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ملخص الرسالة 


ETT 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه . . 
أما بعد : 

فإن موضوع الرسالة تحقيق ودراسة ل " كتاب القياس " من كتاب " إسعاف المطالع بشرح 
البدر اللامع نظم جمع الجوامع " للشيخ محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي المتوفى سنة ١۳۳۸‏ ه»ء وكتاب 
"جمع الجوامع" هو للعلامة عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ١لالاه»‏ ونظمه هذا للعلامة أي 
الحسن الأشموني المتوق سنة ١‏ 47ه تقريباً . 
ویش البحث على مقدمة وقسمين : قسم الدراسة وقسم تحقيق النص. 

ذكرت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث ومنهج التحقيق الذي سلكته . 

وقسمت قسم الدراسة إلى أربعة فصول الفصل الأول تناولت فيه بإيجاز سيرة ابن السبكي 
وكتابه "جمع الجوامع"» والفصل الثاني درست فيه بإيجاز أيضاً سيرة الأشموني ونظمه. وترجمت في 
الفصل الثالث للترمسي. ممهداً لترجمته بدراسة موجزة عن عصره» والفصل الرابع خصصته لدراسة 
كتاب" إسعاف المطالع " مبيناً فيه منهج المؤلف ومصادره والمآخذ على الكتاب» مع المقارنة بينه وبين 
شرح الأشموني للنظم» وختمت الفصل بوصف نسخ الكتاب الخطية . 

وأما النص المحقق فهو كتاب القياس كاملا مشتملاً على تعريف القياس والكلام على حجيته 
وذكر أركانه الأربعة وشروطها وبيان مسالك العلة وقوادحها وتفسير بعض الألفاظ الجدلية مع خاتمة 
لكتاب القياس متضمنة لبعض المسائل المتعلقة بحكمه وتقسياته وغير ذلك . 

هذاء وأسأل الله أن ينفعنا با علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا عليناء وصلّ 


اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم . 


اله عم لم ا ص 


ي 
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Abstract 

Praise is for Almighty Allah, May Piece and prayers be upon Him messenger 
Mohammed, His Family and His followers. 

The title of this research is " A study and verification of the " Al-Geyas " 
Measuring Chapter, in the book of " Esa'f Al- Motale', Besharh Al-Badr Al-Lamea, 
Nazm Game El-gawamea". Written by Sheikh : Mohammed Mahfooz Ben Abdullah 
Al-Termisi, died in 1YYA H, and the book titled " Jame' Al-Jawame", written by 
Abdulwahab Ben Ali Al-Sobki, died in YY1 H, and the copy was rewrote by Abi 
Hasan Al-Ashmoni, died in 1٠١ H. 

The research is divided into two parts, a part for the study , and a part for 
the text verification. 

In the introduction, I mentioned the causes of choosing this subject, research's 
plan, and the verification's method followed in the research. 

The study is divided into four chapters, the first one discuss in brief the 
biography of Ebn Al-Sobki, and his book " Jamol Jawame'". The second chapter 
shows the biography of Al-Ashmoni, his books, and outline about the life of Al- 
Termesi. Then, I discuss his biography in details, and his age. The fourth chapter is 
dedicated to the study of the book titled " Esa'af Al-Motale", showing the author's 
method, and the references of the book. Also, I make a comparison between the tow 
books. I ended this chapter with a copy of the manuscript. 

The verificated text from Al-Geyas Book, included the definition of "the 
jurisprudent measurement", its four pillars, conditions, its evidences and principles, 
explaining the controversial meaning of some words, and the conclusion of that 
chapter. The conclusion discusses some findings, the divisions of measurements , and 
some related problems. 

At last, I would like to ask Almighty Allah to make sciences benefit for us. 


Piece and prayers may be upon his prophet Mohammed, his family, and his followers. 


The researcher Supervised by The Dean of Shara'ah College 
Abdullah Ben Ali M. Al-Mazam Prof. Hosain Ben Khalaf Al-Jabouri Dr. Saud Ben Ibrahim 
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ا ا سس رمو 
مم امہ 


الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وأصحابه أحمعين . 
أما بعد . . 
فإن علم أصول الفقه علمٌ شريفٌ قدرّه. تمامٌ بده الوحي أساشه» والحجج 
نبراشه» وهو قاعدة الاستدلال الشر-عية» ومناط الأحكام الفرعية» رفع أركاتة 
الصحابة والتابعون» وأكمل بنيانه الأئمة المتبوعون » فاهتدى السائرون بمتاره» 
وعشا السّارون إلى ضوء ناره » وم يزل علا نافعاً » ونوراً ساطعاً » كفسيلاً بإسعاف 
المطالع » وتشنيف المسامع » ولا غرو فهو البدر اللامع » والغيث الهامع » عمَعَ جوامع 
المنقول » ومن موانع المعقول » فهفت إليه الأسماع » وأقبل عليه الأتباع » بين جامع 
وشي وناظم وی كل هل قل عدوا رکه و بحب مذهبه ومسلكه. 
وإن من كتب هذا العلم النافعة » وشروحه الماتعة » كتاب : 
"إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع" 
للعلامة محمد حفوظ بن عبدالله الترمسي (ت ۱۳۳۸ ) . 
ولقد وجدت هذا الشرح - بعد النظر في مواضع منه ‏ كتاباً جديراً بالدراسة 
والتحقيق لأسباب منها : 
أولاً : أهمية هذا الشرح » فهو شرح لنظم جمع الجوامع » وجمعٌ الجوامع يعد من 


هد 
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أشهر المختصرات الأصولية » حيث حمعه مؤلفه من زهاء مائة مصنف كما نص على 
هذا في مقدمته » فاحتوى على غالب المسائل الأصولية » مع ما أضافه إليه ناظمه من 
زيادات ‏ فجاء الشارح لِيْتمّم هذا العمل المتقن بشرحه الجامع النافع . 

ثانياً : أن الشارح أفاد من كثير من شروح جمع الجوامع وحواشيه وحواشي 
شروحه وتقريراتها وشروح نظمه مستوفياً بذلك كثيراً من نتاج التفكير الأصولي منذ 
بداية تدوين هذا العلم إلى عصره الذي عاش فيه . 

ثالثاً : سهولة عبارة الشارح التي أخرجت كثيراً من النظم من ضيق العبارة 
وغموضها إلى سعتها ووضوحها . 

رابعاً : أن الشارح عُرف بكثرة نتاجه العلمي وتنوعه وإتقانه. ومع هذا لم تُعطّ 
مؤلفاته ما تستحقه من الدراسة والتحقيق والنشرى حيث ل يزل أكثر مؤلفاته 
خطوطاً . 

خامساً : تلقي الدراسة الضوء على مرحلة متأخرة من مراحل التأليف 
الأصولي كان العلامة الترمسي أحد أعلامها . 

من أجل ذلك استخرت الله تعالى في مشاركة بعض الإخوة الزملاء في تحقيق 
جزء من هذا الكتاب» واخترت منه كتاب القياس كاملاً ليكون مجال الدراسة 


ولما كان من متطلبات التحقيق العلمي أن يرسم الباحث خطة منهجية يلتزم 
بها في بحثه ؛ وضعت لهذا العمل خطة لتنظيم مساره حتى يخرج ‏ بإذن الله عملاً 


متقنا مقبو لا » وجعلتها على قسمين : 


اي 
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القسم الأول : قسم الدراسة 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه جمع الجوامع » وفيه 
مبحثان : 
الممبحث الأول : ترجمة ابن السبكي . وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه » ونسبه » ومولده 
المطلب الثاني : نشأته » وطلبه للعلم 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه 
المطلب الرابع : عقيدته » ومذهبه الفقهي 
المطلب الخامس : وفاته 
المطلب السادس : مؤلفاته 
اللبحث الثاني : نبذة عن كتاب "جمع الجوامع" » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن السبكي 
المطلب الثاني : منهج الكتاب 
المطلب الثالث : خدمة العلماء للكتاب 
الفصل الثاني : دراسة عن الأشموني » ونظمه لجمع الجوامع » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ترحمة الأشموني . وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : اسمه » ونسبه » ومولده 


اي 
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المطلب الثاني : نشأته » وطلبه للعلم 

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه 

المطلب الرابع : عقيدته » ومذهبه الفقهي 

المطلب الخامس : مكانته العلمية 

المطلب السادس : وفاته 

المطلب السابع : مؤلفاته 

المبحث الثاني : نبذة عن نظمه لجمع الجوامع . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تحقيق اسم النظم » وتوثيق نسبته للأشموني 
المطلب الثاني : شروح النظم 

المطلب الثالث : نماذج لزيادات الناظم على متن "جمع الجوامع" 
الفصل الثالث : دراسة عن الترمسي » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : عصر المؤلف . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الحالة السياسية 

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 

المطلب الثالث : الحالة العلمية 

المبحث الثاني : ترجمة الترمسي » وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : اسمه » ونسبه » وولادته 

المطلب الثاني : نشأته » وطلبه للعلم 

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه 


اي 
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المطلب الرابع : ثناء الفضلاء والمترجمين عليه 
المطلب الخامس 1 عقيدته » ومذهبه الفقهى 


الطب السادسن :وات 


المطلب السابع : مؤلفاته 
الفصل الرابع : دراسة عن كتابه "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع 
الجوامع " . وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول : عنوان الكتاب » وتوثيق نسبته للمؤلف 

المطلب الثاني : منهج الشارح في الكتاب 

المطلب الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب 

المطلب الرابع : المآخذ على الكتاب 

المطلب الخامس : مقارنة بينه وبين شرح الأشموني 

المطلب السادس : وصف نسخ المخطوط 

القسم الثاني : تحقيق النص وتوثيقه 
وقد اتبعت فيه المنهج المعتمد لتحقيق كتب التراث الإسلامي» ويظهر هذا من 

خلال النقاط الآتية: 

أولاً »سلكت طريفة اقفن الان درن الغنارة ال هة وال اح 
بصلب المتن دون التقيد بنسخة معينة » مع إثبات الفروق بين النسخ في الامش . 

ثانياً: شَكَلتُ ما يحتاج إلى ضبطه بالشكل . 


الثا : كتبت الآيات القرانية بالرسم العثاني» وعزوت الآيات إلى مواضعها . 


اي 
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رابعاً : خرّجت الأحاديث النبوية » ثم ما كان منها ني الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بعزوه إليهما » وما كان في غيرهما بيَِّت مع ذلك درجته من حيث الصحة 
والضعف . 

خامساً : خرّجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين . 

سادساً : عزوت الشعر إلى قائله إن كان معروفاً. مع ذكر مصادره . 

سابعاً : ترجمت لجميع الأعلام ما عدا المشهورين , كالخلفاء الراشدين رضي 
لله عنهم» وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة رحمهم الله تعالى . 

ثامناً : عزوت الأمثال إلى مصادرها . 

تاسعاً : علقت على ما يحتاج إلى توضيح » كشرح المفردات الغريبة » والممسائل 
والمصطلحات الغامضة » وبيان ما وقع فيه المؤلف من وهم إن وجد . 

عاشراً : عرفت بالكتب التي ذكرت في النص . 

حادي عشر : ونَّقت الأقوال والنصوص التي اقتبسها المصنف . 

ثاني عشر : وثقت المسائل الأصولية والفقهية . 

ثالث عشر : وضعت عناوين جانبية لمسائل الكتاب . 

رابع عشر : كتبت النص بالرسم الإملائي الحديث » ووضعت علامات 
الترقيم في مواضعها . 

خامس عشر-: وضعت فهارس تفصيلية لما تضمنه الكتاب من الآيات 
والأحاديث والآثار والأعلام والأبيات الشعرية والأمثال والفرق والمصطلحات 


والكتب الواردة في النص والمراجع والموضوعات . 


اي 
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وختاماء فهذا جهد المقل» وهذا اجتهاده» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان. واساله تعالى أن يتجاوز عن خطئي 


وتقصيري» والله آعلم» وصل الله على محمد وعلى آله وسلم . 
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القسولدراسي 
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القسم الدراسي 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه جمع الجوامع 
الفصل الثاني : دراسة عن الأشموني ونظمه لجمع الجوامع 
الفصل الثالث : دراسة مختصرة عن الترمسي 
الفصل الرابع : دراسة عن كتاب الترمسي" إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع 
طلم قم ا 
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الفصل الأول 
دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه ) جمع الجوامع ( 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: ترجمة ابن السبكي 
المبحث الثاني: نبذة عن كتابة « جمع الجوامع » 
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الململحث الأول 
ترجمة ابن السبكي 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه العلم 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 
المطلب الرابع: عقيدته» ومذهبه الفقهي 
المطلب الخامس: وفاته 


المطلب السادس: مصنفاته 
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المطلب الأول 
اسمه ونسبه ومولده 


هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام 


ابن حامد بن يحيى» أبو نصر السبكرا 5 وزاد بعضهم نسبته إلى الأنصار الخزر رجا 0 
ؤتقل هذه النسية أيضاً صاب الترعة من خط ج 


ولد بالقاهرة سنة ۷۲۸» نص على هذا الحافظ الذهبي في المعجم المختص )!, 


ووافقه ابن الملقن وابن تغري بردي وقيل: ولد سنة ۷۲۷ وقفيل: سنة ۷۲۹ 


والأول أصح. فإن الذهبي شبخ المترجم له وستاڭ. 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 
(6) 
(٦) 
(V۷) 
(A) 


انظر تر ته في: المعجم المختص ص )١51(‏ العقد المذهب صٍ(5 ١‏ 4)» الدرر الكامنة (۳/ ۳۹)ء طبقات 
الشافعية لابن شهبة (/ ١٤٠)ء‏ شذرات الذهب (5/ 19 54)» البدر الطالع »)٤٠٠١ /١(‏ حسن المحاضرة 
(78/1"). النجوم الزاهرة .)٠١۸/١١(‏ 

منهم الصفدي ني أعيان العصر (7/ 18 4) والواني بالوفيات /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وابن قاضي شهبة في الطبقات 
كع .)0١‏ 

الطبقات الكبرى /٠١(‏ ١4)ء‏ وحكاه أيضاً عن الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي شيخ والده. وعن 
القاضي ابن فضل الله العمريء انظر: الطبقات الكبرى )15١/١١(‏ . 

المعجم المختص ص(١١٠).‏ 

العقد المذهب ص( ؟ ١‏ 5 ). المنهل الصاني (۷/ 7/5). 

انظر: الدرر الكامنة (/ ۳۹)» شذرات الذهب (5/ 257١‏ البدر الطالع .)4٠١ /١(‏ 

حسن المحاضرة (۱/ ۳۲۸)» تاج العروس (۱۷/ .)٠١١‏ 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)٠٠١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الثاني 
نشأته وطلبه العلم 

نشأ ابن السبكي في بيت علم وعمل وزهد ونبل» فوالده العلامة الشيخ الإمام علي 
ابن عبد الكاني الذي كان شيخه الأول» وجده القاضي عبد الكاني بن عليء وأخواه أحمد 
والحسن» وكل هؤلاء اشتهروا بالنبوغ في العلم وال جد في تحصيله وتعليمه» فكان لهذه 
النشأة أثرها البالغ في حياة ابن السبكي العلمية فأخذ العلم عن والده منذ صغره» ثم صار 
يتردد على مجالس العلم التي كانت تعقد لكبار العلماء بمصر» ولما رحل والده إلى الشام 
لتولي منصب رئيس القضاة بها رحل معه» واستمر ينهل من معين العلم بالشام» وكانت 
استفادته العلم بالشام أكبر من استفادته بمصر؛ إذ كان بها مشاهير علماء العصر الذين 
برزوا في شتى العلوم النافعة» وكان في طلبه للعلم متميزاً بهمةٍ عالية وذهن وقَّادٍ وحفظ 
سريع سيّال» فأتقن ما حصله من العلوم» ونبغ في الفقه والأصول والتاريخ» فأقبل عليه 
طلاب العلوم من كل فج يغترفون من علمه الغزير المتدفق! '". 


)١(‏ انظر: نشأته في مصادر ترحمته فيا سبق» وانظر: أيضاً مقدمة الطبقات الكبرى /١(‏ 4)» مقدمة حققي 
الإسباج ٠١ /١(‏ إسعاف المطالع» محقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» تحقيق علي المحمادي. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 
ولا عرو 
تلقّى الإمام ابن السبكي العلم عن كبار العلماء في عصره» وكان لملازمته إياهم أكبر 
الآثر في تحصيله ونبوغه. ومن أشهر هؤلاء العلماء: 
- والده الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي, ا موف سنة 7765 وهو 
شيخه الأول وأستاذه المبجّلء أخذ عنه مالم يأخذ عن غيره» ولازمه ملازمة الظل 
لصاحبه. وكان له الأثر الأكبر في سيرته وفي علمه. 
- الإمام الحافظ محدث العصر محمد بن أحمد الذهبي المتوفى في سنة ۷٤۸‏ » وهو 
من أجل شيوخه» أثنى عليه بالإمامة في الحفظ وبأنه شيخ الجرح والتعديل» وقال: ١‏ وهو 
الذي خرّجنا في هذه الصناعةء وأدخلنا في عداد الجماعة »/". 
- الإمام الحافظ العلامة أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الِرَّيء المنوفى سنة 
۲“ قال عنه ابن السبكي: « شيخنا وأستاذنا وقدوتنا.. حافظ زماننا إمام الحفاظ» 
وقال أيضاً: « وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه.. وكان قد انتهت إليه رئاسة 


)١(‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي »)٠١۹ /٠١(‏ العقد المذهب ص(17 5)» المعجم المختص 
ص(5١23).‏ الواني بالوفيات .)2١77/71١(‏ البداية والنهاية (4 »)٠٠۲ /١‏ الدرر الكامنة (۳/ ١١٠)ء‏ ذيل 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص(۲٠)ء‏ طبقات المفسرين ص(786). 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي الكبرى (94/ .»)٠٠١‏ طبقات الإسنوي /١(‏ 225/8 البداية والنهاية 
200٠0 /۱۸(‏ الواني بالوفيات (7/ »)١١5‏ الدرر الكامنة (۳/ ١١٤)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص(۲۳۷). 

(۳) طبقات ابن السبكي .)٠١۱/۹(‏ 

(5) انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ طبقات الإسنوي (۲/ 455) المعجم المختص للذهبي 
ص(۱۹۹)ء تذكرة الحفاظ ص(۹۸١٤١)»‏ البداية .)٤١۷ /٠۸(‏ الدرر الكامنة (ه/ ۲۳۳). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المحدثين فى الدنيا 2 7'). 


- أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان النحويء المتوفي سنة ١٠٤۷ء‏ قال ابسن 


السبكي: « شيخ النحاة.. وإمام النحو » » وأخبر عن قراءته عليه بقوله: « ولا توجهنا من 


دمشق إلى القاهرة في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ثم أمرنا السلطان بالعود إلى الشام» 


لانقضاء ما كنا توجهنا لأجلهء استمهله الوالد أياماً لأجلي» فمكث حتى أكملت على أبي 
حيان ما كنت أقرؤه عليه. وقال لى : يا بنى» هو غنيمة» ولعلك لا تجده من سفرة أخرى » 


0 

- القاضى أبو المعالي محمد بن أحمد بن الفاح المصريء المعوفى سنة ۷٤١‏ وهو 
ره )6 
(۱) طبقات ابن السبكي (۱۰/ 98 8-/8910). 


(۲) 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (۹/ .)۲۷٠١‏ طبقات الإسنوي .)٠٥١ /١(‏ بغية الوعاة 
)۲۸١ /1(‏ الدرر الكامنة (/ ١۷)ء‏ ذيول تذكرة الحفاظ ص(۲۳)ء طبقات القراء الكبار للذهبي 
(۲/ 23)). طبقات المفسرين للداودي ص(۲۷۸)» نفح الطيب (۲/ .(oo‏ 

طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)۲۷۸-۲۷٦‏ 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي (9/ ۹۲)ء طبقات الإسنوي (۲/ ۳۳۸)ء العقد المذهب 
ص (518)» الواني بالوفيات (7/ 5 .)٠١‏ الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۱)ء شذرات الذهب (5/ 9:*). 


انظر: الطبقات الكبرى (9/ 87). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


انا :تاد 

لما بلغ ابن السبكي في العلم مبلغ العلماء » فأحكم فنونه وأصوله» واستوعب فروعه 
وفصوله» تصدّى لتعليمه وتفهيمه؛ فذاع صيته بين أهل العلم وطلابه وعَلّت مكانته. 
فأقبل عليه الدارسون من كل حدب يتزودون من علمه الوفير وينهلون من معين فقهه 
الغزير» وكان من أشهر طلابه: 

- أبو الروح عيسى بن عثان الغزي» الإمام الفقيه العلامة تصدر للتدريس 
وتصدى للإفتاء» وله مصنفات كثيرة في الفقه منها: شرح المنهاج الكبير» وشرح له 
صغير» ومختصر الروضة مع زيادات» و غير ذلك توفي سنة ۷۹4 . 

- أبو المحاسن يوسف بن الحسن الحموي العلامة؛ درس وأفتى وصتف» من 


A 


- محمد بن أي بكر أبو عبد الله ابن جماعة الكناني الإمام العلامة» له تصانيف كثيرة 
منها: حاشية على شرح العضد وشرح جمع الجوامع» توفي سنة ۸1۹ . 
- أحمد بن حجي بن موسى الحسباني العلامة الحافظ المؤرخ» درس وأفتى» وله 
تصانيف كثيرة منها: شرح على المحرر لابن عبد ال هادي. وذيل على تاريخ ابن كثيرء توفي 


سن 041 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة (*/ 159 )» البدر الطالع .)١٠١ /١(‏ الدرر الكامنة 
.)251١/5(‏ شذرات الذهب (۷/ 7١5؟).‏ 

(۲( انظر ترجمته في: الضوء اللامع »)۳٠۸/٠١(‏ البدر الطالع (۲/ ۲٠)ء‏ طبقات ابن قاضي شهبة (5/ .)٦۸‏ 

(۳) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/ ۹٤)ء‏ الضوء اللامع (۷/ ١۱۷)ء‏ شذرات الذهب 
(۷/ ۳۹). 

(5) انظر ترحته ني: طبقات ابن قاضي شهبة »)١١ /٤(‏ الضوء اللامع /١(‏ ۹٦۲)ء‏ شذرات الذهب 
(۷/). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الرابع 
عقيدته ومذهبه الفقهي 

أولاً : عقيدته 

عقيدة ابن السبكي هي الأشعرية» ذكر خلاصة هذه العقيدة في خاتمة كتابه ١‏ جمع 
الجوامع » !''. مصر-حاً فيها بالانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري!'7". ولابن 
السبكي أيضاً عقيدة في الأنبياء والأولياءء هي عقيدة غلوٌ باطلةء قل فيها والده وبعض 
علماء عصره من يعتقد أن لدى الأنبياء والأولياء -بعد مومهم- قدرة مطلقة على إمداد 
السائلين وإجابة المضطرين » فيجوّزون سولهم قضاء الحاجات والاستغاثة بهم في 
و : 
الملات» فقد حكى - في ترجمة والده- عن أحد قضاة عصره قوله لوالده: « نحن نعرف 
أن لك مدداً من سيدنا رسول الله # » وهذا - يعني: نائب الشام- قد زادت إساءته 
عليك » . ولم يحكِ عن والده إنكار هذا الشرك ولا أنكره هو. بل ذكر هذا الموقف وما 
سيأ في سياق الثناء على والده» وعد ذلك منه كرامةٌ وحالاً إيمانيةء وإنها هو خرافة وحال 
شيطانية» بل لقد حكى عن والده قوله: ١‏ رحث إلى قبر الشيخ حماد... وقلتٌ له: يا 
سيدي الشيخ» لي ثلاثة أو لادء أحدهم قد راح إلى الله والآخر في الحجاز ولا أدري حاله. 


0010( جمع الجوامع ص(59). 

(۲) المصدر السابق ص(٠۷).‏ 

(۳) هو علي بن إسماعيل اليماني البصريء ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري د ولد سنة 
٠١‏ كان أول أمره معتزلياًء أخذ الاعتزال عن أبي علي الجبائي, ولا برع في معرفة الاعتزال رجع عنه 
وتبرأ منه وأعلن توبته منه على المنبرء وصنف في الرد عليهم كتباً منها « الإبانة ؛ الذي صرح فيه بإثبات 
صفات العلو والاستواء واليدين والقوة وغيرهاء ونسب القول بإنكارها إلى المعتزلة» نما يدل على خطاً 
كثير من جاء بعده من المتأخرين في انتسابهم إليه في العقيدة مع اعتقادهم أن إثبات هذه الصفات نوع من 
التشبيه. وتعطيلها تارة بالتأويل وتارة بتفويض معانيها. توفي أبو الحسن الأشعري سنة 5 37 , رحمه الله 
تعالى. ينظر في ترحمته: تاريخ بغداد ))7”547/١١(‏ سير أعلام النبلاء .)۸١ /٠١(‏ وينظر: الإبانة له 


ص(۱۸)» تبيين كذب المفتري فيم نسب إلى الأشعري» للحافظ ابن عساكر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


والثالث هناء وأشتهى أن موضعى يكون له ... » إلى آخر الحكاية". 

ولعل أحسن عذر يعتذر به هذا العالم ووالده الإمام ومن وافقهم| خفاء حقيقة ذلك 
الأصل العظيم من أصول الاعتقادء الذي هو من أعظم مقتضيات كلمة التوحيد» من 
وجوب إخلاص الدعاء لله تعالى وحده. وأنه عبادة من صرفها لغير الله فقد وقع في 
الشرك والآيات والسنن المبينة لهذا الأصل كثيرة مشهورة "ء فهؤلاء هم كما قال أبو 
العباس ابن تيمية! ' في رده على الأخنائي' '' قاضي المالكية ني مسألة الزيارة: « وكلام هذا 
وأمثاله يدل على أنبم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب» كأنهم غرباء عن دين 
الإسلام في هذه المسائل.. فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونما 


e 


اا مذهبه الفقهي 


(1) ينظر: الطبقات الكبرى (١۱/١٠۷-۲٠۲)»ء‏ وينظر أيضاً حكاية أخرى نحواً منها في طبقاته 
(/۹). 

)۲( وقد حكى ابن تيمية إجماع المسلمين على كفر من جعل الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويسأهم جلب 
المنافع ودفع المضار, ينظر: مجموع الفتاوی (۱/ 5 .)795-1١7‏ 

() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني» الإمام المجتهد المجدّدء ولد بحران سنة 2551 
وتلقى العلم عن والده وغيره من علماء العصر حتى برع في العلوم الشرعية والعقلية» وكان قوّالاً بالحق لا 
يخشى لومة لائم» وقد أوذي بسبب ذلك» وسجن عدة مرات» وتوفي بسجن القلعة بدمشق سنة 277/8 له 
مصنفات كثيرة مشهورة منها: درء تعارض العقل والنقلء والرد على المنطقيين» والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۳۸۷)» المعجم المختص للذهبي 
ص(7350)» العقود الدرية لابن عبد الهادي» الواني بالوفيات .)١١/17(‏ الدرر الكامنة »)٠١١ /١(‏ 
شذرات الذهب .)7551١/5(‏ 

(4:) هو محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي المصري» أبو عبد الله الأخنائي» ولد سنة ٦٥۸‏ وسمع من الحافظ 
الدمياطي وغيره» وتولى قضاء المالكية بمصر» وكان من عدول القضاة وخيارهم» توفي سنة .۷٠١‏ انظر 
ترحمته في: الديباج المذهب ص(۳۲۷)» الدرر الكامنة (5/ ۲۷). 


(5) الرد على الأخنائي ص(١١).‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


كان الإمام ابن السبكي شافعي المذهبء تفقه على أعيان فقهاء الشافعية في عصر-ه. 
وألف في الفقه الشافعي كتابه: « التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح ٠‏ . وصرّح في 
مواضع كثيرة بأن مذهبه مذهب الشافعي!". 


المطلب الخامس 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۱۳۰)» (۳/ ۱۷۰)ء (۷/ ۷۹)» (۲۲۹/۱۰). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


وفاته 
أي: أصابه الطاعون- ليلة السبت رابع ذي الحجة» ومات ليلة الثلاثاء» عن ربع وأربعين 


سنة. 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


مؤلفاته 


صتف الإمام ابن السبكي تصانيف كثيرة» في شتى علوم الشرريعة» قرئت عليه. 


وانتشرت في حياته وبعد موته» وقد تميز في مصنفاته بالتحقيق والابتكار لا مجرد جمع كلام 


الماضين وإعادته 


8 ١ 
ومن اشهر مصنفاته:‎ ١ ) 


أولاً: في الحديث 


- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين التي وردت بغير إسنادا'". 
- كتاب الأربعين» وهي أربعون حديثاً خر جها في ا 


- بعض الأجزاء الحديثية» منها: جزء على رفع اليدين في الدعاء» وجزء على 


حديث المتبايعان بالخيار . 


(0120 


(۲) 
(۳) 
(00 
(6) 


(٦) 
(V۷) 


ثانياً: في الفقه 

- التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح”". 

- ترشيح التوشيح في اختيارات والده الفقهية!''. 
- الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية/"". 


انظر في الإبباج (۲/ 177) تصريحه باعتماد هذا المسلك» وأنه لا يصدق اسم المصتف على من خالفه. 
وانظر: مقدمة تحقيق الإبباج /1١(‏ 5 ؟١75).‏ 

وهو فصل طويل ذكره في طبقاته الكبرى, انظر: المجلد السادس من ۳۸۹-۲۸۷. 

انظر: الطبقات الكبرى (9/ .)١۷١‏ 

مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى (۱/ ۲۱)» الطبقات الكبرى (۹/ ۱۷۱)ء .)١91/1١(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )5١‏ الدرر الكامنة (۳/ “777): طبقات الشافعية »)٠٠١١/۳(‏ وهو 
الآن محقق في جامعة الإمام . 

انظر: الطبقات الكبرى (”/ .)٤۷۷‏ 


مطبوع بتحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. 


هد 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


(0120 
(۲) 
(۳) 
0) 
(6) 
(٦) 
(۷) 
(A) 


- منظومة في الفقه! '". 

ثالثاً: في أصول الفقه 

- الإبهاج ني شرح المنهاج للبيضاوي"'". 
- رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجبا '". 
- جمع الجوامه. 

- منع الموانع عن جمع الجوامه“. 

- التعليقةا" . 

رابعاً: في التاريخ والطباق 

- طبقات الشافعية الكبرى!". 

- الطبقات الوسط “. 

- الطبقات الصغرى. 


خامساً: في العقيدة 

انظر: مقدمة تحقيق منع الموانع ص(70). 

تم تحقيقه في رسالتي دكتوراه في جامعة أم القرى» وقد طبعته بهذا التحقيق دار البحوث بدولة الإمارات. 
مطبوع بتحقيق على معوّض وعادل عبد الموجود. 

طبع مستقلاً عدة طبعات» منها طبعة دار ابن حزم. 

أحال إليه في رفع الحاجب في كتاب الإجماع (۲/ .)٠١ ٤‏ وانظر: مقدمة منع الموانع ص (70). 

طبع بتحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. 

الطبقات الكبرى (/ 571)» وفيها تصريح ابن السبكي بأنهم| له» وذكر في ١191/1١‏ ) أن الوسطى 
كانت تعجب والده» ويضعها غالباً بين يديه ينظر فيها. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- السيف المشهور في شرح عقيدة الأستاذ أبي منصور''. 


e 5‏ ء ۲ 
ا 


(1) يعني الماتريدي الذي تنسب إليه الماتريدية» ذكره في منع الموانع ص(75575). وني الطبقات الكبرى 
.(A € /)‏ 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۲۷۹). 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 
المبحث الثاني 
نبذة عن كتاب ) جمع الجوامع ' 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مصنفه 
المطلب الثاني: منهج مؤلفه فيه 
المطلب الثالث: أعمال العلماء عليه 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الأول 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مصنفه 

ألمح ابن السبكي إلى تسمية كتابه هذا ونسبته إليه في مقدمة الكتاب وخاقته! '. 
وصرح بذلك في منع الموانع » وفي طبقاته وفي ١‏ الأشباه والنظائر »". 

ويكفي دليلاً قاطعاً على صحة اسم الكتاب ونسبته تصر-يح شراحه و ناظميه في 
مقدماتهم بذلك!". 

وعلى كل حال فإن هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم ولم يتطرق إليه خلاف أو 
فك 

وقد أشاد ابن السبكي بكتابه هذا في مقدمة « منع الموانع » وفضّله على سائر كتبه 
بقوله: « فلو كان ذا لسان لادَّعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري, والذي شرت فيه عن 
ساق الجدٌ.. وقد دار على ألسنة الناس .. وتردّد تردٌّد الأنفاس... “١)‏ . 


.)۷۳-٠١(ص انظر: جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) انظر: منع الموانع ص(٤۸-‏ ۳۹۹)ء الطبقات الكبرى (۲/ ۲۱). »)25/١١(‏ الأشباه والنظائر (۲/ 9). 

(۳) انظر مثلاً: الغيث الهامع /١(‏ ١)ء‏ نظم الأشموني مع شرح الترمسي المحقق في رسالة دكتوراه من جامعة 
أم القرى» تحقيق الدكتورعلي المحمادي .)١١١ /١1(‏ 

(5) منع الموانع ص(854/-65). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 
المطلب الثاني 
منهج اين السبكي ف جع الجوامع 

يتلخص منهج ابن السبكي ني جمع الجوامع ني أمور: 

الأول: اختصره اختصاراً جزم معه بتعذر اختصاره بعدء!". 

الثاني: تحرّى فيه استيعاب مسائل الأصلين (أصول الدين وأصول الفقه) التي 
RT EY‏ لفون 
الثالث: استقصى الأقوال في المسائل الخلافية. 
الرابع: يعتني - عند حكاية الخلاف- ببيان كونه لفظياً أو معنوياً. 
ا لخامس: جرد المسائل من الأدلة إلا في النادر. 
السادس: بين اختياره في معظم المسائل. 
السابع: ختم الكتاب بخاتمة في السلوك. 


2000 انظر: جمع الجوامع ص(٤۷).‏ 
)۲( المرجع السابق ص (0). 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 
المطلب الثالث 
أعمال العلماء على ١‏ جمع الجوامع ( 

لقد حظي هذا المختصر باهتمام أهل العلم وعنايتهم منذ أن فرغ مؤلفه من تأليفه. 
فأقبلواعلى تدريسه» وتوالت عليه أعمالهم تارة بالشر-ح والتعليق» وتارة بالنظم 

أولا: شروح ١‏ جمع الجوامع » 

تناول جمع من من العلماء هذا الكتاب ۰ والإيضاح» ومن ¿ أشهر هذه الشروح: 

«-١‏ اللوامع في شرح جمع الجوامع » "لل الأى لقص عدر ين الستعاق كن عند 
الغزنوي الهندي ثم المصري. المتوفى سنة ۷۷٣١.‏ 

۲ -7 تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع 1 'أ» لمحمد بن ببادر بن عبد الله الز ركشي 
المتوفى سنة ۷۹٤‏ . 

۳- البروق اللوامع فيه أورد على جمع الجوامع »!', لمحمد بن محمد الغزي 
الأسدي» المتوفى سنة 80 وهذا لاس 
وقد أجاب عنه ابن السبكي في كتابه الذي سماه: ( منع الموانع 

7-4 الغرر اللوامع شرح جمع الجوامع »! الخنوين أن كر ع 
حماعة الكناني» المتوفى سنة 8١9‏ . 


ه-< الغيث ال مامع شرح جمع الجوامع أ لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» 


.)۷۹١ /1١( انظر: هدية العارفين‎ )١( 

(؟) مطبوع محققء الناشر: مكتب قرطبة للبحث العلمي. 

(۳) انظر: الضوء اللامع (۲۱۸/۹)» البدر الطالع (؟/ 7655)» كشف الظنون .)095/1١(‏ 
(:) انظر: الضوء اللامع (۷/ ,)11/1١‏ (5/ 2755154 كشف الظنون (۱/ 0945). 


() مطبوع تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي» وهو حقق أيضاً في رسالتي دكتوراه بجامعة الأزهر. 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المتوفى سنة 875 . 
١ 1‏ ع ۶ 

- لمع اللوامع شرح جمع الجوامع »"» لأحمد بن حسين بن حسن بن أرسلان 
الرمللى المقدسىء المتوفى سنة ۸٤٤‏ . 

۷-«البدر الطالع في شرح جمع الجوامع »ء لأبي عبد الله محمد بن أحمد المحليء المتوى 
سنة4 85 . 

-< الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع ا لأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكورانيء 
المتوفى سنة ۸٩۳‏ . 

: ا () ية 

4-< الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع » > لاي العباس أحمد بن عبد ال رحمن 
اليزليطني, أو: الأزليتنى المغربي» المعروف ب ١‏ حلولو » المتوفى سنة ۸٩۸‏ . 

٠‏ النجم اللامع شرح جمع الجوامع »!أ لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بن عبد 
لله بن محمد بن جماعة الكناني المقدسي » المتوفى سنة 41١ ١‏ . 

٠١‏ الثار اليوانع على جمع الجوامع »!أ لخالد بن عبد الله بن أبي بكر المصر-ي 
الأزهري النحوي» المتوى سنة 408 . 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع /١(‏ ١۲۸)ء‏ وقد ذكر الدكتور عبد الكريم النملة في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ الضياء 
اللامع » /١(‏ ۲۹) أن له نسختين إحداهما في دار الكتب المصرية» والأخرى في يكي جامع ترخان بتركيا. 

(۲) مطبوع» ذكر صاحب كشف الظنون )٥۹١ /١(‏ أنه أحسن شروح حع الجوامع» وأنه في غاية التحرير 
والتنقيح» وانظر الثناء عليه في الضوء اللامع (۷/ .)5٠‏ 

(۳) حققه الباحث/ سعيد بن غالب مجيدي لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(:) مطبوع» تحقيق عبد الكريم بن علي النملة» من أول الكتاب إلى مسألة الكناية والتعريض من مسائل 
الكتاب» وقد طبع كاملاً بتحقيق ناجي فرج . 

(5) انظر: شذرات الذهب (۸/ ١٠٤)ء‏ وله نسخة في معهد المخطوطات بالكويت رقم .)١١١١(‏ 

050 اكتمل تحقيقه في رسائل علمية بجامعة أم القرى. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


7-7 الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع »!'» لمحمد بن محمد بن أي شريف 
المقدمى. المتوفى سنة "40 . 

7-1 الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع '" ''» لأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن محمد با علوى الحسينى. المتوفى سنة ١١ 5١‏ ء 


7-5 البدر الساطع على جمع الجوامع  "!»‏ لمحمد بن بخيت المطيعي الحنفي. 
المتوق سنة ٠١١٤‏ . 


ثانيا: نظم جمع الجوامع 
١‏ - نظم ابن رجب أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي المصر-يء المنوفى سنة 


۳ 


۲- الك و كب الساطع للسيوطيء المتوفى سنة ۹١١‏ وقد شرح عدة شروح منها 
شرح الناظم» وشرح للبطاوري ال مكي المتوق سنة ١٠٠٠ء‏ وشرح لمولد بن أحمد الجواد. 
توفي سنة ۳٤١٠ء‏ وشرح لمحمد الفاداني» المتوفى سنة ٠٤٠٠١‏ وشرح لمحمد بن علي آدم 
الأثيوبي. 

*- الدرر اللوامع لعبد الله بن أحمد با كثير الحضرميا "أ المتوفي سنة 47 . 


4 -لمع اللوامع للأشموني» وهو النظم الذي شرحه الترمسبي وسيآتي - إن شاء 
الله- الكلام عليه. 


)١(‏ طبع بفاس سنة 717١1ه‏ وهو الآن محقق في رسالتين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
(؟) طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آبادء بالهند» سنة ۷١١١ه.‏ 

(۳) طبع بمطبعة التمدن بمصر سنة ۲۲١۳١ه.‏ 

(:) انظر: الضوء اللامع ,)١17١7/5(‏ كشف الظنون .)0945/١1(‏ 

(5) طبع بعناية مكتبة قرطبة بمصر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


ه- الدرر اللوامع لمحمد بن محمد بن عبد الله أبو الفضل الغزي» العامري القرشي 


كتاب ساه « العقد الجامع نا 


5- نظم المختار بن بونة الشنقيطي المغربي الجكني نسباًء المتوفى سنة ۱۲۴۳١‏ ". 
الثا: الحواشي والنكت على جمع الجوامع 
١‏ - نكت العز بن جماعة الكنانيء المتوى سنة ۸1۹“ . 


؟- التعليق النافع على جمع الجوامع» للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاي» 
)6 


المتوق سنة ۸٥1‏ .. 


٠١:١ 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


(٦) 
(V۷) 
(A) 


*- النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع للسيوطي!'". 
8-( البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع «( لإبراهيم اللقانيء المنوق سنة 
0 


ه- حاشية لمحمد بن عبادة بن بري العدوي المصريء المتوفى سنة ١198‏ “. 


انظر: شذرات الذهب (۸/ 705). كشف الظنون .)0957/1١(‏ 
انظر: شذرات الذهب (۸/ .)٤۷۲‏ كشف الظنون .)6957/١(‏ 
انظر: هدية العارفين (5/ 577 ). 
انظر: كشف الظنون .)6957/1١(‏ 


.)1١ 6١ /١( للمناوي‎ 


كشف الظنون (۲/ ۱۹۷۷). 
خلاصة الأثر /١(‏ ۷)ء هدية العارفين .)١١ /١(‏ 


هدية العارفين (۲/ .)۳٤١‏ عحائب الآثار /1١(‏ 55 0). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


رابعاً: شروح وحواشي على أجزاء أو مسائل من جمع الجوامع 

١-١‏ منع الموانع » لمؤلفه ابن السبکي» وهو جواب عا أورده تلميذه محمد بن محمد 
ابن الخضر الغزي الأسدي المتوفى سنة 480 في كتابه « البروق اللوامع »!". 
١ 5‏ - شرح عقيدة جمع الجوامع لأبي الفضل الغزي العامري القرشي المتوفى ٠٠١‏ 
۲ 

۳-« الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع الجوامع » لإسماعيل بن غنيم 
الو ھر کان ا م 6 : 


. “۱١۸١ شرح خطبة جمع الجوامع» محمد بن قاسم بن محمدء المتوفى سنة‎ -٤ 


ه- ١‏ مرقى الوصول إلى معنى الأصولي والأصول » لمحمد بن أحمد بن الحسن 
الخالدي المصريء الشهير بابن الجوهري الصغير» توفي سنة ٠۲٠٠١‏ . 

اا المختصرات 

-١‏ لب الأصولء للشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصر-ي. 
المتوفى سنة 975 » وله شرحان: 

الأول: « غاية الوصول إلى شرح لب الأصول »» للمصنف نفسها". 


الثاني: ١‏ سرح اللب في شرح اللب ». لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف 


.)٠٠١ /۲( البدر الطالع‎ »)١۸ /۹( الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (3565/8). 

(۳) له نسخة في دار الكتب المصرية. 

(4) انظر: معلمة الفقه المالكي ص(۱۷۳١-١١١).‏ 

(5) هدية العارفين (۲/ ١٠٠)ء‏ وله نسخة خطية في دار الكتب المصرية. 


(5) مطبوع » وحققه عبد الله بن محمد الصالح في رسالة علمية بجامعة أم القرى. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الل اروف انين ال توق ن 9۷9 . 
"-مختصر جمع الجوامع» لمحمد بن عمر بن محمد بن هبة الله النصيبي الحلبي» المتوفى 
ais‏ 
سنة ٩۹۱٦‏ . 


اك النضول اديع ى أصول القزيفة رة ادى فم ر الاجوري". 


)001( أعلام أصول الفقه (۳/ .)١77‏ 
(۲) شذرات الذهب .)١1١7/8(‏ 


(۳) طبع بمطبعة التمدن بالقاهرة. 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الفصل الثاني 
دراسة مختصرة عن الأشموني ونظمه لجمع الجوامع 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترحة الأشموني 


الان اة هه و ا 
: في: نبذة عن مع 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الململحث الأول 
دراسة عن الأشموني 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه العلم 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 
المطلب الخامس: مكانته العلمية 
المطلب السادس: وفاته 

المطلب السابع: مؤلفاته 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه ومولده 
هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف» أبوالحسن الأشموني الأصل ثم القاهري 
الشافعيء الفقيه الأصولي الإماء!". 


4م 2 2 فب 4 2 2 : ييا . 
ولذ شهر شعبان سئة ثان وثلانين وثيان ماثة للهجرا : وكان مولده بنواحي 
. )0( 
قناطر السباع : 


)١(‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع (5/ .)١‏ شذرات الذهب (۸/ 27017 البدر الطالع :244١ /١(‏ الكواكب 
السا 5 2654)») ديوان الإسلام (۱/ ۱۲۹). 

(۲) انظر: الضوء اللامع (5/ 5)» البدر الطالع .)59١/1(‏ 

(۳) الضوء اللامع (5/ ١)ء‏ وقناطر السباع: قناطر أنشأها الظاهر بيرس وجعل عليها رَنْكَهُ (إشارته) السَبّعَ» 
فعرفت بهذا الاسم وموضعها الآن ميدان السيدة زينب . عجائب الآثار في التراجم والأخيار 
(۷/ ۱۲۷) تعليق (۱). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


نشأته وطلبه العلم 
نشأ أبو الحسن الأشموني بالقاهرة وهناك حفظ - وهو في صباه - القرآن والمنهاج 
للنووي وجمع الجوامع وألفية ابن مالك» وبعد أن أتمّ السادسة عشرة من عمره لازم 
جماعة من أكابر علماء عصره. فأخذ القراءات عن ابن الجزرى. وأخذ الفقه عن جماعة 
منهم البلقيني» وأخذ الأصول والفرائض والعربية» عن الكافياجي وغيره» ولم يزل 
ملازما للشيوخ مثابرا على الطلب حتى تير وبرع ثم تصدى للتعليم من سنة أربع وستين 
وثمان مائة. وعمره لا يتجاوز السادسة والعشر-ين. فانتشر- صيته وانتفع به طلاب 


العلم'". 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع (5/ ١)ء‏ الكواكب السائرة /١(‏ 784): شذرات الذهب )1١8/8(‏ البدر الطالع 
(641/1). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 

ا 

سمّى السخاوي عدداً من شيوخ الأشموني في ترجته» ومن أبرز هؤلاء الشيوخ: 

-١‏ العلامة البلقينيي : صالح بن عمر بن سلامة» أبو البقاء الكناني» الإمام نجل 
الإمام السراج البلقينيء كان فقيهاً عالماً قوي الحافظة سريع الإدراك طلق العبارة زاهداً 
متواضعاًء صنف عدة تصانيف منها: تفسير القرآنء وشرح على البخاري لم يكمله» توفي 
رحمه الله سنة ۸٦۸.‏ 

۲- الإمام المحلي' '': محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأنصاري 
المصري الشافعي المفسر الفقيه الأصولي العلامة صاحب التصانيف, ولد بالقاهرة سنة 
»١‏ وصفه السخاوي بقوله: « كان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط الذكاء حا 
القريحة 7 من أشهر مصنفاته: شرح جمع الجوامع لابن السبكي» وشرح الورقات 
للجويني» وشرح منهاج الطالبين للنووي» وله تفسير القرآن من أول الكهف إلى آخر 
القرآن أتمه بعده السيوطي, وهو التفسير المعروف ب« تفسير الجلالين » توفي رحمه الله 
مستهل سنة ۸٦٤.‏ 


۳- العلامة الكافياجى | '': محمد بن سليمان بن سعيد المحيوي» أبو عبد الله الرومي 


(۱) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (/ 715). النجوم الزاهرة (15/ ۳۳۳)ء شذرات الذهب (۷/ »)۳٠۷‏ 
طبقات المفسرين (۱/ ۳۳۷). 

(۲) انظرترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة (۱/ 57 4)» شذرات الذهب (۷/ 0707 البدر 
الطالع (۲/ ١٠٠)ء‏ طبقات المفسرين .)۳١/۱(‏ 

(۳) الضوء اللامع (9/ .)5١‏ 

(5) انظر ترجمته ني: الضوء اللامع (۷/ ۹١٠)ء‏ بغية الوعاة /١(‏ ١١۱)ء‏ شذرات الذهب (۷/ )57١‏ البدر 
الطالع (۲/ .)٠۷١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الحنفى. العلامة البارع» وعرف بالكافياجى نسبة إلى كافية ابن الحاجب فى النحو. 
لإكثاره من قراءتها ثم إقرائهاء كان إماماً في أصول الفقه وعلوم اللغة والعقليات كلهاء 
ولد سنة ۰۷۸۸ زادت تصانيفه على المائة. منها: شرح القواعد الكبرى لابن هشام» وشرح 
كلمتي التوحيد والأسماء الحسنى» والمختصر في علم الأثر» والتيسير في علم التفسير» 
وحاشية على الكشاف وعلى شرح الهداية في الفقه الحنفي. توفي رحمه الله سنة .۸۷۹ 

٤‏ -العلامة الشارمساحي!'': أحمد بن علي بن أبي بكر المصري الفرضي» من 
مصنفاته شرح حافل على مجموع العلائي في الفرائضء توفي رحمه الله سنة ۸٥ ٥.‏ 

ه-العلامة الائى !"هديق أدبن حم بن مد المخزومى البامى الأصل - 
بلدة بصعيد مصر - القاهري الشافعي» لازمه الأشموني كثيرا ولد سنة ۸٠١‏ بالقاهرة 
ونشأ مها وتلقى العلم عن علماء عصره» ثم تصدى للتدريس والإفتاء بعد أن حصل 
وأنقن» وكان مع علمه خيراً متعففاً دیا متودداً قال السخاوى: « يخلف بعده في طبقته 
مثله » توفى رحمه الله سنة .۸۸٩‏ 


000 انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۲/ ١٠)ء‏ نظم العقيان ص(5 5). 
(۲) انظر ترجمته ني: الضوء اللامع (۷/ .)٤۸‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 
ثانيا: تلاميذه 


د 

١-الجوجري":‏ علي بن داود بن سليمان المصري» خطيب جامع طولون. تميزفي 
عدة فنون» لاسي العربية والفرائض» وكان صاحاً متعبداً قانعاً متودداً» له من المصنفات: 
تقييدات على ألفية ابن مالك وغيرهاء توفي رحمه الله سنة ۸٦۳.‏ 

١-الأبناسي!‏ '': عبد الرحيم بن إبراهيم بن حجاج المصريء ولد سنة 2819 وتلقى 
العلوم عن كبار علماء عصره حتى برز وتصدى للإقراء» فأخذ عنه الفضلاء. وكان زاهداً 
كرياً معرضاً عن مزاحمة الفقهاءء له حواشي وتقييدات مفيدة» وكلام على حديث: ١‏ إنم| 
الأعمال بالنيات » » مات رحمه الله سنة .۸۹٩ ١‏ 


(۱) انظر ترجمته في: الضوء اللامع .)5١19 /٥(‏ 
(۲) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (5/ ١١٠)ء‏ الكواكب السائرة »)75/١(‏ نظم العقيان ص(717١).‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الرابع 
عفيدته ومذهبه الفقهى 
عقيدة أبي الحسن الأشموني هي العقيدة الأشعرية» ويدل على هذا أمور: 
الأول: قوله: « قال أصحابنا الأشاعرة»'. 


الثاني: قوله: « مذهب أهل الحق إثبات صفات الله تعالى الانية المجموعة في قول 


بعضهم: 


e 1 5‏ 
حياةوعلم قدر وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا) : 


مع تأويله ما عدا هذه الصفات والجزم بأن ظاهرها غير مراد كتأويله اليد بالقدرة , 


والوجه بالذات» والاستواء بالاستيلاء!". 


الغالث: تعريفه خطاب الله بالكلام ال 


الرابع: موافقته الأكثر على القول بتكليف المحالء وهذا المذهب مبني على أصل 


الأشعرية فى الكسب» وحقيقته الجيرء وهو نفى أفعال العبد الاختيارية وأنهافى الحقيقة 
فعل ال . 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
0) 
(6) 
(٦) 


(V۷) 


- وأما مذهبه الفقهي فهو مذهب الشافعي كا صرح بذلك مترجموها". 


همع ا هوامع» خطوط. ص(5١).‏ 

المرجع السابق ص(55 5 ). 

المرجع السابق ص(١١١2 .)٤٤١‏ 

المرجع السابق ص(١٠١).‏ 

المرجع السابق ص(۷٥).‏ 

نباية الوصول (/ ٠١75‏ 2. مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ 37١1-5791‏ المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين ص(/"17١).‏ 


انظر: ما سبق في مصادر الترجمة. 
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المطلب الخامس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

كان أبو الحسن الأشموني أحد أعلام عصره علا وخلقاً وزهداً وورعاً. فارتقى 
منزلة رفيعة بين العلماء واتفقت كلمتهم على الثناء عليه والتنويه بعلمه وفضله. وقد شهد 
له عصريّه وبلديّه الحافظ المؤرخ العلامة السخاوي بالتميز والبراعة في جنيع الفضائل! '". 
كما أثنى عليه تلميذه الشعراني بالصلاح والورع والزهد في مأكله وملبسه وفرشه. قال: « 
وصحبته ثلاث سنين كأنها سنة» من حسن سمته وحلاوة لفظه وقلة كلامه. ولم يزل على 
ذلك حتى مات ا 
وكان قد ولى القضاء بدمياط فكان محمود السيرة» وحصل للناس الانتفاع به مدة 


e, 


.)١ /5( الضوء اللامع‎ )١( 
.)51١ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (؟/‎ )۲( 
.)١ /5( الضوء اللامع‎ )۳( 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


وفاته 


بعد حياة حافلة بتحصيل العلم وتعليمه. وعمر عامر بالعمل الصالح والخلق 
الصالح توفي الإمام الأشموني رحه الله تعالى. ۰ 

ولم تتفق مصادر الترجمة على تاريخ محدد لسنة وفاته» غير أن أصح الأقوال أنه توفي 
فيما بين العشرين إلى الثلاثين بعد التسع مائة » كما ذكر ذلك الغزي! ''. فإما أنه توفي سنة 
4 على ما أرّخه ابن العمادأ ''. وإما أنه توفي سنة 47١‏ على ما اعتمده ابن الغريا '» 
وقريب منه قول الشوكاني: إنه توفي سنة ٩1۸‏ . 

وأما ما ذكره حاجي خليفة أنه توفي سنة ۹٠٠‏ ) فهو وهم منه لمخالفته قول 
المؤرخين قبلهء والله أعلم. 


.)7585 /1١( الكواكب السائرة‎ )١( 
.)7١7/8( شذرات الذهب‎ )۲( 
.)10 /۱( ديوان الإسلام‎ )۳( 
.)491/1( البدر الطالع‎ )5( 


() كشف الظنون (1/ .)۱۹٩-۱۰۳‏ 
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المطلب السابع 
مؤلفاته 


صنف العلامة الأشموني عدة تصانيف في علوم الفقه والأصول والنحو والفرائض 


وقد امتازت تصانيفه بغزارة العلم وحسن الترتيب ووضوح العبارة فنالت استحسان 
آهل العلم وكثر الانتفاع بها. 


(0120 
(۲) 
(۳) 
0) 
(6) 
(٦) 
(۷) 


وهذا مسر بأسماء مؤلفاته التى ذكرها مترجموه: 
-١‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك '. 
اده 5 )0 
*- نظم المنهاج في الفقها '". 
ف اعم (Oe‏ 
؛ - شرح نظم المنهاج' . 
-٥‏ شرح نظم نخبة الفكرا". 
5- نظم جمع الجوامع لابن السبكي» وسماه "لمع اللوامع'". 
۷- همع الموامع في شرح لمع اللوامع نظم جمع الجوامع . 
8- حاشية على الأنوار لعمل الأبرار في الفقه للأردبيل 7" . 
Waray;‏ 
4- نظم إيساغوجي في المنطق ١‏ 
مطبوع مشهور» حققه: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
الضوء اللامع (5/ .)٥‏ شذرات الذهب (۸/ .)۲٠۷‏ 
شذرات الذهب (۸/ »)۲٠۷‏ لواقح الأنوار (۲/ .)5١‏ 
التعلق السابق. 
انظر: اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي .)٠٠۲/۲(‏ 


الضوء اللامع (5/ .)١‏ كشف الظنون ٠۸/١(‏ 6 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


-٠‏ نظم المجموع في الفرائض لأبي عبد الله الكلائيا". 
2000 ا 0 
-١‏ الينبوع في شرح المجموع في الفروع لابن السنجي . 


(۱) الضوء اللامع (5/ 5). كشف الظنون (۲/ 8 .)١150‏ 
)۲( كشف الظنون (۲/ .)٠١١ ١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


اللبحث الثاني 
نبذة عن نظمه لجمع الجوامع 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق نسبة النظم إليه وتحقيق اسمه 
المطلب الثاني: شروح النظم 
المطلب الثالث: نماذج من زيادات الناظم على متن جمع الجوامع 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


المطلب الأول 
و ا إل الارن ر فرق اه 

إن نسبة هذا النظم إلى الأشموني ثابتة ثبوتاً لا شك فيه. فقد صرح مؤلفه في مقدمة 

نظمه بنسبته إليه بقوله ": 
يقول ذو التقصير الاشموني علي الحم اله المهيمنالعلي 

كما أن كل من ترجم له عدَّ هذا النظم من جملة مؤلفاته!'". 

وأما اسم النظم فلم يتفق عليه المصنفون والنساخ, وقد سمه مؤلفه في مقدمة 
شرحه: « همع الهوامع » ب ١‏ لمع اللوامع »» وهذا نص كلامه: « فهذا شرح وجيز على 
منظومتي لجمع الجوامع في أصول الفقه.. المسماة ب « لمع اللوامع في نظم جمع الجوامع » .. 
وقد لقبته ب ١‏ همع الموامع في شرح لمع اللوامع »"'. 

وقد اشتهر النظم باسم آخر هو ١‏ البدر اللامع »» وهو الاسم الذي أثبته شارحه 
لري وهو أيضاً ا مثبت في نسخة النظم الموجودة ضمن مجموعة المتونء مجموع رقم 
)۸٠ /۲۸(‏ مجموعة مكتبة عارف حكمت» مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية. 

والأولى تسمية النظم باسمه الذي سه به ناظمه. 


.)١89( انظر: همع ال موامع ص(١)ء إسعاف المطالع» تحقيق علي المحمادي» ص‎ )١( 
.)491١/1( شذرات الذهب (7017/8)» البدر الطالع‎ )١ /5( انظر: الضوء اللامع‎ )0( 
.)١(ص همع الهوامع‎ )۳( 

.)٠١١۷(ص إسعاف المطالع»‎ )٤( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


حرق حرج اخراج و 


م أقف هذا النظم إلا على شرحين: 

الآول: همع ال هوامع» وهو لصاحب النظم العلامة الأشموي» وهذا النظم لم يزل 
مخطوطاًء وله نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» تحت رقم (517): أصول 
الفقه. وعدد لوحاته (4 7؟) لوحةء وقد اتضح لي وجود سقط من هذه النسخة من خلال 
دراستي للقسم الذي أقوم بتحقيقه - وهو كتاب القياس- ويبدأ السقط قبيل مسالك 
العلة بعدة أسطر إلى آخر الكلام على المسلك الثامن» وهو مسلك الطرد. 


الثاني: إسعاف المطالعء للعلامة الترمبى. وهو موضوع هذه الدراسة. 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 
المطلب الثالث 

كما تجلت في نظم الأشموني البراعة في النظم» تجلت فيه سعة علمه ورسوخ ملكته. 

فقد ضمّن نظمه كثيراً من الزيادات المهمة التي تدل على تقدمه في هذا العلم وطول باعه 


وقد تبين لي من خلال دراسة الجزء الذي أتولى تحقيقه تنوع مادة تلك الزيادات إلى 
عدة أنواع منها: 


١-الإضافة.‏ 
وهى تارة إضافة قول» وتارة إضافة مسألة. 
-مثال إضافة القول: زيادته على قول ابن السبكي: « وآخرون - أي: منع آخرون- 
القياس فى النفى الأصلى »ء حيث زاد علي" : 
ثلت: الإمام منهذاالعلة رد دون الدلالة 00 
- ومثال إضافة المسألة: زيادته على قول ابن السبكى: « ولو دل على وجودها- 
أي: العلة- بموجود في محل النقض ثم منع وجودهاء فقال - يعني المعترض -: ينقض 
دليلك» فالصواب أنه لا يسمع؛ لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها »!'. فقد زاد 
علبي ؟): 
قلت: نعمء لو قالهذاالمعترض أحدركنيك لزوماً منتقض 
اق او .ا ا و 
(۱) جمع الجوامع ص(٤٤).‏ 
(۲) انظر: هذا البحث ص(۱٤۱)»‏ وانظر: شرح الناظم صٍ(۳۲۱). 


(۳) جع الجوامع ص (91). 


اي 
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۲- شرح عبارة الأصل. 
مثاله: زيادته على قول صاحب الأصل: ١‏ والثاني - يعني: من نوعي اعتراض المنع 
الدليل- إما مع منع الدليل بناءً على تخلف حكمه فالنقض الإجمالي... "ء زاد الناظم 


*- التمثيل. 
مثاله: زيادته على قول صاحب الأصل: « والمختار وقوع حكمين بعلةٍ إثباتاً 
كالسرقة للقطع والغرم ونفياً كالحيض للصوم والصلاة وغيرها »" زاد قول : 
قلت: وذان مفلل ماني الردةٍ للقتل والأمرالذي قدصَدَّتٍ 
5 - تمييز ما لم يُميّر من الأسماء. 
مثاله: زيادته على قول صاحب الأصل: « وليس النص على العلة ولو في الترك أمراً 
بالقياس» خلافاً للبصري 0 زاد قول: 
قلنت: أب و الحسين قير من نقل عتە فى الحاجسب آنه التخهل 


)١(‏ جع الجوامع ص(055). 
(۲) انظر: هذا البحث ص( 5817 )» وانظر: همع ا موامع ص(9/”). 
(۳) جع الجوامع ص(45). 
)٤(‏ انظر: هذا البحث ص( ۲۷۲ )» وانظر: همع ال هوامع ص (/75417). 
(5) جمع الجوامع ص (5 5). 
(5) انظر: هذا البحث ص(2355). وانظر: همع ال هوامع ص(١أ۲").‏ 


اي 
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قال الناظم في شرحه: « والثاني - وعزاه في الأصل للبصري» ومراده أبو الحسين لا 
أبو عبد الله فإن هذا هو الذي حكى عنه ابن الحاجب القول المنصوص كم سيأني- 22 
يعني: القول بالتفصيل. 

ه- تحرير محل الخلاف. 

مثاله: قوله في مسألة التعليل بعلتين بعد أن نظم الأقوال التي حكاها صاحب 
الأصل في المسألة": 

ق ل ا ا 2 

-التنبيه على الخلاف اللفظي . 

مثاله: قول صاحب الأصل: « المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية 
خلافاً للإمام ل زاد الناظ“: 


۷ الترجيح. 
مثاله: زيادته التصريح بترجيح تفصيل الرازي الذي زاده في مسألة القياس في النفي 
ا وهو قولول"): 


(۱) جع الجوامع ص(55). 

(۲) ينظر: هذا البحث ص(25554). ومع الهوامع ص(745). 
(۳) جمع الجوامع ص(59). 

)٤(‏ ينظر هذا البحث ص(399). 

(5) جمع الجوامع ص (5 5). 

(5) ينظر هذا البحث ص(41١).:‏ همع ال هوامع ص(18”). 


اي 
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قلت: الإمام منه ذاالعلة رد دون الدلالة وذا الرأى أسد 
- الاستدراك على صاحب الأصل. 
وهذا النوع هو الغالب في زياداته. 


مثاله: ا ASG‏ «وألاتكون عدمافي 
الثبوتي وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي »" زاد على الأصل قول" : 


ا سي و الي 2 لفت E E‏ كس يلراه 


قال في شرحه: « وهي عبارة انقلبت على صاحب الأصل سهواًء والصواب ما قال 
في شرح المختصر: وفاقاً للآمدي وخلافاً للإمام ». 


(۱) حع الجوامع ص(55). 
(؟) ينظر هذا البحث ص‌(۲۳۹)» همع الهوامع ص(1١5*).‏ 


اي 
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الفصل الثالث 
دراسة موجزة عن الترمسي 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر المؤلف 

المبحث الثاني: ترجمة الترمسي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الململحث الأول 
عصر المؤلف 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
المطلب الثالث: الحالة العلمية 
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المطلب الأول 
الحالة السياسية 
قدم الترمسي من ترمس إلى مكة قدمته الأولى سنة 2174١‏ وكانت قدمته الثانية سنة 
۴۳ تقريباًء وني هذه الفترة كانت الحجاز إحدى الولايات التابعة للدولة العثمانية 
التركية» وقد شهدت هذه الولاية في هذه الفترة العديد من الاضطرابات الداخلية 
واختلال الأمن نتيجة الصراع الدائم الدائر على منصب الإمارة بين المتنافسين عليه من 
أعيان الأسرين اسمن ذوى عون ودوس زد" . 
ويرى البعض أن تلك الأحداث جاءت نتيجة ضعف مركز الدولة العثمانية 
وانحلاله/'"» غير أن ذلك لا يعني فقدانها السيطرة على هذه الولاية ذات الأهمية الكبرى 
بالنسبة للمسلمين» بل يرى الأستاذ السباعي أن التنظيم العثإني لشؤون هذه الإمارة 
وقيامه بإخضاع المتنافسين على حكمها من الأشراف قد أسبغ - بإذن الله- حالة من 
الاستقرار بمكة هي أكثر ما كانت عليه في عهود سابقة". 
ولم يكن مترجمنا رحه الله غائباً عن تلك الأحداث والصراعات. غير أنه كأمثاله من 
العلماء العاملين قضى حياته بمعزل عنهاء يحجزه عن الخوض في تلك الصراعات ورعه. 
ويشغله عن ذلك عكوفه على مدارسة العلم وتعليمه ونشره. 


)١(‏ انظر: تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام ص(۳۸۲)» تاريخ أمراء مكة ص(875)» تاريخ مكة 
للسباعي ص (5572)) مكة ني القرن الرابع عشر ص(١717).‏ 

(0) انظر: إسعاف المطالع للترمسي - تحقيق علي صالح المحمادي- رسالة دكتوراه ص(554). 

(۳) تاریخ مكة ص(077). 


اي 
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الحالة الاجتاعية 
تمتاز مكة شرفها الله على سائر البلاد بمكانتها الرفيعة في نفوس المسلمين» حيث 
يفدون إليها من كل فج عميق لأداء فريضة الحج أو العمرة» وبعد الفراغ من المناسك 
يغادر منهم من يغادر» ويستقر من يستقر. إما للعبادة وإما لطلب العلم وإما للتجارة. 
لينعم هؤلاء جميعاً بجوار البيت العتيق المبارك الآمن؛ وصدق الله تعالى إذ يقول: € 


2 


گگگگگگڳ چ إبراهيم: [۳۷]. 


وقد استمر ازدياد سكان مكة في هذه الفترة التي قدم فيها الترمسي» وذلك لمجاورة 
موظفي الدولة التركية وعائلاتهم من جهة, وتعرّض كثر من البلاد الإسلامية للغزو 
الصليبى» ما اضطر كثيراً من أبناء تلك البلاد إلى الجلاءء فاختاروا مكة والمدينة وجدة 
لبعدها عن ضغط وربا واستقرارها سبب استقلالها بأحكام الدين. وكان لشيوع 
البواخر وإسهامها في نقل الحجيج عام 59١‏ أثره في ازدياد تدفق الوافدين إلى مكة 
الاستقرار ما. 

وقد اتخذت جالية كل بلد موطناً ها بمكة عرف بعد ذلك باسمهاء وحملت هذه 
الجاليات معها إلى مكة عاداتها وتقاليدها وكثيراً من صناعاتها!". 

ونظراً إلى ما للغربة أو المجرة من الآثار الإيجابية في إظهار الجد والنشاط فقد أثر 
ذلك في انحصار التجارة بمكة في أيدي القادمين إليها للإقامة» لذلك كانت التوجيهات 
السلطانية تصدر إلى أمير مكة بترحيل الحجاج بعد أداء مناسكهم» وقد يصدر ذلك عن 
أمير مكة نفسه. وذلك لاحتكار تجار الحجيج كثيراً من مرافق مكة التجارية وتضييقهم 
بذلك على أهلهاء ولكن من المرجح عدم وجود متابعة لتلك القرارات لاستمرار الأسر 
الوافدة في امتلاك زمام التجارة بمكة. 


(۱) تاريخ مكة ص(۷٩٥).‏ 
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وقد كان التاجر يدرب أحد أبنائه أو أكثر ليخلفه في المهنة ويزوجه في سن مبكرة 
ليطمئن إلى بقائه معه في أعمال التجارة ويعرفه سرّ المهنة منذ نعومة أظفارء!'". 

وني أواخر حياة الشيخ الترمسي بمكة» وني سنة 17 تقريباً تعرضت مكة لما 
تعرض له العالم أجمع من تدهور اقتصادي بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى» فكان لهذا 
أثره على معايش الناس وأرزاقهم» إلا أن الشيخ لم يلحقه الضيق لذلك» فقد كان يأتيه من 
ننه ومين ما كني . 


)١(‏ تاريخ مكة المكرمة التجاري ص (؟ 4)» وانظر: أيضاً ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز لمحمد علي 
(؟) خاتمة كفاية المستفيد ص("5). 


اب 
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المطلب الثالث 
الحالة العلمية 

شهدت الفترة التي قضاها الترمسي بمكة نشاطاً علمياً متميزاً ظهر من خلال 
انتشار حلق العلم بالمسجد الحرام» حيث كانت تعقد للطلاب في شتى أصناف علوم 
الشريعة والعربية» لينهل من معينها طلاب العلم من مقيم ووافد» وقد وصل عدد تلك 
الحلق إلى عشرين ومائة حلقة/". 

وكان على من آنس من نفسه القدرة على التدريس بالمسجد الحرام أن يتقدم 
للامتحان العلني في علوم الشريعة الذي تعقده هيئة من علماء الحرم لتقدير مستوى 
كفاءته العلمية» فإذا وفق لاجتياز الامتحان منح شهادة التدريس بالمسجد الحراء!". 

وثمت رافد آخر من روافد العلم بمكة في تلك الحقبة» يتمثل في المدارس الخيرية 
التي تم تأسيسها على نفقة متبرعين محتسبين» فأقبل عليها طلاب العلم يجنون ثمرات 
علومها اليانعة في حيط علمي وتربوي رشيد يغرس في النفوس آداب العلم وخصال 
الب ومن تلك المدارس: المدرسة الصولتية والمدرسة الفخرية ومدارس الفلاح!". 

وكان بعض العلماء يقيم لطلابه دروساً خاصاً في داره مع مشاركته في حلق 
التدريس التي ينظمها العلماء في المسجد الحراء!”). 

وقد نقل الأستاذ عمر بن عبد الجبار نماذج من دروس العلم التي كان يلقيها بعض 
من ترجم هم من أعيان العلماء في هذه الفترة» وتعكس هذه النماذج على وجازتها مكانة 
العلم بالمسجد الحرام وفقه علمائه في دينهم وواقعهم» إذ يقف المطلع على تلك النماذج على 


(۱) تاريخ مكة ص(۸۳٥)»‏ وانظر: سير وتراجم ص(۱۹). 

(0) انظر: صفة هذا الامتحان في: الحرم الشريف الجامع والجامعة ص(2207.» تاريخ التعليم بمكة ص0 .)٤‏ 

(۳) انظر: تاريخ مكة ص(٠۸٥)ء‏ تاريخ التعليم بمكة ص(75١-44١)‏ حول نشأة هذه المدارس ومناهجها 
وتطورها. 

(:) تاريخ مكة ص(080). 
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حرص أولئك العلماء على الجمع بين توضيح معاني النصوص وبين تنزيلها على وقائع 
العصر وأحوال أهله في أسلوب سهل واضح لا تكلف فيه ولا غموضء يدركه المتعلم 
وغير المتعلم» لتؤتي تلك الدروس ثارها المباركة في تزكية النفوس وتبذيب الأخلاق 
إصلاح الأعمال!". 


2000 انظر: ماضي التعليم بالمسجد الحرام لعمر بن عبد الجبار. 


اب 
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المبحث الثاني 
ترجمة الترمسي 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 
المطلب الرابع: ثناء الفضلاء والمترجمين عليه 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي 
المطلب السادس: وفاته 
المطلب السابع: مؤلفاته 
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المطلب الأول 
اسمه ونسبه ومولده 


هو محمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي الجاوي ثم المكي. العلامة 


المحدث المسند الفقيه الأصول المقرء'. 


ولد بترّمس -بفتح التاء. قرية من قرى جاوا سنة 2١5٠‏ على ما أرخه أخوه 


الشيخ أحمد دحلان". 


والمشهور أنه ولد سنة ١۱۲۸ء‏ نص عليه الشيخ عبد الله بن صدقة دحلان والشيخ 


محمد ياسين الفاداني! أ ووافقهما عامة المتر جين . 


(0120 


(۲) 


(۳) 
(0) 


انظر ترجمته في: نثر الدرر في تذيبل نظم الدرر للشيخ عبد الله غازي ص(2»55.: خاتمة كفاية المستفيد 
للفاداني ص١١‏ 5): موهبة الفضل /٤(‏ ١۷)ء‏ سير وتراجم ص(7385).: آهل الحجاز بعبقهم التاريخي 
ص(757), هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (۲/ ۳٠۸)ء‏ إمتاع الفضلاء بتراجم القراء (۲/ 4 »)٠١‏ 
أعلام المكيين «(FY /١(‏ الأعلام للزركلي (۷/ 19). 

حكاه عنه ورجحه د/ علي المحمادي» ينظر سبب ترجيحه في: إسعاف المطالع )۷٦/١(‏ قلت: وما يؤكد 
أنه ولد قبل سنة ١75‏ أنه أخبر عن نفسه ني الخلعة الفكرية ص (08) أنه قبل أن يرحل إلى مكة للحج - 
وهي رحلته الثانية - كان عمره نحواً من ثلاث وعشرين سنة» فلو كانت ولادته سنة ۱۲۸۵ لكان قدومه 
سنة 2110 وهي السنة التي توفي فيها شيخه الشيخ مصطفى العفيفي المصري ثم المكي» فيكون قد أدرك 
ما لا يزيد على بضعة أشهر من حياة شيخه. وقد ذكر المترجمون أنه قرأ على شيخه هذا شرح همع الجوامع 
للمحلي» وقراءته هذا الشرح على شيخه قراءة فهم وتدقيق في هذه المدة الوجيزة -مع اشتغاله بتحصيل 
العلوم الأخرى على هذا الشيخ وغيره- أمر فيه بعد. لا سيم| وأنه لم ينقل عنه أنه درس شيئاً من أصول 
الفقه قبل قدومه. أنَا إذا قدّرت ولادته سنة ١۲۸٠ء‏ فإنه حينئذ يكون قد أدرك قرابة حمس سنين من حياة 
شيخه. والله أعلم. 

انظر: خاتمة موهبة ذي الفضل (۲/ »)۷١‏ خانمة كفاية المستفيد ص(١54).‏ 


انظر: هداية القاري (۲/ ۳٠۸)ء‏ أعلام المكيين (۱/ ۳۲۰)ء إمتاع الفضلاء (۲/ 5 .)٠١‏ 


و 
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المطلب الثاني 
نشأنه وطلبه للعلم 

نشأ العلامة الترمسي بقرية ترمس في حجر والدته وأخواله. فقد كان أبوه غائباً عنه 
بمكة» فحفظ بها القرآن في حداثة سنة» وتلقى مبادئ الفقه عن شيخ مكتب القرية » وكان 
من أفاضل علماء جاوا. 

ثم استقدمه أبوه العلامة عبد الله بن عبد المنان إلى مكة. فرحل إليه سنة ۲۹۱٠ء‏ 
فاستوطن معه فيها وقرأ عليه جملة من الكتب منها: شرح الغاية للغزي وفتح المعين وفتح 
الوهاب وشرح الشرقاوي على الحكم وبعض تفسير الجلالين. 

ولم يقم طويلاً بمكة بل رجع إلى جاوا صحبة أبيه» ولهذا أغفل ذكر هذه الرحلة 
عند حديثه عن ولادته ونشأته حيث قال: « ترمس قرية كانت فيها ولادتي ونشأتي إلى أن 
بلغت من عمري نحو ثلاث وعشرين سنة ثم رحلت منها لحج بيت الله الحرام » . 

ثم رحل من جاوا إلى سماران ولازم بها العلامة صالح بن عمر السماراني ومكث 
عنده في الرباط وقراً عليه جملة من الكتب منها: شرح الحكم وتفسير الجلالين وشرح 
المارديني ووسيلة الطلاب. 

ثم رحل ثانياً إلى مكة وعمره نحو ثلاث وعشرين سنة ناوياً الاستقرار بهاء وتلقى 
العلم عن علمائهاء فقرأ على العلامة أحمد المنشاوي الشهير بالمقرئ قراءة عاصم وشيئا من 
التجويد وبعض شرح ابن القاصح على الشاطبية» وقرأ على الشيخ عمر بن بركات 
الشامي شرح شذور الذهب لابن هشام» وقرأ على الشيخ مصطفى العفيفي شرح جمع 
الجوامع للمحلي ومغني اللبيب» وقرأ على العلامة حسين بن محمد الحبشي المكي المعروف 
بابن المفتي - شيخ الشافعية سابقاً- جملة من أوائل وأواخر صحيح البخاري وأخذ عنه 


)١(‏ الخلعة الفكرية ص(0). 
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وقرأ على العلامة محمد بن سعيد با بصيل مفتي الشافعية سنن أبي داود والترمذي 
والنسائي. 

وقرأ على العلامة المقرئ محمد الشربيني الدمياطي -نزيل مكة- شرح ابن القاصح 
وشرح الدرة المضيئة وشرح طيبة النشر في القراءات العشر والروض النضير للمتولي 
وشرح الرائية وإتحاف البشر في القراءات الأربع عشرة وتفسير البيضاوي بحاشية شيخي 
زاده. 

وقرأ على الشيخ محمد أمين رضوان - نزيل المدينة النبوية- الموطأ للإمام مالك 
وأوليات العجلوني. 

وقرأ على العلامة الشيخ أبي بكر بن محمد شطا العلوم الشرعية والآلات الأدبية: 
وهو عمدته في الرواية والتحديث. 

عرف عن الشيخ الجد والاجتهاد وسهر الليل في التحصيل حتى برز في الحديث 
وعلومه» وبرع واشتهر في الفقه وأصوله والقراءات وشارك في فنون كثيرة» وأجازه 
مشايخه بالتدريس» فتصدى للإفادة بالمسجد الحرام عند باب الصفا وبمنزله» وانتفع به 


الطلة'. 
وتخرج على يده طلاب علم وافدون عادوا إلى بلادهم حاملين مشاعل العلم من 
)"( 
مهبط الوحي . 


)١(‏ انظر: تقريظ عبد الله دحلان لكتاب موهبة ذي الفضل /٤(‏ ١٠۷)ء‏ كفاية المستفيد ص(47). 


)۲( سير وتراجم ص‌(۲۰). 


و 
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المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 
ا 
تلقى الشيخ الترمسي علومه عن علماء أجلاء من أشهرهم: 
١-والده‏ الشيخ عبد الله بن عبد المنان رض ٠‏ ولد بترمس. ونشأ بها وتلقى 
العلم عن علمائها ثم قدم مكة وآقام بها إلى أن توفي رحه الله سنة 5 ١7١‏ . 
أخذ عنه المترجم له الفقه والتفسير. 
؟-أبو بكر بن محمد شطاء المشهور يبكريأ 'أ» ولد بمكة سنة 21775 ونشأ يتبماً في 
حجر أخيه الشيخ عمرء فحفظ القرآن وعمره سبع سنين ثم اشتغل بطلب العلم حتى 
برع» وجلس للتدريس بالمسجد الحرام» له مصنفات منها حاشية على فتح المعين سماها: 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» وتفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة 
المؤمنون» وحاشية على تحفة المحتاج وصل فيها إلى باب البيوع» إلى غير ذلك من الكتب 
والرسائل» اشتهر بالزهد وحسن الخلق» توفي رحمه الله سنة .1٠١‏ 
أخذ عنه المترجم له الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية والآلات الأدبية. 
"-محمد المنشاوي المقرئ نزيل مكة! ". 
تلقى العلوم في الجامع الأزهر فبرع وتفنن ثم قدم مكة فشرع في إكمال باقيهاء 
ودرس بالمسجد الحرام عدة فنون . كان ذا تواضع وخمول مشتغلاً بالتدريس والعبادة 
و قن ۳ 


)١(‏ كفاية المستفيد ص(7). 

(۲) نظم الدرر ص(4١3»).‏ المختصر من نشر النور والزهر (۲/ ١١٠)ء‏ مائدة الفضل والكرم الجامعة لتراجم 
آهل الحرم ص(۱۲۳)ء سير وتراجم ص(*٠۸).‏ 

(۳) نظم الدرر ص( 27١‏ المختصر من نشر النور والزهر (۲/ .)٤١١‏ 


و 
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قرأ عليه المترجم له القرآن بقراءة عاصم وشيئاً من التجويد وبعض شرح الشاطبية. 

4 - مصطفى بن محمد العفيفي!". 

ولد بعفيف - قرية من قرى مصر- وقدم القاهرة بعد أن حفظ القرآن وجوّده. 
فأخذ العلم بها عن شيوخ الأزهرء ولا مات والده قدم مكة واستقر بها مع مواصلة طلب 
العلم على علمائهاء حتى أجيز بالتدريس فجلس له بالمسجد الحرام» وأفاد الناس» و تخرج 
على يده كثير من طلاب العلم» وكان أديباً لطيفا توفي بمكة سنة 1704. 

أخذ عنه المترجم له الأصول واللغة. 

ه-محمد شربيني الدمياطي المقرى! ". 

ولد ببلدة شربين» ونشأ بها نشأة صلاح واجتهاد» ثم رحل إلى القاهرة وقرأ بالجامع 
الأزهر على أهل العلم» ثم قدم المدينة النبوية ولبث بها مدة ثم قدم مكة على رأس 
الثلاثمائة» وجاور بها إلى أن توني» تصدى للتدريس بالمسجد الحرام وانتفع به كثيرون» 
كان صا حاً ورعاً متواضعاًء توفي رحمه الله سنة 17١‏ . 

أخذ عنه المترجم له القراءات والتفسير. 

١-محمد‏ بن سعيد بابصيل! '". 

ولد بمكة ونشاً بها وتلقى العلم عن علمائهاء وبعد أن أجيز بالتدريس عقد حلقته 
بالمسجد الحرام» كان زاهداً قانعاً بالكفاف» أسند إليه منصب الإفتاء فقام به إلى أن توفي 
رحمه الله سنة ۱۳۲۳۰ . 

أخذ عن المترجم له الحديث. 


(۱) انظر ترجمته ني: نظم الدرر ص(؟ 27١‏ المختصر من نشر النور والزهر (؟/ .)٤٤٤‏ 
(۲) انظر ترجمته في: نظم الدرر ص(۲۰۷)» المختصر (۲/ 8"85). 


هه 
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مفتي الشافعية وابن مفتيهاء ولد بحضرموت سنة »١175/‏ ونشأ بها وأخذ بها العلم 
عن جماعة» ثم رحل إلى اليمن فأخذ عن بعض علمائها ثم قدم مكة ولازم ثلة من العلماء 
حتى نجب وتفنن» ثم تصدر للتدريس بالمسجد الحرام ثم ترك التدريس به وصار يدرس 
فى بيته» وقد أخذ عن خلق كثير» توفى رحمه الله سنة ۱۳۳۰ . 


أخذ عنه المترجم له الحديث. 


ثانيا: تلاميذه 


= کک 
(۱) انظر ترجمته في: نثر الدرر ص(۱۷۲)» المختصر (۱/ ۱۳۸)ء سير وتراجم ص (44). 


و 
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ورث علم الشيخ عنه عدة تلاميذ نجباء منهم: 

-١‏ أبو بكر بن محمد بن عارف بن عبد القادر خوقير العلامة السلفي/". 

ولد بمكة سنة ١۱۲۸ء‏ واشتغل بطلب العلوم منذ الصغر وشخلت ذهته مسألة 
التوحيد التي هي أصل الإسلام فعكف على مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب» ثم شرع يدعو إلى التوحيد الخالصء وينكر على الذين يشدون الرحال إلى قبور 
الأولياء ويتمسحون بها ويقدمون ها النذور ويطلبون منها جلب الخير ودفع الشرء وقد 
أوذي لأجل ذلك ومنع من التدريس» ولما رأى حسين بن علي والي مكة تمسكه بعقيدته 
وثباته على دعوته أمر بالقبض عليه وسجنه مع المجرمين في غرفة وحده. وظل في سجنه 
بضع سنين حتى زالت حكومة الأشراف فأفرج عنه مع كثير من السجناء المظلومين. 
وبعد الإفراج عنه اعتزل الوظائف ولازم المسجد والبيت إلى أن توفي سنة 2159 رحمه 
الله وأسكنه واسع جناته. 

؟- عمر بن حمدان المحرّسِي - نسبة إلى حرس من أعمال تونس - العلامة". 

ولد بجربة في تونس سنة 21791١‏ ولا بلغ الثالثة عشرة من عمره قدم مع والده 
مكةء ولا أتم مناسك الحج ارتحل مع والده إلى المدينة فاتخذها مسكناً ومستقراً فأتم بها 
حفظ القرآن ثم اشتغل بطلب العلوم عند علماء المدينة حتى أتقن» ودرّس بعد ذلك 
بمدرسة الفلاح بمكة حمس سنين ثم انتقل إلى المدرسة الصولتية» وله دروس في المسجد 
الحرام» توفي بالمدينة سنة ۱۳۹۸ء رحمه الله. 


*- عمر بن أبي بكر با جنید". 


ولد سنة ١77‏ بمكةء وتلقى علومه عن علماء الحرم» ثم صار مدرساً بالمسجد 
الحرام» اشتهر بالورع والتواضع» توفي رحمه الله سنة ٠١١٤١.‏ 
)۲( نثر الدر ص( 5 5 ).2 سير وتراجم ص(5 .)3١‏ 


ا 
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1 5 )00 
5 - محمد الباقر بن نور الجوكجاوي . 
ولد سنة ١٠٠٠ء‏ وطلب العلم على علماء المسجد الحرام» ثم جلس للتدريس فيه. 
وني أواخر عمره صار يدرس في بيته. توفي رحمه الله سنة ١517“.‏ 
في القادر م 
قدم مكة من بلاد جاوا صغيراً واستقر بهاء وقرأ على جماعة من علمائهاء وجدّ 


واجتهد في طلب العلوم ثم درس بالمسجد ال حرام وانتفع بن جماعة» توفي رحمه الله سنة 
565 . 


المطلب الرابع 
ثناء الفضلاء والمئر حن عليه 


(۱) سير وتراجم ص(75/85). 
(۲) المختصر من نشر النور والزهر .)۲۳١۲ /١(‏ 


و 
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أثنى عليه فضلاء عصره واللمترجمون له بكريم الخصال وحيد الخلال من زهد 
وقناعة وورع وتواضع وحسن خلق» مع إشادتهم بتضلعه في العلوم وتفننه وسعة 
إطلاعه. 

وصفه المؤرخ العلامة الشيخ عبد الله غازي بقوله: « العلامة الفاضل الجليل» 
المتضلع في العلوم والمتفنن في المفهوم !"أ 

وترجمه عبد الله بن صدقة دحلان مستهلاً الترجمة بقوله: « هو الإمام الزاهد. والعالم 
النحرير الناقدء الجالب حلل التحقيق إلى سوق المعاني والناظم درر التدقيق في سلوك 
المباني » ! 

وفي تقريظه لكتابه « موهبة ذي الفضل » نعته ب ١‏ العام الفاضل اللبيب» والنحرير 
0 الأديب. صاحب الأفهام الدقيقة» والمعاني العذبة الرقيقة» المرتفع على رؤوس 

فضلاء العصر لواء علمه؛ الراسخ في ميادين تحررات الفنون ثابت قدمه»7". 

وكذلك الشيخ أبو بكر بن طه السقاف في تقريظه لكتابه هذا دعاه بالعالم الإمام 
والألمعي الهرام؛ ممتدحاً إياه في تصنيفه هذا بحسن الجمع الدال على حسن الإطلاع ولطف 
التهذيب الشاهد بأنه طويل الباع !"ا 

وأخيراً تلميذ تلاميذه شيخ المسندين في هذا العصر ياسين الفاداني » نشر فضائله في 
ترحمته إياه بقوله: ١‏ اشتهر فضله بين الناس وعامة الطبقات» وكان إنساناً حسن الأخلاق 
لطيف المعاشرةء لا يتدخل فيا لا يعنيه» ويأتيه من بلدته ما يكفيه» قانعاً متورعاً غاية في 
التواضع» وكان منزله في غالب الأوقات لا يخلو من المترددين للسلام عليه والاستفادة 


(۱) نثر الدرر ص(56). 

(۲) خاتمة موهبة ذي الفضل /٤(‏ ه/7). 
(۳) المرجع السابق .)۷۳١ /٤(‏ 

.)۷۳١١ /٤( المرجع السابق‎ )5( 
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e 


)١(‏ خاتمة كفاية المستفيد ص("5). 
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أولاً: عقيدته 

عقيدة الشيخ الترمسى هي العقيدة الأشعرية » ويدل على هذا أمور: 

-١‏ شرحه في « إسعاف المطالع » عقيدة ابن السبكي التي ختم بها ختصره الأصولي 
)) جمع الجوامع ل ونظمها الأشموني» وهى عقيدة أشعرية حضة. ول أقف للترمسى 
على خالفة تذكر في أى مسالة من مسائل هذه العقيدة» بل الظاهر أنه يعتقد كل ما تضمنته 
من عقائد الأشاعرة في الصفات والقدروغر ذلك ". 


۲- تلقيه عن شيوخه متن ١‏ جوهرة التوحيد » في العقيدة الأشعرية وروايتها عنهم 
بالإسناد المتصل إلى مؤلفها أبي الأمداد إبراهيم اللقاني (ت/ »23١ 4١‏ وكذلك متن « أم 
البراهين » لمؤلفها السنوسي (ت/ 895) » كما تلقى أيضاً طريقة الأشعري بالإسناد 
ا 

*- من منهجه أنه إذا أطلق « آهل السنة » يريد بهم أتباع ا 

وثمت اتجاه عقدي آخر للشيخ الترمسي غير عقيدته الأشعرية» يتعلق بمسألة 
التوسل في الدعاء» حيث سلك - عفا الله عنه- في هذه المسألة مسلك بعض أهل 
التصوف من التوسل الشركي والتوسل البدعي. 

أما التوسل الشركي فيدل عليه وصفه شیوخ أسانيده بأنهم ملاذه » كقوله: « وقد 
عنَّ لي أن أسرد مشايخي الكرام» وملاذي من الأئمة الفخام »'. وعذره في هذا - والله 
أعلم - هو العذر الذي سبق التماسه لابن السبكي وغيره قبله عند الكلام على عقيدته . 


)1١(‏ جمع الجوامع ص(51). 

(0) انظر: إسعاف المطالع» تخطوط. الجزء الثاني» ل /١67‏ ب. 
(۳) كفاية المستفيد ص(١71).‏ 

(:) المرجع السابق ص(77). 

ره إسعاف المطالع» مخطوط. الجزء الثاني ل ۱۷۷/ ب. 


(5) كفاية المستفيد ص(۷)»ء وانظره أيضاً ص(۸). 


اي 
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واما التوسل البدعي فهو توسله بجاه النبي + وجاه الائمة. وقوله - بعد الترحم 


على رجال أسانيده -: ١‏ نفعنا الله بهم )1 . 


ثانياً: مذهبه الفقهي 

أما مذهبه الفقهي فهو مذهب الإمام الشافعي» أخذه عن شيوخه من فقهاء المذهب 
ثم اشتغل بتدريسه والتأليف فيه» حيث ألف كتابه « موهبة ذي الفضل » وهو حاشية 
على شرح العلامة ابن حجر الهيتمي على مقدمة بافضل في الفقه الشافعي» وله أيضاً رسالة 
في كتب المذهب الشافعي سماها ١‏ السقاية ا مرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية » . 

وقد ذكر في مقدمة حاشيته « موهبة الفضل » سنده في الفقه متصلاً مسلسلاً بعلماء 
الشافعية إلى الإمام الشافعي!". 


وقد اتفق ا مار حون لداعل أنه شافع المذهب! '". 


وفاته 


توفي رحمه الله بمكة في أول رجب سنة ۱۳۳۸ ولم يخلف إلا ولداً واحداً هو ابنه 


.)1"-1١١-9(ص انظر: كفاية المستفيد‎ )١( 


(۲) موهبة ذي الفضل (۱/ .)7١‏ 
() انظر: كفاية المستفيد ص(١‏ 4)» خاتمة موهبة ذي الفضل (5/ ١‏ /8-1 9/9 ), الأعلام (۷/ 19). 


اي 
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يرا" 


المطلب السابع 
مؤلفاته 


آلف العلامة الترمسي التآليف النافعة في عدد من العلوم» وسأذكر فيا يلي مؤلفاته. 
)١(‏ كفاية المستفيد ص(۳٤)»‏ سير وتراجم ص(۲۸۷). 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


منبّها على المطبوع منها والمخطوط: 

أولاً: علم القراءات 

-١‏ غنية الطلبة بشرح الطيبة (خطوط في مجلد ضخم)» شرح فيه « طيبة النشر في 
القراءات العشر » للإمام ابن الجزري. 

- تعميم المنافع في قراءة الإمام نافع. ( مخطوط). 

۳ البدر المنير في قراءة الإمام ابن كثير. (مخطوط). 

- تنوير الصدر بقراءة الإمام أي عمرو. (خطوط). 

-٠‏ انشراح الفؤاد في قراءة الإمام حمزة بروايتي خلف وخلاد. (خطوط). 

-٦‏ الرسالة الترمسية في القراءات العشرية. (مطبوع)7". 

وتتضمن أسانيد المصنف فى القراءات العشر. 

-١‏ فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير (مخطوط) شرح فيه منظومة ١‏ مفتاح التفسير 
» للشيخ عبد الله بن فودي » الذي نظم فيه كتاب الإتقان للسيوطي. 

ثالثاً: الحديث 

-١‏ الخلعة الفكرية شرح المنحة الخبرية. (مطبوع)7". 


؟- المنحة الخبرية من كلام خير البرية . (مطبوع)7". 
رابعاً: مصلح الحديث 


. 17٠ طبعت بالمطبعة الماجدية بمكة المشرفة» سنة‎ )١( 
.٠١١١ طبعت بالمطبعة المبرية بمكة» سنة‎ )۲( 


(۳) طبعت في إندونيسيا. 


اي 
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."7 منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثرء (طبع مراراً)‎ -١ 

شرح فيه ألفية السيوطي في علوم الحديث. 

خامما: السزة اليوية 

١‏ - تبيئة الفكر بشرح ألفية السير. (مخطوط). 

سادساً: الفقه 

." موهبة ذي الفضل حاشية على شرح مقدمة بافضل (طبع منه أربع مجلدات!‎ -١ 
ولا زال الخامس خطوطا).‎ 

وهو عبارة عن حاشية على شرح ابن حجر اهيتمي هذه المقدمة. 

۲- السقاية المرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية. (مطبوع)7". 

شاعا أضيول الققه 

-١‏ إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع وهو موضوع هذه 
الرسالة دراسة وتحقيقاً وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


- نيل المأمول حاشية على غاية الوصول إلى لب الأصول. (مخطوط). 


ثامناً: التراجم والأسانيد 
-١‏ غنية المفتقر في حال سيدنا الخضر. (مخطوط). 
۲- كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد . (مطبوع)7". 


2 طبع بالمطبعة العامرية بمصر سنة ٠١۲١‏ . 


)۳( طبع في المطبعة الماجدية, سنة ٠١٣۳١‏ . 


و 
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وهو عبارة عن ثبت لمشاخه. 


= عي 
)١(‏ طبع بمطبعة ا هلال بمصر سنة ٠١۲‏ . ثم أعيد طبعه في دار البشائر الإسلامية بتعليق الشيخ محمد ياسين 
الفاداني سنة ١١١۸‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


الفصل الرابع 
دراسة عن كتاب 
"إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع" 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: منهج الشارح في الكتاب 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب 
المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب 
المطلب الخامس: مقارنة بين الكتاب وبين شرح الأشموني 
المطلب السادس: وصف نسخ مخطوطات الكتاب 
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المطلب الأول 
تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

إن اسم هذا الكتاب - إسعاف المطالع بشر-ح البدر اللامع نظم جمع الجوامع- 
ونسبته إلى المؤلف الترمسي ثابتان ثبوتاً لا شك فیه» فقد صرح الترمسي- باسمه وباسم 
الكتاب في مقدمة الكتاب بقوله: « أما بعد: فيقول الراجي رضى مولاه الغني» محمد 
محفوظ بن عبد الله الترمسي » ثم ذكر اسم الكتاب بقوله: ١‏ ومن نَم سميته إسعاف 
المطالع بشرح البدر اللامع 00 

وذكر أيضاً اسمه واسم الكتاب ني آخرالكتاب بقوله: « يقول المؤلف الشارح أحقر 
الؤرها وأذل من ل العترى عند عوط بن عدا رضي كان ا ك وت 
بالصالحات عمله: ابتدأت في تأليف هذا الشرح الذي سميته بإسعاف المطالع بشرح البدر 
اللامع نظم جمع الجوامع.. © . 


. )٠١۸ /١( إسعاف المطالع» تحقيق د.علي المحمادي‎ )١( 
. ) 47١/7 ( المصدر السابق, مخطوط‎ )۲( 


اي 
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منهجه في « إسعاف المطالع » 

اتبع العلامة الترمسي في شرحه « إسعاف المطالع » منهجاً علمياً امتاز فيه باستيفاء 
كثير من مقاصد التأليف. فكان هذا المنهج أثره في رفع مستوى الكتاب العلمي؛ ليتبوأ 
مكانه بين كتب أصول الفقه. ويصبح مصدراً من مصادر البحث الأصولي. 

وسأبرز فبها يلي أهمّ سمات هذا المنهج التي استخرجتها أثناء اطلاعي على القسم 
الذى تناولته هذه الدراسة من الكتاب: 

-١‏ افاد الشارح من شروح آهل العلم لجمع الجوامع وحواشيهم وتقريراتهم عليه. 
فمن أشهر الشروح: البدر الطالع للمحلي» وتشنيف المسامع للزركشي» والغيث ال هامع 
للعراقي» ومن أشهر الحواشي: حاشية ابن أبي شريف المسماه « الدرر اللوامع »؛ وحاشية 
البناني وحاشية العطار وحاشية ابن قاسم وحاشية الأنصاري» ومن التقريرات: تقريرات 
الشربيني وقد ذكر الشارح في مقدمة الشرح هذه الكتب من مواده في شر حها ". 

؟- الأخذ من بعض المصادر الأصولية الأآخرى. كمختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد وحاشية السعد. ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول. والتحرير 
لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج, وقد ذكر الشارح أيضاهذه 
المصادر فى مقدمة شرحه من حملة مواده فيه . 

-٣‏ تحرّيه في النقل» حيث ينقل عبارة المنقول عنه بنصها أو مع اختلاف يسير. فإن 
حذف من العبارة حملة أو استبدل بها غيرها فلأجل معنى اعترض به على المنقول عنه. 

مثال ذلك: عدوله عن قول العطار: « تركهما ابن الحاجب لندرة وقوعه| ) يعنى: 
ترك لعلة كذاء فلسبب كذاء حيث قال: « تركههما جماعة » » فإن ابن الحاجب قد صرح 


. باستثناء تقريرات الشربيني» فإنه لم يذكرها مع كثرة أخذه منها‎ )١( 


اي 
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بذكرهما خلافاً لما توهمه العطار " . 

4- لم يخالف ترتيب الناظم وأصله لأقسام الكتاب ومسائله. لكنه قد يذكر في 
بعض المواطن ترتيباً آخر غتلفاًء مستحسناً ترتيب الأصل وناظمه . 

مثاله: قوله: « ولم يذكر الناظم هنا- يعني في كتاب القياس- ما ذكره جماعة من 


الخلاف فى قياس اللغة؛ لأنه قد ذكره فيم| تقدم في مبحثها » وذكره نَم أنسب » 3 


. شرحه للنظم شرح زوج‎ ٥ 

- يذكر سبب عدول صاحب الأصل بعبارته عن عبارة من سبقه. كقوله: ١‏ وم 
يعبر ب « موجود » ولا ب« شئ » .. ولا بالفرع والأصل- كما عبّربه ابن الحاجب- لأن 
تعريف القياس بها دور »7 » وقوله: « قال جمع من شراح الأصل: تعبيره ب « زال فائدة 
الإلغاء » خسن من تعب ر ابن الاج« قسد الإلغاء؛ لأن الإلساء مازال سحا » 
(6). 

- إذا عدل الناظم عن عبارة الأصل بين سبب عدوله. فتارة يؤيد صاحب 
الأصلء وتارة يؤيد الناظم إما تصريحاً وإما اكتفاء بذكر سبب العدول دون تعقيب . 

- مثال تأييده عبارة الأصل: أن صاحب الأصل لما ذكر مسلك المناسبة قال: « 
ويسمى استخراجها تخريج المناط » ثم عرف تخريج المناط بقوله: « وهو تعيين العلة 
بإبداء مناسبةٍ مع الاقتران والسلامة عن القوادح » . 

أما الناظم فقد تبع في نظمه ابن الحاجب في جعل اسم تخريج المناط مرادفاً 
للمناسبةء ولهذا جاء تعريفه) واحداً عندهماء فاختار المصنف صنيع الأصل لقول المحقق 


. ينظر هذا البحث ص۲۲"‎ )١( 
. ٠١۷ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ١" ينظر هذا البحث ص54‎ )۳( 
. "١١ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
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المحلي: ١‏ إنه أقعد » مولا كلام الناظم بم| يوافق الأصل ‏ . 

- مثال تأييده الناظم تصريحاً: أن صاحب الأصل عبر بلفظ ١‏ الانفاق » ني قوله: « 
والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل .. » فاستبدل به الناظم لفظ ١‏ 
الإجماع + لإفادة أن الاتفاق الذي عبر به الأصل هنا إجماع الأمة بخلاف ما قبله فإنه 
اتفاق الخصمين فقطء فأيّد الترمسي الناظم بقوله: ١‏ فهو من محاسن النظي " . 

- ومثال تأييده الناظم إشارة وتلويحاً قوله: « وعدل الناظم عن قول الأصل: ) 
كجواز القصر للمترفّه » إلى ما قاله - يعني قوله: 

دل على جوازه بالقصر يجوز مع ترفو للسَفْر » - للإشارة إلى أن الكاف ني قول 
الأصل للتنظير لا للتمثيل» وبه صرح جماعة منهم الناصر »7 . 

۸- ينبه على ما تفرد به صاحب الأصل عن الأصوليين وتبعه عليه الناظم» من ذلك 
أنه في مبحث الوصف المعارض للعلة غير المنافي ذكر صاحب الأصل أن من الأصوليين 
من قال: لا يكفي قول المستدل للمعترض: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك. مالم يكن مع 
انتفاء وصف المعترض وصف المستدل» ومن الأصوليين من قال: لا يكفي مطلقاثم 
اختار هو- زيادةً على عدم الاكتفاء مطلقاً- انقطاعه» وتبعه الناظم؛ فبيّن الشارح هذا 
التفرد بقوله: « وقال الناظم في انتفاء وصف المستدل- زيادة على عدم الكفاية الذي 
اقتصروا عليه- (وعندي) تبعاً لصاحب الأصل (المستدل هنا) أي: في هذه الصورة (قد 
انقطع).. )(14: 

۹- يقارن بين قول ابن السبكي في الأصل وقوله في باقي كتبه» وهو تارةً يفعل هذا 
استدراكاً عليه. وتارة لتعليل كلامه. وتارة لتقييده » . 


. ٠٠٠ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ١94ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ”1/١ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ينظر هذا البحث ص۰۸"‎ )٤( 
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- مثال المقارنة للاستدراك: أن ابن السبكي ذكر في الأصل من شروط العلة ألا تكون 
عدماً في الثبوتي وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي» فاستدرك عليه الشارح- تبعاً للناظم- 
نسبة الوفاق للإمام والخلاف للآمديء مبيناً أن الصواب عكس هذاء وأن صاحب 
الأصل ذكر النسبة على الصواب في « شرح المختصر » () . 

- ومثال المقارنة للتعليل: أن صاحب الأصل أهمل فيه حكاية أحد الأقوال التي 
حكاها ابن الحاجب في مسألة التعليل بعلتين» فقال الشارح: ١‏ ولم يذكره الناظم تبعاً 
لأصله لقول صاحبه في « شرح المختصر » ١:‏ ل أره لغيره » )١(‏ . 

- ومثال المقارنة للتقييد: أن صاحب الأصل نسب فيه القول بأن النقض غير قادح 
مطلقاً إلى الحنفية» فقيّده الشارح بالأكثر منهم أخذاً من تصريحه به في« شرح المختصر- 
) )۳( . 

-٠‏ كثيراً ما يوضّح قول الناظم وأصله بالأمثلةء وأمثلة هذا كثيرة جداً لا تكاد تخلو 
منها مسألة (؟) . 

. يورد الاعتراضات على الأصل ثم يتبعها الجواب‎ -١ 

مثاله: قول صاحب الأصل في شروط الفرع: « ومن شرطه وجود تمام العلة فيه »» 

ذكر الشارح تبعاً للعراقي أن تعبيره بهذا أحسن من قول ابن الحاجب: « أن يساوي الفرع 
في العلة علة الأصل »؛ لأن المساوي قد يوهم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى بخلاف 
تعبيرهما فإن الزيادة لا تنافيه» وهو شامل لقياس الأولى والمساوي» ثم أورد اعتراضاً 
للعلامة اللقاني بقوله: « قبل إن قبح الإبهام هنا فليقبح أيضاً في قوله السابق في التعريف: 
لمساواته في علة حكمه. فيضر فيه لخروج الأولى منه » » ثم أجاب عن هذا الإعتراض با 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص57 7 . 
(۲) ينظر هذا البحث ص٦٠۲‏ . 


(۳) ينظر هذا البحث ص٤٤٤‏ . 


. 5454 2501١ ينظر هذا البحث ص/ا277‎ )٤( 


اي 
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أجاب به العلامة ابن قاسم فقال: « وأجيب: بأن الاحتراز عن الإبهام وإن ضعف أرجح 
من تركه قطعاًء وأن مراعاته في أحد الموضعين أو المواضع أمر مستحسن وإن أهمل في 
غيره .. » ثم ذكر الأجوبة الأخرى التي أجاب بها ابن قاسم )١(‏ . 

۲ زيادته على الأصل والنظم والشروح» كزيادته التمثيل للايماء بالتفريق بون 
حكمين ب( إلى» التي للغاية في قوله تعالى: + چ 

-١7‏ المقارنة بين نظم الأشموني ونظم السيوطي» كمقارنته بين تعبير الناظم ب 
«أو» في قوله: 

وليكف قول المستدل خضت م أجد « أو » الأصل وراءها العدم 


وبين تعبير السيوطي في نظمه بالواو بدل « أو )» وهذا نص المقارنة: ( وتعبيره ب 
«أو) تبع فيه بعض نسخ الأصلء ولكن الذي في أكثرها التعبير بالواو» وعليه شرح 
المحقق وكذا السيوطي ني « الكوكب »» فلا بد من مجموع الأمرين» واستحسن جماعة 
النسخة الأولى وجعلوا الواو في الثانية بمعنى ١‏ أو » فليتأمل >" 

ويلاحظ أن الشارح هنا لم يصرح باختيار أحد التعبيرين أو استحسانه» بل كلامه 
يشعر بالتوقف حيث قال: « فليتأمل »» في حين أنه في مواضع أخرى من المقارنة بينهم| 
يصرح باستحسان كلام السيوطي» كاستحسان زيادة السيوطي على الأصل قوله: ١‏ ولو 
سوى مناظر » مشيراً به إلى قولين أهملهم| الأصل- وتبعه الناظم- في مسألة: هل يلزم 
المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى منه بالعلية» وهما قول القاضي أبي بكر: يلزمه 
ذلك وقول الغزالي. وحاصله التفريق بين المجتهد فيلزمه والمناظر فلا يلزمه» مختاراً أعني 
السيوطي ما عليه الجدليون من عدم اللزوم مطلقاً! . 


. ١98ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. وانظر هذا البحث ص۳۳۷‎ »)۲۸٠( سورة البقرة‎ )۲( 
. "٤٥ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. 47١ ينظر هذا البحث ص‎ )٤( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


وم أقف للشارح على موضع للمقارنة رجح فيه نظم الأشموني على نظم السيوطي» 
وكأن غرضه من المقارنة منحصر فيا تقدم, والله أعلم . 

١ 5‏ - التنبيه على زيادات الناظم على الأصل مما ميزه ب ١‏ قلت »» وأمثلته كثيرة 
سبق ذكر بعضها عند الكلام على النظم» ومن منهج الشارح أيضاً التنبيه على مالم يميزه 
الناظم من الزيادات ب « قلت » سواء كانت الزيادة تكملة للنظم أو شرحاً للأصل أو 
تقييداً له أو عدولا عنه لمعنى اعترض به عليه . 

- مثال الزيادة للتكملة: قوله: « وقوله:(وافي) للتكملة »!'أ وقوله: ١‏ (قد سنح) أي: 
عرض - من زيادته تكملة- »2 /', وقوله: « (أو شرطاً) أي: أو بشرط أ" » وقوله: (عقد) 
تكملة ) . 

- ومثال الزيادة شرحاً للأصل: قوله: ١‏ (وعَدَّ منها) أي: من القوادح ( عدم 
انعكاس)» أشار بزيادة « عدم » إلى أن قول الأصل: « العكس » على حذف مضاف. أي: 
ةا 

- ومثال الزيادة للتقييد: قوله: « (وذا) أي: الطرد اصطلاحاً:(أن يقترن بالحكم 
وصف ) من غير مناسبة بينهماء كما صرح به من زيادته: (ل يناسبه زکن) لا بالذات ولا 
بالتّبع فخرج به بقية المسالك» ولم يصرح صاحب الأصل بهذا القيد للعلم يما تقدم )7 . 

- ومثال الزيادة للعدول عما اعترض به على الأصل: يمكن أن يمثل بم| سبق 
التمثيل به لتأييد الشارح الناظم فيها عدل به عن الأصل 7" . 


. ٥۸۹ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ينظر هذا البحث ص۲۹۷‎ )۲( 
. ينظر هذا البحث ص /ا7”‎ )9( 
. ٤۷۸ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
. ٤١١ص ينظر هذا البحث‎ )6( 
. ينظر هذا البحث ص۸۲‎ )5( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


6- يذكر مناسبة المسألة لما قبلهاء كربطه بين مسألة تعليل الحكم الواحد بأكثر من 
علة وبين ما بعدها بقوله: ١‏ ثم ذكر عكس تلك المسألة-وهو اتحاد العلل وتعدد المعلل 
IE‏ 

-١5‏ ينسب مالم ينسبه الأصل وناظمه من الأقوال إلى قائلهاء مثاله: قول الأصل 
وناظمه: « واختار قوم » » قال الشارح: ١‏ وهم الإمامية كل وقول الناظم كأصله في 
تعريف العلة: « قيل: المؤثر بذاته »» قال الشارح: « وهو قول المعتزلة 0 

۷- يذكر مالم يذكره الأصل وناظمه من الأقوال . 

مثاله: قوله بعد أن ذكر الأقوال التي حكاها الأصل وناظمه ني مسألة التعليل 
بالحكم الشرعي: « قال الولي العراقي: واختار ابن الحاجب الجواز إن كان التعليل به 
باعثاً على تحصيل مصلحة  »‏ . 

- يورد الأدلة والمناقشات وأجوبتها في المسألة» نظراً لاقتصار الأصل وناظمه 
على جمع المسائل وحكاية الأقوال فقط» وأمثلة هذا كثيرة جداً لا تكاد تخلو منها مسألة . 

84 يذكر سبب الخلاف. 


مثاله: أن صاحب الأصل وناظمه ذكرا أن في عود العلة على الأصل بالتخصيص 
لا التعميم قولين: الجواز وعدمه. قال الشارح: « وجعل الصفي الهندي تارةً الخلاف هنا 
مبنياً على أنه: هل يجوز تخصيص العموم بالقياس أو لا يجوزء وتارة جعله مبنياً على 
القولين ف فف ا 


. ينظر هذا البحث ص۲۷۲‎ )١( 
.١ 5١ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ۲۲٤ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ينظر هذا البحث ص۲۲‎ )٤( 
. ۲۸٠ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


"٠١‏ يحرر محل الخلاف. 

مثاله: في مسألة التعليل بعلتين» قال الناظم تبعاً لأصله: « وقيل جاز في التعاقب » 
أي : تعاقب العلل» قال الشارح: ‏ قال الولي العراقي: وني إدخال ابن السبكي المتعاقبين 
في محل الخلاف رد على ابن الحاجب» فإن كلامه يقتضى أن محل الخلاف في المعية وأنه يجوز 
مع التعاقب قطعاً»!" . 

مثاله: في مسألة إثبات القياس في جميع الأحكام» ذكر الشارح الخلاف في المسألة ثم 
قال: « قيل الخلاف لفظي؛ إذ الأول ينفي جريان القياس في كل الإحكام بالفعل 
بناء على أن منها مالا يدرك معنا والثاني جوّزه بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت به 
بأن يدرك معناهء وقيل: إنه حقيقي؛ لأن حاصله: هل يمكن إدراك معنى كل الأحكام أم 
د ° 

- يستدرك على صاحب الأصل والناظم . 

مثاله: استدراكه عليهم| حكاية الاتفاق على جواز التعليل بالاسم المشتق بقوله: « 
لكن قال جمع: حكاية الاتفاق فيه ممنوعة» ففي " التقريب " لسليم الرازي حكاية قول 
بمنع الاسم مطلقاء لقباً ومشتقاً » 14 

۳- يذكر ما يدفع به توهم معنى غير صحيح عند الاقتصار على عبارة الأصل 
وناظمه. 

مثاله: لما ذكر أن الصحيح الذي عليه صاحب الأصل وناظمه منع التعليل بعلتين 
مطلقاً في العقل؛ قال: ١‏ والشرع » ثم قال: « وإنما زدت قولي " والشرع " دفعاً لما يتوهم 


. ۲٦۸ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ١5١ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ۲٠۲ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


من تقييده بالعقل جواز ذلك في الشرع »!" . 

4 - ذكر الفرع الفقهي من فقه الإمام الشافعي الذي استنبطت منه القاعدة 
الأصولية. 

مثاله: ذكر صاحب الأصل وناظمه في جواز عود العلة على الأصل بالتخصيص لا 
التعميم قولين: الجواز» وعدمه. فبيّن الشارح أن القولين استنبطا من قولي الشافعي في 
نقض الوضوء بمس المحارم أحدهما: النقض. والثاني: عدم النقض " . 

6" يبن الفرق بين المسائل . 

مثاله: أن الناظم كأصله ذكر أن القسم الرابع من أقسام التأثير» وهو التأثير في الفرع 
هنا منوط بغير الوصف المذكور كا أن حكم الأصل هناك منوط بغير الوصف المذكور, 
ثم قال الشارح - مبيناً الفرق بينهما من وجوه أخرى- : ١‏ قال ني"الآيات": لكن بينهما 
فرق من وجهين: 

الأول: أن انتفاء المناسبة هناك-أي في عدم التأثير في الأصل- في نفس الوصف» 
وهنا لم تنتف المناسبة عنه في الحقيقة بل هي ثابتة فيه لكن يبين أن المناسبة في أعم منه. 
فخصوصه لا يختص با مناسبة بل هو من أفراد ذي المناسبة وهو الأعم» كتزويج نفسها في 
المثال . 

والثاني: أن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف. وهناك كل الوصفء فلذا رجح 
المصنف هنا عدم القدح بخلافه في الثاني . 

ولما كان بينهما هذان الفرقان جعلهما نوعين لا نوعاً واحداً »7). 

مثال آخر: قوله: « والفرق بين مسلك السبر وهذا المسلك بالمعنى الثاني - يعني: 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص۸٦۲‏ . 


(۲) ينظر هذا البحث ص77/9. 
(۳) ينظر هذا البحث ص۹۷٤‏ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


مسلك تنقيح المناط الذي يطلق على حذف بعض الأوصاف في محل الحكم وإناطة الحكم 
بالباقي- أن السبر يجب فيه حصر الأوصاف الصا حة للعلية ثم إلغاؤها ما عدا ما ادعي 
عليته» وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنم| يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر 
النص وإن كان الحصر فيه أيضاً موجوداً لكنه غير ملاحظ» فهو حاصل غير مقصود » 
)0 

5- يشرح التعريفات التي يذكرها الناظم تبعاً للأصل ويبين محترزاتهاء كما في 
تعريف القياس وتخريج المناط والمناسب والطرد'' » ويعرّف مالم يعرفه الناظم وأصله. 
كتعريف ضان الدَّرّكْ والوصف الوجودي والعلة القاصرة والاسم اللقب والوصف 
المقدّر والضروري وا حاجي والتحسيني ". 

۷- يذكر الاصطلاح المرادف للمصطلح الوارد» كتسمية مسلك الإيماء بالتنبيه. 
ومسلك الدوران بالجريان وبالطرد والعكسء والكسر بالنقض المكسور . 

۸- يفسر ألفاظ النظم اللغوية التي تحتاج إلى تفسير, مثل :يحظّلء انتحل» سنن 
طاح» شرف لعُرْفه للسَّفْره الوفي (. 

۹- يورد شواهد النظم من القراءات واللغات . 

كذكره قراءة الكسائي بحذف الهمزة المتوسطة من ١‏ أرأيت » شاهداً لقول الناظم: 


ءِ و 2 
)0 أربت لو وضعها فيم أبي » ء وعند قول الناظم: «(قددار مع وصفي وجودا 


. ٤۳'ص ينظر هذا البحث‎ )١( 

(۲) ينظر هذا الببحث ص ؟ ۰۳٦۰ ١7‏ “51 51751 . 

(۳) ينظر هذا البحث ص ۲٣۹۹ 6 ۲٤٥١ ۰۱٥۹۲‏ ۲۸۹ ۳۷۷ ولاق ۳۸۲ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص١‏ "الا “2511 57/5 . 

. ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۰۸ ۲۹۳ ۰۲۰۹ ۰۱۸۳ ۰۱٤ ٤۰۱ ٦٦ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 


(5) ينظر هذا البحث ص۷۹٤‏ . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


وعدم » قال: « بالوقف على لغة ربيعة ») )1 


١٠-يعرب‏ ما يحتاج إلى إعرابه من النظمء كقوله: « أن يُرتكب » بالبناء للمفعول. 
ونائب الفاعل قوله: (ما)»7" » وقوله: (١‏ ما يصلح كونه ) فاعل: يضبط » !"2 
وإعرابه: « رجح وصفّ المستدل التعدية »» أعرب «(وصف » مفعولاً به مقدماً و ١‏ 
التعدية ») فاعلاً مۇخ( > وإعرابه : « مناسب قياس المعنى »» قال: « (مناسب) خر 
مقدّم عن قوله: (قياس المعنى) » 7" » وإعرابه: ١‏ اختبر أن للمعترض »» قال: ١‏ (أنْ) 
غ من لفاك فاته ها قنور التاق ر كرا خا ترك رل 

١-ببين‏ ضرورات النظم من قصر الممدود !") وحذف الياء ‏ ووصل الهمزة 
'' والتسكين !' ' والتنوين !' '' ونحو ذلك . 

۲- يضبط من النظم ما يحتاج إلى ضبط, تارة بالشكل مثل: «أخيره أبن, ادَّرَكُ 
النجّاري. e‏ وتارة باللفظ مثل: «سيَنّ. شَمّل) ليسي القول 


. 4١ ينظر هذا البحث ص؟‎ )١( 
. ينظر هذا البحث ص۳۸"‎ )۲( 
. "٠٦ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ٤١۷ص (؟) ينظر هذا البحث‎ 
. ٤۲۲ص ينظر هذا البحث‎ )6( 
. ينظر هذا البحث ص9 5ه‎ )5( 
. "٠۲١ص ينظر هذا البحث‎ )۷( 
. ينظر هذا البحث ص۲۲"‎ )۸( 
. ٠١ ٤ص ينظر هذا البحث‎ )9( 
. "٥۷ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ٤۷۹ص ينظر هذا البحث‎ )1( 


(۱۲) ینظر هذا البحث ص٦۰۱۳ ۰۱١۱‏ الال 2509 .5١8‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


بام وجب ايض الخفف» (". 

۳- يذكر الاختلاف بين النسخ في الألفاظ أو الحروف » مبيناً ما كان التعبير به 
أحسن» كقوله: ( وتعبيره ب فا تبع فيه بعض نسخ الأصل» ولكن الذي في أكثرها 
التعير الوا واستخسن جماغة التسخة الأو » 7" 


المطلب الثالث 
مصادر الكتاب 


(۱) ينظر هذا البحث ص۰۱۸۳ 2185 ٥۳۷.٥۱٤۰٤۷۷ ۰۱۹ ٤‏ 1 


(۲) ينظر هذا البحث ص40" . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


أفاد الشيخ | لترمسي ني هذا الشرح من مصادر كثيرة في فنون عدة وقد اقتصر ني 
مقدمة شرحه على تسمية بعض هذه المصادر» وهي التي أكثر من الأخذ منهاء وهذا نص 
كلامه: « اعلم أن موادي ني هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى وتبارك: تشنيف المسامع 
للبدر الزركشي» والغيث المامع للولي العراقي» وشرح المحقق الجلال المحلي» وحواشيه. 
كالدرر اللوامع للكمال بن أبي شريف المقدسي. وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
والآيات البينات للشهاب بن قاسم العبادي» وحاشية العطار» وغيرهاء وشرح الكوكب 
الساطع لمؤلفه الحافظ الجلال السيوطي» وغاية الوصول بشرح لب الأصول لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» ومختصر ابن الحاجب» وشرحه للمدقق العضدء, وحاشيتاه 
للسعد والسيد» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاويء وشرحه نهاية 
السول للجمال الإسنوي, وتحرير المحقق ابن الهمام» وشرحه التحبير للحلبي» وغير ذلك 
ما تدعو الحاجة إليه من الكتب المفرقة في الفنون المتنوعة » . 

وطريقة المؤلف عند إفادته من المصدرء إما أن يصرح باسم الكتاب ومؤلفه وإما أن 


والذي يظهر من صنيع المؤلف أن عزوه إلى كثير من مصادر الكتاب كان بواسطة, 
ويدل على هذا أمران: 


الآول: أن من هذه المصادر ما هو مفقود قبل زمن المؤلف. مثل القسم الذي عزا 

الثاني:عزوه إلى المصادر يشبه إلى حد كبير عزو الزركشي في تشنيف المسامع وعزو 
العراقي ني الغيث الحامع» وهذان الكتابان من أهم الكتب التي جمع منها مواد شرحه. 

وسأذكر هنا مصادر المؤلف في القسم الذي أقوم بتحقيقه مرتّبة على الترتيب 
ال مجائى . 


.) 151" /١( إسعاف المطالع» تحقيق على المحمادي‎ )١( 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


حرف الألف 

. الإ هاج في شرح المنهاج للسبكي وابنه عبد الوهاب‎ - ١ 

أفاد الشارح من تكملته للابن في موضع واحد حكى فيه الابن عن والده الفرق بين 
تعبير ابن الحاجب: ١‏ بيان انتفاء الوصف »» وما اختاره من التعبير ب « نفى الوصف ) . 
مصرحاً باسم المؤلف !". 

؟- الإحكام لابن حزم . 

أفاد منه الشارح في موضع واحد في مسألة حجية القياس» مصرحا باسم المؤلف 
)0 

. الإحكام للآمدي‎ -٠ 

أفاد منه في مواضع كثيرة» منها : 

- مسألة اشتراط انتفاء النص أو الإجماع على الفرع» من مسائل شروط الفرع 
مصرحاً باسم المؤلف ". 

- الخلاف في تعريف العلةء مصرحاً باسم المؤلف . 

- مسألة التعليل بالحكمةء مصرحاً باسم المؤلف 7". 

4 - الأشباه والنظائر لابن السبكي . 

أفاد منه في موضع واحد» وهو بيان أهمية القياس» مصرحاً باسم المؤلف ا 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص 7٠١‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص5 .١54‏ 
(۳) ينظر هذا البحث ص۲۱۹ . 
(6) ينظر هذا الببحث ص١‏ 5 7 . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


ه- الأم للإمام الشافعي . 

أفاد منه في مواضع منها: 

- مسألة القياس في الحدود والكفارات مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- مسألة اشتراط ألا يتقدم حكم الفرع على الأصلء من شروط الفرع» مصر-حاً 
باسم المؤلف 7". 

- مراتب قياس الشبه. مصرحاً باسم المؤلف “. 


حرف الباء 
-١‏ بحر المذهب للروياني . 
أفاد منه في موضعين: 
- القياس في الحزئي الحاجي, مصرحاً باسم الكتاب . 
- القياس في الأمور العادية والخلقية» مصرحاً باسم المؤلف . 
۲- البدر الطالع للمحقق المحلي . 
أفاد منه في مواضع كثيرة جداً منها : 
- تعريف القياس» مصرحاً باسم المؤلف 7". 


= کک 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص۳۳٠‏ . 


(۲) ينظر هذا البحث ص59 ١‏ . 
(9) ينظر هذا البحث ص١٠۲‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص۸١٠‏ . 
)٥(‏ ينظر هذا البحث ص١١٠‏ . 


(5) ينظر هذا البحث ص١١٠‏ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- اشتراط ألا يتقدم الفرع على الأصل» مصرحاً باسم المؤلف !". 

- مسألة تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي, مصرحاً باسم المؤلف ". 
۳- البرهان للجويني . 

أفاد منه في عدة مواضع منها: 

- فوائد التعليل بالعلة القاصرة؛ مصرحاً باسم الكتاب “. 

- الشبه الصوري» مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب “. 

- مسألة التعليل بعلتين» مصرحاً باسم المؤلف . 


حرف التاء 

. التبصرة لأبي إسحاق الشبرازي‎ - ١ 

افاد منه في موضع واحد هو مسالة النص على العلة هل هو أمر بالقياس آم لا؟ 
مصرحاً باسم المؤلف !". 

- التحرير لابن امام . 

أفاد منه في مواضع منها : 
10000000000000 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص٣۳٠‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص١٠٠۲‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص١‏ 75 . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص؟ 75 . 
(6) ينظر هذا البحث ص؟ 5٠‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص٦٠۲‏ . 
(۷) ينظر هذا البحث ص4 ١5‏ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- القياس المسمى مركب الوصف» مصرحاً باسم المؤلف !". 

- القادح المسمى بالنقض» مصرحاً باسم المؤلف ". 

- القادح المسمى بالاستفسارء مصرحاً باسم المؤلف ". 

. تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي‎ -٠ 

أفاد منه في موضع واحد, هو مسألة قبول قادح الفرق» مصرحاً باسم المؤلف “. 
٤‏ - التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري . 


أفاد منه في موضع واحد هو مسألة حجية المناسب المرسلء مصرحاً باسم المؤلف 


- تشنيف المسامع للزركشي . 

أفاد منه مواضع كثيرة منها : 

- خلاف الظاهرية في حجية القياس» مصرحاً باسم المؤلف . 

- تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي» مصرحاً باسم المؤلف !". 
- أقسام المناسب الضروري» مصرحاً باسم المؤلف “. 

5- التلخيص للقاضي عبد الوهاب . 


(۱) ينظر هذا البحث ص۱۸۹ . 


(۲) ينظر هذا البحث ص۹٤٤‏ . 


(۳) ينظر هذا البحث ص۷۷٥‏ . 


. ٥۲۹ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 


. ۳۹٩ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 


(5) ينظر هذا البحث صه؛ ١‏ . 


(۷) ينظر هذا البحث ص57 ؟ . 


(۸) ينظر هذا البحث ۳۷۸ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


5 أفاد منه موضع واحد هو التعليل بالعلة القاصرة» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب 
۷- تقريرات الشربيني على شرح المحلي وحاشية البنانيٍ . 
أفاد منه في مواضع كثيرة مشيراً في جميعها إلى اسم المؤلف بقوله: « قال بعض 
المحققين »» ونحو ذلك» ومن تلك المواضع: 
- القياس في الجزئي الحاجي» مشيراً إلى اسم المؤلف با سبق ". 
- اشتراط ألا تحتوي العلة على زيادة على النص منافية» مشيراً إلى اسم المؤلف با 
00 
- القادح المسمى بالنقض» مشيراً إلى اسم المؤلف با سبق “. 
#-التقزيب لسليع الزازي: 
أفاد منه المصنف في موضعين : 
- مسألة التعليل بالاسم اللقب» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب 7" . 
- مسألة التعليل بالاسم اللقب أيضاًء مصرحاً باسم المؤلف والكتاب . 
4- التقريب والإرشاد للباقلاني . 
أفاد منه في مواضع منها: 
- تعريف القياس» مصرحاً باسم المؤلف 7". 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص٠٠٠‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص٤١٠‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص۲۸۷ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٠١55‏ . 
)٥(‏ ينظر هذا البحث ص٠٠۲‏ . 
(0) ينظر هذا البحث ص۲٠۲‏ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- الاحتجاج بقياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف ". 
-٠‏ تقويم الآدلة لأبي زيد الدبوسي . 

أفاد منه في موضعين : 

- تعريف المناسب» مصرحاً باسم المؤلف ". 

- الاحتجاج بقياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف 7. 
١-التنقيح‏ في اختصار المحصول للتبريزي . 


أفاد منه في موضع واحد هو مسألة التعليل بالأوصاف المقدرة. مصرحاً باسم 
المؤلف7" . 


حرف الجيم 
١‏ - الجامع لمقاصد علم الأصول لأ العباس القرطبي. 


َ. : : 5 7 1 . () 
أفاد منه في موضع واحد. في قادح النقض» مصرحا باسم المؤلف 


حرف الحاء 
-١‏ حاشية شيخ الإسلام الأنصاري. 

= کک 

. ٠۳٤ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ٠١٦ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. "٠٠٥ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ٠١۷ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
. ينظر هذا البحث ص۲۸۹‎ )6( 
. ٤٤٥ص ينظر هذا البحث‎ )5( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


أفاد منها في مواضع كثيرة منها: 

- اشتراط أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بين الخصمين» مصر-حا باسم 
المؤلف '. 

- مسألة ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء الحكمة؛ مصرحاً باسم المؤلف ". 

- تعريف المناسبة» مصرحاً باسم المؤلف7". 

؟- حاشية البرلسي. 


أفاد منها في موضعين: 
- اشتراط ألا يكون دليل العلة متناولاً حكم الفرع بعمومه. مصر-حاً باسم 
الولف . 


- أنواع القول با مو جب مصرحاً باسم المؤلف ٠‏ . 
۳- حاشية البناني. 


أفاد منها في مواضع منها: 

- بيان النوع الثالث من أنواع الإيماء» مكنياً عن اسم المؤلف بقوله:«أفاده 
مق 
بعضهم) . 


- فروع الخلاف ني قادح النقض» مكنياً عن المؤلف بقوله: «وأجاب بعضهه» . 


. ينظر هذا البحث ص۱۸۷‎ )١( 
. 7 ينظر هذا البحث ص49‎ )۲( 
. "٦١ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ينظر هذا البحث ص۲۹۱‎ )٤( 
. 0 ١7ص ينظر هذا البحث‎ )6( 
. ينظر هذا البحث ص ه77‎ )5( 
. 4050 ينظر هذا البحث ص‎ )۷( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- الخلاف ني قطع الاعتراض بمنع ثبوت حكم الأصل للمستدل» مكنياً عن المؤلف 
ا ا 
*- حاشية السعد التفتازاني . 
أفاد منها في مواضع منها: 
- القياس ني الحدود والكفارات» مصرحاً باسم المؤلف 7". 

1 9 ' 0 
- تعليل الحكم الواحد بعلتين» مصرحا باسم المؤلف : 

٠ 2 ٠ 30‏ 3 
- الترجيح عند التعارض بين سبري الخصمين» مصرحاً باسم المؤلف “. 


٤‏ - حاشية الصفوى. 
أفاد منها في موضوع واحد هو بيان معنى التسليم» مصرحاً باسم المؤلف “. 
ه- حاشية العطار. 


أفاد منها في مواضع كثيرة منها : 

- معنى حكم الأصلء مصرحاً باسم المؤلف ". 

- تعليل الحكم بعلتين» مصرحاً باسم المؤلف 0 
- حجية المناسب المرسل» مصرحاً باسم المؤلف “. 


. ٥٥۷ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ٠٤١۷ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ۲٦۷ص (۳)نظر هذا البحث‎ 

. ينظر هذا البحث ص58”‎ )٤( 
. ينظر هذا البحث ص057‎ )١( 
. ١۷۲ص ينظر هذا البحث‎ )5( 
. ۲۷١ص ينظر هذا البحث‎ )۷( 
. ”9 ينظر هذا البحث ص5‎ )6( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم الدراسة 
5 - حاشية اللقان . 
أفاد منها في مواضع منها: 
- عدم اشتراط الإجماع على وجود العلة في الأصل» مصرحاً باسم المؤلف '. 
- اشتراط ألا تتضمن العلة زيادة على النص منافية لمقتضاه؛ مصر-حا باسم 
المؤلف '. 
- مسلك الإيهاء من مسالك العلة» مصرحاً باسم المؤلف 7". 
۷- حاشية ابن قاسم . 
أفاد منها في مواضع كثيرة منها: 
- تعريف العلةء مصرحاً باسم المؤلف “. 
- فوائد العلة القاصرة» مصرحاً باسم الكتاب 7" . 
- هل يكفي قول المستدل بالسبر: خضت في بحث الأوصاف فلم أجد» مصر-حاً 
باسم الكتاب!'". 
8- حاشية النّجّاري. 
أفاد منها في موضع واحد وهو مراتب حصول المقصود من شرع الحكم 0 
و- الحاصل. 
(۱) ينظر هذا البحث ص٩۱۹‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص۲۸۷ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص٤۳۲‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٤۲۲‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص٤٠۲‏ . 


() ينظر هذا البحث ص55 ". 
(۷) ينظر هذا البحث ص١۷".‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


أفاد منه في موضعين: 
- حجية قياس الطرد» مصرحاً باسم الكتاب 7". 


- قبول النتقض. مصرحاً باسم الكتاب 0 


٠-الحاوى.‏ 
أفاد منه في موضع واحد وهو مسألة الاحتجاج بالقياس في الأمور العادية مصر-حاً 
00 
باسم المؤلف ' ". 
حرف الخاء 


أفاد منه في موضع واحد. وهو التعليل بالمركّب» مصرحاً باسم الكتاب 4 


حرف الدال 
١‏ - الدرر اللوامع لابن أبي شريف المقدسي . 
أفاد منه في عدة مواضع منها: 
- اشتراطهم في حكم الأصل أن يكون ثابتاً بغير القياس. قيل: والإجماع. مصر-حاً 
باسم المؤلف “. 


. ٤١ ٤ص ينظر هذا البحث‎ )١( 

(۲) ينظر هذا البحث ص۸٤٤‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص١١٠‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٤۲۳‏ . 
)٥(‏ ينظر هذا البحث ص۱۷۳ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- عد مسالك العلةء مصرحاً باسم المؤلف 7". 


- ارتقاء الحاجي إلى ضروري» مصرحاً باسم المؤلف 7". 


E 
. رفع الحاجب لابن السبكي‎ -١ 
أفاد منه في عدة مواضع منها:‎ 
(5) 4 595 1 
.  باتكلا قادح النقض» مصرحا باسم‎ - 
.“ سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب‎ - 


حرف الشين 
١‏ - شرح الرسالة للصيرني. 
أفاد منه في موضع واحد» هو حجية قياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف !". 


. "7١ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. "8١ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. 7 ينظر هذا البحث ص57‎ )۳( 
. ٠٤٤ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
. ٥٥۸ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


؟- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي . 
أفاد منه في ثلاثة مواضع: 
- القياس في الأمور العادية والخلقية» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب 7". 
- النص على العلة هل هو أمر بالقياس أم لا؟ مصرحاً باسم المؤلف ". 
- قلب المساواة» مصرحاً باسم المؤلف . 
أفاد منه في مواضع منها: 
= أقسام المناسب» صرحا باسم المؤلف 03 
r‏ 1 ا 
- مقدمة الكلام على القوادح. مصرحا المؤلف 
MW ٍ ٠‏ 
- الجواب عن فساد الوضع» مصرحا باسم المؤلف . 
- شرح الكوكب الساطع للسيوطي. 
أفاد منه في مود صعين: 
و ٠‏ ئ ا« 1 ¢ )0 
- مسلك النص من مسالك ١‏ لتعليا » مصرحا باسم المؤلف 
= عي 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص ه٠4‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص59١‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص4 ١5‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص۳٠٥‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص۳۸۹ . 
)٦(‏ ينظر هذا البحث ص ١‏ 55 . 
(۷) ينظر هذا البحث ص۸٤٥‏ . 
(۸) ينظر هذا البحث ص۳۲۷ . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


- آداب المناظرة» مصرحاً باسم المؤلف 7". 

ه- شرح المقترح لأبي الفتح المظفر بن الحسين . 

أفاد منه في موضع واحد, في تعريف العلة» مصرحاً باسم المؤلف 7". 
5- شفاء الغليل للغزالي. 

أفاد منه في موضعين: 

- حجية مسلك الطرد» مصرحاً باسم المؤلف ". 

- قادح النقض» مصرحاً باسم المؤلف “. 


حرف الضاد 
١‏ - الضعفاء لأبي زرعة . 


أفاد منه في موضع واحد هو الطعن في دين بشر المريسي» مصرحاً باسم المؤلف “. 


حرف الفاء 
١‏ - الفصول في الأصول لأبي إسحاق المروزي. 


أفاد منه في موضع واحد هو قياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف 7". 


. ٥۹٤ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. ۲۲٣ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. 57 ينظر هذا البحث ص؟‎ )۳( 
. ٤٤ص (؟) ينظر هذا البحث‎ 
. ١9 ينظر هذا البحث ص5‎ )٥( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


حرف القاف 
١‏ - قواطع الأدلة للسمعاني. 
أفاد منه في مواضع منها: 
- حجية قياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف 7". 
- قادح النقض» مصرحاً باسم المؤلف ". 
- عدم جواز أن يقال في القياس: قاله الله تعالى أو رسوله #. مصر-حاً باسم 


الولف . 
حرف الكاف 
١‏ - الكاشف شرح المحصول للأصبهاني. 
أفاد منه في ثلاثة مواضع: 


- التعليل بمحلّ الحكم أو جزئه مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب °. 
- التعليل بالاسم» مصرحاً باسم المؤلف 7'". 
- التعليل بالأوصاف المقدرة؛ مصرحاً باسم المؤلف 7". 

= کک 

٤٠۷ص ينظر هذا البحث‎ )١( 

(۲) ينظر هذا البحث ص٤ ٠١‏ . 

(۳) ينظر هذا البحث ص۳٤٤‏ . 

. ٥۹۹ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 

. ۲٠۹۸ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 


(") ينظر هذا البحث ص۲٠۲‏ . 
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۲- الكوكب الساطع للسيوطي . 

أفاد منه في ثلاثة مواضع: 

- تعليل الحكم الواحد بعلتين» مصرحاً باسم الكتاب 7". 

- مسلك السبر من مسالك العلة مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب ". 
- مسلك الدوران من مسالك العلة» مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب “. 


حرف اللام 
١‏ - اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. 
أفاد منه في مواضع منها: 
J 00 :‏ 
5 4 ود () 
- التعليل بالمركب. مصرحا باسم المؤلف : 
- قياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف !". 
١‏ - لب الأصول لزكريا الأنصاري . 
أفاد منه في مواضع منها: 
= کک 
(۱) ينظر هذا البحث ص۲۹۰ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص٦٠۲‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص٥٤"‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص*٤‏ . 
)٥(‏ ينظر هذا البحث ص۹١٠‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص٤۲‏ . 
(۷) ينظر هذا البحث ص٥ ٠١‏ . 
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- التعليل ب لم تعلم حكمته» مصرحاً باسم الكتاب 7" . 


- اشتراط ألا يتناول دليل العلة حكم الأصل بخصوصه. مصر.حاً باسم المؤلف 
واسم الكتاب 7". 


- المناسب الغريب» مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب ". 


حرف الطاء 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى. 


أفاد منه في موضع واحد هو الرد على من قال: إن المريسى من أصحاب الشافعي» 
١ (( ۳‏ 


حرف العين 
١‏ - العمدة في أصول الفقه لابن الصباغ. 
أفاد منه في موضع واحد هو جواز تقدم حكم الفرع على حكم الأصل إذا كان مع 
دليل قبي مصرحاً باسم المؤلف 7". 


حرف الغين 
)١(‏ ينظر هذا الببحث ص۷٤۲‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص۲۹۲ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص۳۹۰ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٤۱۹‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص٣٠۲‏ . 
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-١‏ غاية الوصول ني شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري. 
أفاد منه في مواضع منها: 

- أسماء المناسبة» مصرحاً باسم الكتاب !". 

- التمثيل لمكمل الضروري» مصرحاً باسم الكتاب ". 

- تعريف الملائم؛ مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب ". 
؟- الغيث الهامع للعراقي. 

أفاد في مواضع كثيرة جداً منها: 

- تعريف القياس» مصرحاً باسم المؤلف “. 

- مسلك النص من مسالك العلةء مصرحاً باسم المؤلف . 


- مسألة تعدد الأصول» من مسائل قادح الفرق › مصرحاً باسم الكتاب 0 


حرف الميم 
١‏ - المحصول لأبي عبد الله الرازي. 
أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 


- حكم القياس في الأمور الدنيوية» مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه . 


. ينظر هذا البحث ص09"‎ )١( 
. ينظر هذا البحث ص۳۷۹‎ )۲( 
. ينظر هذا البحث ص۳۸۷‎ )۳( 
. ينظر هذا البحث ص۱۳۸‎ )٤( 
. ينظر هذا البحث ص75"‎ )٥( 
. ٥۳۲ص ينظر هذا البحث‎ )0( 
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- قياس الشبهء مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه . 
- أجوبة النقض» مصرحاً باسم الكتاب ''". 

- مختصر تقريب الباقلاني لأبي المعالي الجويني . 

أفاد منه في موضعين: 

- تعريف قياس الشبه. مصرحاً باسم الكتاب “. 
Ca a‏ 

۳- مختصر روضة الناظر مع شر حه للطوني . 

أفاد منه في موضع واحد, في أقسام المناسب الضروري» مصرحاً باسم المؤلف . 
٤‏ - مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب. 

أفاد منه في مواضع كثيرة جداً منها: 

- تعريف القياس» مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- تعريف الإيماء» مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- حجية النقض» مصرحاً باسم المؤلف '. 


= عي 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص۳۹٠‏ . 


(۲) ينظر هذا البحث ص١١‏ 5 . 
(۳) ينظر هذا البحث ص٤٦٤‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٤ ٠١‏ . 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص٦١٠‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص۷۸" . 
(۷) ينظر هذا البحث ص٤٠‏ . 
(۸) ينظر هذا البحث ص١‏ 7” . 
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ه- المدونة للإمام مالك . 

أفاد منه في موضع واحد» وهو عدم اشتراط ثبوت حكم الفرع جملةء مصرحاً باسم 
الإمام مالك 7". 

5- مسائل أحمد لابنه عبد الله. 


أفاد منه في موضع واحد» وهو الموضع السابق. مصرحاً باسم الإمام أحمد 08 


- المستصفى للغزالي . 

أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 

- القياس على الحاجي الجزئي» مصرحاً باسم المؤلف . 

- تعريف العلةء مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- حجية المناسب المرسل» مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه . 

8- المعتمد لأبي الحسين البصري . 

أفاد منه في موضعين: 

- النص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ مصرحاً باسم المؤلف . 
- اشتراط تأخر الفرع عن حكم الأصل» مصرحاً باسم المؤلف 7". 


= کک 
(۱) ينظر هذا البحث ص۹٤٤‏ . 


(۲) ينظر هذا البحث ص۲۱۸ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص۲۱۸ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص٠١٠‏ . 
(6) ينظر هذا البحث ص٤۲۲‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص۹۷" . 


(۷) ينظر هذا البحث ص4 ١5‏ . 
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4- المعونة لأبي إسحاق الشيرازي . 
أفاد منها في موضع واحد هو سباع الاعتراض بمنع حكم الأصل» مصر.حاً باسم 
الكتاب واسم مؤلفه 7". 
٠‏ -الملخص في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي . 
أفاد منه في ثلاثة مواضع : 
- قادح الكسرء مصرحاً باسم المؤلف ". 
- قادح الفرق» مصرحاً باسم المؤلف “. 
- سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل» مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه “. 
١‏ المنتخل في الجدل للغزالي. 
أفاد منه في موضع واحد» وهو الاعتراض بمنع حكم الأصل هل يقطع أم لا ؟ 
مصرحاً باسم المؤلف . 
- منع الموانع لابن السبكي. 
أفاد منه في ثلاثة مواضع : 
- اشتراط ألا يكون حكم الأصل فرعاًء مصرحاً باسم المؤلف !". 
ج 
)١(‏ ينظر هذا البحث ص٣٠۲‏ . 
(۲) ينظر هذا البحث ص۸٥٥‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص٥۷٤‏ . 
)٤(‏ ينظر هذا البحث ص۲۹٥‏ . 
(5) ينظر هذا البحث ص۸٥٥‏ . 


(5) ينظر هذا البحث ص۷٥٥‏ . 
(۷) ينظر هذا البحث ص٠۱۸‏ . 


(0) 
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- مسلك النص من مسالك العلةء مصرحاً باسم المؤلف '. 
Eas‏ 1 )0 

- مسلك النص أيضاًء مصرحاً باسم الكتاب ‏ ". 

١‏ - منهاج الوصول للقاضي البيضاوي. 

أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 

- حجية القياس» مصرحاً باسم الكتاب ". 

- قادح النقض» مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه “. 

5- منتهى السول والأمل لابن الحاجب. 


أفاد منه في موضع واحد هو حكم تعدد الأصل لفرع واحد. مصرحاً باسم الكتاب 


حرف النون 
-١‏ نه ئس الأصول للقراني . 
أفاد منه في موضع واحد هو المناسب الملغى» مصرحاً باسم المؤلف . 
"- نباية السول للإسنوي. 


. ٠۲٠٣ص ينظر هذا البحث‎ )١( 


(۲) ينظر هذا البحث ص۳۲۷ . 


(۳) ينظر هذا البحث ص١٤٠‏ . 


. ”5 ينظر هذا البحث ص54‎ )٤( 


(5) ينظر هذا البحث ص۸٤٤‏ . 


(5) ينظر هذا البحث ص۳۳٥‏ . 


(۷) ينظر هذا البحث ص۳۹۱ . 
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أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 

- تعريف القياس القطعي» مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- انخرام المناسبة بمقارنة مفسدهاء مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- تعريف قياس الشبه» مصرحاً باسم المؤلف ". 

۳- نهاية الوصول للهندي. 

أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 

- اشتراط ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه» مصرحاً باسم المؤلف “. 
- التعليل بالحكمةء مصرحاً باسم المؤلف 7". 

- قادح القلب» مصرحاً باسم المؤلف . 


المطلب الرابع 
المأخذ على الكتاب 


. ١9ص ينظر هذا البحث‎ )١( 
. 5٠١ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ٠١ ينظر هذا البحث ص"‎ )۳( 
. ۲٠۲ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
. 7 5١ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 
. ينظر هذا البحث ص”557‎ )5( 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) تسم الدراسة 
ِ بسرح الب مع لطم جمع ا لجوامع ( صاب الفبساس قسم الدرا 


لقد أجاد الشيخ العلامة الترمسي في شرحه هذا وأفاد. بم جمع فيه من النقول وحرّره 
من المسائل» مع بذل الجهد ني استيفاء مقاصد الشرح وأصله وتقريب عباراته| وتذليل 
صعابهماء متوسطاً في شر حه بين الإخلال والإملال » وسالكاً مسلك الإيضاح والإكمال . 

ومع هذالم يخل الشرح من بعض الأخطاء العلمية والمنهجية التي تؤخذ 
المصنف. غير أا أخطاء يسبرةء لا تقلل من قيمة الكتاب ولا تكدر محاسنه. ولا ضير 
على مصنفه في وجودهاء فإن الخطأ والنقص من طبيعة البشرء وقد قيل: 

من ذاالذيماساءقط وق ةا د وط 

ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه قال تعالى: چچچچڍڍڌڌڈڌڈچ '. 

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من تلك المآخذ في جزء الكتاب الذي أقوم بتحقيقه» مع 
التمثيل: 

-١‏ الإفادة من المصادر في مواضع كثيرة من غير تصريح باسم المصدر أو مؤلفه. نما 
بوهم أن الكلام كلامه. كا يؤخذ عليه أيضاً إبہامه للقائل» كقوله: « قيل »» و:« قال 
جمع » و: ١‏ قال بعضهم » . و: « قال بعض المحققين » . أو: « أفاده بعض المحققين » 

۳ - عدم الرجوع إلى المصادر الحديثية وقد ترد تب على هذا أمران: 

الأول: الوهم في عزو الحديث» كعزوه حديث: «أعتق رقبة إلى ابن ماجه» ثم 
قال: « وأصله في بقية الستة » » مع أن هذا اللفظ بعينه في صحيح البخاري !"ا 

الثاني: إدراج بعض الألفاظ التي لا أصل ا ني الحديث, أو تبديل لفظ بلفظ غير 
TE‏ أرووكر ET‏ سوس تن E‏ وكا 
)١(‏ سورة النساءء الآية (85). 


(۲) انظر هذا البحث ص٤٤‏ . 
(۳) ينظر هذا البحث ص۳۸۹ . 
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ومثال الثانى : إبدال « أنكحت » ب ١‏ نكحت » فى حديث ١:‏ أيه) امرأة أنكحت نفسها 
E (‏ « مثلاً بمثل » ب ١‏ ربا » فى حديث: « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » 0 


N E ۳‏ والتعحتت N‏ رهد يع ناجيه يؤدي - 
غالباً- - إلى الإخلال بالمعنى أو استغلاق فهمه» ولعل أكثر هذا أو كلّه سبق قلم أو من 
النساخ. 

مثال السقط: قوله: « كما يتبع الانكسار »» ونص عبارة المنقول عن - وهو ابن 
قاسم-: ١‏ وكما يتبع الانكسار » ء وقوله: « عرق الكلب كلعابه )» ونص عبارة 
المنقول عنه-وهو المحلي- ١:‏ عرق الكلب نجس كلعابه 0 

ومثال الزيادة: قوله: « بنوا قولهم على أن حكم الأصل »» ونص المنقول عنه- وهو 
العراقي- : ١‏ بنوا قوم أن حكم الأصل صل ...2 !"ع وقوله في تغريف القول بالموجب: ” 
ما أوجبه دليل المستدل[ عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع ]2 » فإن ما بين المعقوفين 
زيادة خلة بالمعنى» وإنما ذكرها صاحب الأصل وغيره في النوع الثالث من القول 
بالموجب ° . 

ل IIE‏ 
» فكلمة ( مستهف مستحب » تص فت عن مسح » أ و « مشقنة متيقنة ) . صواما: » 


. ينظر هذا البحث ص۲۸۹‎ )١( 
. 45١٠ ينظر هذا البحث ص‎ )۲( 
. 75١ ينظر هذا البحث ص0‎ )۳( 
. 770 ينظر هذا البحث ص‎ )٤( 
. ينظر هذا البحث ص۲۲۳‎ )٥( 
. ٥٠٤ص ينظر هذا البحث‎ )5( 
. ۲٠۲ص ينظر هذا البحث‎ )۷( 
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منتفية ٠»‏ وقوله: ١‏ تصلح ٠»‏ الصواب: « يحصل» 0 

- ما يتعلق بنسبة الكتب إلى مصنفيها وهم المصنف في نسبة كتاب ١‏ البديع » إلى 
أبي زيد الدبوسي» والصواب أنه كتاب ابن الساعاتي» واسم كتاب أبي زيد: تقويم 
الأدلة 0 

ه- الوهم في عزو الأقوال . 

فمن ذلك: 

- وهمه في عزوه إلى أبي العباس القرطبي القول بأن النقض يقدح في المنصوصة دون 
المستنبطة» والصواب أن المختار عنده أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة . 


- نسبته حجية المناسب المرسل في ما سوى العبادات إلى ابن الأنباري » والصواب 


إلى الأبياري» ولعله تصحيف من الناسخ (. 


- نسبته إلى الحنفية القول بنجاسة سؤر الهرة» مع أن مذهبهم كافة القول بطهارته. 
لكنهم اختلفوا في كراهته . 

5- إحجامه عن شرح مالم يقف على مواده من مصادر الشر-ح» حيث ذكر عند 
كلامه على فساد الوضع أنه لم يجد مواد الزيادة التي زادها الناظم» ثم قال: « فلا جرم أني 


50 5 عه اع 7 )2( 
أبقيتها بحاها إذ لم أنجرأ على شرحها بلا مواد) " . 


. 7 ينظر هذا الببحث ص59‎ )١( 
. "٦٦ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. "٠١ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. ٠٤٥ص ينظر هذا البحث‎ )٤( 
. ۳۹٩ص ينظر هذا البحث‎ )٥( 
. ٥۳۹ص ينظر هذا البحث‎ )5( 
. ٥٤٤ص ينظر هذا البحث‎ )۷( 
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وهذا وإن عُدَّ مأخذاً من المآخذ على الشيخ إلا أنه يجب أن يعد أيضاً من حاسنهء إذ 
هو دليل ورعه عن القول بغير علم . 

- إيجاز الدليل إيجازاً يؤدي إلى الغموض أو الإخلال- وهذا قليل أو نادر-. 
كقوله: « وتارة على الإيلاء » » وكان الأولى أن يقول-كغيره-: « وتارة على اليمين فيكون 
000 

8- الأخطاء اللغوية والنحوية. 

الناظر في مؤلفات العلامة الترمسي لا يشك في تمكنه من العربية لغة ونحواً وصرفاً 
لكن هذا لايمنع من وقوع بعض الخطأ أو اللحن ني كلامه. وهو مع ذلك شيء يسير 
جداًء إن ل يكن من خطأ النساخ فهو سبق قلم منه. فمن الأخطاء اللغوية تعريفه النقض 
فق اللغةابأنه الكسر ولیس من معانيه كا يعرف هذا من مصتادر اللفة :وقول 
« فاقتضى كلامه بارتضائه » والصواب: ١‏ ارتضاءه »» فإن « اقتضى » من الأفعال المتعدية 
يو ا نامحد سرف رد 

ومن الأخطاء النحوية: 

- قوله: « يكون الإثبات والنفي نقيضان » », والصواب: نقيضين» خبر ١‏ 
a‏ ْ 

- قوله: ٠‏ كحد الخمر؛ فإن حصول المقصود من شرعه-وهو الانزجار عن شربها- 
وانتفاؤه متساويان » » والصواب ١‏ وانتفاءه » بالنصب لعطفه على ( حصول » المنصوب 


ب«إن)»). 
ج إل 


. ينظر هذا البحث ص۲۱۸‎ )١( 
. ٤٤ص ينظر هذا البحث‎ )۲( 
. ٤٤١ص ينظر هذا البحث‎ )۳( 
. "٠ ينظر هذا البحث ص*‎ )٤( 
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9- اعتماده في شرحه على نسخة للنظم تختلف كثيراً عن نسخة الناظم؛ وربم| زيد 
فيها على نسخة الناظم البيت والبيتان أو نقص منها كذلك, ولا شك أن نسخة الناظم 
أولى» لاسيما أنها أكثر صواباً وأتم أبياتاً. وعذر الشارح في ذلك أنه لم يطلع على هذه 
النسخة . 


المقارنة بين شرحي الترمسي والاشمونيٍ 
يتفق الترمسي والأشموني في كتابيه| في كثير من الجوانب. وهذا راجع إلى وحدة 
الموضوع, فكلا الكتابين شرح لكتاب « جمع الجوامع » لابن السبكي» لذلك نجدهما 
متفقين في ترتيب الأبحاث والمسائل وني الاعتماد على بعض المصادر السابقة التى اعتنت 
بشرح الأصل شرحاً وافيا ولاسيم| شرحا المحلي والزركشي» مع اتفاقهم في ربط مسائل 
الخلاف بأدلتها وبيان المختار والجواب عن دليل المخالف. ونسبة الأقوال غير المنسوبة إلى 


اي 
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قائليهاء والمقارنة- بين قول ابن السبكي ني الأصل وبين أقواله في كتبه الأخرى. وانتقاد 
بعض عباراته والاعتراض على بعض اختياراته» وكذلك انتقاد بعض عبارات الشر-اح 
والجواب عن اعتراضاتهم, إلى غير هذا من وجوه الاتفاق بين الشرحين . 

هذا فيم| يتعلق بوجوه الاتفاق بين المنهجينء وأما وجوه الفرق بينهم| فمن أهمها: 

-١‏ شرح الترمسي شرح ممزوج بالنظم بخلاف شرح الأشموني» حيث يذكر جملة 
من الأبيات في موضع ثم يشرحهاء ولكل واحد من المنهجين مزاياه . 

؟- يتميز شرح الترمسي بكثرة النقل عن المتقدمين والمتأخرين» بخلاف الأشموني. 
غير أن كثرة النقل وتنوعه عند الترمسي أدَّت إلى الغموض ني بعض الأحيان» إما لوجود 
التصحيف وإما لوضع النقل في غير موضعه أو الخطأ في توجيهه. بخلاف الأشموني . 

۳- الترمسي أكثر اعتناء بألفاظ النظم» من تعريف لمصطلحاته وشرح لغريبه 
وإعراب لما يحتاج إلى إعرابه» وتوجيهٍ لما يحتاج لغة إلى توجيهه»ء وبيان لما زيد فيه على 
الأصل تكملا . 

؛ - الترمسي أكثر جمعاً للاعتراضات على الأدلة وعلى عبارات الأصل ومناقشاتباء 
ولأجوبة الاعتراضات وتعقبهاء وذلك لما اجتمع عنده من كلام المتأخرين ممن جاء بعد 
الأشموني» كابن قاسم والبناني والعطار في حواشيهم» والشربيني في تقريراته. 

ه- الأشموني أكثر تمكناً في شر حه من الترمسي» يتضح هذا من زياداته على الأصل 
؛ وكذلك ظهور ملكته في مناقشته للشر-اح» ومنهم شيخه العلامة المحلي وتقدَّمُ 
الأشموني على الترمسي في العلم لا يختلف فيه اثنان ولا يُلتمس عليه برهان . 

”- عبارة الأشموني أكثر ترابطاً وانسجاماًء ولعل هذا يرجع إلى اختلاف طريقة 
الشرحين المذكورة آنفاً . 
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وصف نسخ الكتاب المخطوطة 


وقفت على نسختين خطيتين للكتاب : 

النسخة الأولى: وهي محفوظة في مكتبة مكة ا مكرمة تحت رقم )١١١(‏ فقه حنفي, 
ورقم(5) أصول فقه. ومكونة من جزئين» عدد صفحات الجزء الأول(۹۸٤)»‏ وعدد 
صفحات الجزء الثاني(١١٤)ء‏ وعدد الأسطر ني الصفحة (5؟)سطراً ء وتاريخ النسخ 


هه 
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سنة 11375 هء وهي مكتوبة بخط النسخ . 

وهذه النسخة مقابلة على نسخة المؤلف حيث كتب في آخرها بخط المؤلف: « قد 
قوبلت هذه النسخة من أوها إلى آخرها مع نسخة المؤلف التي قد صححها بنفسه. وذلك 
بإقراء المكرم عبد الله بن عبد العزيز باشيبان» وقد أجازه المؤلف بنشرها وإشاعتهاء نفع 
لله بها المسلمين آمين» تحريراً في الصفاء أواخر ربيع الثاني سنة ١۳۳١‏ ه كتبه المؤلف 
عفا الله عنه ) . 

وهذه النسخة ناقصة من أوها قدر(71) صفحة» وهي مكتوبة بخط واضح» وعلى 
هوامشها تصحيحات كتب بخط المؤلف . 

وقد رمزت هذه النسخة بالحرف (أ). 

النسخة الثانية: وهي نسخة محفوظة عند حفيد المؤلف. حصلا عليها الأخ 
الدكتور/ علي المحمادي أثناء رحلته العلمية إلى مسقط رأس المؤلف ١‏ قرية ترمس »» 
وهذه النسخة مكونة أيضاً من جزئين» عدد صفحات الجزء الأول(05:7) وعدد 
صفحات الجزء الثاني (0 4 ), وعدد الأسطر في الصفحة )١5(‏ سطراًء وني هذه النسخة 
أخطاء إملائية وسقط كثير» وعلى هوامشها تصحيحات . 


وكتب على ورقة غلافها (في ملك تلميذ المؤلف محمد داود بن محمد إدريس 
الشرقوني ). 
وقد رمزت هذه النسخة بالحرف (ب) . 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم الدراسة 


نمافج من نسخ الكتاب المخطوطة 
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الكقاب الرابع في القياس 

من الآدلة الشرعية ا عو اله" PERE‏ ويا 
الأصول . ومناط الآراء » ورياضة العلماء » وإنما يُفزع إليه عند فقدان النتصوص › كما 
قال بعضهم : 

إذا أعيسى الفقية وجوةُ نص تعلق لانحالةبالقياس" 
وإذا ؤوجدت النصوص الصحاح طارت الأقيسة مع الرياح . 

اا الفا ل مور فل السو أن سار فا فاو 
حكمٌ لني رأي حال فلن حص باصم أخيرهُ أَبِنْ 

هااا ا د ا ی ا ت 
بالذراع » إذا قدره به » وهو يتعدى بالباءء لكن المستعمل في الشرع تعديته ب "على" ؛ 


0 


.)٠٠۲ /۲( حال من القياسء وقيّد بذلك للاحتراز عن القياس المنطقي» انظر: حاشية البناني‎ )١( 

(0) أي مؤلف "حع الجوامع" عبد الوهاب بن السبكي» تقدمت ترجمته ص۳٠‏ . 

(۳) انظر قول ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر (۲/ »)٠١۸‏ وانظر حاشية العطار (۲/ ۲۳۹)ء وانظر 
أيضاً في بيان منزلة القياس البرهان (۲/ 20757 وقوله: "أعيى" هكذا في النسختين» ورسمه خطأ حالف 
لرسم المصحف وقواعد الإملاءء والصواب "أعيا" بالألف الممدوة, انظر: الإملاء والترقيم في الكتابة 
العربية ص۷۲ . 

(5) وردهذا البيت في همع ال موامع ل/ ۳٠۷‏ بهذا النص: 

هذا القياس أن يقوم بمحل علة حكم حل غير ذا المحل 
قال الناظم في شرحه: " والإشارة ب"هذا" إلى أن التعريف المذكور باعتبار الاصطلاح الأصولي لا باعتبار 
غيره ". 

(5) وأصل القيس القوس. والقاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير الشيء بالشيء» ثم يصرف 
فتقلب واوهياءً» ومنه القياس. انظر: مقاييس اللغة ص657, البحر المحيط .)١ /١(‏ 

(5) حاشية العطار(؟/ 79), همع الموامع ل/ ١١۷‏ لسان العرب مادة "قوس" .)23*55/١١(‏ ومادة 
"قيس" (۱۱/ ۳۷۰). 


و 


منزلة القياس 


حد القياس في 
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لقضنه معتى البناء واللدم لأ ثم إن التغندير يستدضي التسوية » فإنه يسعلوم شيفين 
ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة » وبالنظر إليها عب الأصوليون عن مطلوبهم 
بالقياس © 

وقد عرّفوه بتعريفاتٍ كثيرةء اختار منها صاحبُ الأصل تعريفَ القاضي أبي 
بكر”» وهو ما ذكرةٌ الناظمٌ بقوله : ( حمل معلوم على ) معلوم ( آخر ): أي : إلحاقه به 
في حكمه ( أن ) بفتح الهمزة ( ساواه ) أي لمساواة المعلوم الأول للثاني ( فيا عُلّلا حُكْمٌ له 
) يعني في علة حكم ها ء بأن توجد بتمامها ني الأول فالمراد بالحمل الإلحاق 27 
وبالمعلوم ما يشمل اليقيني والاعتقادي والظني › ولم يعبر ب(موجود). ولا باشيء» ؛ 


(۱) انظر: غباية السول (5/ ۲)ء حاشية العطار (۲/ ۲۳۹)» همع الهوامع ل//11". 

(۲)( انظر: الغيث الطامع (۳/ 51468). 

(۳) انظر تعريف القياس في: الرسالة ص ٤۷۷ »5 ٠‏ الفقيه والمتفقه (۲/ »)٤٤١‏ اللمع ص١۲۷‏ قواطع الأدلة 
(4/5» إحكام الفصول (۲/ 2575. المستصفى(357/8/7). المحصول (7/ ”/ 9). الإحكام للآمدي 
»)۲٠۹/۳(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)٥/۳(‏ المعتمد (۲/ »)٠١١‏ تيسير التحرير 
٤ /۳(‏ شرح الكوكب المنير (1/6)» الغنية في الأصول ص٤‏ ١٠ء‏ الوصول إلى قواعد الأصول 
ص 77/5. إرشاد الفحول (؟71//7١),‏ ا منار مع فتح الغفار ص/اه", الحدود للباجي ص59. الحدود 
لابن فورك ص۱۳۹ . 

(5) انظر تلخيص التقريب للجويني (۳/ »)١4©‏ والقاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد 
البصري المالكي الأصولي المتكلم» صاحب الصاف الكثيرة في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية 
والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة» كان حسن الفقه عظيم الجدل» وكان على مذهب أبي الحسن 
الأشعريء وانتهت إليه الرياسة في مذهبه» توفي سنة ٤٠۳‏ ه ببغداد. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 
(؟/ 455 ). الديباج المذهب ص۳٦۰۳‏ وفيات الأعيان (۲/ 759), شذرات الذهب (۳/ .)١٠١‏ 

(5) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ۲٠۲)ء‏ وقال الأنصاري في حاشيته. ل١١٠/‏ ب:" فيه 
تنبيه على أن القياس المعروف خاص با علته متعدية ؛ إذ القاصرة لا مساواة فيها ". 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع (۳/ .)١6١‏ 

(۷) انظر: شرح المحلي مع العطار (۲/ 275٠‏ تشنيف المسامع (۳/ .)٠١١‏ 


هه 


حد القياس في 


الاصطلاح 
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لآن القياس / ۳۲ل/ يجري ني الموجود والمعدوء, ولاايسمى المعدوم شيئاً عند 


الأشاعرة 


9 ولا بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب 7 ؛ لأن تعريف القياس بها 


دور ولا بالمشاركة بدل المساواة ؛ ليطابق معناه اللغوي » فإنه التسوية كما تقدم » ولأن 
لفظ المشاركة مشترك بين هذا ا معنى وبين المناصفة في المال » كقولك : اشترك زيد وعمرو 
في المال » واجتناب اللفظ المشترك في التعاريف أولى » ولأن المشاركة في أمر ما لا 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


انظر: المحصول (۲/ ۲/ ۱۸)ء وقال المصنف في منع الموانع ص ١٠١‏ 1: " وأنا أقول لا حاجة إلى هذا ؛ فإن 
المراد بالمعلوم هنا تلك الصورة المشعور بهاء فالعلم هنا المراد به الشعور لا المصطلح ٠"‏ وانظر: الغيث 
ال حامع(/ »)٠٤١‏ تشنيف المسامع (۳/ .)١5 ١‏ 

انظر: معالم أصول الدين للرازي ص ٠"٠‏ المواقف ص57 27 وحكاه ابن تيمية عن ماهير الناس» وقال: 
" وهو الصواب ". وحكي خلافه عن بعض متكلمة المعتزلة والشيعة والمتفلسفة والاتحادية» انظر: مجموع 
الفتاوى (۸/ 9, ۱۸۳)ء شرح العقيدة العقيدة الطحاوية .)١57 /١(‏ 

انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (۳/ .)٥‏ 

وابن الحاجب: هو عثان بن عمر الكردي» أبو عمروء العلامة المقرئ النحوي الأصوليء ولد سنة ٠۷١‏ 
ه بأسنا من بلاد الصعيد واشتغل بالفقه على مذهب مالك ثم بالعربية والقراءات» وبرع في علومه 
وأتقنها غاية الإنقان» وله مصنفات في نهاية الحسن والإفادة» منها: كتابه المختصر في أصول الفقه منتهى 
السول والأملء وقد اختصره أيضاً اختصاراً ثانياً ومختصره الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباًء وله جامع 
الأمهات في الفقه. والكافية ونظمها في النحوء والشافية في التصريف. والأمالي وشرح المفصل في العربية» 
توفي - رحمه الله - بالإسكندرية سنة ٠54ه.‏ انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص۲۸۹ وفيات الأعيان 
0,),) سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)۲۹٤‏ شذرات الذهب .)٠١۹ /٥٩(‏ 

انظر: الغيث الهامع (/ 545).: همع الموامع ل/ 2107 وإنما لزم منهما الدور لأن الأصل والفرع إنا 
يعقلان بعد معرفة القياس» انظر: تشنيف المسامع(”/ ١١٠)»ء‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف ل١77/‏ أ 


والدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه. 

انظر: التعريفات ص۱۷۳ الكليات (۲/ ٤‏ 77), التوقيف على مهات التعاريف ص "4 7. 

اللفظ المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» 
سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال» أو استفيدت إحداهما من 


الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال. 
ده 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


يوجب استواءهما في الحكم مالم يكن فيهم| بالسواء أو قريب منه » نَحَمْ » ينبغي اجتناب 
قوله : في علة حكمه » كا يجتنب لفظ الأصل والفرع » إذ العلة من أركان القياس فلا 
يمكن معرفتها إلا به فَأَخُذهَا في تعريف القياس يلزم منه الدورا ؟!» ولذا قال بعض هھ : 


کر 


لاستوائهما في مشعور به » فَلْْتَأَمَل . 


وقوله : ( في رأي حاملٍ  )‏ ذكره ليشمل القياس الصحيح والفاسد في نفس 
الأمر"ء وبر الحامل وهو القائس لِيَعُمَ المجتهد . والمقلد الذي يقيس على أصل 
إمامهء فقول امحقق : " هو المجتهد " جرى على الأصل أو على شموله للمطلق 
افيد" تان تمن )العف رامق ا اا ف المي ی لل دای 


0 


أخير أبن ) أي احذف من التعريف القيد الأخيرء وهو "في رأي حامل"» فلا يتناول 


عم 
انظر: المحصول (١/١/۹١)ء‏ بيان المختصر .)2267/١(‏ الإبهاج (١/۸٤۲)ء‏ البحر المحيط 
377/7 ») القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص٤ ٠‏ ؟. التعريفات ص6١‏ 7. 

)١(‏ قال الزركشى بعد أن ذكر هذا التعليل: " هكذا قرره المصنف. وأحسن منه أن يقال:.. " وذكر الوجه 
الذي تابه عليه هنا المقننف» وهو قله يعد هذا:" ولان المشتاركة ق مر ما لا بوجت اسو اها" ال 
انظر تشنيف المسامع (۳/ ١١٠)»ء‏ وأورده أيضاً بنصه في الغيث الهامع (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) تشنيف المسامع (۳/ ١61“‏ )) الغيث الهامع .)٦٤١/۳(‏ 

)۳( هو الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ .)٠١١‏ 

(4) تشنيف المسامع (/ »)٠١١‏ الغيث المامع (۳/ ١٤٠)ء‏ ومثله قول البيضاوي في مختصره: " عند المثبت " 
حتى يشمل الصحيح والفاسد. انظر الإبهاج (۳/ ٤)ء‏ نهاية السول (5/ 5) . 

ره( تشنيف المسامع (۳/ 4 .)٠١‏ الغيث الطامع (۳/ /5141) . 

(5) هو العلامة أبو عبد الله المحلي» تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص (79). 

(۷) حاشية الأنصاري» ل11١/‏ بء حاشية العطار (۲/ ١١۲)ء‏ ومراده بالمطلق والمقيد هنا المجتهد المطلق 
والمجتهد المقيد. وهي عبارة العطار. 
والمجتهد المطلق: هو من كانت لديه ملكة راسخة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذهاء والمجتهد 
المقيد: هو جتهد المذهب: وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه في المسائل. 
انظر: البحر المحيط 5/ ۹١۱۹ء‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲/ ٠٠١‏ شرح الكوكب المنير 5/ ٤٦۷‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


حينئذٍ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمرء إذ الشىء إذا أطلق 
إنها ينصرف للفرد الكامل7©» لكن الأول أنسب بقوهم : الحقائق الشر-عية تشمل 
الصحيح واا 

قال المحقق: 1 والقياس الفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح , 


)١(‏ شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ 4١‏ 7)؛ شرح الكوكب الساطع (۲/ :)١179‏ وقد عكس هذا السيوطي 
في نظمه فقصر التعريف على الصحيح» فلم يقيده بالحامل» ثم قال: 

٣‏ ا ومريدالشامل غير الصحيح زاد عند الحامل" 

(۲) حاشية العطار ۲/ .751١‏ 

)۳( المرجع السابق» وقد جرم ذا الشيخ زكريا الأنصاري ف حاشیته» القياس» ل/ ١‏ فقال: 1 والفاسد قبل 
ظهور فساده معمول به» أي سواء دخل في الحد أم لاء إذ يجب على المجتهد اتباع ظنه وإن كان فاسداً في 
الواقع ". 

(:) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ )14١‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


م 


قال الولي العراقي“: " وأَسْقَطَ من كلام القاضى أي بكر قولهُ في ذيل هذا التعريف 
من تمامه فأورد عليه أن إثبات الحكم فيهم| معاً ليس بالقياس "© . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة الشافعيء ابن الزين العراقي» المحدث الفقيه الأصولي ولد 
سنة 57لاهه وتوني سنة 875/ه له مؤلفات منها: البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس 
بضرب من التجريح. والمستحاد من مبهمات المتن والإسناد. و تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» 
وأخبار المدلسين» وشرح مختصر لجمع الجوامع سماه الغيث الهامع» هو الذي ينقل عنه المصنف هناء وله 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (6/ ٠۸)ء‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي »0375/١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /١(‏ 77) . 

(0) الغيث المامع (/547». وقوله: " وأسقط " يعني: المصنفٌ صاحبّ "جمع الجوامع". وهي عبارة 
العراقي» ونص عبارة ابن الحاجب: " وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به. بل هو في الأصل بدليل غيره» 
وب"جامع" كاف ". بيان المختصر (۳/ )٠١‏ . 


ابي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


اة جافي أموراللنيا قالّالإمامٌ باتفا الفتيا 


(حجة جا في أمور الدنيا) كالأدوية والأغذية والأسفار“» كأن يقاس أحد شيئين على 
عرض عل قد واد ذو ارقي سار a‏ لبش ويج لقا زنك 
الدفعء ووجه كون القياس في نحو الأدوية قياساً في الأمور الدنيوية أنه ليس المطلوب 
به حك شرعياً » بل ثبوت نفع هذا الشيء ء لذلك المرض مثلاً وذلك دنيوي ° 


( قال الإمام ) الرازي" في "المحصول"7 ( باتفاق ) أهل ( الفتيا ) هذا نقل لكلام 


الإمام بالمعنى / “الال/ فإن عبارته : " فإن كان في الأمور الدنيوية فقد اتة تفقواعل أنه 


(0120 
(۲) 


(۳) 
(0) 


(6) 


انظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ١١۲)»ء‏ تشنيف المسامع (۳/ »)٠١١‏ الغيث المامع (۳/ /5151) . 
حاشية البناني (۲/ 5 ١٠)ء‏ وما بين المعقوفين فيه سقط وعبارة البناني: " لمساواته له في المعنى الذي 
تت2" 

حاشية العطار (۲/ ١٤۲)ء‏ حاشية البناني (۲/ )3١ ٤‏ . 

هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الشافعي العلامة ذو الفنون الأصولي 
المفسرء صاحب التصانيف المشهورة» ولد سنة 454 ٠ه‏ وتوفي سنة 2.505 من أشهر مصنفاته في أصول 
الفقه المحصول والمعام والمنتخب» وني التفسير مفاتيح الغيب» وكان قد اشتغل بالكلام وبرز فيه وصنف 
فيه المحصل والأربعين وأساس التقديس وغيرهاء ولكنه في آخر عمره ندم على الاشتغال به» وقال: " يا 
ليتني لم أشتغل بعلم الكلام "» وبكى» وقال في وصيته: " لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.. ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي ". 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /۲١(‏ الطبقات الكبرى لابن السبكي »)8١/8(‏ شذرات 
الذهب (50/ 4۲)ء طبقات المفسرين للداودي (۲/ 711). 

هو كتاب مبسوط في أصول الفقه» قال الإسنوي: " و"المحصول" استمداده من كتابين لا يخرج عنها 
غالبا أحدهما المستصفى لحجة الإسلام والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري نهاية السول /١‏ 4: شرحه 
الأصبهاني المتونى سنة ٦۷۸‏ ه. ولم يكمله» وأبو العباس القرافي المتوفى سنة ٤۸٠ه‏ واختصره سراج 
الدين الأرموي المتوفى سنة 7/“ه وسمه التحصيلء وتاج الدين الأرموي المتوفى سنة ٠٠٠‏ هف وسماه 
ا لحاصل» وهو مأخذ المنهاج للبيضاوي, وله ختصرات أخرىء فانظر كشف الظنون (۲/ 1518) . 


اي 


حكاية الاتفاق 
على حجية 


الدنيا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ححة.." 8 وأسنده إليه aa‏ فإن دليل المخالف في غير الدنيوية 
الیو لآق بای ها زهو ا طول وی ف اا ی ی کر ةيا 
على ما بحثه بعضهم" أنه يجوز بعد القياس مداواة نفسه أو غيره با يظن ضرره لولا 
القياس ويحرم خالفته باستعمال ما دل على أن فيه ضرراً . 


.)59/7/9( المحصول‎ )١( 

0( انظر: تشنيف المسامع (/ ١١٠)ء‏ وأما في البحر المحيط )٠١/١(‏ فقد حكى هو نفسه الاتفاق على هذاء 
وحكاه أيضا الإسنوي ني نهاية السول /٤(‏ ۷)ء وابن النجار في شرح الكوكب المنير (5/ )۲٠۸‏ . 

(۳) تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ 5 »)٠١‏ وأما العطار (۲/ 4١‏ ؟) فقد علّل إسناد الاتفاق إليه بأن 
ا 


. )٠١ ٤ /۲( هو الشربيني» انظره مع حاشية البناني‎ )٤( 


س 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


ا لك 
وكذا النظّام المعتز ل على ما في "المنها "90 


(0120 


(۲) 
(۳) 


(0) 


أمَا السَّوّى فاختارٌ قوم مَنعا 
- و 
داودٌ ماعل الل يحظل 
0 ادي 5 
فوم لإنبات أصول اقرب 
أى حيث لا نص هنالِك ادَّرَكُ 
وآخرون منعواني العقيلٍ 
قلت : الإمامٌ منة دا العلة رَد 


فسم التحقيق 


رَووه عَقلاً وابن حزم شَرعَا 
أبو حنيفة القياسّ ا 
وما عدا الرَّحَصٍ مَعْ تَقَدِيْرَات 
وقَومٌالمانِعَ راشا 
وقومٌ الجزئيٰ من الحاجي أي 
بوَفْقِهِ مش [ضمنهِ]الدَّرَكُه 
وآخرّونَ في انتفاءِ الي 
دون الدلالَة وذا الرأيٌ أَصَدَ 


ااال( لمترى) أ غير نري بالعرفة قت لوف قل ی نولا 
في ؛ وسيأق في كلام (٠‏ واغتار قوم ) وهيم الإمامينة 


في همع الهوامع ل۳۱۸: 

إن كان لانص بوفقهزكي مساق قينا فسان الحدرك 
وما بين المعقوفين هو الذي في النسخة (أ)» وهو الصحيح الذي يستقيم به النظم» وني (ب) "ضمان". 
انظر ما سيأ ص58 ١ ١‏ 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصريء والنظام لقبه» كان من رؤوس المعتزلة» تبحر في الفلسفة وخلط 
كلام أصحابها بكلام المعتزلة» وانفرد عن المعتزلة بمسائل تابعته عليها فرقة منهم نسبت بِعْدُ إليه. وكفره 
مها أكثر المعتزلة. واشتهر عنه الطعن في كبار الصحابة وإنكار الإجماع» ورد الاحتجاج بخير الواحد. له 
مصنفات منها:النكت والوعيد والنبوة» توفي سنة١‏ 77 ه. 
انظر في ترجمته: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص4 0. تاريخ بغداد (5/ 44): لسان الميزان 
١5١ /1(‏ ). 
انظر منهاج الوصول مع شرحه الإبباج (۳/ ۷)ء لكن قال ابن السبكي في الإبباج: " كذا نقل المصنف 
والنقل عن النظام ليس بجيد ؛ لأنه خصص المنع من التعبد بشرعنا خاصة .. وأما ما ذكره المصنف بعد 
من أن القياس ال جلي لم ينكره أحد فمدخولء ولو صح لكان وجهاً يرد عليه هنا "» وقد ذكر الإسنوي نحو 


هذا الاعتراض في شر حه على المنهاج /٤(‏ 4)» وانظر الغيث الطامع (۳/ /514). 
ده 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


( رووه عقلا ) قالوا : لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأء والعقل مانع من سلوك ذلك" 
وأجيب بأن ذلك إنما هو مرجح لتركه فقط لا أنه محيل له کا ادعوه » فهو نصب للدليل 
في غير محل النزاع , على أنه نما يكون مرجحاً لتر که حيث كان الخطأ مظنوناً لا متوهماً. 
أما إذا كان الصواب مظنوناً فترك سلوكه مرجوح لا راجح فلا يترك الصواب 
المظنون ٠‏ إذ المظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات الأقلية وإلا لتعطلت الأسباب الدنيوية 


والأخروية » إذ ما من سبب إلا ويجري فيه ذلك ويجوز تخلف الآثر عنه 


0 


( و ) اختار منعه أبو محمد علي ( ابن حزم ) الظاهري" ( شرعاً ) أي في الأحكام 


= کک 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


(0) 


والمنهاج هو منهاج الوصول إلى علم الأصول ختصر ني أصول الفقه للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
المتوفى سنة ٠۸١‏ ه. اختصره من الحاصل لتاج الدين الأرموي» والحاصل أخذه مؤلفه من المحصول 
للرازي» وقد اعتنى العلاء ذا المختصر وكثر شارحوه. ومن شرحه علي بن عبد الكاني السبكي ني 
الإبهاج وأتمه ابنه عبد الوهاب» وشرحه أيضاً الإسنوي والبدخشي وابن الملقن والقاضى زكريا الأنصاري 
وغيرهم» ونظمه الشيخ عبد الرحيم العراقي وخرج أحاديثه أيضاً. انظر كشف الظنون (۲/ ۱۸۷۸) . 
انظر: شرح المحلي (۲/ ١٤۲)ء‏ شرح الكوكب الساطع (۲/ 177).: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۲۸/۲)» وذكر له في المحصول (۲/۲/ ۳۳) دليلاً آخر هو أن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات 
والفرق بين المتهاثلات» وذلك يمنع القياس» وانظر باقی أدلتهم وجواب الجمهور عنها ف المعتمد 
(۲/ ۰6« التبصرة للشيرازي ص۱۹٤.‏ البرهان )۲/ «(Vo‏ المستصفى )۲/ «(o‏ إحكام الفصول 
(۲/ ¥( . 

الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل١١١/‏ ب. 

شرح العضد (34//17)) وتام الجواب عنده: " فإن الثانئ-أي المزارع-بتعيين أن يأخذ الريع» والتاجر لا 
يسافر وهو جازم بأنه يربح والمتعلم لا يتعب في تعلمه وهو يقطع بأنه يعلم ويثمر علمه ما يتعلم له إلى 
غير ذلك» بل العقل يوجب عندنا ظن الصواب وإن أمكن الخطأ تحصيلاً لمصالح لا تحصل إلا به. على ما 
لا يخفى في تتبع موارد الشرع» ومن طلب الجزم في التكاليف عطل أكثرها ". 

عالم الأندلس في عصره الفقيه الحافظ. أحد أئمة الإسلام صاحب التصانيف» ولد سنة 84*اهف 
واشتغل بالأدب والعربية ثم أقبل على العلم فقرأ الموطأ وغيره ثم تحول شافعياً ثم انتقل إلى مذهب الظاهر 
وصنف فيه ورد على خالفيه» من مصنفاته: المحلى شرح المجلى. والإملاء في شرح الموطأء والإملاء في 
لاما لفق بو لتكام اوامتول a‏ عليه ترط لاطرية ال التروع 


اي 
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ف قال : لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير 
احتياج إلى استنباط وقياس في إثبات الحكم بحيث يجب العمل به فلا معنى لوجوبه به مع 
وجود النصء قلنا : لا نسلّم ذلك ولئن سم م يدل على المنع بل على عدم الاحتياج 
» ولو سلم فهو معارض با هو أرجح منه › وهو الأدلة الظاهرة في ا لجو از 


والإمام أبو سليمان ( داود ) بن علي بن خلف الظاهري” ( ما ) نافية 


( على ) القياس ( الجلي ) وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأص ل ° 


= کک 


(0120) 


(٦) 


وقسوة عبارته مع خالفيه وكثرة أغلاطه في وصف الرواة وإقباله أول أمره على المنطق والفلسفة حتى أثر 
ذلك فيه. كانت وفاته سنة" ه54 ه. 

انظر في ترجمته: نفح الطيب (۲/ ۷۷)ء الصلة لابن بشكوال (۲/ .»)۳۹٩‏ وفيات الأعيان (۲/ ,)١58‏ 
تذكرة الحفاظ .)١١57/(‏ لسان الميزان (5/ 2774), الفتح المبين (۱/ 57 7) . 

حاشية البناني 7/ 4 ٠١‏ وقال: " وليس المعنى أنه منعه شرعاًء أي من جهة الشرع» بمعنى أنه ورد دليل 
شرعي بمنع القياس» کا قد ينوهم ". 

م أقف لابن حزم على هذا الكلام بهذا السياق بعد البحث عنه في مظائّه في الإحكام وفي مقدمة المحلى وني 
النبذء لكنه قال في الإحكام (0177/5) : " أحكام الدين كلها أصول لا فرع فيهاء وكلها منصوص 
عليه ". 

انظر شرح المحلي مع العطار (۲/ »)۲٤١‏ وبينه العطار بقوله: " فإنه لم يستوعب جميع الأسماء, فإنه ورد 
النص: البر بالبر رباء ولم يرد الرز بالرز» ولا يشمله البر إلا على طريق التجوز. والأصل خلافه ". 

حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۷) . 

إمام أهل الظاهرء كان ورعاً زاهداً انتهت إليه رئاسة العلم ببغدادء وكان من أكثر التاسن تغصباً 
للشافعي» وصنف في مناقبه كتابين» ثم صار صاحب مذهب مستقل بعد أخذه بالظاهر وإنكاره القياس» 
من مصنفاته: الذب عن السنن والأحكام والأخبار والمعرفة» والإجماع, وإبطال التقليدء وإبطال القياس» 
وخبر الواحد. والعموم والخصوص.ء وألف في أكثر أبواب الفقه كتباء توفي سنة ٠‏ ۲۷ه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)۳٦٦/۸(‏ الفهرست ص*0". طبقات الشافعية الكبرى (؟/ »)۲۸٤‏ 
ميزان الاعتدال (۳/ 7).» وفيات الأعيان )731١6 /١(‏ . 

هذا المعنى للقياس الجلي هو أحد معانيه» وهو الذي ذكره هنا أيضاً الزركشي في تشنيف المسامع 
(/ 31376). وتابعه العراقي في الغيث الهامع (//274» وقد جعله بعضهم شاملاً لقياس الأول 


اي 
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( يحظل ) أي: لا يمنع في القياس الجلي بخلاف غير الجلي فإنه يمنعه » وهذا ما نقله عنه 
O‏ ا 7000 3 د ع zê e‏ رفن 
الأمدي وابن حزم » وقيل : إنه أنكره مطلقا » وقیل : أنكره عقلا 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 
(٦) 


قال جمع: والأول أثبت؛ لكونه حكاه عنه ابن حزم وهو أعرف بمذهب 


والمساوي كال محلي» انظر شرحه مع حاشية العطار (۲/ 57 7)» وسيأتي إن شاء الله بيان معاني القياس الجلي 
والخفي ني كلام المؤلف في آخر كتاب القياس» ص۲٠٠‏ . 

انظر الإحكام له (5/ ۲۸)ء وقبل ذلك نقله عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۸/ »)۳۷١‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم (۲/ 257: والآمدي: هو علي بن أي علي بن محمد الثعلبي العلامة الفقيه الأصولي 
صاحب التصانيف» كان حنبلي المذهب ثم تحول إلى مذهب الشافعي» دخل مصر وأقرأ بها مدة ثم قدم إلى 
دمشق ودرس با إلى أن عزل عن التدريس» فلزم داره إلى أن توفي سنة١‏ 7ه من مصنفاته: أبكار 
الأفكارء والإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السول والأملء ومنائح القرائح» ولباب الألباب» ومختصر 
في الخلاف. وغير ذلك. 

انظر في ترجنته: الطبقات الكبرى لابن السبكي (7505/48). البداية والنهاية (1/ .)١57‏ العبر 
(۳/ ۲۱۰ وفيات الأعيان (۲/ 119). الفتح المبين (۲/ /91) . 

بحثت عن هذا النقل في الإحكام له وني مقدمة المحلى والنبذ فلم أعثر عليه وسيأتي في التعليق (5) من 
هذه الصحيفة مناقشة هذا النقل. 

أي أنكر التعبد بالقياس كله جليه وخفيهء انظر تشنيف المسامع (7/ 21517) الدرر اللوامع للكوراني 
(2557/5). وانظر قواطع الأدلة (۲/ 077 المستصفى (۲/ 27175 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(ك/راه؟). 

حكاه عنه الرازي في المحصول (۲/ ۲/ ١۳)ء‏ وني نقله هذا نظر نبه عليه ابن السبكي في الإبباج (/ ۷) . 
منهم الأزهري في الثار اليوانع ص۲۹۲ والعطار في حاشيته (؟/ 517 7) . 

هذا وهم من قائله. فإن الذي حكاه ابن حزم عن داود إنكار القياس جملةً وأن الله تعالى لا يفعل شيئاً من 
الأحكام وغيرها لعلةٍ أصلاً بوجو من الوجوه» الإحكام »)١47701708/1(‏ ولم ينقل عنه التفريق بين 
قياس الأولى وغيره» ولا بين المنصوصة والمستنبطة» بل جزم في نفس الموضع بأن داود لا يقول بالقياس في 
المنصوصة. ويؤيده أيضاً ما ذكره ابن السبكي ني الطبقات الكبرى (۲/ )۲۹١‏ في ترجمة داود من وقوفه على 
رشالة له فى إتكار القياس: وق سا بقوله: " وهذه الرسالة التي عندي أصل صحيح قديم ". 
ا ا ون اقباس بون الام كلامه إكاره قلف واد | بر 


اي 
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a ECE as 


وقال الإمام ( أبو حنيفة ) رضي الله عنه ( القياس يعمل )في كل الأحكام إلا 


في أربعة أمور كا بيّنها الناظم بقوله / 4 “ال/ ( فيا عدا الحدود ) كقطع النبّاش قياساً على 
السارق ( والكفارات ) كإيجاءها على القاتل عمداً قياساً على قتل الخطأ ( وما عدا الرخص 
فق الذكؤرات لا بتر ٠‏ وآجين يأل يدرك ق بعضها يجري فيه اللاي وتن 


= حي 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 


بذلك» إلا أنه - أعني: ابن السبكي - نقل عنه في نفس الموضع من رسالة أخرى له سماها الأصول جريان 
القياس في المنصوصةء وإن لم يسمه قياساً ثم قال: " وهو يؤيد منقول الشيخ الإمام - يعني والده - وهو 
قريب من نقل الآمدي "» فإن صحت نسبة هذه الرسالة إليه فيكون له قولان أو يكون ابن حزم أيضاً قد 
غلط في نقله عنه» والله أعلم. 

هو محمد بن بهادّر بن عبد الله المصري الشافعي» الإمام العلامة» ولد سنة ۷٤١‏ ه واشتغل بالعلم من 
صغره. وعنى بالفقه والأصول والحديث» من أشهر مصنفاته: البرهان في علوم القرآنء والبحر المحيط 
وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» والمنثور في ترتيب القواعد الفقهية» والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمعتبر» وتخريج أحاديث الرافعي» توفي رحمه الله سنة ٤‏ ۷۹ه_ بالقاهرة. 

. ) 86 /۷( 

تشنيف المسامع (۳/ .)١55‏ وتمام كلامه: " فاستدراك المصنف ليس على وجهه ". 

وعدم تسمية الجلي - بالمعنى الذي ذكره المصنف - قياساً هو مذهب قديم حكاه عن بعض أهل العلم 
الإمام الشافعي في الرسالة ص © ١‏ 5. 

العرايا: جمع عريّة» وهي النخلةء والمراد بيع العرايا الذي جاءت السنة بالرخصة فيه استثناء من النهي عن 
بيع الثمر بالتمرء من ذلك ما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى 
عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطباً ". أخرجه البخاري ( 
»©20١‏ ومسلم .)١1550(‏ وذا البيع عدة صور ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ ۳۹۱)ء وانظر 
النهاية في غریب الحديث (۳/ 5 77). 

انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2777/7. التحرير مع شرحه التقرير (/7 42755١‏ فواتح 
الرحموت (۲۱۷/۲) . 


اي 


الخلاف في حجية 

القياس في الحدود 
والكفارات 
والرخص 
والتقديرات 
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وإن وافقناه في الرخصر أ" لا نطلق ذلك فيها بل نقيده با إذا لم يدرك المعنى فيها كما يعلم 
: ا ا ا 
من هذا الجواب »فا وقع في الفروع أن الرخص يقتصر فيها على مورد النص تمنوع 
علاطلا ومن القاس ف الرخصن قباس غر الجر غلاق وار اسحا يه 
الذي هو رخصة بجامع أن كلاً منهما جامد طاهر » وأخرج ذلك أبو حنيفة عن القياس 
كوه و طلس الجر وساف ولالة ل وف أذ يرجه ل ال انى :يكال اة 
النظم علة يفهم كل من يعرف اللغة - أي يعرف وضع ذلك اللفظ لمعناه - أن الحكم في 
المنطوق لأجلها وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة”'» وهو أعلى عند أي حنيفة من 


= کک 


(0120 


(۲) 


(۳) 
0) 


05) 


(V۷) 


شرح المحلي (۲/٤٤۲)ء‏ وانظر في الرد عليهم: التلخيص (۳/ ۲۹۲)ء البرهان (۲/ ۸۹۹)ء الإحكام 
(254/5. المحصول (۲/۲/ »)٤۷١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني (۳/ ١۷١)»ء‏ العدة لأبي 
يعلى (5/ ١509‏ ). المقدمة ني الأصول لابن لقصار المالكي ص۹۹٠.‏ 

يشير إلى قول الإمام الشافعي: " الرخص لا يتعدى بها مواضعها ". الأم» باب صلاة العذر ))49/١(‏ 
وذكر نحو هذا في (١/لا, »)٦۱‏ (187/75). وني الرسالة ص0545. وانظر: تشنيف المسامع 
٠٠١ /(‏ والدرر اللوامع للكوراني (۲/ )٠١‏ . 

وقد نقل الزركشي في البحر المحيط (5/ )٥۷‏ عن جماعة من فقهاء الشافعية منع القياس في الرخص 
مطلقاء ووافقهم في تشنيف المسامع (۳/ )١١‏ . 

حاشية زكريا الأنصاري ل١1١/‏ ب . 

حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۷) . 

شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 755), وأجاب عنه بقوله: " وهو لا يخرج بذلك عنه ". وعزوه 
التسمية إلى أبي حنيفة فيه تجوز ومراده المذهب» وساها أيضاً الحنفية "الدلالة" و"دلالة معنى النص". 
انظر التحرير مع التقرير )٠٠۹/۱(‏ . 

انظر في تعريف دلالة النص عند الحنفية: كشف الأسرار »)١٠١ /١(‏ والتوضيح مع شرحه التلويح 
)۲٤۲ /۷(‏ التحرير مع شرحه لابن أمير (۱/ 94 »23٠١‏ فواتح الرحمموت )408/١(‏ . 

يعني عند الشافعية» وهو: ما يكون مدلول اللفظ فيه في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق, 
ل أيضاً "فحوى الخطاب". و"تنبيه ا لخطاب"» على اختلاف بينهم في ذلك» وسماه الآمدي "لحن 
الخطاب". وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع وقيده بالمساوي» والخلاف- كا قال القراني- لفظيء انظر 
الإحكام (۳/ .)۸٤‏ شرح تنقيح الفصول ص۳٥‏ ؛ 5, منهاج الوفوادين جرع و 


هه 
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القياس ؛ لأن ذلك المعنى يدرك في القياس بالرأي والاجتهاد » وني دلالة النص باللغة 
الموضوعة لإفادة المعاني » فيصير بمنزلة الثابت بالنظم » فالنظر لهذا المعنى إنما هو 
لفهم الحكم من اللفظ لغة ؛ لأن ا معنى يثبت به الحكم » والحق EEE‏ 
أن النزاع لفظي لما فيه من إلحاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهما » فإن المنصوص عليه حكم 
aS‏ 

قال جى رار قاف رس اام إن لدي ااوضيرا اماي بذاك 
الكفارة بالإفطار بالأكل قياساً على الإفطار با لجاع وبقتل الصيد خطا قياساً على قتله 
عمداًء وني التقديرات حيث قالوا في البئر يموت فيها الدجاجة فينزح كذا وكذا وني 
الفأرة أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياس . 


( وني ) حال ( اختيار ) الشيخ أبو الفضل عبد الله ( ابن عبدان ) بن محمد 


( 


= 
جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ ١٤۲)ء‏ وانظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني (۲/ »)٤١١‏ 
البحر المحبط /٤(‏ ۲۷). روضة الناظر (۲/ ١/الاء )۷۷١‏ . 

)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ولد بتفتازان سنة 17١/اهه‏ أخذ عن القطب والعضد. كان عالاً 
بالأصول والعربية والبيان والمنطق» من مؤلفاته: التلويح على التنقيح» وتبذيب المنطق» وإرشاد ا هادي في 
النحو»وحاشية على الكشاف» توفي سنة 97/اه. 
انظر ترجنته في: الدرر الكامنة (5/ ,)١١7‏ شذرات الذهب (۷/ 2517» البدر الطالع (؟/ 0707 طبقات 
المفسرين للداودي ص٠‏ *"» بغية الوعاة (۲/ .)۲۸١‏ 

(0) انظر: التلويح على التوضيح »)23257/١(‏ تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 235١8‏ . 

(*) انظر الغيث الحامع (*/ 25549. وانظر هذه المناقضات وغيرها في البرهان (۲/٦۸4)ء‏ المحصول 
۷ /(. 

(:) انظر الأم (۲/ ۹٠٠)ء‏ وسيأتي بيان الخلاف ني هذه المسألة ص۲۸٤‏ . 

)٥(‏ لكن عَدّ تقديرات الحنفية في المياه من القياس فيه نظرء وإنها حجتهم فيها ما يروونه من الآثار» وقد صرح 
الشافعي في الأم /١(‏ ۲۹)ء بهم خالفوا في هذا الخبر والمعقول والقياس» ثم حكى عن من ناظره منهم في 
هذه المسألة قوله: " ليس هذا بقياس» ولكن تبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس ". 

050( أي منع القياس حال الاختيار» انظر شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ )٠٤١‏ . 


ب 


في القياس 


وجواب دليله 
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الهمذاني “من أصحابنا ( أبى ) أي منع القياس لانتفاء فائدته » بخلاف ما إذا اضطر إليه 
لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجةء وأجيب بأن فائدته 
ال تفت فلك اهاد فإن الما رة للهاك رسن ون ا 
نزو ها ليعرفوا الدخول فيها والخروج منها » وكتبهم طافحة بالمسائل القياسية من غير 


تقیید / ٣٥‏ ل/ باللخادئة لك . 


( و ) أبى ( قوم ) من الأصوليين 7 (المانع ) و ( شرطاً ) و( سبباً ) أي: القياس 


)١(‏ الفقيه الشافعي. شيخ مذان وفقيهها وعالمهاء كان ثقة ورعاً جليل القدر ممن يشار إليه» من آثاره شرائط 


الأحكام توفي سنة ٤٠٣‏ ه. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح »25077/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(65/ 55 ). شذرات الذهب (۳/ 177 5) . 

(۲) حكى هذا القول عن ابن عبدان الشيخ ابن الصلاح في طبقات الشافعية 5٠17/١‏ وعزاه إلى كتابه شرائط 
الإحكام» وصنيع المؤلف وغيره يشعر بأن هذا القول لابن عبدان مما انفرد به» وليس كذلكء فقد ثبت عن 
جماعة من أئمة الفتوى من الصحابة النهي عن السؤال عم لم يكن» منهم عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ومعاذ وعمار رضي الله عنهم؛ وثبت هذا أيضاً عن الزهري والشعبي من التابعين» انظر سنن الدارمي 
(١//ا"ا٠٠‏ 4). والفقيه والمتفقه (؟/ ۱۲)ء وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ))١54١‏ ومبدي هؤلاء الأئمة 
اقتدى الإمام مالك وفقهاء المدينة وغيرهم» انظر جامع بيان العلم (۲/ 48) . 

(۳) لعل مراده أكثرهم» فإن في جواز البحث عم لم يقع خلافاً ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
»23١ /۲(‏ وحكاه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ *277» مبيناً أن القول بالجواز قول أكثر أئمة 
الفتوى» ولعل مراده المتأخرون منهم» فإن المأثور عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك 
كما سبقت الإشارة إليه» والله أعلم» وهذا قال الحافظ ابن رجب: " من لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله 
على رسوله. واشتغل بكثرة توليد المسائل التي قد تقع وقد لا تقع» وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي» خشي 
عليه أن يكون خالفاً لهذا الحديث» مرتكباً لنهيه» تاركاً لأمره ". يقصد بالحديث قول رسول الله 4: (( 
دعوني ما تركتم» إن آهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم )) رواه البخاري (۷۲۸۸)» 
ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أي هريرة رضي الله عنه انظر جامع العلوم والحكم /١(‏ ١١٠)ء‏ ولابن القيم 
تفصيل في هذه المسألة» انظره في أعلام الموقعين )٠١١ /٤(‏ . 

(5) انظر طبقات الشافعية لابن الصلاح /١1(‏ /001)» تشنيف المسامع (۳/ 11)» الغيث الشامع (/549) . 

ره( منهم الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأصفهاني شارح المحصول. ونسبه البخاري الحنفي 
إلى عامة الحنفية» ونسبه الغزالي إلى أبي زيد الدبوسي منهم» وذهب أكثر الشافعيةء منهم: الغزالي رصاح 


اي 


مذهب المانعين 

من القياس ني 
الأسباب 
والشروط 
والموانع 


O. 
فيها‎ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


» كقياس منع الحرم من استدامة ملك الصيد على منعه من لبس المخيطء وقياس 


الغسل على الوضوء في توقف صحة الصلاة علي وقياس اللواط عل الزنا في جعله 
سبباً لحد قالوا : لأن القياس فيها يخرجها عن كونها مانعاً وشرطاً وسبباً» إذ يكون 
لمانع والشرط والسبب هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه » لا خصوص امقيس 
عليه أو المقيس 7 ء وأجيب بأن القياس لا يخرجها عم ذكر » إذ المعنى المشترك فيه كما هو 
يكون علة لها يكون علة لما ترتب عليها"ء وحينئذ انتفى المانع عن القياس الذي هو 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


(٦) 


الأصل هنا وني الإمباج إلى جواز ذلك» ونسبه البخاري الحنفي إلى بعض أصحامم» منهم: البزدوي 
وصاحب الميزان» انظر: المستصفی (۲/ ۳۳۲). شفاء الغليل ص”507. 5 50. المحصول (۲/ ۲/ 556). 
الكاشف (5/ 5554), كشف الأسرار (۳/ ٤٦٠٥)ء‏ الإحكام /٤(‏ ۷۹)ء مختصر ابن الحاجب مع شرح 
الأصفهاني (۳/ ۱۷۳)ء منهاج الوصول مع الإبباج (۳/ 074 البحر المحيط .)٦٦/١(‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ .)757١‏ 

انظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 50 7)» تشنيف المسامع (۳/ »)١١۲‏ وقال في (۳/ 15): " واعلم 
أن جريانه ني الشروط والموانع قلَّ من ذكره» وقد صرح به إلكيا الطبري " 

قال الأزهري: " بجامع حرمة الإحرام ". الثار اليوانع ص45 وقال الناظم في همع الهوامع ص9١‏ ": " 
بجامع الترفه ". وانظر الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل٠۲۲/‏ بب وحاشية الأنصاري ل177/ 21 وانظر 
إلى مثال آخر له عند البناني (5/ 5 )73١‏ . 

حاشية البناني »23١77/5(‏ وانظر إلى أمثلة أخرى له في الثمار اليوانع ص45. الدرر اللوامع لابن أبي 
شريف ل١77/‏ ب» حاشية الأنصاري ل۱۳۲/ أ» همع الهوامع ل۹٠۳.‏ 

شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 40 5)» وانظر الإحكام (۲/ ۷۹)ء والإمباج (۳/ ١١)ء‏ وانظر إلى أمثلة 
أخرى له في فواتح الرحموت (۲/ ۳۱۹) . 

شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ١٠٠)ء‏ ونصه: " إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو 
السبب والشرط.. " الخ» وعدل عنه المصنف إلى ما ذكر لكونه أجلىء على ما ذكره ابن قاسم في حاشيته 
(8/5)» وانظر تفصيل هذا الدليل في الإحكام (۲/ ۷۹)ء المحصول (7/ ۲/ 455). مختصر ابن الحاجب 
مع شرحه للأصفهاني (۳/ ٤‏ ۱۷)ء وقد استدل ابن الحاجب أيضاً بدليلين آخرين على عدم الجواز» انظر 
المختصر مع شرح الأصفهاني (۳/ 17/5) . 

شرح المحلي (۲/ 45 7): ونص عبارته: "والمعنى المشترك فيه كما هو علة ها يكون علة لما ترتب عليها". 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المدعى » وأما أنه لا حاجة حينئذ إلى القياس فيها فلا يضر في المقصود , فليتامإ ° . 


وأبى ( قوم ) منهم القياس ( لإثبات أصول القرب ) أي العبادات!”» فنفوا جواز 


الضلاة ان الطرقك ا عل اا قا #الأن ادرا عب در عل تقل 
أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بإيماء الطرف التي هي من ذلك يدل 


57 5 
على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس 


» وأجيب بأنا لا نسلم أن عدم النقل يدل 


على عدم وجودها بل على عدم الاطلاع , ولا يلزم منه عدم الوجود ني الواقع على أنه لا 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 


تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ 5 )3١‏ . 

تنبيه: حكى الزركشي في البحر (0/ 59)» عن ابن المنير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» وبه جزم صاحب 
فواتح الرحموت (۲/ )۳١۹‏ . 

نسبه الصفي اندي في نباية الوصول (۷/ ۳۲۲۹) إلى الحنفية» ولم أقف عليه في كتبهم الأصوليةء وكأنه 
مستنبط من فروعهم ومنها هذا الفرع الذي ذكره المصنف. ويقوي ثبوته عندهم تعليل صاحب اهداية 
عدم إجزاء الصلاة بإيماء الطرف بقوله: " ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع " الهداية مع فتح القدير 
(؟/ه). وحكاه في المعتمد (۲/ )۲٠١‏ عن أب علي الجبائي وأبي الحسن الكرخي» وانظر تشنيف المسامع 
(/2335). وقد ذكر الغزالي في شفاء الغليل ص١٠٠‏ أن الخلاف الأصول في المسألة لفظى ؛ لأنه لا 
ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة. 

والمقصود بأصول العبادات أعظمها وأدخلها فى التعبد كالصلاة» بخلاف نحو الكفارة» انظر حاشية 
البناني (5:/ 5 )73١‏ . 

قال ابن أي شريف في الدرر اللوامع ل١؟7/‏ ب : " أي فرعوا على منع القياس في أصول العبادات نفي 
جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز 3 وانظر فتح القدير (۲/ 8)) حاشية ابن 
عابدين (5919/7). ومذهب الجمهور صحة الصلاة بإيماء الحاجب والعين» انظر: روضة الطالبين 
ص17١٠.‏ كشاف القناع (۱/ ۹۹٤)ء‏ مواهب الجليل (۲/ ١۲۷)ء‏ وانظر: المغني (01/57/1)) المجموع 
.(*V/0‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/٠٠٠)ء‏ قال ابن قاسم: " كأنه إشارة إلى أن المراد بالقياس في أصول 
العبادات أعم من القياس في نفسها أو فيا يتعلق بها.. وفيه تصحيح للمثال وتطبيق هذا القول عليه ". 
حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۸) . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)»ء‏ وانظر إلى دليل آخر لهم مع الجواب عنه في تشنيف المسامع 
(15/0). 


اي 


المانعون من 
القياس في أصول 
العبادات 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(و) قال( قوم “: القياس ( الجزئي من الحاجي ) أي الذي دعت الحاجة إلى 


مقنضاه أو إلى خلا (! ٠١‏ أي ) أي منع ( أي حيث لا نص هنالك اد رك بوفقه ) كصلاة 


الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريسا وشُسَل وكفن في ذلك 
اليوم » فإن القياس يقتضى جوازها » وعليه صاحب البح أ؛ لأا صلاة غائب والحاجة 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 


حاشية العطار (۲/ )٠٤١‏ . 


تنبيه لالص الج أصليع هذا جاسم يعدن أصول العادات الائر تومن اللا ع حمق - على 
الصحبح عندهم - تكبيرة الإحرام بسائر كلم التعظيم» كاله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبرء وبالتسبيح 
والتهليلء قياساً على التكبير» قالوا: لأن التكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل بهذه الألفاظ» انظر فتح 
القدير /١(‏ ٤۲۸)ء‏ حاشية ابن عابدين (۲/ »)٠١١‏ بل قياسهم هذا أَدْكَلٌ في هذا الأصل من قياس 
الجمهور الصلاة بإيماء الطرف على إياء الرأس» فإنهم قاسوا على أصلٍ يجب على كل مصلٌ » والجمهور 
قاسوا على بدل إنما شرع حال العجز . 

نبه المحلي في شرحه على جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ۷٠۲)ء‏ ومن قبله الزركشي في تشنيف المسامع 
(/ 254 إلى أن هذه المسألة مأخوذة من الشيخ صدر الدين بن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائرء وهذا 
قال الزركشى: " هذا الخلاف لا يعرف في كتب الأصول ". وانظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل 
0 

انظر شرح الكوكب الساطع »)١۷٤/۲(‏ الثار اليوانع ص/29417 وسيأتي تعريفه عند المصنف في 
ص(۳۷۹) » وبهذا التعريف للحاجي يكون المثال مطابقاً» وأما المحلى فقال: " هو الذي تدعو الحاجة إلى 
مقتضاه ". وبنى عليه القول بأن امال الذي ذكره صاحب الأصل ل مطابق» فإن الحاجة داعية فيه إلى 
خلاف القياسء ثم قال: " إلا أن يفسر قوله " الحاجي " با تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه ٠"‏ انظر شرح 
المحلي بحاشية البناني (۲/ 07017 . 


"ارك" معناه: اذّارك ا تدارك» ويأق على معان» منها: تحقق واتفق. انغفر لسان العرب 
)/(. 
یعنی به الروياني ف کتابه بحر الذهب )™/ «(oN‏ لكنه قيّده بالأموات ف بلدة كذاء وحکی هذا القول 


عنه النوويٌ في روضة الطالبين ص٠٠٠‏ وقال: " وقوله صحيح» لكن لا يختص ببلد ". والصواب أن 
هذه الصلاة غير مشروعة ؛ لأنها عبادة» والعبادات مبنية على التوقيف» فلا تبت إلا بنص أو إجماع, وهذا 


قال الشيخ ابن تيمية: " ولا يصلى كل يوم على غائب ؛ لأنه لم ينقل "» وقال أيضاً: " وما يفعله بعض 
م 


اي 


المانعون من 
القياس الحزئي 


الحاجى 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ذاعية للك لع اتصل والصل عله و بره هن التبى 26 بيا الدلك . وز( شل 
ضهان الدّرَكِ ) وهو ضان الثمن للمشتري إن خرج ابيع مستَحَقَاً وعكسه , فإن القياس 
يقنضي منعه ؛ لأنه انما وعليه ابن سريج ل والأصح صحته لعموم 
الحاجة إليه في معاملة من لم يُعرف من نحو الغرباء » لكن بعد قبض الثمنء وهذا مثال 


= کک 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


0) 


الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة ". انظر كلا 
النصين ني الاختيارات ص81 » وانظر الإقناع للحجاوي مع شرحه للبهوتي (۲/ )١1517‏ . 

والروياني هو أبو المحاسن عبدال رحمن بن إسماعيل بن أحمد. القاضي» أحد أئمة المذهب الشافعي» ولد سنة 
هه زشنة عل اجنو علق ل تياك و نور حرط لماي دوا مك بقن اا٢‏ 
لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ". من تصانيفه بحر المذهب الذي ذكره المصنف هناء وهو 
من أوسع كتب الشافعية» وهو عبارة عن الحاوي للماوردي مع فروع تلقاها عن أبيه وجده ومسائل أخر 
ومن تصانيفه أيضاً الفروق وا حلية و التجربة و الكاني وغير ذلكء أقام بآمل إلى أن مات رحمه الله مقتولا 
بيد الملاحدة الإساعيلية سنة "5 ٠6ه.‏ 

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن السبكي »)۱۹١/۷(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(1/ ۲۸۷) البداية والنهاية (۱۲/ ١۱۷)ء‏ شذرات الذهب (4/ 4) . ْ 

انظر شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )۲٠۷‏ . 

انظر المرجع السابقء والثار اليوانع ص4۷ و"الدَّرّك" في اللغة: التبعة» يقال بفتح الراء وتسكينهاء 
انظرلسان العرب (4/ 20775 وني الاصطلاح ما ذكره المصنف, وانظر في تعريفه أيضاً التعريفات 
ص88 تبذيب الأسماء واللغات (۳/ 94)» كشاف اصطلاحات الفنون (7/ )١١7‏ . 

وحكي عنه: " لا يضمن درك المبيع إلا أحمق ". انظر مغني المحتاج (؟/ )3١ ١‏ . 

وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي, إمام الشافعية في وقته» شرح 
المذهب ولخصه. وكان قد تولى قضاء شبرازء له مؤلفات كثيرة منها: التقريب بين المزني والشافعي, والرد 
على محمد بن الحسن ومختصر في الفقه. والرد على ابن داود في إبطال القياس» والغنية في الأصول. 

توفي ببغداد سنة ٠ ١‏ "اه وعمره سبع وخمسون سنة. 

انظر: تاريخ بغداد .)٤١ /٥(‏ طبقات الشافعية الكبرى ,)7١/9(‏ سير أعلام النبلاء »)۲١٠/۱۶(‏ 
شذرات الذهب (۲/ )٤١١‏ . 

وهذا المذهب عندهم» انظر روضة الطالبين ص 27١7‏ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۲/ »)27١ ١‏ وانظر 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )3١1/‏ . 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


لما دعت إليه الحاجة فيه إلى خلاف القياس » والمثال الأول- أعني الصلاة المذكورة-لما 
دعت الحاجة إلى مقتضاه » ووجه منع القياس فيه الاستغناء عنه بعموم الحاجة » وفي الثاني 
Aa‏ معارضة عموم الحاجة له » ولكن المجيز في الأول قال : لا مانع من ضم دليل إلى 
آخر » فيقع الترجبح لو وجد معارض لعموم الحاجة“» وني الثاني قدم القياس على عموم 
الحاجة » وإنا قيد بقوله : " حيث لا نص . . " الخ » ليتأتى تعليل المنع فيا تدعو الحاجة 
إلى مقتضاه بالاستغناء عنه بدعاء الحاجة » إذ لو ورد نص لكان المنع للاستغناءء وفيا 
تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه بمعارضة عموم الحاجة » إذ لو ورد نص لكان المنع به. 
ولا تنفع حينئذ المعارضة , وقيّد ذلك بالجزئي احترازاً عن أصل القياس الحاجي [إذ] 
7 یرد نط غل وف اي ای الكلية »بان تركب شك قل ديء فظن أن غلة تبه 
عليه الحاجة إليه من غير نص على أن علة الترتب الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود الحاجة 
فيه » فهذا منعه الغزالي2, وعلله بآنه يجري مجرى وضع الشر-ع اراي وأجازه 
)001 قول المصنف: " فيقع الترجيح.. " الخ غير واضح» ولم أجده في شيء من مصادره» فلعل في الكلام سقطاً 
أو تقدياً أو تأخيراً ؛ فإن تعلق هذا الكلام بالقسم الثاني أوضح» وقد اقتصر المحلي والسيوطي والأشموني 
على قول المجيز: " لا مانع من ضم دليل إلى آخر ". وهو ظاهرء وشرحه العطار بقوله: " لا مانع من ضم 
دليل - أي: كالقياس - إلى آخر - كعموم الحاجة - ". انظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ »)۲٤۹‏ 
شرح السيوطي (۲/ »)۱۷١‏ همع الهوامع ل١57.‏ 
(0) في تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ٠٠۲)ء‏ وحاشية العطار (۲/ 55 7) ": للاستغناء به ". 
(۳) هكذا في كلتا النسختين (أ) و (ب)»ء وهو خطأء والصواب [إذا] كما في الأصلء انظر جمع الجوامع مع 


شرح للمحلٍ وتفريرات الشربيني (205/0» وتشنيف المسامع (9/ 14(« والثمار اليوانع ص۷٩۰‏ 
والغيث الهامع (۳/ )٦٤١‏ . 


(:) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد كان إماماً في الفقه وأصوله. عَلَماً من أعلام الزهد والوعظ. وهو 
أجل تلاميذ أب المعاليء اشتغل بفنون الكلام والفلسفة والتصوف فعلق بكلامه منها أشياء منكرة وشغله 
ذلك عن طلب الحديث» وهذا كان يقول: " بضاعتي في الحديث مزجاة ". كتاب المواعظ في الأحاديث 
القدسية ص”17. المجموعة السابعة» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» ولكنه في آخر أمره أقبل على 
الحديث وجالس أهله وكان يطالع الصحيحين» من مصنفاته في أصول الفقه: المستصفى» والمنخول» 
وشفاء الغليل. 


ولد سنة 6ه وتوفى سنة ه٠١٠‏ هه رحمه الله. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الامو وروي عن مالك والشافعي رضي الله 0 وانما احثرز عنه لأنه سيأق 
التنبيه عليه في مسالك العلة أنه إن لم يدل الدليل على اعتباره فهو المرسلء فإنه يشمل 
الحاجى [إذا] 17 خرچ متتو الشرو رع 2 والخلاف نَم غيرُهُ هناء إذ ما هنا بعد 
الاتفاق على جواز ما هناك حتى يأتي التعليل بالاستغناء أو بتقديم القياس » أفاده بعض 
القت 5. 


( و ) قوم ( آخرون ) من الحشوية وغلاة الظاهرية ( منعوا ) القياس ( في ) الأمر ( 


5 : E „r 
العقلي ) كقياس رؤية الباري عز وجل على رؤية خلقه بجامع الوجود. إذهو علة‎ 


= کک 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ 59 5), طبقات الشافعية الكبرى »)١۱۹۱/٩(‏ 


وفيات الأعيان (۲/ ه377), سير أعلام النبلاء (۱۹/ 231737 . 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


(A) 


انظر المستصفی (۱/ ۲۹۳) . 
لعله أخذه من قوله ني الإحكام (۳/ )٠١۷‏ : " الأحكام إنها شرعت لمصالح العباد » ثم ذكر الدليل على 
هذا من الإجماع والمعقول " . 

م أقف على نص لما في هذاء فلعل مراده ما نقل عنهم| من بعض الفروع ال جارية على وفقه. لا أي نصا على 
حجيته. والله أعلم. 

انظر ما سيأقي ص۳۹۲ . 

هكذا ني النسختين» والصواب [إذ] كا في تقريرات الشربيني (۲/ )3١1/‏ . 

سيأ تعريف الضروري عند المصنف عند الكلام على مسلك المناسبة ص . 

يعني أن هذا التقرير - من قوله: " وإنا قيد بقوله: " حيث لا نص " ليتأتى.. " الخ - أفاده بعض 
المحققين وهو الشربيني في تقريراته مع حاشية البناني (؟/ 5 )3١‏ . 

انظر الإحكام لابن حزم (۸/۲٠۱۲)ء‏ وذكر في البرهان (7/ )۷١١‏ أن هؤلاء ردوا القياس الشرعي 
والعقلي معأ وأن المنع في العقلي هو مذهب الإمام أحمد والمقتصدين من أصحابهء قال: " وليسوا ينكرون 
إفضاء نظر العقل إلى العلم» ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به ". واختار المنع إذا كان المراد 
بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد ؛ إذ ليس في 
المعقولات قياسء أما إذا كان المراد بالقياس العقلي النظر العقلي فهو جائز, والمصنف في نسبته المنع إلى 
هؤلاء تابع لإمام الحرمين وأتباعه. وقد نسبه ابن عقيل في الواضح (0/ )۲۷١‏ إلى قوم من أصحاب 
الحديث وأهل الظاهرء وعبارته أحسن من عبارة المصنف. فقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة (۲/ )٥٠١‏ 
راط اسداس ما يدل من ا ا كلم 


اي 


المانعون من 
القياس في الأمر 
العقى 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الرؤيةء فهؤلاء لا يجوّزونه استغناء عنه بالعق ل والصحيح الجواز» وعليه أكشر 
لمتكلمين7". إذ لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر"؛ على أن أحد الدليلين إذالم يكن 
مقدماً على الآخر كا هنا لا مانع من اجتماعهم| بخلاف النص مع القياس لتقدمه عليه. 
ألا ترى أن القياس إذا خالف النص لا يعارضه ء بل يقدم النص » فهو مع النص ساقط 


الدلالة » وإلا لعارضه 


6 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
0) 
(6) 


بهذا اللفظ عمرو بن عبيدء فقال: كان عبدالله بن عمر حشوياًء وني درء تعارض العقل والنقل 
)٠١ /۷(‏ ذكر أن أهل الكلام المبتدع كالمعتزلة ونحوهم يذمون من لم يسلك طريقهم من عوام المسلمين 
وعلمائهم» ويسمونهم حشوية . 

وذهب إلى منع القياس في الأمر العقلي أيضاً الصيرني؛ والسمعاني ونسبه إلى عامة المجتهدين: وذهب إليه 
أيضاً الغزالي والآمديء وابن امام ونسبه ابن أمير الحاج إلى الجمهور وأما البخاري فقد عكس فقال: " 
هو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من أهل الحديث والإمامية ". انظر قواطع 
الأدلة (۲/ 1۸)» المستصفى »)۳۳١/۲(‏ أساس القياس ص۳٠ء‏ شفاء الغليل ص0١50.‏ الإحكام 
للآمدي (۲/ 5 7)» البحر المحيط 5/ “251 التحرير مع التقرير (۳/ 1 1), كشف الأسرار (۳/ 2799 . 
تنبيه: أورد أبو العباس ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۷/ )٠١١‏ كلام أي المعالي الجويني المتقدم 
ثم تعقبه بأن أصحاب أحمد أنكروه. وأن أحمد لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب» بل 
في كلامه في أصول الدين ني الرد على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول 
المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه. ثم قال: " ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى ‏ 
يسلكه أحمد. لم يسلك إلا قياس الأولى» وهو الذي جاء به الكتاب والسنة ". وانظر العدة لأبي يعلى 
(5/ 21777 التمهيد (/ .)25٠‏ الواضح (5/ ۲۷۰) . 

انظر المواقف للإيججمي ص۲٠٠‏ لكن قال الشيخ ابن تيمية: " وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو 
المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية: لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق» 
فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود» بخلاف الأول ". مجموع الفتاوى (1757/5) . 

شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 759)» شرح السيوطي (7/ 174): ويدخل في العقل قياس الأولىء 
وهو الطريق الذي ذكر ابن تيمية في ما سبق أن الإمام أحمد وغيره من السلف كانوا يسلكونه . 

انظر التبصرة ص5١‏ 4» المحصول (۲/ 54/7 5)» شرح تنقيح الفصول ص7١‏ 4. المسودة (۲/ )۷٠۷‏ . 
انظر شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۰۸)» شرح الكوكب الساطع (۲/ ٤‏ ۱۷)» همع الهوامع ل٠۲٠.‏ 
تقريرات الشربيني على البناني (۲/ )۲٠۸‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ومنع قوم ( آخرون ) القياس ١‏ في انتفاء أصلي ) 0 أي بقاء الشيء على ما كان 
قبل ورود الشرع باستصحاب حكم العقل» فإن المجتهد إذا بحث عن حكم واقعة فلم 
يجده بعد استفراغ وسعه اكتفى فيها باستصحاب حكم العقل لانتفاء ورود السمع » فإذا 
وجد صورة تشبه التي اكتفى فيها بالاستصحاب بعد بحثه عن حكمها فهل يستدل على 
انتفاء الحكم / /الال/ فيها بقياسها عليها في ذلك أيضاً أو لا يستدل اكتفاء عن القياس 
بالاستصحاب ؟ فيه القولان المحكيان في الأصل ء زاد الناظم ( قلت : ) واختار الغزالي 
فيه التفصيل | » وتبعه ( الإمام ) الرازيء وهو أنه ( منه ) أي من القياس ( ذا العلة رَد 
) يعني لا يجوز ذلك في قياس العلة ( دون ) قياس ( الدلالة ) وهو الاستدلال بانتفاء 
آثاره وخواصه على عدمه فيجوز ‏ وعزي للمحققين" ‏ قال الولي العراقي : لأن العدم 
الأصلي أزلي » العلة حادثة بعده» فلا يعلل بها » قال : وخرج بالعدم الأصلي الطارئ , 
فإنه يجري فيه القياس » أي قياس الدلالة والعلة اتفاقاً ؛ لأنه حكم شرعي حادث » فهو 
كسائر الأحكا.“. 


وعَلِمَ ما قررت به كلامه أن الانتفاء الأصلي من العقليات › وإنما أفرده بالذكر 


)١(‏ واختاره ابن امام في التحريرء انظر تيسير التحرير (2787/7» وهذا الخلاف بعد اتفاقهم على أن 


استصحاب حكم العقل كاف فيه انظر تشنيف المسامع (۳/ .)١517/‏ 

(؟) انظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ۹٠٤۲)ء‏ وفسر بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع: بأن ينتفي 
الحكم فيه لانتفاء مدركه, بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه. 

(۳) الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل۲۲۲/ بء وانظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 59 ؟7). 

.)7 87 /۲( انظر المستصفى‎ )٤( 

(5) انظر المحصول (۲/ 517/7 5). 

(5) عزاه إليهم الصفي اندي ني نهاية الوصول (۷/ ١١۳۲)ء‏ وحكى الزركشي في البحر المحيط (5/ 87) عن 
الأنباري - لعله الأبياري في شرح البرهان- أن الصحيح عدم التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة 
وسيأتي - إن شاء الله- ص( 7505 ) التعريف بقياس العلة وقياس الدلالة. 

(۷) الغيث المامع (۳/ .)٠١١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


as‏ عراواك ماكر اطي لدت ل ماين 

"'؛ لأنه قد ذكره فی تقدم في مبحنهالا وذكرٌةمَمَ م أنسبٌ » وقد تبه صاحب 
ل ب لو e‏ 
في الوضع قد لا يراعى المعنى » كوضع الفرس والإبل ونحوهماء وقد يراعى كالقارورة 
والخمرء لكن رعايته إنما هي لأولوية هذا اللفظ بهذا المعنى وحدها من بين سائر 
الألفاظ ثم ذكر ااا ار فقال : ( وذا الرأي ) أي القياس 
الي الاب :ليما لا عن بار الفا لاوا ابو ع SS‏ 
بالقياس لكان أظهر ( أسدٌ ) » فيكون حجة كما صرح به الأصل” ؛ لعمل كير من 


. )۲٠۸/۲( تقريرات الشربيني مع البناني‎ )١( 

(؟) منهم: الشيرازي في التبصرة ص٤٤٠‏ والرازي في المحصول (7/ ۲/ 51 25» والقراني في تنقيح الفصول 
ص17 4» والبيضاوي في مختصره المنهاج» انظره مع نهاية السول (4/ 5 4) . 

(۳) انظر إسعاف المطالع للترمسي» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» إعداد / د.على بن صالح المحمادي 
/1١(‏ لكلاهة). 

(5) انظر شرح المحلي بحاشية البناني (5/ )3١/8‏ . 

)٠(‏ تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ »)۲٠۸‏ ونص عبارة الشربيني: " لكن رعايته إنما هي لأولوية 
وضع هذا اللفظ هذا المعنى من بين سائر الألفاظ ". 

(5) هذا وهم من المؤلف - رحمه الله -» فإن المشار إليه هنا ليس القياس - أي القول بحجيته - وإنما المشار إليه 
ما نقله الناظم عن الإمام من الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة في المسألة السابقة» ويدل على هذا قول 
الناظم في شرحه همع ال موامع ل71: " وهذا التفصيل اختاره الرازي وعزاه الصفي الهندي للمحققين 
وإلى ذلك أشرت بقولي: وذا الرأي أسد ". 
ولعل سبب وهم المصنف أنه لم يطلع على هذا وسقط من نسخة النظم التي اعتمد عليها البيت الذي يليه 
وهو قول الناظم - كما ني "همع الموامع" ل۳۱۸ -: 

أماقياس لغةفقدمضى_ 1 ثوالقياس حج ةف المرتضى 
فاتصل عنده قول الناظم: " وذا الرأي أسد " بقوله الآتي: " في غير عادي وخلقي.. " وهي الأمور 
المستثناة من حجية القياس عند الجمهور فظن عود هذا الكلام على قوله: " وذا الرأي أسد "؛ ولهذا فسر 
الرأي بالقياس وقصد به القول بحجيتهء أي وهذا القول بحجية القياس أسد في غير عادي.. الخ. 


اي 


الأدلة على حجية 
القياس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الصحابة رضي الله عنهم به متكرراً شائعاً 9 كما ثبت ذلك عنهم بالتواتر » وإن كان ما 
نقل إلينا آحادا فإنه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل » وهو العمل به في الجملة 
بقطع التظر عن اللخصوصيات » ثم متى ثبت القطع بان حبحة ثبت القطع باه يجب العمل 
به إذ العمل با قُطِعّ بحجيته واجب قطع الا وما نقل عن جمع من الصحابة من ذم 
الرأي فإنما كان في البعض لكونه ني مقابلة النص » أو لعدم شرائط القياس» وكيف 
لاء وقد قال تعالى : چوؤؤ چ والاعتبار قياس الثي-ء بالشيء » فالآية آمرة 
بالقياس ^ . 


2000 


۰ 0 2ء 
نعم استثني من ذلك ثلاثة آمور» بينها بقوله : 


= 

)١(‏ انظر جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ۸٠۲)ء‏ وهو مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء 
الأربعة وغيرهم» انظر مذهبهم وأدلتهم في: تلخيص التقريب (۳/ 2188)» البرهان(7/ 0755» قواطع 
الأدلة (۷۲/۲)» شرح اللمع (۲/ »)۷٦۸‏ المستصفى (۲/ 5 77), المحصول (؟/ ۲/ 08/17 . 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني »)۲٠۸/۲(‏ وقال بعده : " مع سكوت الباقين الذي هو ني مثل ذلك من 
الأصول العامة وفاق عادة ". وهذا المسلك في إثبات حجية القياس هو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين 
كما ذكر هذا الرازي في المحصول (۲/ ۷۳/۲) . 

(۳) تقريرات الشربيني بحاشية البناني (۸/۲٠۲)ء‏ وعزاه إلى السعد. انظر حاشيته على شرح المختصر 
(/9(. 

. )١١١۹ /۲( وعزاه إلى السعد في التلویح» انظر التلويح‎ ٠٠٠١ /۲ حاشية العطار‎ )٤( 

(5) سورة الحشر (۲). 

(5) انظر شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر أيضاً العدة لأبي يعلى (4/ 2213791 المعتمد 
(۲/ ۲۲۳ المنخول ص577., الإحكام (77/7), المحصول (۲/۲/ ۴۷). البحر المحيط (5/ ۲۲). 
تيسير التحرير »)۱٠۸/٤(‏ وقد ضعف الاستدلال ببذه الآية آخرون» منهم: الغزالي في المستصفى 
(555/5). وابن برهان في الوصول (۲/ ۷٤۲)ء‏ وابن الحاجب في المختصر (۲/ ۲٠٠)ء‏ والشوكاني في 
إرشاد الفحول (۲/ 22117 وحكاه الزركشي في البحر )۲۲/١(‏ عن العز بن عبدالسلام» ولم يوردها 
الشافعي» ولا الجويني في البرهان» ولا الشيرازي لا ني اللمع وشرحه ولا في التبصرة» وانظر منهج الإمام 
الشافعي في أصول الفقه ص۷١٠‏ . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


[ في غير عاديّ وخلقي يُرَام وغير إثباتٍ جميع الأحكامُ 

وغيرٍ ما قيس على أصل رمي بالنّسخ بالخلا لمعم ]9 

قلت : مجىة الخلفي فى ذا استبعدًا لو قال أصل حص كان اجودا 

ين ا ۶ ع 5 هه 5 5 7 5 عدم جواز 
( في غير ) أمر (عادي وخلقي يرام ) آي أمر يرجع إلى العادة والخلقة» فلا يجوز الاين فا ع 


ثبوته بالقياس » إذ لا يدرك المعنى فيه » فيرجع فيه إلى قول الصادق7 ء وهذا ما حكاه إل المادةواخلتة 
الإمام / ۳۸ل/ عن الشيخ أبي إسحاق» قال الولي العراقي : " لكنه قَصَّلَ في شرح 
المع بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره » فلا يجري فيه القياس ؛ لأن 
أشباهها غير معلومة لا قطعاً ولا ظناًء وبين ما عليه أمارة فيج وز إثباته بالقياس 
ا ss‏ د (Dra‏ 3 
كا لحلاف في الشعر هل تحله [حياة] الروح آم لا ؟ 
4 (0( 5 ك1 ٠‏ 4 4 4 4 3 
وذكر الماوردي والروياني أن الصحيح جواز القياس في المقادير كاقل الحيض 
)١(‏ البيتان في همع ال موامع ل۸٠۳:‏ 
في غير عادي وخلقي وما نسخ أصله وبتعض عم 
ولامجوزأنيرىفيەغنى لكل الاحكاموني النص أمكنا 
(۲) شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ )٠٠١‏ . 
(۳) انظر المحصول (”/ ؟/ ۷۷٤)ء‏ وانظر اللمع ص587» قال الإسنوي في شرح المنهاج (4/ )٥١‏ : " وهذا 
الحكم منقول في "المحصول" وختصراته عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فقط ". 
والشيخ أبو إسحاق هو الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفقيه الأصولي الإمام صاحب التصانيف» 
منها في الفقه التنبيه والمهذب» وني الأصول اللمع وشرحه والتبصرة. 
ولد بفيروز أباد سنة *91“اه وتوفي سنة ٤۷١‏ . 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء الشافعية :)707/١(‏ طبقات ابن السبكى (5/ .)35١5‏ وفيات الأعيان 
(۲۲/۱)» سير أعلام النبلاء (۱۸/ 407) . 
)٤(‏ شرح اللمع (۲/ ۷۹۷) . 
(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي الفقيه العلامة صاحب التصانيف» منها: الحاوي والإقناع 


في الفقه الشافعي» والأحكام السلطانية وكتاب في التفسير. 
١‏ دهم 


و 


ع 


واكثر 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(0 5 


قال الزركشي : " وقد يجمع بين الكلامين بحمل الأول على الحيض من حيث 


الجملة والثاني في الأشخاص المعيّنة , 


يدرك معناه في الفرع“ء كوجوب الذي على العاقلة 


( و ) في (غير إثبات جميع الأحكام ) فلا يجوز ثبوتها بالقياس7/؛ إذ منها ما لا 
(O‏ يب 5 ع ىه 
» وقیل : يجوز » بمعنى أن كلا من 


= کک 


(0120 


(۲) 
(۳) 


0) 
(6) 


توفي ببغداد سنة ١٥٤ھ‏ وعمره ست وثانون سنة. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۰۱/۱۲)» وفيات الأعيان (۲/ 114)» الأنساب .25١/5(‏ طبقات ابن 
السبكي /٥(‏ ۲۹۷)» ميزان الاعتدال (5/ ۱۸۸)ء لسان الميزان (5/ )٠١‏ . 

الغيث المامع (/ ١٠٠)ء‏ وانظر الحاوي للماوردي »)157/١5(‏ بحر المذهب للروياني (۱۱/ ١١٠)ء‏ 
وليس فيهما التصريح بتصحيح هذا الوجه؛ وكأن العراقي - تبعاً للزركشي - فهمه من تقديمه) له ومن 
قولم|: " وهذا اختيار ابن أي هريرة ". 

تشنيف المسامع (۳/ 159) . 

قال الزركشي في تشنيف المسامع (/ )17١‏ : " يجوز أن تثبت الأحكام جميعها بالنصوص قطعاًء إذ لا 
يلزم منه حال» واختلفوا هل تثبت كلها بالقياس ؟ فذهب قوم إلى جريانه.. والجمهور على امتناعه.. ٠"‏ 
وقد ذكره في البحر المحيط (5/ ۳۰). خلاف من لا يعتد به» وحكاه ابن برهان في الوصول (۲/ 777), 
عن من وصفه بأنه لا يعتد بخلافه من ضعفة الأصوليينء وانظر المحصول ۲/ 51/8/7» والإحكام 
(5/ 87)» وقواطع الأدلة (۲/ »)٠٠١‏ والمعتمد (۲/ »)۲٠١‏ وعزاه إلى بعض الشذوذ. ومثله العضد في 
شرح المختصر (۲/ ١١٠٠)ء‏ وابن السبكي في شرح المختصر (5177/5). وانظر: المسودة (۲/ »)۷۲١‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ 775): وقد خالف الجمهور ني هذه المسألة فاختار جريانه في جميعها الشبرازي» انظر 
التبصرة ص۳٤٤‏ اللمع ص١/7.‏ 

يعني: وإن أدرك في الأصلء انظر حاشية العطار (۲/ )٠٠۲‏ . 

انظر شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۹٠۲)»ء‏ وفيها التنبيه إلى ما أشار إليه الأنصاري من أن قول الشارح: 
" فلا يجوز ثبوتها بالقياس " إصلاح لكلام المؤلف ؛ لأن الخلاف إن هو في جوازه لا في عدم حجيته» 
وانظر حاشية الأنصاري ل/ "بء والعاقلة جمع عاقل» صفة لموصوف محذوف. أي: الجماعة العاقلة» وهي 
التي تحمل دية قتل الخطأء وسميت الدية عقلاً لأمبا كانت عند العرب إبلا» فكان القاتل إذا ساق الدية إلى 


E ak 1‏ : 1 
فناء ورثة المقتول عقلها بالعقل وسلمها إليهم» ثم قومت في الشرع بالذهب والفضة والبقر والغنم. 
دع 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناهء ووجوب الدَّية على العاقلة له معنى 
يدرك وهو إعانة الجاني فيي| هو معذور فيه » كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين | 
يصرف إليه من الزكاة". 


قيل : الخلاف لفظي؛ إذ الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام بالفعل بناء على 
أن منها ما لا يدرك معناه » والثاني جَوَّرَهُ بمعنى أن كل حكم صالح لأن يبت به بأن 
يدرك معناه » وقيل إنه حقيقي ؛ لأن حاصله : هل يمكن إدراك معنى كل الأحكام أم لا 
؟ فليراجه" . 


(و )ني (غير ما قيس على أصل رمي بالنسخ ) فلا يجوز القياس على أصل 
منسوخ' ؛ لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ ٠“‏ فإنه لما زال الحكم مع بقاء الوصف علم أنه 


= 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۲۷۸)ء مقاييس اللغة ص1۷۲ لسان العرب /٩(‏ ۳۲۷)» 
فتح الباري لابن حجر )۳١٦/۱۲(‏ . 
تنبيه: ذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معنا 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» أعلام الموقعين (۱/ ۲۸۹)» شرح الكوكب المنير (5/ 318) . 

)٠(‏ شرح المحلي بحاشية البناني »)۲٠۹/۲(‏ وانظر اعتراض ابن قاسم على كلام الشارح في 
حاشيته (5/ .)١١‏ وحاصله أن المحتاج إلى إدراك معناه هو المقيس عليه لا المقيس الذي ذكره . 

(؟) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )3١9‏ . 
تنبيه: قال الزركشي: " اعلم أن هذه المسألة أصل للمسألة السابقة في استعمال القياس في الحدود 
والكفارات والمقدرات» كما ذكره ابن السمعاني وغيره " تشنيف المسامع (۳/ »)٠١١‏ وانظر قواطع الأدلة 
.»3٠/5(‏ والمحصول (۲/ )٤۷١/۲‏ . 

)۳( هذا الشرط يذكره عامة الأصوليين من شروط حكم الأصل» منهم: الشيرازي والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب والزركشي وغيرهم . 
انظر: اللمع ص١٠۲٠‏ المستصفى (7/ 517 7), الإحكام (/ 3547)) المختصر لابن الحاجب مع رفع 
الحاجب »)٠١۸ /٤(‏ البحر المحيط (5/ »)۸١‏ مفتاح الوصول ص٥٥٠٠‏ تيسير التحریر(۳/ ۲۸۷) . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٠٠١‏ . 


اب 


عدم جواز 
القياس على أصل 


منسوخ 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


غير معتبر عند الشارع » وقيل : يجوز ؛ [لأن القياس لحكم الفرع الكمين] ° ونسخ 
الأصل ليس نسخاً لحكمه » إذ الفرع إنما تبع الأصل في الظهور لا في الثبوت7'» ونظر فيه 
بأن المنسوخ [لم يبق له في الشرع] » فلا يلحق به الأحكام لقياس ولا غيره 4 ( بالخلاف 
للمعمم ) جواز القياس في المستثنيات المذكورة , فهو راجع إليها » وقد علمت توجيهه . 

( قلت ) - مستدركاً على الأصل 7 - : لكن ( مجيء الخلف في ذا ) الأخير وهو 
القياس على أصل منسوخ ( استبعدا ) » فقد قال الزركشي : " ولا يعرف خلاف في امتناع 
القياس على منسوخ إلا أنه سبق في النسخ عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى 
حكم الفرع وهو يقتضي- جواز القياس عل المنسوخ . [وأنهم] قالوا : يبقى حكم 
الفرع"ء قال : و ( لو قال ) صاحب الأصل بدل ذلك : وغير ( أصل حص ) أي 
مخصوص ( كان أجودا ) وأمكن الخلاف » فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر في 
0 ل من فدات اقاس كوة الشرع ورد بتخصيم الأصيل قان 
أي حنيفة رضي الله عنه جواز النكاح بلفظ البة قياسا على النبي 2 مع ورود الشر-ع 


(۱) تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ )7١١‏ . 

(؟) هكذا ني كلتا النسختين» ونص عبارة المحلي في شرحه (۲/ :)۲٠١‏ " لأن القياس مظهر لحكم الفرع 
الكمين ". 

(:) انظر: شرح المختصر للعضد (۲/ .))۲٠۹‏ الفوائد السنية للبرماوي (۲/ ۷۸۲). حاشية العطار 
(23257/5). وما بين المعقوفين فيه سقط في كلتا النسختين. ونص عبارة البرماوي والعطار: "لم يبق له 
وجود ني الشرع ". 

() هذا الاستدراك أفاده الناظم من الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ )١١١‏ . 

(5) تشنيف المسامع (۳/ »)177١‏ ونص ما بين المعقوفين فيه: " فإنهم ". وتتمة كلام الزركشي:" فلعل المصنف 
أراد هذاء لكن بين في شرح المختصر أنه لا منافاة بينهما " » وانظر رفع الحاجب )١198/5(‏ . 

(۷) انظر اللمع ص7١‏ ". 


اي 


تنبيه الناظم تبعاً 
للزركشي على 
عدم وقوع 
خلاف في هذه 
المسألة 
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بتخصيصه بذلك”". انتهى . 


)١(‏ تشنيف المسامع (/ 42177 وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في المبسوط (١/۹٥)ء‏ فتح القدير 
(؟/19). ومذهب الجمهور عدم صحته مطلقاً إلا مالكاً فإنه أجازه إن ذكر معه المهرء انظر: الأم 
»)٤١ /٥(‏ روضة الطالبین ص 2111751١76‏ كشاف القناع (8/ 277 ۳۷)ء مواهب الجليل (0/ 5 4)) 
المحلى لابن حزم (9/ /47). المغني (9/ 55). المجموع )۳٠۹/۱۷(‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


o‏ ولو بترك خُلْفَ ما البصرئ اعت 
قلت : أبو الحسين غر من تقل عنه فتى الحاجب أنه انتحل 


الثها التفصيل . . . . . ... 0 


ثم بن دليلاً على حجية القياس غير مرضي عند الجمهور فقال : ( نض على العلة) ليسالنصعلى 
لحكم ( ما ) نافية ( به أمر ) أي ليس أمراً بالقياس لاني جانب الفعل نحو : أعتق غان/ "عدار 
لحسن خْلَقِهِ فليس أمرا بعتق غير غانم ثمن اتصف بحسن الخلق » ولافي جانب الترك كما ا 
قال ( ولو بترك ) نحو : الخمر حرام لإسكارها » فليس فيه أمر بترك كل مسكر مماعدا ‏ حجيه 
ا لمر“ والحاصل أنه لولم يرد أمر الشارع بالتعبد بالقياس لكنه في موضع نص على علة 
حكم لا يكون إذناً منه ني هذا القياس المخصوص وإعلاماً بحجيته وإيجاباً للعمل 
بموجبه وإن فرضنا عدم شرعية القياس في نفسه . أفاده بعض الحققين» ( خُلْفَ 
ااي الغقول الاى:(التصرو "ار والح أب و اق ' زأنى يكير 


)١(‏ عزا الآمدي ني الإحكام (58/5) هذا المذهب إلى أكثر الشافعية واختاره تبعاً للغزالي والرازي» انظر 
المستصفى (7/ ۲۷۲)ء المحصول (۲/ ۲/ »)١١١‏ البحر المحيط (0/ ١‏ ") . 

(۲) هو الشربيني في تقريراته مع حاشية البناني (۲/ )3١١‏ . 

)۳( يعني أبا الحسين» انظر المعتمد (۲/ © 717), ونسبه الزركشي في البحر المحيط (5/ )"١‏ إلى حمهور الفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين والمعتزلة وبعض الظاهرية» وانظر تشنيف المسامع (۳/ ١۷١)ء‏ وشرح السيوطي 
لاوا وعزاه ابن امام وابن عبد الشكور إلى الحنفية» انظر تيسير التحرير 1۱1/0(« وفواتح 
الرحموت مع شر حه مسلم الثبوت (۳۱11/۲(« وهو مذهب الحنابلة, انظر الإحكام للآمدي (:/58). 
الواضح لابن عقيل (5/ 5 “77)» شرح الكوكب المنير (5/ )37١‏ . 
وأبو الحسين البصري هو محمد بن علي أبو الحسين البصري القاضي المعتزلي» ولد بالبصرة ونشأ بهاء انتقل 
إلى بغداد وأخذ عن القاضى عبد الجبار المعتزلي» اشتهر بالذكاء والجدل» واشتغل بالتصنيف على مذهب 
المعتزلة حتى أتاه الأجلء من مؤلفاته: المعتمد. وشرح العمدة» والقياس» توفي في بغداد سنة "41 ه. 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص۰۱۱۸ تاريخ بغداد (۳/ 54 71)» سير أعلام النبلاء /١11(‏ /1/ه), 
وفيات الأعيان (۲/ 9ه ")., لسان الميزان /٥(‏ 7595). 


2 يعني الشيرازي» انظر: شرح اللمع (۲/ ۷۸۸)ء التبصرة ص٦٤‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الرازي7 والإمام حيث قالوا : إن ذلك أمر بالقياس في الجانبين ء إذ لا فائدة لذكر العلة 
إلا ذاك » حتى لو لم يرد التعبد بالقياس في هذه الصورة , وأجيب بأنا لا نسلم أنه لا فائدة 
إلا ذلك ؛ لاحتمال أن تكون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفسر”" . 


وهذا التقرير في الجواب أنسب من تقرير بعضهم: بل الفائدة بيان . . الخ ؛ لأنه 
مانع وليس منصبه الجزم » فإنه منصب المدعي » فلو جزم المانع كان غصب » نعم » سهّله 
في ذلك قصدٌ المبالغة في الردةء قَصَوَّرَ المنع بصورة الدعوى ا 

( قلت ) مبيناً راد الأصل بالبصري المذكور هو ( أبو الحسين ) محمد بن علي 
ماعن ال ق أضول الفه غرم ل عه )ی فن اضر ( ی ) أى 


)١(‏ حكى الزركشى في البحر المحيط )١١ /١(‏ نسبته إليه عن أبي سفيان من الحنفية» ونسبه إليه في تشنيف 
المسامع )1۷/۳( واسمه أحمد بن علي الجصاصء إمام أصحاب الرأي في وقته» كان مشهوراً بالزهد 
والورع» طلب للقضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل. 
من مؤلفاته: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي والفصول في الأصول» توفي 
سنة ٠‏ /الاهل عن خمس وستين سنة. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (5/ ۷۲)» الجواهر المضية »)۸٤ /١(‏ الطبقات السنية »)4١7 /1١(‏ شذرات 
الذهب (۳/ »)۱۸١‏ الفتح المبين )3١7 /١(‏ . 

() نسبة هذا المذهب إلى الرازي غلطء والصواب أنه يرى أن النص على العلة ليس أمراً بالقياس» انظر 
المحصول (۲/ 7/ 155) . 

)۳( هذا تقرير الجواب عند الأنصاري في حاشيته ل۱۳۳/ أء وابن قاسم في حاشيته )١9 /٤(‏ . 

.)١١١ /۲( هو المحلي» انظر شرحه بحاشية البناني‎ )٤( 

)٠(‏ تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ »)۲١١‏ والغصب في اصطلاح آهل الجدل: هو منع مقدمة 
الدليل قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها. التعريفات ص17 . 
وسيأتي أيضاً بيان معناه وذكر الخلاف ني سماعه في هذا الشرح ص (55). 

(7) انظر حاشية البناني (۲/ ١١۲)ء‏ حاشية ابن قاسم )٠١ /٤(‏ . 

(۷( تقريرات الشربيني (5/ )35١١‏ . 

(۸) هو كتاب كبير» أخذ منه الفخر الرازي كتابه الملحصول» طبع عدة طبعات منها طبعة المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق سنة ۱۳۸٩‏ هه بتحقيق محمد حميد الله» انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۷۳۲) . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ابن ( الحاجب أنه انتحل ) التفصيل بين جانب الفعل والترك وهو القول الثالث الآتي على 
اما ا قال الولي العراقى : " فلا تتخيل أن بين نقله 
ونقل ابن السبكي اختلاف) "° . ١‏ 

و( ثالثها ) أي الأقوال ( التفصيل ) أي أنه أمر بالقياس في جانب الترك لا الفعل › 
إذ العلة في الترك المفسدة » وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فردمما 
تصدق عليه العلة » وهي في الفعل المصلحة . ويحصل الغرض من حصوها بفرد» ورد 
بأن قوله : " عن كل فرد . . " الخ ممنوع » بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل7 
لمعلل سلمنا أنه لايحصل إلا بالامتناع عن كل فرد ما تصدق عليه العلة » لكن العلة 
ليست كل إسكار / ٠5ل/‏ بل الإسكار المنسوب للخمر فلا يدخل فيه الإسكار 
ابوت ل 


)١(‏ هو الحسين بن علي أبو عبد الله يعرف بالجعل» ولد سنة ۲۹۳ه أخذ عن الكرخي وابن الخلاد وأبي 
هاشم وأخذ عنه القاضي عبد الجبار» كان مقدما في الفقه وعلم الكلام» وكان حنفي المذهب» من 
مؤلفاته: الأشربة» والناسخ والمنسوخ» وكان رأس المعتزلة» توفي سنة ۳٠۹۹‏ ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸/ 17)» طبقات المعتزلة ص ١٠٠٠ء‏ الجواهر الُضية »)٦۳ /٤(‏ سير أعلام 
النبلاء (15/ 5 77). لسان الميزان (7/ .)١٤١‏ 

(۲) الغيث المامع (/ )٠١۳‏ . 

(۳) انظر المعتمد (۲/ ۲۳۸)ء شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )7١١‏ . 


(4) تقريرات الشربيني (۲/ »)۲٠١‏ وانظر المحصول (۲/ 159/7) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


39 7 8و 0 e3‏ 2 5 عدو (QO‏ 
e‏ تثلمارك اننا أربعة أوفنهفااصل يحتذى 


وهو حل الحكمذوالشبوبة قيلّالدليلء قيلّ حكم مَذهبة 
(ثم) للترتيب الذكري (أركان ذا) “ القياس (أربعة) مقيس عليه ومقيس ومعنى اران الغاس 
مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس. 
قال الولي العراقي: « ولم يذكروا منها حكم المقيس؛ لأنه ثمرة القياس» فلو عد من 
أركانه كان دوراًء كذا أجاب به الآمدي» وفيه نظر؛ لأن ثمرة القياس العلم بحكم 
امقيس لأنه هو المستفاد من القياس لا حكم المقيس بعينه » وأجاب بعضهم“ عن ذلك 
8 هو حكم المقبس عليه في الحقيقة وإن غايره باعتبار عله“ 9 . 
قال المحقق: « ولما كان يعبّر عن الأولين منها بالأصل والفرع على خلاف في ذلك 
ذكره في ضمن تعديدها » فقال9: (أوَلها) أي الأركان الأربعة (أصل يحتذى) أي الركنالأول: 
الأصل 


)١(‏ هكذا البيت في النسختين» وفيه إخلال بالنظم » وقد ورد في مع ال هوامع ل٠۳۲‏ هكذا: 
أركانه أربعة فالأول أصل وذا محل حكم يعقل 

(۲) الأركان جمع ركن» وهو في اللغة: جانب الشيء الأقوى, وني الاصطلاح: ركن الشيء: ما يقوم به ذلك 
الشيء. انظر تعريفه في اللغة في: لسان العرب (6/ 3206)). المصباح المنير ص(۲۳۷)ء وانظر تعريفه في: 
التعريفات الفقهية ص”5١٠»‏ القاموس المبين ص ,.١1١‏ التعريفات ص”7١١؛,‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون(۲/ 775)., حاشية الأنصاري ل77١/‏ أء شرح الكوكب المنير (5/ .)١7‏ 

(۳) الإحكام (551/5). 

(5:) انظر: نباية السول (5/ 87) . 

() أي أجاب عن عدم ذكرهم حكم المقيس: بأن حكم المقيس هو نفسه حكم المقيس عليه. 

(5) الغيث الامع (۳/ 4 58). 


(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٠۲‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


يقاس عليه (وهو) كما قاله الفقهاء وبعض الیل ° ونقله ابن الحاجب عن 
الأكثرين) (محل الحكم ذو الشب به) أي المقيس عليه و (قيل:) وعليه أكثر 
لمتكلمين" (الدليل) أي دليل الحكم و (قيل:) وعليه الإمام (حكم مذهبه) أي 
حكم المحل المذكور لا نفس المحلء فإذا قيل مثلا: النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخمر 
للعلة الجامعة بينهم| وهي الإسكار فالأصل على القول الأول الخمر؛ لأنه محل الحكم 
الذي يُشَبّهُ به النبيذ» وعلى الثاني الدليل الدال على تحريم الخمر وعلى الثالث التحريم لأنه 
حكم المحل» وسيأتي أن الفرع هو المحل المشبه؛ وقيل حكمه2. 

قال المحقق: « ولا يتأتى فيه قول أنه دليل الحكم. كيف ودليله القياس» فالأول 
مبني على الأول» والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني؛ لأنه إذا 0 شرن دكت 
عن الحكم صح تفرعه عن دليله لاستناد الحكم إليه» وكل من هذه الأقوال التي في 
التسمية لا تخرج عما ني اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غيره» والفرعَ ما ينبني على 


غير والأول من الأقوال فيه أقربء [إذ القياس وقع بين الذاتيين وإن كان المقصود 


)١(‏ انظر مذهبهم في: المعتمد (۲/ ۱۹۷). قواطع الأدلة (؟/ ١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (7378/7)) المحصول 
(؟/ 275/7 البحر المحيط (5/ ١۷)ء‏ تیسیر التحرير (۳/ ١۲۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ 5 :)١‏ نبراس 
العقول ص(۲۱۸). 

(۲) شرح المختصر للعضد (۲۰۸/۲) رفع الحاجب .)٠١١/٤(‏ 

(۳) في (ب): (ذو شبه به). 

(4) انظر: المعتمد (۲/ ۱۹۷). الإحكام للآمدي (۲/ ۲۳۸)» المحصول ”/ 5/7 7. 

.٠٠/۲ /۲ المحصول‎ )5( 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۷) في (ب): « وكذا على الثاني إن صح تفرع .. الخ »» وما ني (أ) هو الصواب الموافق لنص المحقق. 

(۸) وهذا جزم ابن برهان ني الوصول (۲/ »)۲۲١‏ والآمدي ني الإحكام (۳/ ۲۳۹)ء والمندي في نهاية 
الوصول (۷/ 047) بأن ا لحلاف في هذه المسألة لفظيء ووافقهم الزركشي- في تشنيف المسامع 
ال كي و لحرت ا اا ی و ا 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بيان الحكم ]ء ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل» وإن كان عينه بالحقيقة 
صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهم| وعلم المجتهد به. لا باعتبار ما في نفس 


Ris %‏ ف ف A‏ 0( 
الأمرء فإن الأحكام فدیمه ولا رع 5 القديم» 5 


= 

عن ابن قاضي الجبل. وانظر: في معنى الأصل والفرع في اللغة والاصطلاح: مقاييس اللغة 

ص(۷۹۰.۸۳۲). لسان العرب ,)05717//١١( )١68 /١(‏ المصباح المنير ص(665759١).‏ التعريفات 

ص(078 .)١١5‏ كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ 5 /(:)١١‏ 451)» موسوعة المصطلحات الأصولية 
(AV «1°۸1 5 «(144.1۸41‏ . 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 717)» وعبارة: ١‏ إذ القياس وقع بين الذاتيين وإن كان المقصود بيان 
الحكم » هي من تقريرات الشربيني» انظر: حاشية البناني (؟/ 1 7). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لوو قوط ذال حصنا ول ق را قينا ممه 
بنوعه أو شخص هولااتفاق على وجووعلةفيوتساق 
(وليس شرط ذاك) الأصل الذي يقاس عليه (ما دل على جواز قيسنا على ما أصَّلا) 
بخصوصه» إما (بنوعه أو شخصه) هذا قول الجمهورء وقيل: لا بد من دليل على جواز 
القياس في / ل١4/‏ أحكام البيع إذا كانت المسألة من مسائل البيع» وكذا النكاح 
وق زولا برط عد المميوو اها اشاق عل وجوه غلة)معينة (بداأى 
معلل من الانفاق. عل أن عات كذ . 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إن أراد إجماع الأمة دى إلى إبطال القياس؛ لأن 
نفاة القياس من جملتهم» وإن أراد إجماع بعض القائسين فَهُمْ بعض الأمة. وليس قوهم 
بدلير»©, 
وقوله: (خلفاً لزَاعِمَيّه)) بالتثنية: أي زاعم اشتراط الأول وهو عثان بن مسلم 


)١(‏ انظر الخلاف ني هذه المسألة في: المستصفى (۲/ 0777 المحصول (۲/ ۲/ 597)). الإحكام للآمدي 


».)365٠ /۳(‏ التمهيد لأبي الخطاب(/ 57377 ): نباية الوصول (۷/ ۳۲۰۲)ء كشف الأسرار (۳/ »)٤۳۲‏ 
البحر المحيط (77/5)» تشنيف المسامع (۳/ 177)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠۳‏ والفرق بين 
النوع والشخص أن النوع: اسم دال على أشياء كثيرة متفقة في الحقيقة والماهية مختلفة بالأشخاص» 
والشخص: فرد النوع» انظر: التعريفات ص57 7 كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ »)٤۸۸‏ (5/ ١1؟).‏ 

(۲) انظر هذا القول وردّه في: المعتمد (۲/ »)۲٠١‏ اللمع ص٤۲۹‏ المحصول (7/ 7/ »)٤۹٤‏ نباية الوصول 
"7١ /0(‏ البحر المحيط (5/ ۷۷)» تشنيف المسامع /١(‏ ۷,) شرح المحلي بحاشية البناني 
۳/۳( 


)۳( انظر كلام الشيرازي بمعناه في: اللمع ص(٤‏ ۱(« شرح اللمع .)۸۲٠١/۲(‏ 


و 


شرطان ني الأصل 
على خلاف 
مذهب الجمهور 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ع 9) . 5 4 : 5 (C)‏ 
البتي ؛ وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر بن غياث المريسي 5 


(0120 


(۲) 


(۳) 


قال المحقق: )0 وها رار ود و عله . 


ثم بين الركن الثاني فقال: 


E Se San‏ فحكمٌ أصلٍ شرطه أن يحصلا 


نسبه إليه الرازي في: المحصول (۲/ 491/7 ). والهندي في نهاية الوصول (۷/ ۲٠۳۲)ء‏ والزركشي-في 
البحر المحيط (5/ ١۷)ء‏ وني تشنيف المسامع (۳/ ١١٠).والبتي:‏ نسبة إلى البت: وهو الكساء الغليظ 
سمي بذلك لأنه كان يبيع البتوت» وقيل: اسم أبيه سليمان» وقيل: أسلم» أبو عمروء فقيه البصيرة كان 
من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزهاء وكان صاحب رأي وفقه » حدث عن أنس بن مالك والشعبي 
والحسن وغيرهم» وثقة ابن سعد وأحمد وابن معين في رواية» وضعفه في آخرى» قال الذهبي: ثقة إمام » 
وقال ابن حجر: « صدوق )» » مات سنة 57 ١1ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ١۱۹)ء‏ عمذيب 
التهذيب (۷/ 19)» تقريب التهذيب ص(5 5٠‏ 54))» ميزان الاعتدال (5/ 75), سير أعلام النبلاء 
(ك/ م .)١‏ 

انظر نسبتة إليه في: المحصول( ”/ ”/ 595).: نهاية الوصول (۷/ > .))۳۲١‏ البحر المحيط /١(‏ ۷۷)» شرح 
الكوكب المنير (5/ 23٠١‏ المعتمد (۲/ ))٠٤١‏ المسودة (۲/ »)۷١١‏ إرشاد الفحول »)٠١١/۲(‏ شفاء 
الغليل (۲/ .)٠٤١‏ 

والمريسي : هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي-ولد سنة ١۳۸‏ ه والمريسي-: نسبة إلى 
مريس» قرية بمصرء فقيه معتزلي عارف بالفلسفةء يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية» توفي سنة 
1ه 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۷/ 05)» ميزان الاعتدال (۲/ »)١‏ البداية والنهاية ))2328١/٠١(‏ الأنساب 
15١ /۰(‏ ). سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۹۹)ء الواني بالوفيات ٤ /١٠١(‏ 8). لسان الميزان (۲/ /71). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)7١4‏ وانظر في الرد عليهم|: شرح اللمع (۲/ 877)»المستصفى 
(/7/ المحصول ”/ ۲/ .٤۹۳‏ الإحكام للآمدي (۳/ »)۲٠١‏ نہاية الوصول (۷/ »)۳۲١ ٤۰۳۲۰۲‏ 
نشر البنود (۲/ .)۷١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


غي حصّل الذي استتباع من القياسس قيِلّ الام 

(و) وأما الركن (اللَّذْ) بحذف الياء وسكون الذالء أي الذي (تلا) الركن الأولء 
(فهو (حكم أصلٍ) من جواز ومنع. 

قال العطار : « ينبغي أن يراد بالأصل هنا محل الحكم أو دليل الحكم لا الحكم؛ 
لإضافته إليهء إلا أن تجعل الإضافة بيانية »20 . 

(شرطه) أي حكم الأصل (أن يحصلا) أي يثبت بكتاب أو سنة وكذا إجماع لا 
بقياس كما قال (غبر مُحَصَّلٍ لذي استتباع من القياس) © لأنه لو ثبت حكم الأصل 
بالقياس ثم قيس عليه ثانياً فعلة القياس الثاني إما أن تكون هي علة القياس الأول فيكون 
الثاني لغواً للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل ني القياس الأول كقياس الغسل 
على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة» ثم قياس الوضوء على الغسل في ما ذْكِرَ وهو 


لغو؛ للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة» وإما أن يختلف علة القياسين فيكون 


010( الأبيات في همع الهوامع: 
عند المريسبي الثان حكم الأصل وشرطه أن يكون غير مالي 
بالقيس قبل وبالإهاع عدا ماعلملنصلهمستندا 
(۲) هو حسن بن محمد بن حمود» أبو السعادات المصريء ولد سنة ١١١ه‏ تقريباًء وتلقى العلم عن كبار 
مشايخ الأزهر حتى أتقن وبرز» له عدة مصنفات منها: حاشية على البدر الطالع للمحلي» وحاشية على 
شرح إيساغوجي في المنطق» وكتاب في الإنشاء والمراسلات» توفي سنة ١١6٠‏ ه. 
انظر ترجمته في: الفتح المبين (۳/ ١٤٠)ء‏ معجم المؤلفين (۳/ ١۲۸)ء‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص 5/7. 
(۳) حاشية العطار (؟/307)» وانظره بنصه عند البناني في حاشيته (۲/ 5 .)7١‏ 
(5) وهذا مذهب الجمهور, انظر: المحصول (7/ 7/ 585).: الإحكام للآمدي (۳/ »)۲٤۳‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه بيان المختصر-(۳/ »)٠١‏ المستصفى (۲/ 778): روضة الناظر (۳/ ۸۷۷)» تيسير 
التحرير (۳/ ۲۸۷). 


و 


الركن الثاني : 
حكم الأصل 


الشرط الأول 


لحكم الأصل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ل ل 2 
TT‏ 0 
(قيل و) شرطه أن يحصل بغير (الإجماع) ٠‏ فلا ينبت حكم الأصل به إلا أن يعلم 


ته 


مستنده النص [لسند] القياس إليه. ورد بأنه لد دليل عليه. 


قال المحقق: ا و ا 
الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس» والأصل م المانع 0 ¢ ونازعه ایر 9۹ 
مقتضاه أنه يشترط حكم الأصل الثابت بالإجماع ألا يعلم كون ذلك الإجماع عن 0 


)١(‏ الرتق: بالتحريك» مصدر قولك: رتقت المرأة رتقا: التصق ختانها فلا يستطاع جماعها. انظر: المصباح المنير 
ص(۲۱۸)» التعريفات الفقهية ص(7١223.‏ لسان العرب (2377/5. المطلع على أبواب المقنع 
ص(۳۲۳). 

(؟) الجذام: علة رديئة تنتشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. المطلع ص(3775)؛ المصباح 
المنبر ص(5 4). التعريفات الفقهية ص (54). لسان العرب (۲/ ۲۲۲). 

(۳) سقطت من (ب). 

(4:) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 .)7١‏ 

(5) وهو قول بعض الشافعيةء حكاه الشيرازي ني اللمع ص(2245). وردّه بأن الإجماع أصل في إثبات 
الأحكام بالنصء فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماعء وانظر: البحر المحيط 
(ه/ .(AY‏ 

50( انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١4‏ 7)» وما بين المعقوفين في الأصل: « ليسند » » وني حاشية العطار 
١ :)3555/5(‏ فیسند) . 

(۷) هو محمد بن محمد بن أب بكرء أبو اهنا المري المقدسي, العلامة» يعرف بابن أبي شريف» ولد سنة 57/هم 
ببيت المقدسء نشأ في كنف أبيه» وتلقى العلم عن علماء عصره حتى برع وتصدر» من مصنفاته: الدرر 
اللوامع بتحرير جمع الجوامع» وقطعة على تفسير البيضاوي» وقطعة على شرح المنهاج» توفي سنة ٠ ٦‏ ۹ه. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (9/ 255). البدر الطالع (۲/ 47 7). شذرات الذهب (۸/ »)٦۲‏ طبقات 


المفسرين ص۹۸" . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


بآن يعلم أنه عن نص أو لا يعلم مستنده / ل۲٤‏ / قال: ١‏ وفيه نظر؛ فإن الإجماع عن 
قياس أقوى في الدلالة على الحكم من القياس الذي هو مستنده فصحٌ أن يقاس على 
الأصل المستند حكمه إلى هذا الإجماع لهذا المعنى» فلا يكون هذا القياس لغواً والحالة 
هذه فيتجه كون ثبوت حكم الأصل بالإجماع كالقياس مطلقاً. ىا اقتضاه إطلاق المتن 
ون أن السرط كوه ور الان هدا كل ورة اليد الود يان 
الإجماع وإن كان أقوى من مجرد القياس لا ينتفي عنه التعليل السابق» وهو كون القياس 
الثاني عند اتحاد العلة لغواً وعند اختلافها غير منعقد وإطلاق المصنف وغيره صحة 
القياس على الأصل المستند إلى الإجماع محمول على ما إذا لم يعلم أن مستند الإجماع هو 
القياس جمعاً بين ذلك» وقوهم: إن الشرط ثبوت الأصل بغير القياس لأنا حينئذ قد 
علمنا ثبوته بالقيامس 7 تدر 


٠‏ 2 2 7 4 3 سه 
وففير ذي تصبِ يدي بسالتقطع قلتنالْتَحَنْ ذا ووازن المع 


مامرّمن تويزناالعقا شَّرعاًلدى استالحاتهِ قرعا 


)١(‏ الدرر اللوامع ل٠٠۲/‏ بء وذكر سبب كون الإجماع عن قياس أقوى فقال: « للأدلة الدالة على تصويب 
اتفاق الأمة » . 

(؟) هو علي بن عبدالله الحسني المصريء نزيل المدينة النبوية وعالمها ومفتيهاء الإمام العلامة» ولد سنة ٤‏ ٤۸ه‏ 
بسمهود. ونشأ بباء ولازم والده وأخذ عنه العلم» ثم قدم إلى مكة ثم توجه منها إلى طيبة فقطنها وصار 
شيخها ومفتيهاء ول يزل بها حتى توفي سنة ١91ه‏ من مصنفاته: جواهر العقدين في فضل الشر-فين» 
واقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» وحاشية على روضة الطالبين للنووي. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (5/ 45 7). البدر الطالع /١(‏ ١57)»؛‏ شذرات الذهب (۸/ »)۸١‏ التحفة 
اللطيفة (۲/ .)78٠١‏ 


)۳( انظر كلام السمهودي في حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۱۸). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(و) كونه (غير ذي تعبد بالقطع) أي لفن الات اوماد ف إت 


يقاس على محله ما يطلب فيه القطع. والقياس لا يفيدء0, فإن تحصيل العلم بالمقدمتين - 
كون هذا الحكم معللاً بالعلة الفلانية» وحصول تام تلك العلة في صورة الفرع- وأن: 
خصوصية الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً متعذر أو متعسر جد 
فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظني 2 » وهذا الشرط ذكره الغزالي » وجزم 
ل الام وره جماعة منهم الناض 5 إذ قال (قلت: امنعن ذا) الشرط؛ لأن تعليله 
معترض بأن القياس قد يفيد اليقين إذا عُلِمَ حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها ني 
الفرع. لكن أجاب بعض المحققين بأن ذلك لا يكفي» بل لا بد من أن خصوصية 


(۲) 
(۳) 


(٦) 
(V۷) 


(A) 


هذا رأي الغزالي في المستصفي (۲/ ١١۳۳)ء‏ ومثل له بمن يريد إثبات خر الواحد بالقياس على قبول 
الشهادة. وعزا الزركشي في البحر (5/ 47) هذا الشرط إلى الآمدي ني جدله وال هندي في نباية الوصول 
والبرهان المطرزي في العنوان» وتوقف الرازي في المحصول (۲/ 5587/7). وانظر نهاية الوصول 
)٠۹/۷(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 715)» تشنيف المسامع (۳/ ۱۷۸)» الثار اليوانع 
ص(۳۰۹). 

كذا في كلتا النسختين» وعبارة المحلي: « لأن ما تعبد فيه بالقطع ... الخ » . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 .)7١‏ 

تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ 7515)» وقوله: « وأن خصوصية الأصل.. . الخ » معطوف على 
« المقدمتين » . والتقدير: فإن تحصيل العلم بالمقدمتين وبأن خصوصية الأصل .. الخ» وهو هكذا بإعادة 
ا لجار في التقريرات مع حاشية البناني وحاشية العطار (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۳۳١١ /۲( المستصفى‎ 

جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ .)١٠٤١‏ 

ومنهم المحلي» والزركشي وحكى تضعيفه أيضاً عن الأبياري» وضعفه أيضاً العلامة الأنصاريء انظر: 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ البحر المحيط (ه/ ۲ تشنيف المسامع (۳/ ۱۷۹). حاشية 
الأنصاري ل15١/‏ أ. 


هذا تعليل المح في شرحه (۲/ .)٠٠١‏ 


يي 


الشرط الثاني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاًء ولو حصل العلم بذلك على خلاف 
الغالب قلنا إن الاشتراط مبني على ما هو الأعم الأغلب. 

قال: (ووزان) ‏ هذا (المنع) للشرط المذكور (ما مَرٌّ) قريباً (من تجويزنا) أيهيا 
الجمهور (العقليا) أي جريان القياس في العقليات مع آنا متعبدون فيها بالقطع» ففي 
كلامه تعارض» وأجيب بأن العقليات أعم من القطعيات كا لا يخفى. فمجرد جوازه في 
العقليات لا يناني هذا الاشتراط فيكون مخصصاً لعموم العقليات فيا تقدء, 
فليتأمل. 

وكونه (شرعاً) أي لا لغوياً ولا عقلياً كذا ذكره ماع وعللوه بأنا إذا أجرينا 
القياس فيهم| فالحكم ليس شرعياً بل لغوي أو عقلي» وكلامنا في الشر عي" فلذا/ ل"؟ / 
زاد صاحب الأصل القيد الذي ذكره الناظم بقوله: (لدى استلحاقه) أي القياس حك 
(شرعياً) بأن كان المطلوب إثباته ذلك» فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك 
بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط أن يكون حكم الأصل 


شترعياء بمعتى آنه کون غير شر ى ولا ت لآ ن رار لا قلحت لاعس 


= 

)١(‏ هو الشربيني» انظر: تقريراته مع حاشية البناني (۲/ ١٠٠)ء‏ ونص عبارته: « بل لابد من علم أن 
خصوصية الأصل... » الخ. 

)۲( أي: قبالته» يقال: هو وَرّْهِ ورت وبوزانه. أي: قبالته. لسان العرب. مادة ١‏ وزن » .)7591/1١5(‏ 

(۳) هذا جواب ابن قاسم في حاشيته (4/ .)١9‏ 

.)٠٠١ حاشية البناني (؟/‎ )٤( 

(5) أي اشترط كون حكم الأصل شرعياً أو سمعياً جماعة من الأصوليين وهم الجمهورء منهم: الغزالي 
والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم» ومن الحنفية: السرخسي والبزدوي وابن امام وغيرهم» انظر: 
المستصفى (۲/ 273765)., المحصول (۲/ ۲/ ۸۳٤)ء‏ الإحكام (“/ 5 35). بيان المختصر (۳/ .)٠١‏ أصول 
السرخسي (۲/ ,)16١‏ كشف الأسرار (۳/ »)٠٦١‏ التحرير مع التيسير (۳/ »)۲۸١‏ وانظر البحر المحيط 
(5/ ۸۳)» تشنيف المسامع (۳/ 2148١‏ الثمار اليوانع ص(١٠۳)»‏ شرح الكوكب المنير .)١١ /٤(‏ 

(5) الغيث الطامع (۳/ .)٠١۷‏ 


و 


الشرط الثالث 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


شرعيء كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعيء وابن السبكي زاد القيد المذكور ليبقى 
' الشات از 0( 
على شرطيته مع جواز القياس فيه المرجح عنده . 


وغيرٌ فرع حيث ليس للوسط جَدوى وقيل مُطلقاذايُشترط 


.)7 شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ /ا5‎ )١( 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


للست وك ارول اك عنذكرهذا لاتحاد اي 


(و) كونه (غير فرع) عن أصل آخر (حيث ليس للوسط) أي المقيس عليه ثانياً 


مغلا (جدوی) أى فائدة ا وأصل الجحدوى المطر العام أو الذى لا يعرف أقصاه 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الع فان ظهرت جاز كونه فرع (وقيل:) وهو محكي عن الحنابلة وبعض 


ف مع ال موامع لا 
قلت: الصواب الاكتفابالأوّله وذاالمزيدههناللأصل له 


وهو مذهب حمهور الشافعية والمختار عند الحنفية» انظر: شرح اللمع (؟/ ١‏ ) المستصفى (۲/ 7٠0‏ 7), 
المحصول (۲/ ۲/ ۸۳٤)ء.‏ الإحكام للآمدي (۳/ 57 5). مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)۲5 ۲۰۹)» كشف الأسرار (۳/ 40 5)» تيسير التحرير (۳/ ۲۸۷)»ء وبه قال بعض الحنابلة» منهم القاضي 
أبو يعلى في أحد قوليه» ذكر ذلك في مقدمة « المجرد » » وقال: « هو ظاهر قول أحمد » . ومنهم أبو الخطاب 
في قول له وإليه ذهب أبو محمد ابن قدامة» وجزم به الطوني وابن مفلح في أصوله وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير» وبمذا يظهر خطأ الآمدي ني نسبة القول بالجواز إلى الحنابلة ولم يستثن, ووافقه ابن 
الحاجب وصاحب الأصل والإسنوي وابن المام» وقد حكى الزركشي-الخلاف على الصواب فقال: ١‏ 
خلافاً لبعض الحنابلة». انظر مع ما سبق: شرح الكوكب المنير (5/ 5 .»)٠٠١-۲‏ روضة الناظر (۳/ ۸۷۷)ء 
شرح ختصر الروضة (۳/ 798). الإمباج (/ ١١٠)ء‏ غهاية السول .)١١١ /٤(‏ 

هذا القيد لم يذكره أحد غير صاحب الأصلء وكلامه في شرح مختصر ابن الحاجب يشعر بأنه هو الذي 
سبق إليه» حيث قال: « ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير فرع خصوص - 
عندي- با إذا لم يظهر للوسط فائدة ألبتة» ىا مثل في قياس السفرجل على التفاح» والتفاح على البر» أما إذا 
ظهرت له فائدة فلا يمنع -عندي- أن يقاس فرع على فرع » رفع الحاجب (5/ .)١١١‏ 

أي: وأصل الجدوى: الجداء وهو المطر العام» أو الغيث الذي لا يعرف أقصاه. وا جدامقصور الجدوى. 
وهما العطية» انظر: لسان العرب مادة « جدا » .)75١5/7(‏ 

وهم المصنف في عزوه القول باشتراط كون حكم الأصل غير فرع مطلقاً إلى الحنابلة وبعض المعتزلة» فإن 
الذي عزاه إليهم الآمدي وغيره هو القول بالجواز كما سبق بيان ذلك قريباً وبيان ما فيه من إيهام أنه قول 
الحنابلة كافة وليس كذلك . 

تنبيه: لم يذكر الناظم والمصنف القول بالجواز ولا القائلين بهء تبعاً لصاحب الأصلء وقد ذكره غيرهم كما 
شا ونين ال يدبي a A‏ لت روابر E‏ 


هه 


الشرط الرابع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المع تر © (مطلقاً) أي سواء كان للوسط فائدة أم لا (ذا) أي كونه غير فرع (يشترط) 
إذ لو جُوّرَ كونه فرعاً لكانت العلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغواً أو اختلفت كان 
الثاني غير منعقد“ ء ورده صاحب الأصل بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول 
والأصل في الثاني مثلاً فائدة» كما يقال: التفاح ربوي قياساً على الزبيب بجامع الطعم. 
والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل» والتمر ربوي قياسا على الأرز 
بجامع الطعم والكيل مع القوت, والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل 
والقوت الغالب» ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه » فيثبت أن العلة الطعم 
وحده وأن التفاح ربوي كالبر» ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم ل يُسَلمْ ممن يمنع 
عليه فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة» وهي السلامة من منع علية الطعم فيا ذكر, 
= حي 

عقيل والمجد بن تيمية» وذهب إليه من الحنفية الرازي الجصاص وأبو عبد الله البصر-ي المعتزلي وذهب 

إليه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة» ثم صرح في اللمع بالرجوع عنه. واختاره الباجي من المالكية» 

ونسبه إلى شيخه أبي إسحاق الشيرازي» ولم يحك عنه ما يدل على رجوعه عنه. انظر: العدة (8/ 221951١‏ 


التمهيد لأبي الخطاب (۳/ 57 5). الواضح (275//5). الجدل لابن عقيل ص(۲۹۳))ء المسودة 
(؟/747). الفصول (۲/ ۲۸۲)ء الإحكام (۳/ 47 7)) مختصر_ ابن الحاجب مع شرح العضد 
0١9 (‏ التبصرة ص( ٠‏ 55). اللمع ص( ١٠)ء‏ إحكام الفصول (51417//7). 

)١(‏ لم أعثر له على قائل منهم غير أبي عبد الله البصري المعتزلي الحنفي فيا حكاه عنه الآمدي في الإحكام 
(۳/ 57 7)» وابن النجار في شرح الكوكب (737/5). نقلاً عن ابن مفلح» وانظر: المعتمد (۲/ 7578): 
فقد حكى الخلاف في تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم بها ولم يسم قائلاً ولم برجح» وأما ما ثبت بها 
الحكم وأمكن أن يقاس الفرع الآخر بتلك العلة على الأصل الأول فقد ضعف القياس فيه بقوله: « وهذا 
تطويل لا فائدة فيه » . 

(۲) شرح المحلي بحاشية العطار (5/ /59). 

(۳) رفع الحاجب /٤(‏ ١٦)ء‏ وقول المصنف هنا تبعاً للمحلي: ١‏ بطريقه » أي: بالطريقة التي يعرفها أهل السبر 
والتقسيم» كا هو نص العبارة في رفع الحاجب. 

(5) قال الكوراني في الدرر ١ :)5717 /١(‏ هذا تخيل منه؛ لأن الذي يمنع كون جرد الطعم علة متى سلّم قياس 
التفاح على الزبيب؟! وقياس الزبيب على التمر لا يستلزم صحته » . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


فتكون تلك القياسات صحيحة؛ بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل والسفرجل 
على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر» فإنه لا فائدة للوسط فيها؛ لآن نسبة ما 
عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت©. 

رفك بها اف ارفا عل اي ارت ]إن كوهد ال طن 
(وذكره) أي صاحب الأصل فيه (ل) لمقالة (الأول) وهو اشتراط ثبوته بغير القياس 
(أغنى عن ذكر هذا) أي كونه غير فرع؛ لأن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي- اشستراط 
كونه غير فرع» وهذا معنى قوله: (لاتحاد المعنى)؛ فهم| عبارتان معناهما واحد/ ل44/ 
وإن اختلف لفظهماء وقد اقتصر الإمام الرازي [وأتباعه] 7 على المقالة الأولىء والآمدي 
وأتباعه على المقالة الثانية» أي كونه غير فرع» فجمع ابن السبكي في الأصل بينهما من غير 


تأمل“ء هذا إيضاح الاعتراض. 


كرحا جاع ريصي بار يو الراك كر عرو الا لقوق 
بغير القياس» لأنه قد يثبت يثبت بالقياس ولا يكون فرعاً للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن 
كان فرعاً لأصل آخرء وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتاً بالقياس؛ 
O‏ كر 
فيه . انتهى. وهو دقيق دافع للاعتراض» فما قيل0: إنه لا يدفعه» وكيف يندفع والمدرك 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ١۱۸)ء‏ وقد حكى الز ركشي في البحر 
)۸٤ /5(‏ عن الماوردي وابن برهان أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف ني تعليل الحكم الواحد 
بعلتين» فمن قال بالمنع منع هناء ومن أجاز أجاز ههنا. 

(۲( منهم الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ »)۱۸١‏ وابن أبي شريف في الدرر اللوامع ل77؟/ ب» والكوراني 
في الدرر اللوامع /١(‏ ۷٦٨)ء‏ والشيخ زكريا ني حاشيته ل /٠١١‏ أ» والأزهري في الثار اليوانع 
ص(۳۱۲). 

(۳) سقطت من (ب). 

.)۲١۷ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٤( 


(5) منع الموانع ص(۹٤١).‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


واحدا"؛ لأنه ليس المقصود نفي الفرعية في خصوص القياس الذي يراد إثبات الحكم 

فیه» بل المراد كونه غير فرع أصلآ ومتى كان غير فرع أصلاً كان ثابتاً بغير القياس» 

ومتى كان فرعاً كان ثابتاً بالقيا س . اتتهى. ليس بشي-ء؛ لأنه إن كان أصلاً حقيقة 

ا شترط ألا يثبت بقياس» وإن لم يكن أصلاً فة خفيقنة بل :ضسورة جار أن يكون تاتا 

بقياس» والمدرك فيهها مختلف؛ لأنه فى الأول يرد أنه إن اتحدت العلة كان لغواً وإلا كان 

غير منعقد, إذ المقصود بالقياس إثبات حكم الفرع» وأما الثاني فليس المقصود إثبات 

حكم الفروع المتوسطة ببذه الأقيسة» بل ذكر العلل ليتمكن قبل المنع من إسقاطها ويتم 
ا 2 . 5 بم (©) 

بالووسن ذلك الكرارق ES‏ ايكون قرعا الباراط 

أن لا ينبت يثبت بقیاس» لكنه لا يلزم إلا إذا كان المراد بكونه غير فرع أن لا يكون فرعاً في ذاته. 

= کک 

. ألحق ب (ب): « قائله المحلى)‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار (۲/ ۹٠٠)ء‏ وقال البناني في شرحه: « قوله: (والمدرك واحد) 
أي: الدليل» وهو أنه إن اتحدت العلة كان الثاني لغواًء وإن اختلفت كان الثاني غير منعقد » حاشية البناني 
(؟/217). وانظر: أيضاً الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل775/ ب. 

(۳) هذا تعليل العطار لكلام الشارح» انظر: حاشيته (۲/ .)٠٠۹‏ 

(:) رد المحلي تقيبد صاحب الأصل اشتراطه ألا يكون الأصل فرعاً با إذا لم تظهر للوسط فائدة بقوله: ١‏ 
وتقيبده بها إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذاً من كلام الجويني ني السلسلة كا بينه في شرح المختصر لا طائل 
تحته » شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٠۷‏ وانظر: رفع الحاجب »)١١١/6(‏ قال الأنصاري في 
حاشيته ل 14/ أ: ١‏ (لا طائل تحته): أي لأن غايته مع ما فيه من الإطالة السلامة من منع العلية كما 
ذكرواء ويغني عنه بتقدير منع العلية إثباتها بطريقه. مع أنه قال: قيل: ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم 
يسلم من يمنع عِلَيَّد وهو مردود بأنه لا يسلم منه أيضاً مع التدرج » . وقال البناني: « قوله: (لا طائل 
تحته): أي لإمكان علية الطعم ني ا مال المتقدم من القياس التدريجي. وإمكان تصحيحها في صورة 
الاقتصار على قياس التفاح على البرٌ» فدعوى ظهور الفائدة المتقدمة منوعة »» وعلى هذا فيبقى المدرك في 
كلا القياسين واحداً كما قال المحلي- فلا يبقى بين الشرطين فرق معتبرء فكان ذكر الثاني تكراراً لا فائدة 


منه. والله أعلم. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وليس كذلك» بل المراد أن يكون فرعاً في القياس بثبوت الحكم فيه» وقد لا يكون فرعاً 
فيه وهو ثابت بالقياس. كما إذا كان هناك قياسان جعل فى أحدهما أصلاً وفى الآخر فرعا 


والله أ 8 


مستي القيناس ل يكن ندل ولاالندليل حك قرفو تسم © 


(؟) في همع الهوامع ل۳۲۸: 
ومابه عن سنن القيس عدل ولاالدليل 520017 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وكونه (عن سَتَن) بفتح السين, أي منهاج”' (القياس لم يكن عدل) بالبناء للفاعل 


۶ 5 ع 2 9 6 ۶ 3 5 

أو للمفعول» بان يكون جارياً على سنن القياس/ ٤‏ وهو أن يعقل المعنى في الحكم ويوجد 
في محل آخر يمكن تعديته اليه" فما عدل عن سننه» أي خرج عن منهاجه لا لمعنیٌ لا 
تفاش عل عله لعمزن اد له حكن اهاد عرب رفي اه قان 


رسول الله 5: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه) رواه ابن خزیمة وغیره) 


(û) 


فلا يقاس عليه غبره وإن كان أعلى رتبةً منه كالصدّيق رضى الله عند ؛ لأن العلة في ذلك 
تصديقه وعلمه بأنه 22 لا يقول إلا حقاً وسبقه إلى فهم حل الشهادة بالاستناد إلى ذلك 


(0120) 
(۲) 


(۳) 
0) 


(6) 


05) 


(V۷) 


انظر: لسان العرب. مادة ( سنن » (5/ .)٤٠١١‏ 

انظر هذا الشرط في: اللمع ص(١٠٠)»‏ المستصفى (۲/ ١۳۲)»ء‏ الإحكام (۳/ ١١۲)ء‏ المحصول 
(۲/ ۸۹/۲ أصول السرخسي (۲/ ۹٤۱)ء‏ كشف الأسرار (۳/ 45 5)» تيسير التحرير (۳/ ۲۷۸)» 
شرح العضد (۲/ .)۲١١‏ شرح الكوكب المنير (5/ ١٠)ء‏ التلويح على التوضيح (۲/ ٠٠١‏ البحر 
المحيط /١(‏ 4۳)ء تشنيف المسامع (۳/ 187) . 

هذا تفسير الأنصاري في حاشيته ل 4 /١1‏ ب . 

هذه عبارة المحلي» انظرشرحه بحاشية البناني (۲/ ۲۱۸)» وانظر اعتراض الشيخ زكريا ل 4 1/ بء وابن 
أي شريف ل۲۷/ أ على هذه العبارة» ثم جواب الاعتراض في حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۲) . 

في القسم المفقود وممن عزاه إليه المحلي في شرحه بحاشية البناني (۲/ ۲۱۸)ء والسخاوي في المقاصد 
الحسنة» حديث رقم (507).: وقال ص(5 0*): « وما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: 
حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة » . 

أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (١١۳۷۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۱۸۸)ء والبيهقي ,)3١70(‏ 
ورواه أحمد (۲۱۹۳۳). وأبو داود 000 *"» والنسائي (5551) بلفظ: « فجعل رسول الله يلد شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين »» وني صحيح البخاري عن زيد بن ثابت 4 قال: ١‏ نسخت الصحف في 
المصاحف. ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله # يقرأ باء فلم أجدها إلا مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين » صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء 
باب قول الله كن: ١‏ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ رجَال 4. حديث رقم (۲۸۰۷). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۱۸)»ء شرح السيوطي على الکو كب الساطع (۲/ )١187‏ . 


اي 


الشرط الخامس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(O ا‎ 5 4 5 2 ٠ ٠ 4 5 ۰ 1 ٠ 
: وظاهر أن هذا غير موجود في غيره ضرورة أن السبق لا يتصور في غيره بعد ثبوته له‎ 


(و) أن (لا) يكون (الدليل) أي دليل حكم الأصل (حكم فرعه شمل) بفتح الميم الشرط السادس 
أو كسرهاء أي شاملاً لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل» على 
أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلاً لبعضها بأولى من العكسء كما لو استدل على 
ربوية ال بحديث مسلم: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) ‏ ثم قيس عليه الذرة بجامع 
الطعم فإن الطعام يتناول الذرة كالبر على السواء فيستغنى عن القياس بالدليل» وليس 
ر رم لمكي 


. )75١8/5( حاشية البناني‎ )١( 
تنبيه: جعلت الحنفية شهادة خزيمة مثالاً لشرط آخر عندهم لم يذكره صاحب الأصلء وهو ألا يكون‎ 
الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخرء وأما ابن امام منهم فجعله شرطاً واحداً وهو: ألا يكون معدولاً به‎ 
عن سنن القياس» وجعل منه ما عقل معناه ولم يتعدٌ حكمه إلى غيره» ومثل له بهذا المشال. انظر: أصول‎ 
كشف الأسرار (۳/ 57 4). المنار مع شرحه لابن نجيم ص(755)) التحرير مع‎ ,)15١/7( السرخسي‎ 

شرحه التيسير (۳/ ۲۷۸) . 

(۲( انظر: الصحاح (5/ ۱۷۳۸)» لسان العرب (۲/ 7 ,27١‏ وحكى عن بعض آهل اللغة أن الفتح لغة قليلة . 

(۳) وهو مذهب الجمهورء انظر: المستصفى .)۳۲١/۲(‏ الإحكام (۳/ .)٠٠١‏ المحصول (۲/ ۲/ ١۸٤)ء‏ 
نباية الوصول (۷/ ۳۱۸۸)ء شرح ختصر الروضة (۳/ ١٠)ء‏ تيسير التحرير (۲/ »)۲۸٠١‏ المختصر- مع 
شرح العضد (۲/ ۲۲۹)» فواتح الرحموت (۲/ »)٠٠۳‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۱۸)» إرشاد الفحول 
(؟/ (٠٩۳‏ نشر البنود (۲/ )۷١‏ تشنيف المسامع للزركشي (۳/ ١۱۸)ء‏ وحكى-أعني: الزركشي-- في 
البحر المحيط (5/ )۸١‏ المذهب الآخرء ونسبه إلى آخرين ولم يسم ثم قال: « والمذهب الأول » . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله ه. كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلآبمثلء 
ورقم الحديث »)٠١۹۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (5/ 5٠١‏ ). رقم )۲۷۲٤۰(‏ . 


. )۲۱۸ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


وكونةأيْ حكم الاصل ضمَةُ 
وني الاح َه ب . ب و هأ 


ره 
٠‏ 0 و 
ول 2 2 
2 


مركب الأصل شوي أو عله 


فسم التحقيق 


عقداتفاق قل بين الأمة 
وأنهاختلاته الائشترط 
ل> لعل 1 ل تة 


اکر ص 


ر مه م أن 2 2 1 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


س 


٠ 3 +‏ م م 0 7 م 2-6 و .> 2ه 7 - 
فذاالذى ركب ورصفاواحظل قبولذين خلف آهل الحدل 
فَإِنْيَْلمْعِلَةنَجَادَلِيِل جود اأوسلمهقامالدليل 


فَإِنْ عل الأضل اتفاق مَاحَصَلُ مِْدَيْنِلكِنْرَامَمِنْ قِدِاسيَدَلٌ 


إباتحكمئةعيلۆةقبل على الأصعقلثُْمِنْهَذاءْقِل 


ن ا طاقن الا لي تارافص 


(وكونه أي حكم الأصل ضمَّهُ عقد اتفاق) بأن يكون متفقاً عليه فيه" ؛ لئلا يحتاج 


عند المنع إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصد الذي هو إثبات 
(O,‏ 


ثم اختلف في المراد بالاتفاق هنا ف(قيل:) إنه (بين الأمة) لئلا يتأتى المنع بوجو (وني 


الأصح) عند صاحب الأصل أنه الاتفاق (بين [خصميه] فقط)؛ لأن البحث لا 
يعدوهما"ء ومحل اشتراط الاتفاق كما قاله شيخ الإسلام“ حيث لم يرم المستدل إثبات 


(010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وقيل: لا يشترط الاتفاق على حكم الأصلء بل يجوز القياس على الأصل الممنوع الحكم» انظر دليل هؤلاء 


في البحر المحيط )۸١ /١(‏ ولا يختص هذا الشرط بالانفاق» بل يشمل ما لو كان الحكم منصوصاًء انظر: 
الضياء اللامع لليزليطني ل٠٠٠‏ فقد أشار إليه بقوله: « الشامن: كون حكم الأصل متفقاً عليه أو 
منصوصاً عليه » . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۲١‏ الغيث الماع (۳/ 5ك . 

انظر الخلاف في هذه المسألة في: الإحكام للآمدي (۲/ )۲٤۷١‏ رفع الحاجب (5/ »)۱۷١‏ البحر المحيط 
(5/ 85)» نهاية الوصول (۷/ ۳۱۸۹)» شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۹۱)ء إرشاد الفحول (۲/ ))١87‏ 
ومن صرح باشتراط الاتفاق على حكم الأصل بطريق الشر-ع -أي: بالنص أو بالإجماع- الجويني ني 
تلخيص التقريب (۳/ 23577)» وما بين المعقوفين خالف لما في النظم, وما في النظم أصح. 

هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحبى الأنصاري السنيكي المصر-ي الشافعي الإمام» ولد سنة 
٣ه‏ أخذ عن كبار علماء العصر كابن حجر والكافيجي وابن امام والبلقيني» وكان مفسر-اً حافظاً 
سميج انرا عر ا كد عر ا ا 


ابي 


الشرط السابع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الحكم والعلة معاً وإلا فلا يشترط في الأصح كما يعلم ما ياي (و) في الأصح (أنه) أي 
والحال والشأن (اختلافها) أي الأمة غير الخصمين مع الخصمين أو بعضهم ني الحكم (لا 
يشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقطء بل يجوز اتفاقهم فيه كا لخصمين» ومنهم من 
عكس هذا الشرط فاشترط في صحة حكم الأصل اختلاف الأمة فيه ليتأتى للباحث 
تيد فاه الا مدهي له بم وه رأى الا وأجاب شيخ الإسلام بأنه يتأتى له 
منعه من حيث العلة كما هو المراد وإنل يتأت منعه من حيث هو » زاد العطار: ١‏ 
فاشتراط اتفاق الخصمين إنما هو لسد باب المنع عن حكم الأصل فلا يناني التمكين من 
منع علة حكم الأصل © . 

(فإن يكن) أي الحكم (بينهم|) أي الخصمين (متفقاً) عليه و (لكن) ثبت / ل45/ 
(لعلتين لم تتفقا) أي مختلفتين» كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب 
الزكاة» فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية» والعلة فيه عندنا كونه حليا 


مباحاًء وعندهم كونه مال صبية » ف(م ركب الأصل سمى) بتثليث السين » أي اسم 


= کک 
شرح المحلي. شرح على ببجة الحاوي» شرح فصول ابن الهائم في الفرائض. تحفة الباري» شرح شذور 
الذهب. توفی سنة ۹۲۰ھ وقبل: 1975ه. 


انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳/ 5 371)» البدر الطالع (۱/ .)۲٠۲‏ شذرات الذهب ۸/ »)١75‏ طبقات 
المفسرين للداودي ص۲٦ ٠“‏ الفتح المبين (۳/ /5). 

. ب‎ /١1 54 حاشية العلامة زكريا الأنصاريء القياس»ء ل‎ )١( 

. )۲٤۷ /۲( الإحكام‎ )0( 

(۳) حاشية الأنصاري ل /١154‏ ب . 

. » حاشية العطار (۲/ 7557). وقال: « وقضية ذلك أن يكفي اختلاف الأمة في العلة دون الحكم‎ )٤( 

() القول بعدم وجوب الزكاة ني حلي المرأة البالغة هو مذهب الجمهورء وذهب الحنفية إلى وجوبه» انظر 
الخلاف في هذه المسألة في: فتح القدير (۲/ 22157)» بدائع الصنائع (۲/ .)١١‏ روضة الطالبين ص(547 7)) 
كشاف القناع (179/1)» مواهب الجليل (۳/ 16١‏ ). المنتقى للباجي (۲/ 23٠١‏ المغني (۲/ 1۹)» 
بداية المجتهد (۱/ 45 7)», ومثل ابن الحاجب له بمثال آخر فانظره مع شرح العضد )35١1١/5(‏ . 


اي 


تعريف مركب 


الأصل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لذلك القياس المشتمل على الحكم المذكور©. 

قال الآمدي: ١‏ لاختلاف الخصمين في تركب الحكم على العلةني الأصلء فإن 
المستدل يزعم أن العلة [الجامعة] مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له. والمعترض 
يزعم أن الحكم ني الأصل فرع عن العلة ولا طريق إلى إثباته [سواها]ء ولذلك يمنع 
ثبوت الحكم عند انتفائهاء وإنها سمي مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم الأصل »© , 
وقيل لبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمينء وقيل لاجتماع قياسين على ثبونه©. 

(أو) كان الحكم متفقاً عليه بينهما وثبت ل (علة) عند المستدل (منع خصمه أن 
تحل) العلة (أصله) المشبه به كما في قياس: إن تزوجت فلانة فهي طالق» على: فلانة التي 
أتزوجها طالق» في عدم وجود الطلاق بعد التزوج» فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا 
وبين الحنفية» والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها ني الأصل ويقول: 


ين 
ی ر 


E 

)١(‏ قال في القاموس المحيط ص(۷۲٦۱١)ء‏ مادة ( سما ): « واسم الشي۔ء بالکسر- والضم» وسمه وسماه 
مثلئتين: علامته »» وانظر: لسان العرب (5/ )۳۸۱١‏ . 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ وانظر أيضاً هذه التسمية في البرهان (۲/ 2233٠٠١‏ الكافية في 
الجدل ص (071“5)» المنخول ص(۹۹٤)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۳۰۸)ء فواتح الرحموت (۲/ 4 »)٠٠‏ 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۱۲))» تبسير التحرير (۳/ ۲۸۹)ء تشنيف المسامع (/ 188) . 

(۳) الإحكام (558/5).: وأول كلامه: « والأشبه أنه إنم) سمي بذلك لاختلاف ... » الخ» وما بين المعقوفين 
زيادة مستدركة منهء وانظر أيضاً البحر المحيط (81//0) . 

(4:) وهو الاصطلاح الذي ارتضاه صاحب الأصل وشارحه المحلي» انظر شرح المحلي بحاشية البناني 
575١/0‏ ). 

(5) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ ۲۲۱)» وانظر كشاف اصطلاحات الفنون (/ )٥١١‏ . 

(5) انظر: فتح القدير (54/ )2١١5‏ وقال: ١‏ وني المعنيّة يشترط -يعني لوقوع الطلاق المضاف إلى نكاحها- أن 
كز سرح ترط EE E E SG‏ 


و 


تعريف مركب 


الوصف 
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(فذا) القياس المشتمل على الحكم المذكور هو (الذي ركب وصفاً) أي المسمى 


مركب الوصف. سمي به لتركيب [الوصف] فيه على الوصف الذي منع الخصم وجوده 


قال ابن الهماء0"': « المراد بالوصف في قوهم: مركب الوصف هو وجود العلة في 


[الوصف])» فإن وجودها فيه وصف هاء ومعنى كونه مركباً أنه ختلف فيه فأحدهما يثبته 


والآخر ينفيه») ‏ . 


0 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


تؤثر فيها الصفة, أعني: أتزوجهاء بل الصفة فيها لغوء فكأنه قال: هذه طالق »» يعني أن حاصله تنجيز 
طلاق أجنبية فلا يقع . 

انظر: البرهان (7/ 23١١‏ الكافية في الجدل ص( ۳۳)» المنخول ص (549)» شرح المختصر- للعضد 
(۲/ ۲۱۲)) تيسير التحرير (۳/ ۲۸۹)ء نشر البنود (۲/ .»)۷١‏ إرشاد الفحول (۲/ 4 »)٠١‏ وقال الآمدي: 
« إنما سمي مركب الوصف لأنه خلاف في تعيين الوصف الجامع » الإحكام (۲/ ۹٤۲)ء‏ وانظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ 9لاه), وما بين المعقوفين هكذا في النسختين» والصواب ١‏ الحكم)» انظر: شرح 
المحلي (5/ )37١‏ . 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي المصري الحنفي العلامة» الشهير بابن ال همام؛ 
ولد سنة ١٠4/اه‏ كان عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والنحو والحساب» أخذعن 
جمال الدين الحميدي والعز بن عبد السلام» من مؤلفاته: التحرير في أصول الفقه. وفتح القدير» ورسالة في 
النحو. توفي سنة ١51/ه.‏ 

انظر ترحمته في: الفوائد البهية ص (١۱۸)ء‏ الضوء اللامع »)١1717//(‏ الشذرات (۷/ ۲۸۹)ء بغية الوعاة 
(1/ ۱ الفتح المبين (۳/ .)١١‏ 

انظره بمعناه في التحرير مع شرحه التيسير (۳/ ۲۸۹)» وبلفظه في الثار اليوانع ص(۷٠۳)ء‏ وحاشية 
العطار (۲/ “277» وما بين المعقوفين هو كذلك في كلتا النسختين» وهو خطأء لعله سبق قلم» والصواب 
) الأصل » كما في هذه المصادر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وأعتظل) آي منم (قبؤل ذيق) القناشين: مركب الأضل وم كب الوص 


أما الأول فلأن الخصم يمنع وجود العلة ني الفرع فلا يتم القياس» وأما الثاني فلأنه يمنع 
وجودها في الأصل أ » ويبذا التوجيه علم أن المراد منع قبوهم ونهوضههم| على الخصم؛ كا 
أن اشتراط الاتفاق وغيره للنهوض عليهء أما نجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه 
فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق يقول به. ولا يناني عدم القبول في مركب 
الوصف ما سيأتي من القبول عند روم المستدل إثبات حكمه؛ لأن الكلام هنا باعتبار جرد 
الاتفاق على الحكم مع منع الخصم وجود العلة / ل407 / في الأصل بدون إثبات المستدل 


هاء والكلام ثم مع إثباته ها كا هو صريح الكلام في الموضعين . 
(خلف آهل ) علم (الجدل) 9 أي الخلاف. وهم مقلدو أرباب المذاهب المحتهدين 


»)۷١ ٤ /۲( المسودة‎ »)۳٠۸ /۲( وهو مذهب الأكثرء انظر: البرهان (۲/ ١٠٠٠)ء الوصول لابن برهان‎ )١( 


مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)١١‏ نشر البنود (۲/ ۷۷)» البحر المحيط /١(‏ ۸۸)» تشنيف 
المسامع (۳/ ١۱۸)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۱)ء شرح الكو كب المنير .)١١ /٤(‏ 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ©0١‏ ولو أخر قوله: « فلا يتم القياس » وجعله بعد الثاني لكان أولى؛ 
فإن نتيجة القياس في كليهم|ء وكأنه تبع في هذا عبارة الغيث الهامع (۳/ ١١٦)ء‏ مع مزيد اختصار» وعبارة 
الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ 185) أتم وأوضح. وهذا نصها: « أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن 
منع العلة في الفرع أو منع الحكم ني الأصلء وعلى التقديرين فلا يتم القياس» وأما الثاني فلأنه لا ينفك عن 
منع العلة في الأصل -كم لم يكن التعليق ثابتاً فيه- أو منع الحكم في الأصل إذا كان ثابتاًء وعلى التقديرين 
لا يتم القياس » وحاصل عبارته هو عبارة ابن الحاجب في المختصر وعبارة شرحه للعضد (۲/ .)١١١‏ 

(۳) حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۸). 

(4) انظر: البرهان (۲/ »)23٠١‏ ونسبه ابن السمعاني في القواطع (۲/ 57 )١‏ إلى طائفة من الجدلين وقال: ١‏ 
ومثل هذا الدليل والتعليل لا يرضى به حقق  »‏ وانظر: نهاية الوصول (۷/ ١۹٠۳)ء‏ وقال ابن برهان في 
الوصول (۲/ ١ :)۳٠۸‏ اختلف الناس في القياس المركب » فذكر الأستاذ أبو إسحاق في كتبه أنه صحيح» 
وتابعه على ذلك طائفة من العلماء» وذهب أكثر المحققين إلى فساده » » ونسبه المجد بن تيمية إلى أي 
إسحاق أيضاً. وحكى عن جماعة من الطرد بين صحته وجواز التمسك به» ثم قال: ( وهو كثير في كلام 
القاضي. وقد أشار إلى الأول أبو الخطاب » المسودة (۲/ 4 ١۷)ء‏ وانظر أيضاً المخلاف في هذه المسألة في: 


المنخول ص(544)؛ شرح العضد (۲/ ١١۲)ء‏ فواتح الرحموت (7/ 3865 )» البحر المحيط (88/8): 
ده 


اي 


عدم صحة هذين 
لأهل الجدل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام 1< كا قال يقبل القياسان؛ 

لاتفاق الخصمين المتناظرين على حكم الأصل في القياسين المذكورين . 
(فإن يُسلَمْ) أي الخصم (علة) للمستدل» أي سلّم أنها ما ذكره (فجا)» يعني 

فأثبت المستدل في النوع الثاني (دليل وجودها) أي العلة» يعني آنا موجودة ني الأصل (أو 

ا رجي اندر اما ميجو ةن 

القر ع0 وق )0 أو سمه المناظر 0 

- ۶ء ا ا ل‎ ٠. 
قال الولى العراقى: « لو حذف لفظ المناظر لكان أولى؛ لإمبامه أن المسَلمَ ثانيا غير‎ 

المسلّم أولة» 0 ولذا حذفه الناظم» وهو من محاسنه . 

0 الدليل) أي انتهض وصح القياس عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه 

في الأول أ (فإن على الأصل) من حيث الحكم والعلة أخذاً من قوله: «لكن رام.. الخ » 

(اتفاق ما) نافية (حصل من ذين) الخصمينء بن لم يتفقا عليه و (لكن رام) أي قصد (من 

کڪ 00 
نشر البنود (۲/ ۷۷)ء شرح المحلي بحاشية العطار (7/ *77)» تشنيف المسامع (۳/ 1417)» الدرر اللوامع 
للكوراني (۱/ »)٥۷١‏ الثمار اليوانع ص(۳۱۸)» الضياء اللامع ل 7١5‏ همع الموامع ل71". 

)١(‏ حاشية البناني (۲/ ١۲۲)ء‏ وعلم الخلاف: هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة 
الإجمالية والتفصيليةء الذاهب إلى كل طائفة منها طائفة من العلماء. مفتاح السعادة /١(‏ ۲۸۳)ء وانظر: 
كشف الظنون (۱/ .)۷۲١‏ 

)۲( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۲)»ء‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ۱۸۷). ونص عبارة ابن الحاجب: « 
فلو سلَّم نها العلة وأنها موجودة أو أثبت أنها موجودة... » ا مختصر مع شرح العضد (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۲١‏ تشنيف المسامع (/ /1410). 

0ع الغيث الهامع (۳/ .)551١‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۲١‏ وانظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ ونص عبارته: ١‏ 
انتهض الدليل عليه لاعترافه. كما لو كان مجتهداً » . وبينه الزركشي- بقوله: « لاعتراف الخصم با هو 
موجب لصحة القياس» كما لو كان مجتهداً أو غلب على ظنه صحة القياس» فإن لا يكابر نفسه فيا أوجبه 
ظنه » تشنيف المسامع (۳/ ۱۸)» وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير (5 / ۴۳۷). 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


قد استدل) أي المستدل (إثبات حكم) بدليل (ثم) إثبات (علة) بطريق من طرقها الآنبة 
(قبل على الأصح) ©؛ لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به» فكأن الحكم متفق عليه من 


أول الأمر فوجد الشرط المتقدم 


© ولأنه لولم يقبل ذلك لما قبلت في المناظرة مقدمة تقبل 


المنع7"» وقيل لا يقبل ذلك» بل لا بد من اتفاقهم| على الأصل صوناً للكلام عن 


)0 ١. 
ا‎ 


الانتشا 


(قلت:) تبعاً للولي العراقي (من هذا) الذي ذكره صاحب الأصل هنا (عُقِل) 


أي عَلِم (أن اشتراط الاتفاق الماضي) أي اشتراطه أولاً اتفاق الخصمين على حكم الأصل 
(ليس بسالم من اعتراض) بأنه ذكر آخراً أنه يقبل وإن لم يتفقا عليه إذا استدل عليه 
الخصم, فكلامه هنا منافٍ لما قدمه» هذا إيضاح اعتراضه. 


(0120 


(۲) 
(۳) 


0) 


(6) 


وصححه ابن الحاجب» انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ ١٠١)ء‏ قال العضد: « ومثاله: أن يقول في 
المتبايعين -إذا كانت السلعة هالكة-: متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان » كما لو كانت قائمة؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويترادا) فثبت الحكم بالنص» وعلة التحالف بالإيماء»» 
لكن لفظة « التحالف » لا ذكر لا في شيء من كتب الحديث كا بينه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
»)۳١ /۳(‏ قال: « وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود» وأحمد والترمذي وابن ماجه 
بإسناد منقطع » . 

هذا دليل المحلي في شرحه. مع إيضاحه للعطار انظر: الشرح مع حاشية العطار (۲/ 7515). 

وهذا دليل ابن الحاجب في المختصر (۲/ ١٠۲)»ء‏ واقتصر عليه الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۱۸۸)» 
والعراقي في الغيث المامع (۳/ 2557. وانظر فواتح الرحموت .)٠٠١٠٦/۲(‏ 

انظر هذا القول في: ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ,)7١1/7(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 070 
فواتح الرحموت (2355577/5) غاية الوصول ص(7١١).‏ 

الغيث الهامع (۳/ 2577» وانظر: نحو هذا الاعتراض للكوارني في الدرر اللوامع »)51/١/١(‏ وقد بين 
الناظم هذا الاعتراض في همع الموامع ل٠۳‏ لقوله: « وقد علم من هذا أن اشتراطه اتفاق الخحصمين على 
حكم الأصل معترض؛ لأن إثبات المستدل الحكم وإن نزل منزلة موافقة الخصم عليه -على الأصح- إلا أن 


عو م4 و م 


ليس بموافقة حقيقة » . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لكن أجاب شيخ الإسلام وغيره“ بأنه لا منافاة بينهما؛ لأن ما هنا مقيد لإطلاق 


مفهوم ذاك من عدم صحة القياس عند عدم الاتفاق» فإنه يتحصل من كلاميه أن الشر-ط 
أحد الأمرين إما الاتفاق وإما الإثبات إذا رامه. وحينئذ فيكون المراد باشتراط الاتفاق أنه 
/ ل48/ الأولى والأقوى» وأيضاً فما تقدم ليقبل قطعاً فحاصله أنه ذَّكَرٌ أولاًموضع 
الاتفاق على القبول ثم موضع الاختلاف فيه فالموضع الثاني قرينة على المراد من الأول 
وهذا شأن «جمع الجوامع» کا نبه عليه صاحبه Ea‏ 


)001( حاشية الأنصاري, ل /٠١١‏ أ حاشية ابن قاسم /٤(‏ ١۲)ء‏ حاشية المطيعي على نهاية السول (5/ .)١٠١‏ 
(۲) لعله يقصد تنبيهه في ما سبق نقله عنه من كتابه « منع الموانع » من الجواب على ما اعترض به عليه من 
التكرار باشتراطه في حكم الأصل كونه غير فرع» بعد قوله: « ومن شرطه ثبوته بغير القياس » . انظر: ما 


سبق ص(١18)‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وليس شرطاً عقدٌإجماععلى وجود حكمأص هه مُعَلَلاً 
نفاص عِلْة خُلًفأاً لما رأ المربيى :© حيث فَرهاً حم 


(و) الصحيح أنه (ليس شرطا) في القياس (عقد إجماع) عبر به لإفادة أن المراد 
بالاتفاق الذي عير به الأصل هنا إجماع الأمة بخلاف ما قبله فإنه اتفاق الخصمين7 » فهو 
من محاسن النظم أيضاً (على وجود حكم أصله) أي القياس (معللا أو أن تنص علة) أي: 
أو أن تبت علته عيناً بالنص المستلزم لتعليله؛ لأنه لا دليل على اشتراط ذلك» بل يكفي 
إثبات التعليل بذلك» وهذا ما عليه الجمهورا" (خلفاً لما رأى) بشر بن غياث (المريسي) 
بفتح اميم المعتزلي/ أ بل قال أبو زرعة الرازي : ١‏ إنه زنديق 76 وما قيل إنه من 


أصحاب الشافعى رده صاحب الأصل في «الطبقات» بأنه ليس كذلك بل هو عدو,2, 


والله أعلم؛ (حيث فرداً حنَّا) يعني أن بشراً المريسي زعم أنه لا يقاس على أصل حتى 


.)۲۲۲ /۲( تقريرات الشربينيء انظر: تقريراته بحاشية البناني‎ )١( 

(0) انظر مذهبهم في: اللمع ص(٤۲۹)‏ المحصول ۲/ ۲/ ٤۹٤‏ المعتمد (۲/ ١٠٠)ء‏ نهاية الوصول 
»)۳٠١ ٤ /۷(‏ البحر المحيط (5/ ۷۷) » شرح الكو كب المنير (5/ .)٠١١‏ 

() نبه الناظم في همع الموامع ل ۳۳۲ إلى أن التصريح بذكر المريسي هنا من زيادة النظم دفعاً لما يوهمه كلام 
صاحب الأصل من أن الذي ذكره هنا غير مذهب المريسي المحكي عنه أولاً . 

(5) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم أبو زرعة الرازي» الإمام الحافظ. كان أحد الأعلام 
والأئمة في الحديث؛ ولد تقريباً في حدود المائتين» أخذ عن الإمام أحمد وحدث عنه مسلم» كان متقناً ربانياً 
متواضعاً توفي سنة 155ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ( ۰ ١‏ 2*2 تذكرة الحفاظ (۲/ /51ه)., تهبذيب الكمال (5/ »)٤١‏ السير 
(۱۳/ 50 الشذرات (۲/ .)١5/8‏ 

(5) الضعفاء لأبي زرعة (۲/ 5575) ضمن كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوهه في السنة" لسعدي الهاشمي» 
تاريخ بغداد (۷/ 55))» ميزان الاعتدال (۲/ 370)» وقال الشافعي: « ناظرت بشرراً المريسي- في القرعة, 
فقال: القرعة قمار» فذكرت ما دار بيني وبينه لأبي البختري -وكان قاضيا- فقال: إيتني بآخر يشهد معك 
حتی أضرب عنقه » آداب الشافعي ومناقبه ص(۱۳۲) . 


(7) طبقات الشافعية الكبرى (۳/ »)۱٤۸‏ وانظر آداب الشافعى ومناقبه ص‌(۰۱۳۲ “177 )١417‏ . 


اي 


عدم اشتراطهما 
خلافاً للمريسي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ينعقد الإجماع على كونه معللاً أو يدل نص على عين علة ذلك ا لحك . 

قال المحقق: ١‏ وتقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافاً لمن زعمه. وإنما 
فرق بين المسألتين لمناسبة ا لمحلي' 0 

قال العلامة الناصر : « يعني أن المسألة الأولى وهي عدم اشتراط الاتفاق على 
وجود العلة محلها الأصل؛ لأنه محل وجودهاء فناسب ذكرها في مباحث الأصل» 
[والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل محلها حكم 
O E AN‏ العلة من حرا رض 
الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكر [المعارض] عند ذكر مباحث 


© 
معروضه ). انتهى ١‏ 


)١(‏ حكى هذا المذهب عنه الرازي ني المحصول (۲/ ”/ ١۳۹)ء‏ والبيضاوي في منهاج الوصولء انظر: شرحه 
الإبباج (۳/ ١١١)ء‏ وحكاه أيضاً المندي ني نباية الوصول (۷/ 5 ١٠۳)ء‏ وابن النجار الفتوحي في شرح 
الكوكب المنير (5/ 23٠١‏ والزركشي في البحر المحيط /١(‏ ۷۷)ء وعزاه أيضاً إلى الشر-يف المرتضى 
وانظر أيضاً تشنيف المسامع (۳/ ۱۸۸)ء شرح الکو كب الساطع (۲/ 189) . 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۲) . 

(۳) هو محمد بن حسن اللقاني» المكنى بأبي عبد الله» الشهير بناصر الدين» ولد سنة 4177ه كان عالاً بالأصول 

متبحراً فيه» أخذ عن أحمد بن مرزوق وأ المواهب والنور السمهودي» من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي على 

جمع الجوامع» وحاشية على شرح السعد للعقائد. توفي سنة /95ه . 

انظر ترحمته في: شجرة النور الزكية ص۲۷۲ الفتح المبين (۳/ ۷۷) . 

)لها بين ادو فون سقط من ري ا 

ره( انر حاشية الغلامة اللقاق ل۷ ماب امقر نن مسي ر لفرت «الفازضن كاف 
الحاشية» وكما في حاشية البناني (۲/ ۲۲۲) . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وعَلم من ذلك أنه| مسألتان مختلفتان» إذ الاتفاق على وجود العلة ني الأصل غير 
الاتفاق على أن الحكم معلل وغير النص على العلةء فلا يغني ذكر إحداهما عن الأخرى. 


والله أعل ° 


)١(‏ انظر: تقريرات الشربيني مع البناني (۲/ 777)» فقد جزم هو أيضاً بأنه لا تكرار بين المسألتين» وقول 
المصنف هنا: « وعلم من ذلك ... » الخ» فيه نظرء فإن كلاً من كلام صاحب الأصل والمحقق الناصر لا 
يفيد اختلاف المسألتين» بل ظاهر كلامهم يدل على أن مسألة واحدة» وإنما ذكرها صاحب الأصل في 
الموضعين -أي: الأصل وحكم الأصل - لمناسبتها لما كا أوضح ذلك العلامة الناصرء والله أعلم . 


ابيا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الثانتٌالفرعٌ محل بها وقيِلَحكمٌ ح لذ الْقَبّها 
يشرط وكونئ ام الىل فيهفإنقطيِةًفقللة 
قطي وإن ظنيةً تتبن فقللهإدَّنْ قياس الأذوَنِ 
كقيس تفاح على البرٌب]) من جامع الم بُرى بيتها 
ثلث من أركان القياس (الفرع) ‏ وهو (محلّ شُبَّا) بالأصل» كالنبيذ في المثال 


لمتقدم کم موهلا قول الفقهاء وبعتض التكلمين (وقبل:) -وهو لجمهورهم- إنه 
(حكمٌ حل ذا المشبها) 7 ولم يقل أحد هنا إنه دليله کا تقدم بیان 


وللفرع شروط کا بيه بقوله: (مِنْ شرطه) أتى ب «مِنْ) / ل۹٤‏ / لينبه على آنه م 


يستوفٍ صريحاً شروطه» إذ بقي منها أن لا يعارض المأخوذ من قوله الآني: ١‏ وأنه لا يلزم 
الإيماء.. الخ ,8 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 
05) 


(كون تمام العلة) التي في الأصل (فيه) أي ني الفرع سواء كان بلا زيادة أو معهاء 


كان الونجو د غا اى جنها ١‏ كالاسكار فى قباس الد غل ا ير ق ارما زو الإبتاء 


والفرع ني اللغة: الأعلى من كل شيء. لسان العرب /٠١(‏ ۲۳۷) . وني الاصطلاح له معان منها ما 
سيذكره المصنف هناء ويطلق أيضاً اصطلاحاً على: خلاف الأصلء وعلى ما يبنى على غيره. التعريفات 
ص(175١).‏ كشاف الفنون (۳/ )٤٤١‏ . 

انظر ما تقدم ص(58١)‏ . 

انظر القولين في المحصول (75/ 77/7). الإحكام للآمدي (۳/ 7379)., نباية الوصول (۷/ »)٠٠٤١‏ 
GSE‏ ا ا (/ .)١5‏ البحر المحيط (ه//ا١٠).‏ 
وقول المصنف: « لجمهورهم » يعني: المتكلمين» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۱۸۹) . 

ين عند اا قل ا لان هو وليك ويف يون ق ا 
تشنيف المسامع (۳/ ١۱۸۹)ء‏ الضياء اللامع ل /01”/ ]أ . 

حاشية الأنصاري» له /١‏ ب . 

انظر هذا الشرط في: المستصفى (۲/ ,.)77*٠‏ المحصول (۲/ ۲/ »)٤۹۷‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١١۳)ء‏ 


المختصر مع شرحه ١‏ رفع الحاجب » »)۳٠۸ /٤(‏ نهاية الوصول (۸/ 7589)) روضة الناظر (/ »)۸۸١‏ 
دهم 


اي 


الركن الثالث : 
2 


الشرط الأول من 
شروط الفرع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


في قياس الضرب على التأفيف في التحريم» والجناية في قياس الطرف على النفس في 
وجوب القصاص,» فإنها جنس لإتلافهماء وذلك [يتعدى] الحكم إلى الفرعء وتعبير 
الناظم كالأصل ب ذكر أحسن من قول ابن الحاجب: « أن يساوي الفرع ني العلة علة 
الأصل 2 لأن لفظ المساوي قد [يوهم منه] منع الزيادة فيخرج [القياس]ء بخلاف 
تعبيرهما فإن الزيادة لا تنافيه» وهو شامل لقياس الأولى و 


قيل: إن قبح هذا الإيهام هنا فليقبح أيضاً في قوله السابق في التعريف: لمساواته في 
علة حكمه» فيضرٌ فيه لخروج الأولى منه . 

وأجيب : بأن الاحتراز عن الإيهام وإن ضعف أرجح من تركه قطعاً وأن 
مراعاته في أحد الموضعين أو المواضع أمر مستحسن وإن أهمل في غيره» على أن في العدول 
هنا تنبيهاً للفطن على المراد في بقية المواضع وغير الفطن لا اعتبار به. 


- کک 
تيسير التحرير (۳/ 746)» فواتح الرحموت (۲/ /51 227 إرشاد الفحول (۲/ »)۱١١‏ شرح الكوكب المنير 
»)٠٠١ /5(‏ البحر المحيط (5/ »)۱٠۰۸‏ نشر البنود (۷۸/۲) . 

)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 777)» شرح الكوكب الساطع (۲/ .)١189‏ وما بين المعقوفين بدون لام 
التعليل» وهو ركيك» وهي مثبتة في شرح المحلي» وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
۳/9( 

(0) المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۳۲) . 

)۳( هذه عبارة العراقي في الغيث الهامع (557/7) والمخطوط ل /1١*‏ أ لكن ني نقل المصنف سقط 
وتصحيف» وهذا نص عبارة العراقى: ١‏ لأن لفظ المساواة قد تفهم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى 
بخلاف عبارة المصنف. فإن الزيادة لا تنافيه» وهو شامل لقياس الأولى والمساوي والأدون »» وانظر: شرح 
المحلى بحاشية البناني (۲/ ۲۲۳)ء وعلل بقوله: « لإيهامه أن الزيادة تضر ) . 

(:) القائل هو العلامة اللقاني في حاشيته على شرح المحل» ل۸۷/ ب» ونص الحاشية: « إن صح هذا الإيهام 
هنا فليصح أيضاً في قول المصنف ... » الخ» وانظره أيضاً بهذا اللفظ في حاشية العطار (؟/ 5557) . 


. )"١ /5( هذا جواب ابن قاسم في حاشيته‎ )٥( 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وآثر العدول هناك لأن التعريف كثيراً ما يتساهلون فيه فقد يكون رس وبالأعم 
والأخص بخلاف الشروط فإنه ببتم بضبطها وتحريرها فكان التنبيه في بياءها أولى وأتم. 
والله أعلم. 

(فإن) استبانت العلة (قطعية) بأن قطع بعلية الشي-ء في الأصل وبوجوهه في 
الفرع» كالإسكار والإيذاء في) مر (فقل له) أي لقياسها: إنه (قطعي) حتى كأن الفرع 
فيه تناوله دليل الأصلء فإن كان دليله ظنياً كان حكم الفرع كذلك» ومنه يعلم أن 


قطعية القياس بالتفسير المذكور لا يستلزم قطعية حكم الفر ع » كما بينه الإسنوي © 
O,‏ 
وغيره . 


(وإن ظنية تستبن) بأن ظن علية الشيء ني الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع (فقل 
له) أي للقياس: إنه ظني» وهو (إذاً قياس الأدون) وقد مثل بقوله: (كقيس تفاح) فاكهة 
معروفة (على البر) في باب الربا (بها من جامع الطعم) فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود 


)١(‏ أي آثر العدول عن عبارة ابن الحاجب هنا ولم يؤثر العدول عن عبارته في تعريف القياس. انظر حاشية ابن 
قاسم /٤(‏ ۳۱)» ونص عبارته: « فإن قلت: فلم آثر هذا الموضع بالعدول على التعريف؟ وهلا عكس! 
قلت: لأن التعريف ... » الخ . 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 27577 وانظر تقسيم القياس إلى قطعي وظني في 
المحصول(”/ 7/ 177)) نباية الوصول (71171/1)» شرح الكوكب المنير (4/ »)٠٠١‏ نشر البنود 
ما . 

(۳) حاشية الأنصاري» له 1/١‏ . 

(:) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي الأموي الإسنوي الشافع» يكنى بابي محمد ولد سنة 
؛ ٠/اه‏ كان عالاً بالفقه والأصول والنحو والكلام أخذ عن السبكي. والزنكلوني. والقزويني» من 
مؤلفاته: نباية السول» وشرح عروض ابن الحاجب» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
انظر ترجمته في: العقد المذدهب ص١٠٠‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۹۸)ء الدرر الكامنة 
(؟/ 785)» النجوم الزاهرة (۱۱/ »)١1١5‏ الشذرات (5/ .)٤١١‏ 


(5) انظر: نهاية السول (5/ ۲۷)ء المحصول (۲/ 7/ ١۷١)ء‏ حاشية ابن قاسم /٤(‏ 5 ") . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


لح يا الور ايا ا ع وا لالص سن 
العلة عندنا في الأصا © اول مات اقوت ولك 9 '» وليس في التفاح إلا 
الطعم» فثبوت الحكم فيه / ل٠ /٠‏ أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثةء 
وسمي «أدون» لأنه ليس ملحقاً بالأصل إلاعلى تقدير أن العلة فيه الطعم» فأدونية 
القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة؛ لأنه لا بد من تمامها في الفرع7» وبه يندفع ما 
يتوهم أن الأدونية من حيث العلة باعتبار أن في الأصل أوصافا كل منها صالح للعلية 
وليس في الفرع إلا واحد منهاء إذ ذاك ليس من الأدونية في العلة في شيء» فإن ذلك 
الواحد على تقدير أنه العلة هو تمام العلة» وإن كان غير العلة لم توجد العلة من أصلها في 
الفرع» فلا يتصور أدونية؛ لأا تقتضي وجود أصل العلة بدون تمام. تأر © 


)01 يجري الربا عند الشافعية في كل ما قصد للطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً وإن لم يؤكل إلا نادراً كالبلوط. 
انظر: المنهاج مع شر حه مغنى المحتاج (۲/ ۲۲). روضة الطالبين ص(7١2)0»‏ وهو رواية عن الإمام أحمد. 
انظر: المغني(7/ 55). مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹/ 51/١‏ )» الفروع )١١١/5(‏ . 

(۲) وهو مذهب الإمام مالك ورواية أخرى عن أحمد, انظر: مواهب الجليل (5/ ۱۹۷)» مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۲۹/ 57٠١‏ )» والرواية الثالثة عن الإمام أحمد: العلة كونها مكيل جنس» وهي المشهورة انظر: 
المغني (5/ .)٠١‏ كشاف القناع (۳/ ١١٠)ء.‏ وهو مذهب الحنفية» انظر: فتح القدير (1/ 037 . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 77). 


.)755 /75( حاشية العطار‎ )٤( 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وللمغارض ةف هذا اقسبلا: . بمقستض لض د أو نقسيض لا 


و و 
خلاف حكيوعل المختار ويُقِب لالترجيح في الختار 


بدليل آخر ممانع للأول في ثبوت مقتضاه 


2 


واا الا ال اا ا 


EE EE SN EE aE) 
(5) 1 


ثم إن كان دليل المعارض عين دليل المعلل سمي قلباًء وإلافإن كانت صورته 


كصورته سمي معارضة بالمثل وإلا فمعارضة بالغير (في هذا) الفرع (اقبلا) الألف 
بدل من النون الخفيفة, (ب)دليل (مقتض لضد) حكمه (أو نقيض) حكمه. كأن يقول 
المعترض للمستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى- ثبوت الحكم في الفرع فعندي 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


يقال: عارض الشىء بالثشىء معارضة: قابله» لسان العرب (۹/ ۸١۱۳)ء‏ قال ابن الأثر: « ومنه الحديث: 


(إن جبريل الث كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة» وأنه عارضه العام مرتين)» أي: كان يدراسه جميع ما 
نزل من القرآن» من المعارضة: المقابلة» ومنه عارضت الكتاب بالكتاب» أي: قابلته به » النهاية في غريب 
الحديث (۳/ ١٠۲)ء‏ فأصل المعارضة المقابلة» وقد تأي على سبيل المانعة» كا ذكر المصنف» وهو المعنى 
الذي استمد منه الاصطلاح الجدليء يقال: عرض الشيء يعرض واعترض: انتصب ومنع وصار عارضاً 
كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوهاء تمنع السالكين سلوكهاء ويقال: اعترض الشيء دون الثي-ء. 
أي: حال دونه . لسان العرب (۹/ ۹١٠)ء‏ وانظر: مقاييس اللغة ص(١٠۷)»‏ القاموس المحيط 
ص (875). التعريفات ص‌(۲۱۹). 

انظر تعريف المعارضة في الاصطلاح في: الكافية في اللجدل ص(59:41/8). المستصفى (۲/ 2,079 
الكاشف عن أصول الدلائل ص(277. المنهاج في ترتيب الحجاج ص(355). البحر المحيط ))2٠١9/5(‏ 
نباية السول (5/ ۲۱۸)» فواتح الرحموت (۲/ ۱۸۹)» تيسير التحرير (۳/ ١١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير 
(5/ 6 56). نشر البنود (۲/ »)١7/5‏ إرشاد الفحول (۲/ ۳۷۲))» الحدود لابن فورك ص(/51؟). 
التعريفات ص .)3١19(‏ وانظر: نباية السول /٤(‏ ۹٠۲)»ء‏ وسيأتي تعريف القلب في الاصطلاح ص 
»)050١(‏ وسيعيد المصنف هذه العبارة ص(ه50) . 


اي 


تقبل المعارضة في 
الفرع بمقتضٍ 
ضد الحكم أو 


نقيضه لا خلافه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وصف آخر يقتضى ضده NEE‏ 


مثال الأول: أن يقول المستدل: الوتر واظب عليه النبى ّ فيجحب كالتشهد الأخير 


بجامع المواظبة عليهماء فيقول المعارض: هو مستحب قياساً على ركعتي الفجر بجامع أن 

كلا منهم|ا يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة» فالوتر في وقت العشاء 

وركعتا الصبح في وقت الصبح. ولم يعهد من الشر-ع وضع صلاتي فرض في وقت 
ع( 

واحد 


ومثال الثاني: أن يقول المستدل: المسح ركن في الوضوء فيسن تثلثيه كالغسل» 


فيقول المعارض: [مستحب] 7 فى الوضوء فلا يسن تثليفه كالمخنف9. 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 


الفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود. والضدين لا 
يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض» انظر: التعريفات ص(۱۳۷). كشاف مصطلحات الفنون 
(۳/ ۱۰۱ والخلافان كما سيأتي في قوله: لا بخلاف » يجتمعان ويجوز أن يرتفعا. انظر: شرح تنقيح 
الفصول ص(۹۷). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ والقول بوجوب الوتر قول أبي حنيفة» وذهب صاحباه والجمهور 
إلى أنه سنة مؤكدة. انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۷)»ء‏ فتح القدير /١(‏ ١١٤)ء‏ روضة الطالبين 
ص »)١47/(‏ كشاف القناع .)٠٠١ /١(‏ مواهب الجليل (۲/١۳۷۳)ء‏ المجموع (۳/ )١١١‏ المغني 
(941/۲). 

هكذا في كلتا النسختين » ولعله سبق قلم» فإن المسح -أي: مسح الرأس- ركن في الوضوء بالإجماع» وإنما 
وقع الخلاف ني استحباب تكراره» فالصواب ١‏ مسح » وانظره على الصواب في شرح المحلي بحاشية البناني 
(۲/ ه38)., وحاشية العطار (۲/ 2757177)) همع الهوامع ل303”, الثار اليوانع ص( 777), شرح الكوكب 
الساطع (۲/ 147). رفع الحاجب (5577/5), كشف الأسرار (5/ 088:57 42٠١7‏ وسيعيد المصنف 
المثال على الصواب عند كلامه على شروط العلة ص(7585). 

استحباب تثليث مسح الرس هو مذهب الشافعية» وذهب الجمهور إلى عدم استحبابه» وهو وجه عند 
الشافعية ورجحه منهم البغوي والبيهقي» انظر: روضة الطالبين ص(۲۷)» فتح القدير (۱/ 77)» كشاف 


القناع 23٠١ /١(‏ القوانين الفقهية 27١ /١(‏ المجموع (۱/ 440). 
دهم 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وعْلِمَ من نما قرّرت به كلامه أن قوله: ١‏ لضدٌ أو نقيض » غير مُنَوَّنَين؛ ا 
إلى مثل ما أضيف إليه «خلاف» في قوله: (لا) ب (خلاف حكمه) أي الفرع كا 


يقال: اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزورء فيقول 
المعارض: قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزيرا”» وهذه المعارضة لا تقبل 
قطعاً لعدم منافاتها لدليل المستدل» فقوله - ار -: (على المختار) 7 راجع للأولين 


فقط/ ل١5/‏ وقيل: لا تقبل فيه أيضا ؛ لئلا ينقلب منصب المناظرة» إذ يصير 


E 
تنبيه: لم يفرق السمعاني بين الضد والنقيض» حيث جعل هذا مثالاً للضد. انظر: قواطع الأدلة‎ 
.)*8 94 /٥( (؟/ ۲۲۰)» وانظر مثالا آخر للنقيض في البحر المحيط‎ 

)١(‏ انظر: حاشية البناني (۲/ © 77)» تشنيف المسامع (۳/ ٤۱۹)»ء‏ الغيث المامع (۳/ »)٠٠١‏ همع الموامع 
ل٤۳٠‏ وقال: « وضد ونقيض وخلاف مجرورات باللام المتعلقة بالوصف- وهو مقنض -بغير تنوين»› 
للإضافة الملفوظة في ٠‏ خلاف » والمقدرة في « ضد ونقيض » وحذف المضاف إليه فيهم| لدلالة ذكره في ١‏ 
خلاف » على حدٌّ قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد) . 

(؟) أي كشهادة الزورء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠٠١‏ وعدم وجوب الكفارة ني اليمين 
الغموس هو مذهب الجمهور. وذهب الشافعية إلى وجومها فيهاء انظر:روضة الطالبين ص(/1851) 
المنهاج مع شرحه مغني المحتاج »)۳۲١ /٤(‏ فتح القدير (ه/ »)٠١‏ كشاف القناع (5/ 76), مواهب 
الجليل (5/ )٠۸‏ المغني (۱۳/ 5/8 5). 

(۳) وهو اختيار السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ »)۲٠٠١‏ والجويني ني البرهان (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والغزالي في 
المنخول ص(١27).‏ ونسبه ال هندي في نباية الوصول (۸/ )۳٠٠۷‏ إلى الأكثرين. وكذلك الآمدي في 
الإحكام /٤(‏ ١١٠)ء‏ واختاره أيضاً هو وابن الحاجبء انظر: مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر- 
(/59» وصححه ابن النجار» ونسبه إلى الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير »)۳١۹ /٤(‏ وانظر: 
البحر المحيط (0/ 5٠‏ ”"). 

(4) شرح المحلي بحاشية البناني (؟/ ١٠۲)ء‏ وقال الأزهري: ١‏ ولو قدمه -يعني قول صاحب الأصل: على 
المختار- على قوله: « لا خلاف الحكم » کان أولى » الثمار اليوانع ص (4 7 ”07). 

)٠(‏ هذا القول الثاني في قبول المعارضة في الفرع با يقتضي نق نقيض الحكم أو ضده نسبه الجويني في البرهان 
21١9٠ /5(‏ إلى بعض الجدلين» والهندي ني مهاية الوصول 07٠5/8‏ إلى بعض الأصوليين والمتأخرين 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المعترض مستد لا وبالعكس وذلك خروج عم قصِدَ من معرفة صحة نظر المستدل في دليل 
إلى غير » ورد بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى 
الانقلاب فإنه غبر تمكن» وكيف يقصد ما ذلك وهو معارض بدليل المستدل. فإن 
المعارضة من الطرفينء والدليل لا يثبت المطلوب ما دام معارف. 


(و) طريق دفع المعارضة المذكورة القدح فيه اعترض به ء كإبداء فارق في مسألة 


المسح. كأن يقول المستدل: هناك فارق بين مسح الرأس والخف. وهو أن مسح الحف 
به بخلاف اراس وح ل عون دا بار جم ؟ فيداقولان بها بقوله: (يقبل) ف 
دفعها زيادة عليه بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء (الترجيح) لوصف المستدل 


على وصف المعارض بمرجح مما يأ في موضعه (في) القول (المختار) ‏ لتعين العمل 


= عي 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


من الجدليين» وردّاه وانظر أيضاً في الرد عليه: المنخول ص(١57).‏ الإحكام للآمدي »)٠١١ /٤(‏ 
المختصر لابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ .)۲۷١‏ 

قال الأنصاري في حاشيته. ل /٠١١‏ أ: « (عما قصد) أي: قصده المتناظران بالمناظرة »» وانظر: شرح المحلي 
بحاشية العطار (۲/ /71)» وبحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ ونص عبارته: « وذلك خروج عما قصد من 
معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره » » قال العطار: « قوله: (على غيره) متعلق ب ١‏ خروج ) 
»وضمير « غيره » راجع إلى ما قصد.. الخ» وذلك الغير هو معرفة صحة نظر المعترض في دليله » . 

هذا تعليل الشربيني في تقريراته مع حاشية البناني (۲/ ١٠۲)ء‏ وقوله: « وكيف يقصد بها ذلك...) 
اعتراض منه على البناني في تصر_بحه بإمكان ذلك بقوله: ( (الإثبات مقتضاها) : أي: وهو استدلال 
المعترض على الحكم وإن كان حاصلاً » لكنه غير مقصود » . 

انظر: البرهان (۲/ 54 ».23١‏ الإحكام للآمدي (5/ »)٠١١‏ المختصر مع شرحه للعضد (۲/ ١۲۷)ء‏ نباية 
الوصول (۸/ ۳۹۰۷). 

انظر: حاشية الأنصاري» ل ٠١١‏ / أء الضياء اللامع ل ۲۰۸/ أء الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل۲۲۸/ 
ب» حاشية البناني (۲/ ١٠۲)»ء‏ حاشية العطار (؟751//5). 

واختاره الجويني والآمدي وابن الحاجب والهندي» ونسبه ابن النجار إلى الحنابلة وجمع من العلماء. انظر: 
البرهان (۲/ 55 ».)٠١‏ الإحكام (5/ 5 17 )). المختصر- مع شرحه للعضد (۲/ )۲۷١‏ نهاية الوصول 
(۸/ 5037" ). شرح الكوكب المنير (5/ .)١١۹‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ااج ن ا بت عاك الا رة ارم ا اا ومو انيد لرن 
أمراً آخر يصلح للعلية مستقلاً أو مع انضمام ما ذكره المستدل مع دعوى أنه لايصلح 
NS CO E as‏ 
من وصف المعترض» ولكن احتمال الجزئية باق أ وقيل: إن الترجيح هنا لا يقبل؛ لأن 
المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بباء وأصل 
الظن لا يندفع بالترجيح» ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقاً؛ لأن 
الترجيح إنما يفيد رجحان ظن على ظن» وهو خلاف الإجماع على قبول الترجيح مطلقاً 
فيكون باط . 


(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠۲۲)ء‏ وقال الزركشي: « لأنه إذا ترجح وجب العمل به بالإجماع على 
وجوب العمل بالراجح » تشنيف المسامع (۳/ »))۱۹٤‏ وانظر: شرح الکو کب الساطع (۲/ ۱۹۳)» الثمار 
اليوانع ل۳۲۷. 

(۲) تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر دليل هذا القول وردّه في: البرهان (؟/ 58 ».23١‏ الإحكام للآمدي »)٠١١ /٤(‏ المختصر مع شرحه 
للعضد (۲/ 717/5)» نباية الوصول (۸/ 5017 7)» البحر المحيط (0/ 4١‏ *)» نشر البنود (۲/ .)۸١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(و) المختار بناء على قبول الترجيح (أنه) أي المستدل (لا يُلْرمُ) فعل مبني للمفعول 
من الإلزام (الإيماء إليه) أي إلى الترجيح (في) نفس (دليله) أي لا يجب التعرض إليه 
وقوله: (ابتداء) أي في ابتداء الاستدلال؛ من زيادته؛ لآن ترجيح وصف المستدل على 
وصف معارضه خارج عن الدليل؛ وقبل: يجب؛ لآن الدليل لا يتم بدون دفع 
ا وأجيب بأنه لا معارض في ابتداء الاستدلال فلا حاجة إلى دفعه قبل 
وجودهء وأما توقف العمل على الترجيح فلا يجعله من جزء الدليل؛ لأن هذا التوقف 
إنها عرض للدليل بعد ظهور / ل57/ المعارض فكان الترجيح شرطاً لتمام الدليل وترتب 
أثره عليه لا مطلقا بل عند حصول [العارض] والاحتياج إلى دفعه فلا يجب ذكره في 
الدلير» وهذه المسألة ذكرها جماعة في مبحث الاعتراضات/ » وذكرها هنا أنسب كما 
قاله المحقق؛ لأمها تؤول إلى شرط في الفرع وهو ألا يعارضء ووجه الشرطية أن الدليل لا 
يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض ° . 


»)٠١١ /٤( انظر القول المختار ودليله مع القول الآخر ودليله والجواب عنه في: الإحكام للآمدي‎ )١( 


المختصر لابن الحاجب مع رفع الحاجب »)٠١١ /٤(‏ نهاية الوصول (701/8)) شرح الكوكب المنير 
077١ /(‏ البحر المحيط (5/ .)۳٤۲‏ فواتح الرحموت (۲/ .)١١١‏ 

(؟) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ /75)» وانظر مثالاً هذه المسألة في: تشنيف المسامع (/ 198). 

(۳) تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ٠۲۲)ء‏ وما بين المعقوفين فيه: "المعارض". وهو الصواب. 

(4) منهم الآمدي وابن الحاجب والهندي » انظر: الإحكام (5/ »)٠١١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ١۲۷)ء‏ 
نباية الوصول (501/8”). 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2777, ونبه على هذا أيضاً السيوطي في شرح الکو کب (۲/ .)١195‏ 


هه 


الشرط الثاني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وكونهُ ماق قاطعٌ على خلاففه حك مواق ايجتَل 


2 و ك 2 8 
وخ الواحي عندالجل وك اهن ا 


(و) من شرط الفرع (كونه ما) نافية (قام) دليل (قاطع على خلافه) أي الفرع. 


وقوله (حكراً) أي ني الحكم من زيادته (وفاقاً يجنى) ° لأن القياس ظني فلا يعارض 
القطعيء ومنه يعلم أن هذا الشرط شرط للعمل به وإلا فالقياس صحيح في نفسه 
غايته أنه قدم عليه ما هو أقوى منه» فتعليل بعضهم بأنه لاا صحة له ني شيء مع قيام 


الدليل القاطع على خلافه فيه نظ . 
(۱) البيتان في همع الهوامع ل4 ": 


(۲) 


(۳) 
(€) 


اوخ ر لفتحن ا وكون حكم حاز حكم الأصل 


انظر هذا الشرط في: أصول الشاشي ص(15١).‏ نهاية الوصول (۸/ 037875 البحر المحيط »)٠١۸/١(‏ 
وعدّه بعض الأصوليين من شروط صحة العلة» منهم: ابن الحاجب وابن امام وابن النجارء انظر: 
المختصر بشرح العضد (۲/ ۲۲۹))» التحرير مع التيسير (5/ ۳۲)ء شرح الكوكب المنير (5/ .)۸١‏ ولا 
منافاه بين المسلكين» فإن كل فرع قام القاطع على خلافه كان ذلك دليلاً على بطلان العلة أو بطلان شموها 
له. 

هذا تعليل الزركشي في تشنيف المسامع (/ »)٠١١‏ والعراقي ني الغيث الهامع (۳/ 555). 

وافق المصنف هنا العطار على أن هذا الشرط شرط للعمل بالقياس لا شرط لصحته؛ ووافقه أيضاً على 
اعتراضه بهذا على قول المحلي في شرحه: ١‏ إذ لا صحة للقياس ني شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه» 
» انظر: حاشية العطار (۲/ ۸٠۲)ء‏ والصواب ما ذهب إليه المحلي من أن هذا الشر-ط للصحة» ووافقه 
الأنصاري في حاشيته» ل /٠١١‏ ب» وهو ظاهر كلام صاحب الأصل» ويدل ذلك ما سيأتي في قوادح 
العلة ص (47 0) وهو القادح المسمى: فاسد الاعتبارء بأن يخالف نصاً أو إجماعاً. وهو قادح متفق عليه 
فإن القدح في العلة قدح في صحة القياس وإبطال له من أصلهء وهذا قال الآمدي عند الكلام على هذا 
القادح: ‏ مهما ثبت أن القياس مخالف للنص كان باطلاً ‏ الإحكام (5/ ٩۸)ء‏ وقال الغزالي: « الثالث- 
يعني من مفسدات العلة من جهة الفرع - أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص. فالقياس 


على خلاف النص باطل قطعاً » المستصفى (۲/ ۸٤۳)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )505/7١(‏ 
ده 


اي 


الشرط الثالث 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(و) لاقام (خبر الواحد) على خلافه» فإن عارضه قدم الخبر عليه (عند الجلَّ) 
(O.‏ 


(و) من شرطه (كونه مساوياً للأصل) فيما قصد من عين أو جنس» فهذا حط 


الشرطية!”» لا يقال اشتراط المساواة فيه معلوم من اشتراطها المفاد باشتراط وجود تمام 
العلة بل داخل فيه ؛ لأنا نمنع ذلك» فإنه لا يلزم من ذلك الاكتفاء بوجودها ولو 
باعتبار النوع أو الجنس» وإنمالم يذكر نَم لآن الإفراد بالذكر أهم وأدل على مزيد الاعتبار, 
فان جعل الشىء مطلوبين أبلغ فيه من جعله واحداًء ولا تكرار في مثل ذلك . 


= کک 


(0120) 
(۲) 


(۳) 
(0) 


ففيه التصريح بأن النص إذا جاء بخلاف القياس» علمنا قطعاً أنه قياس فاسدء وإن كان من الناس من لا 
يعلم فساده» وقال أيضاً: « وأما القياس الصحيح فإن الشريعة لا تأي بخلافه قطء وبالجملة فم| عرفت 
حديثاً صحيحاً إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة» وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشر-ع فما رأيت 
قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح » مجموع الفتاوى 
(517/0ه). وسيأتي أيضاً للشارح ص(187) ما يوافق الصواب. حيث نقل عن ابن قاسم ما يفيد أن 
خالفة النص مفسدة للفرع والعلة كليهماء مقراً له عليه . 

انظر: جمع الجوامع ص(۳۹). 

انظر مضمون هذا الشرط -وهو كون الفرع مساوياً للأصل وكون حكمه مساوياً حكم الأصل- في: 
المستصفى (۲/ 071:85 الإحكام للآمدي (۳/ »)١١١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۲0/ ۲۳۲)» شرح مختصر- الروضة (۸/۳٠۳)ء‏ التحرير مع التيسير (۳/ ١۲۹)ء‏ فواتح الرموت 
(۲/ ۲۷) نشر البنود (۲/ ۷۹)» إرشاد الفحول (۲/ »)١177‏ شرح الكو كب المنير .)١١8/5(‏ 

هذا اعتراض المحلي في شر حه (۲/ ۲۲۸) بحاشية البناني. 

هذا جواب ابن قاسم على اعتراض ال محلي» انظر: حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۳۸)» وانظر: اعتراض البناني 
۲5 ۲۲۷))» والعطار (۲/ ۲۹۹)ء على هذا الجواب. 


ا 


الشرط الرابع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و کے ا ادت من ڪين او جنس فان حف جد 
شناع القيسناش ورات ار .اقات ا ادساف 


(و) كون (حكمه) أي الفرع (كحكمه) أي الأصل (في) قصد من عين أو جنس) 
أي عين العلة أو جنسها بالنسبة للأول» وعين الحكم أو جنسه بالنسبة للشاني» وذلك 
كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة بعينها نوعاً لا 
شخصاء وقياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس 
لإتلافهم| كما مرّ التمثيل بهماء وقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص 
فإنه فيهم| واحد والجامع بينهما كون القتل عمداً عدواناًء وقياس بضع الصغيرة على ماهها 
في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح 
وبلال . 

(فإن خُلْفَ وَجِدْ) بأن م يساو الفرع أو حكمه الأصل أو حكمه (طاح القياس) 
oJ /‏ أي سقط وفسد لانتفاء العلة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن 
ا 
الفرع في الثاني : 


:"7 ٤ل البيتان في همع ا موامع‎ )١( 
فإنهمانفي الحكملميتعدا وعلةلأجل خلفوجدا‎ 


طاح القياس وجواب المعترض بالخلف ابداء اتحاد مافرض 
(۲( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۷)»ء وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ١۱۹)ء‏ الغيث الهامع (/555)), 
(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۷)ء ومثل له الز ركشي بقوله: « كقولنا: الظهار يوجب الحرمة في حق 


الذمي كالمسلم» فيقول الحنفى: الحرمة متناهية بالكفارة» والحرمة في الذمى مؤبدة» لأنه ليس من أهل 
الكفارة» فيختلف الحكم فيها » تشنيف المسامع (۳/ .)٠۹٩‏ 


اي 


الشرط الخامس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وجواب المعترض بالخلف) المذكور”' (بأبدا) بوصل الهمزة والقصر للوزن“ أي 
اهار ادما فخي بان ادل روه كان فيس الات هار اندي 
على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحنفي: الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة 
والكافر ليس من أهل الكفارة؛ لأنه لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في 
حقد"؛ فاختلف الحكم فيه| قصد من عينه؛ لأن تة هذه قو مذ وقاقاك اة ا 
يصح القياس» فيقول الشافعي ني الجواب: يمكنه الصوم بأن يسلم ويآ به» ويصح 
إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقاً فهو من أهل الكفارة» فالحكم متحد والقياس 

(û) 


(1) وهو اعتراض المعترض بأن حكم الفرع خالف لحكم الأصل. انظر: الضياء اللامع /۲٠۸‏ بء الثمار 
اليوانع ص(770). 

(؟) لا ضرورة هنا إلى القصر كما ظن المصنف» بل القصر-يفسد الوزن» ولهذا ورد ني همع الهوامع ل٤٠٠‏ 
تمدوداً. 

(۳) أي في الحكم بين الأصل والفرع » بأن يقيم الدليل على عدم مخالفة الفرع أصله. انظر: الشار اليوانع 
ص(۳۳۰). 

(4) ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة ظهار الذمي» وخالف في ذلك الحنفية والمالكية» انظر: مذهبهم في: فتح 
القدير (4/ 27817 التاج والإكليل (0/ »)٤۲۲‏ كشاف القناع /٥(‏ ۳۷۲)ء روضة الطالبين ص(۹١١٤٠)»‏ 
المغني .)05/1١1١(‏ 

مه( أي مغياة بحصول الكفارة فلا يصح القياس» انظر: حاشية العطار (۲/ .)۲٠۹‏ 


() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۸)» وانظر: مثالا آخر ني الضياء اللامع ل2١7/‏ ب. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وغيرٌ منصوص بم الوفاقٌ حار حلفا لرأي من دليلَينٍ أجاز 
لنت عدا الف س سا اكت EEE‏ اد كنف 
(و) كونه (غير منصوص) عليه (بها الوفاق حاز) أي بموافق للقياس7, سواء 
كان دليل الأصل أو لاء فهذا أعم مماتقدم في شروط الا ۳ والحاصل أن المناني 
للفرعية النص مطلقاً وا منافي للأصالة تناول دليل الأصل للفرع» إذ ليس أحدهما أولى بها 
مو الاق "ارولف لااد د الف ن افاس فاق العمل بح فد فد 
النص للضرورة ولا ضرورة مع النصء ومنه علم الفرق بين ما هنا وما سبق من جواز 
القياس في العقليات والنفي الأصلي (خلفاً لرأي من دليلين) مثلاً على مدلول واحد 


(أجاز) في عدم اشتراط ما ذكر لما جور ويفيد القياس عنده قوة اليقين بالحكم ومعرفة 


)١(‏ هذا البيت ليس في همع ال هوامع. 

00( اشترط صاحب الأصل هذا الشرط تبعاً للغزالي والآمدي وابن الحاجب . لكنهم أطلقوه وقيده هو 
بالموافق -أي بنص من كتاب أو سنة أو إجماع موافق للقياس- واشترط هذا الشرط أيضاً بعض الحنفية 
منهم الجصاص وأبو زيد والسرخسي والبزدوي» واختاره ابن امام في التحرير وعزاه شارحه إلى هؤلاء 
وإلى عامة الحنفية سوى مشايخ سمرقند. وأما صاحب مسلم الثبوت فاختار الجواز. وعزاه إلى الأكثرين 
ومشايخ سمرقند. وهو مذهب الحنابلة» انظر: المستصفى (۲/ ۳۳۱)ء الإحكام (۳/ 5 71). المختصر مع 
شرح العضد (۲/ ۲۳۳)» أصول السرخسي (۲/ ۹٤۱)ء‏ كشف الأسرار (۳/ »)٤۷۹‏ فتح الغفار بشر-ح 
المنار ص(۷٦۳)»‏ تيسير التحرير (۳/ ١۳۰)ء‏ مسلم الثبوت مع شر حه (۲/ ١٠٠)»ء‏ التمهيد لأبي الخطاب 
4/6(« المسودة (۲/ ١١۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ »)١١١‏ المحصول (۲/ 599/7). نباية 
الوصول (3”6515//8). 

(۳) يعني من اشتراط ألا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع» انظر: ما تقدم ص .)١185(‏ 

(5) تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲۲۸/۲). 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۸)ء واحتجوا أيضاً بأن معاذاً ‏ إنم| عدل عن الاجتهاد بعد فقدان 
النص» فدل على أنه لا يجوز استعماله عند وجوده. انظر: المحصول (۲/ ۲/ 519). نباية الوصول 
)۳۹۹٤ /(‏ تشنيف المسامع (۳/ ۸٩۱۹ء‏ /551). 


() تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ۲۲۹). 


اي 


الشرط السادس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ا 

(قلت:) تبعاً للولي العر اق ° (محل) هذا (الخلف) الذي أطلقه صاحب الأصل 
(حيث ما أتى للفرع غير ما لأصل أثبتا) يعني ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم 
الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصلء فإن كان كذلك فقال الصفي الا )) 
ينبغي أن يكون القياس باطلاًء إذ ليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخرى فرعاً أو من 
العكس؛ لآن نسبة دلالة النص على حكمها على السواء ولأن التمسك به مستدرك؛ لأنه 
لا يفيد فائدة زائدة صا ولأنه جار مجرى إثبات حكم الأصل بالعلة المستنبطة 
فيكون إثباتاً للأصل بالفرع؛ فإن العلة في محل النص فرع والحكم أصل على ما تقدم 
بيانه ». هذا كلد . 


)١(‏ انظر: المحصول (519/7/7). نباية الوصول (۸/ 6575*). البحرالمحيط »)٠٠۸/١(‏ شرح المحلي 
بحاشية البناني (۲/ ۲۲۹)ء لكن قال الكوراني: « التحقيق أنه إن أراد أن طائفة جوّزت قيام الدليلين 
بمعنى أنّ كلاً منهما يفيد العلم بالمدلولء فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل الحاصلء وإن أراد إيضاحاً 
8 استظهاراً فلم يخالف فيه أحد, ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس » الدرر 
اللوامع .)81/57/1١(‏ 

(۲) الغيث الهامع (۳/ ۷٦1)ء‏ وانظره أيضاً في تشنيف المسامع (/ .)١1917‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحيم الارموي الملقب بصفي الدين الهنديء نسبة إلى الهند حيث ولد فيها سنة 4 ٤ه‏ 
كان فقيهاً شافعياً أصولياً أخذ عن جده لأمه وعن السر-اج الأرموي» من مؤلفاته: النهاية» والرسالة 
السيفية» والزبدة» توفي في دمشق سنة ١5‏ لاه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ ١١١)ء‏ الدرر الكامنة (5/ ١١٠)ء‏ الواني بالوفيات 
(۳/ ۱۹۷ الشذرات (5/ ۱۸۳)» البدر الطالع (؟//417١).‏ 


.)7655 /۸( غباية الوصول‎ )٤( 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ولات ااافا لإا إل ]سسا فة اط 


وغيرٌ باه ِل حكمالأصل والفخرٌ جَارَمَع دليل قيلي 


(و) كونه (لا) أي غير منصوص (با) أي بنص (خالف) / ل54/ القياس لتقدم 


النص عليه كم تقدء, وإليه ا بقوله من زيادته: (إد لاثمرة) هذا القياس» وإنما 
أعاده لأجل قوله: ات فاط من اة وهى تمرين الذهن ورياضته 


(0120) 


(۲) 


انظر: ما تقدم ص(۷٠۲)»‏ وقد اعترض الأنصاري على صاحب الأصل بقوله: « قوله: (ولا يقوم 
قاطع... )الخ يغني عن قوله بَعْدٌّ: (ولا بمخالف) فلو اقتصر على ذاك وذكر الاستثناء عقبه لسلم من 
التكرار ». حاشية الأنصاري, ل /٠١١‏ أ. 

يعني أنه لا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظرء ولا سبيل إلى قبوله والعمل به انظر: تشنيف 
المسامع (۳/ ۱۹۹)ء الغيث الامع (۳/ 2574» ولكن ني هذه الفائدة نظرء فإنه إذا كان المقصود تجريب 
النظر الصحيح ورياضته على استعمال القياس فهذا لا ينفعه ولا يصلحه إلا مارسة ما صح منهء والقياس 
إذا خالف النص كان فاسداً على الصحيح -كما سبق بيان ذلك- فليس في الاشتغال به إلا تعويد النفس 
على الغلط أو المغالطة » مع ما قد يفضي إليه من استسهال النفس معارضة النص أو اتباع خلافه. وأقل ما 
فيه من الضرر شغل الأذهان عن التجريب فيا صح فضلاً عا يترتب عليه عمل» فهو في الحقيقة تخريب لا 
تجريب» وهذا لما حدّث أبو هريرة 4# بحديث الوضوء ما مست النارء وأورد عليه ابن عباس / 
الوضوء بالحميم والادهان بالدهن المطبوخ؛ قال له أبو هريرة: « يا ابن أخي, إذا سمعت عن رسول الله كل 
حديثاً فلا تضرب له الأمثال » أخرجه الترمذي (79) وابن ماجه (485 ) وإسناده حسن . 

هذا مع أن أبا هريرة كان يعلم أن حجة ابن عباس إنما هي السنة لا القياس » وأنه إنم| ذكر القياس 
اعتضاداً لا اعتماداًء فإنه كان يتوضأ ويراه ابن عباس» فقال: أتدري مم أتوضأ؟ قال: لاء قال: أتوضاً من 
أثوار أقط أكلتهاء قال ابن عباس: ١‏ ما أبالي ما توضأت, أشهد لرأيت رسول الله أكل كتف لحم ثم قام 
إلى الصلاة وما توضاأً » أخرجه أحمد ني المسند (5754 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ومع هذالم 
يجد أبو هريرة بدا من نبي ابن عباس عن ذلك تعظياً للسنة» فكيف بمن يعارض السنة ولا حجة له سوى 
رأيه وقياسه الفاسد؟ أو لا قصد له غير تجريب نظره وتمرين ذهنه؟ وما أحسن قول أب الزناد: « إن السنن 
لا تخاصم ولا ينبغي ها أن تُتبع بالرأي والتفكيرء ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى 
دين » الفقيه والمتفقه (۲/ 7957). 


و 


الشرط السابع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


على استعمال القياس في المسائل ° . 


قال الولي العراقي: ١‏ وهو استثناء منقطع» أي: لا فائدة له في هذه الحالة إلا ذلك 


ولا سبيل إلى قول والعمل به“ : 


(و) كونه (غير بادٍ) أي ظاهر للمكلفين (قبل حكم الأصل) وإلا لزم ثبوته قبل 


علته؛ لأنها مع الأصل المتأخرفا» كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية » فإن 
الوضوء تعد به قبل ا هجرة عند مشروعية الصلاةء والتيمم إن عبد به بعدها سنة 


(0120 
(۲) 
(۳) 


0) 


(6) 


حاشية الأنصاري ل /١5‏ أء وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ۱۹۹)» الثمار اليوانع ص(۳۲١).‏ 

الغيث الشامع 1/6 ت). 

انظر هذا الشرط في: المعتمد (۲/ ۲۷۲)ء المستصفى (3770/7): المحصول( ۲/ 7/ »)٤۸۷‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ 373216). ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲١۲)ء‏ نهاية الوصول (/7655), 
روضة الناظر (۳/ 885 )» المسودة (۲/ ۷۳۸)ء مفتاح الوصول ص(١١7).‏ شرح الكوكب المنير 
».)2١١1١/5(‏ تيسير التحرير (۳/ ۲۹۹)» الجدل لابن عقيل ص(5!7 ). 

النية فرض في التيمم باتفاق المذاهب الأربعة» وفرض في الوضوء عند المالكية والشافعية والحنابلة» وذهب 
الحنفية إلى أنها سنة فيه انظر: فتح القدير /١(‏ 377) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج »)٤١ /١(‏ القوانين 
الفقهية .)١19 /١(‏ مختصر خليل ص(۸)ء كشاف القناع »)۸١ /١(‏ المغني .)٠١١/١(‏ 

لا خلاف بين أهل العلم أن الوضوء كان مشروعاً بعد المجرة قبل أن يشرع التيمم» وهمذا قال ابن العربي: 
لاخلاف أن الوضوء كان مفعولاً قبل نزوها -أي آية المائدة- غير متلوٌ ؛. وقد ورد في حديث عائشة في 
سبب نزول آية التيمم ما يدل على ذلك» فإنها قالت: « فحضرت وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء» فصلَّوا 
وهم على غير وضوء فأنزل الله- يعني آية التيمم » أخرجه البخاري ني الصحيح -كتاب التفسير- باب 
)٠١۸۳( .)١(‏ وأما ما قبل ال هجرة فقد حكى ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن النبي #5 لم يصل قط 
إلا بوضوء » قال: « وهذا ما لا يجهله عام »» أما ابن حزم فقد جزم بأنه لم يشر-ع إلا بالمدينة » حكاه عنه 
الحافظ ابن حجر وعزاه ابن الأمير الصنعاني إلى المحققين.انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)٠٥١۸ /١(‏ 
الاستذكار (۳/ ١١٠)ء‏ فتح الباري (۱/ *777), سبل السلام ص(50). 


هه 


الشرط الثامن 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


اربع او وثبوت الحكم قبل علته غير جائز؛ لأنه تكليف عار . 


قال المحقق: « نعم» إن ذكر ذلك إلزاماً للخصم جاز كما قال الشافعي رضي الله عنه 


للحنفية: طهارتان أنى يفترقان لتساويهما في المعنى )7 » يعني أنه يصح إلزاماً للخصم 
بأنه يقول بحكم الأصل هذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة وإن لم يكن 
5100 
E‏ 


(و) الإمام (الفخر) أي فخر الدين الرازي قال : (جاز) تقدم حكم الفرع على 


حكم الأصل إذا كان (مع دليل قبلي) يستند إليه حالة التقدم دفعاً للمحذور المذكور. 
وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


شرع وقت خروج النبي #5 وأصحابه لغزو بني المصطلق من خزاعة» وبمذا جزم ابن عبد البر» وسبقه ابن 
سعد وابن حبان» وكانت هذه الغزوة سنة هس . وقال ابن إسحاق: سنة ست» ورجح الحافظ ابن حجر 
الأول» وهو قول قتادة وعروة وغيرهماء وأما ما ذكره البخاري عن موسى بن عقبة أمها كانت سنة أربع 
فقد قال ابن حجر: « كآنه سبق قلم» راد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع »ثم ذكر أن الذي في 
مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق عند الحاكم وغيره أنها سنة خمس. انظر: فتح الباري »)٤١۲ /١(‏ 
٤۲۹۰٤۳۰ /۷(‏ ) طبقات ابن سعد (۲/ »)٤۸‏ الاستذكار (۳/ .)١51١‏ 

قال المزني في مختصره (۸/ 5 9) من ١‏ الأم » -باب نية الوضوء- : « قال الشافعى: ولا يجزئ طهارة من 
غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية» واحتج -يعني الشافعي- على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله 4# : 
(الأعمال بالنيات) ولا يجوز التيمم بغير نيةء وهما طهارتان فكيف يفترقان » . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۲۹)ء ونمن صححه بقصد إلزام الخصم الآمدي وابن الحاجب واهندي 
وابن الهمام. انظر: الإحكام )/ هال المختصر- مع شرح العضد(7”7/ «(TY‏ نهاية الوصول 
(۸/ ۳۹۹۹ التحرير مع التقرير (۱۳۸/۳). 

تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ۲۲۹). 

المحصول (۲/ ۲/ »)٤۸۷‏ ونص عبارته: « والحق أن يقال: لولم يوجد على حكم الفرع دليل إلاذلك 
القياس لم يجز تقدم الفرع على الأصل؛ لأنه قبل هذا الأصل يلزم أن يقال: كان هذا الحكم حاصلاً من غير 
دليل» وهو تكليف مالا يطاق» أو ما كان حاصلاً ألبتة فيكون ذلك كالنسخ» وأما إن وجد قبل ذلك دليل 


آخر سوى القياس يدل على ذلك الحكم فجائز فإن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز » . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


النبي # المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة“ » وقد سبق الإمام إلى ما قاله أبو 
المحسين“ وابن الماع . 


.)۲۳١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (۲/ ۲١۲۷)ء‏ وسبقه أيضاً الشيرازي في المعونة في الجدل ص(755): والجويني في البرهان 
(۲/ ١۹٠٠ء‏ وقال أيضاً في الكافية في الجدل ص(۳۹۹): « يجوز من صاحب الشرع أن يودع فيم يشر-ع 
آخراً معنى يستدل به على حكم أو وصف في شيء قد تقرر ثبوته فيم شرعه أولاً » . 

(۳) الذي حكاه الزركشي عن ابن الصباغ إطلاق امتناع هذا الشرطء وتجويز أن يكون الحكم عليه أمارات 
متقدمة ومتأخرة. انظر: البحرالمحيط (5/ 9 »)١٠١‏ تشنيف المسامع (*/ .)٠٠٠١‏ 
وابن الصباغ هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر البغدادي الشافعي الفقيه الأصول» أحد 
الأئمةء فقيه العراق» ولد سنة ٠٠4هه‏ وتفقه على القاضى أبي الطيب» وكان خيّراً ورعاً صا حاً زاهداً» قال 
أبو الوفاء ابن عقيل: " كملت له شرائط الاجتهاد ٠"‏ من مصنفاته: الشامل في الفقه. من أجل كتب 
الشافعية. والكامل في الخلاف مع الحنفية» والعمدة في أصول الفقه. توفي سنة ٤۷۷‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (5/ »)٠۲١۲‏ العقد المذهب ص١ .٠١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۱/ »)7861١‏ وفيات الأعيان (۳/ ۷٠۲)»ء‏ سير أعلام النبلاء (1/ 575))» العبر في خبر من غير 
(۳/ 89 ). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و ةبالص مملةشرط قومٌوعندالجمنالابْْوَط 


2 ٍ هه ا 4 
ولاانتق اا ماع ونص مجه بالوفق خلف الآمِدِي والحجّة 


قلت وذالقولوفيامشّى وغير منصوص اى ممناقض © 


(ثبوته) أي حكم الفرع (بالنص) حال كونه (جملة) ويطلب بالقياس تفصيله 


(شرط) ذلك (قوم) منهم أبو هاشم ء قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الججد جملة لما 
جاز القياس في توريثه مع الأخوة ٠‏ (و) أما (عند الجم) أي الجمهور ف(ذا لا رة قط 
ا وروا ذلك الاستدلال بأن الصحابة وغيرهم قاسوا «أنت علي حرام) تارة 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


زاد عليه بيتاًآخر في همع الهوامع ل۰۳۳۷ هو قوله: 

اشاراق فرحة لخر :وهو الذئ الكل کا فال ےر 
نسبه إليه أبو الحسين في المعتمد (۲/ > ۲۷)ء والشيرازي في التبصر-ة ص(”47 4 )» والغزالي في المستصفى 
(۲/ ۳۳۰)» والرازي في المحصول (۲/ ۲/ /59). 
وأبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» نسبة إلى جُبّى إحدى قرى البصرة» ولد 
سنة 40 1ه أحد رؤوس المعتزلة» كان صانعاً للكلام مقتدراً عليه. من مؤلفاته: الأبواب الكبير 
والصغير توفي سنة ١‏ ا"اه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ))557/1١١(‏ طبقات المعتزلة ص؛ 4» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص٤ "٠‏ وفيات الأعيان (۲/ ۸۷)ء السير /٠١(‏ ۳٦)ء‏ لسان الميزان .)١١ /٤(‏ 
والدليل على ميرائه جملة إطلاق النص في قوله تعالى: جه 2ح للج [النساء:١١]‏ والإجماع.انظر: 
الثمار اليوانع ص (4 8*). 
انظر مذهبهم ودليله والرد على المخالف في: المعتمد (۲/ »)۲۷١‏ التبصرة ص(47 5): المستصفى 
(؟/ ۳۳۰ الإحكام للآمدي (۳/ »)۳٠١‏ العدة لأبي يعلى /٤(‏ ۱۳۹۷))ء الجدل لابن عقيل ص(٩٥۲۹)»‏ 
المختصر مع شرح العضد (۲/ 3777)» نهاية الوصول (۸/ »)١٠١‏ البحر المحيط »)23١١ /١(‏ التحرير 
مع التيسير (۳/ ۳۰۱)ء شرح الكوكب المنير (5/ .)١١١‏ 


اي 


و 
مردودة عند 


الجمهور 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


على الطلاق فتحرم» وهو قول علي بن أبي طالب© ٠‏ وتارة عسلى الظهارء وهو قول ابن 
عا 0 على الإيلاء» وهو 0 أبي بكر وعمر) وعلى الأول مالك وعلى 
الثاني أحمر أ وعلى الثالث الشافعي © ' رضي الله عنهم؛ ولم يوجد ني ذلك نص لا جملةً 
ولاتفصيلوة. 


(ولا) يشترط في الفرع عند الجمهور أيضاً (انتفا) [القصر للوزن] © (إجماع 


/ ل٥ /٠‏ ونص حجة بالوفق) لحكمه. أي لا يشترط انتفاء واحد منهما بل يجوز القياس 
مع موافقته) أو أحدهما له» ىا يجوز عند انتفائهما لاعند لمحالفتهم|؛ لآن القياس لا 


(۷) 


(A) 


انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 407): مصنف ابن أبي شيبة »)٩١ /٤(‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
(4/*(. 

في أحد قوليه» انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ ٤‏ ١٠٤)ء‏ وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 0 7). 

وهو القول الآخر لابن عباس ا فيك قد نوراق 750 :648 ی 
(95/5).» سنن البيهقى (5/ "/اه), ولم أجد ني شىء من هذه الأصول عزوه إلى أبي بكر. 


تنبيه: كان الأجدر بالمصنف أن يقول: « وتارة على اليمين فيكون إيلاء » وهي عبارة العضد في شرح 


المختصر (۲/ ۳١۲)ء‏ والزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۲٠۲‏ والأزهري في الثار اليوانع ص(775). 
انظر قول مالك في المدونة: (/ /١( 2٠١5‏ ۳۹۳)ء وانظر: القوانين الفقهية .)٠١١ /١(‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (565”) وهو المذهب» وعنه: هو يمين» انظر: الإنصاف 
.»)٤۸٦ /۸(‏ كشاف القناع (0/ .)٠٠۳‏ 

قال في «الأم » -الحجة في البته وما أشبهها- (5/ ۲۷۹): « ولو قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام » لم يقع 
به طلاق حتى يريد الطلاق.. وإن قال: أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراما وكانت عليه كفارة يمين » 
وانظر: روضة الطالبين ص( »)٠١١‏ المنهاج مع مغني المحتاج (۳/ ۲۸۳). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ »23١7‏ وانظر: دليلاً آخر لمذهب 
الجمهور في المنهاج للبيضاوي في شرحه للأسنوي /٤(‏ ۲۸). 

سقطت من (ب). 


و 
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يخالف الإجماع و النص ١‏ (خلف) سيف الدين (الآمدي والحجة) أي حجة الإسلام 
الغزالي في اشتراطهم انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظراً إلى أن الحاجة 
إلى القياس إنما تدعو عند فقدان الإجماع والنص وإن لم تقع ف ع اندي ی ماله 
ابن عبدان السابقة 0 
وأجيب بأن أدلة القياس نحو: چوؤؤ ج مطلقة والأصل عدم التقييد فلا يرتكب 
إلا بدليل» وفائدة القياس مع النص زيادة معرفة العلة أو الحكم, وفائدة النص ثبوت 
لحك . 
(قلت) متو ركا على الأصل (و) لكن (ذا) الكلام (لقوله فيا مضى) قريباً(وغير 
منصوص) با الوفاق حاز (أتى مناقضا) ومخالفاً له حيث نفى هنا اڈ شتراط انتفاء النص 
وفيما تقد TT TS‏ 
ل ا » فقال العراقي: ١‏ فيه نظرء فكيف 
010 هذه المسألة مكررة من قوله فيه سبق ص (): ١‏ ولا يكون منصوصاً بموافق »» كما سينيّه عليه الناظم 
والشارح تبعاً للمحلي وغيره» فانظر الخلاف في هذه المسألة هناك. 
(0) المستصفى (۲/ ۳۳۱)» الإحكام (۳/ .)١١١‏ 
() شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ ۲۷۲)» وانظر: ما سبق ص .)١41/(‏ 
(6) سورةالحشر: (۲). 
)٠(‏ شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ ۲۷۲). 
(5) تشنيف المسامع (۳/ ۲۰۲)» الغيث الهامع (۳/ 559). 
(۷) أي مُحَمّلاً صاحب الأصل الخطأء من قوهم: ورك الذنب عليه: حمله. انظر: لسان العرب /۱١(‏ ۲۷۹)» 
القاموس المحيط ص(ه77١).‏ 
(۸) انظر: ما تقدم ص‌(۲۱۱). 
(9) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۳١‏ همع الموامع ص(۳۳۸)ء شرح الكوكب الساطع 
١98/9‏ ). 


.)٠٠۳ /9( تشنيف المسامع‎ )٠١( 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


يتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه؟ وهل النص على مشبهه إلا النص 
على أصله الذي هو مشبهه. وذلك مقتض للقياس لا مانع منه ٠)‏ . 


وحاصله کا قاله شيخ الإسلام: « إن جمع الزركشي با ذكره بين الكلامين لا يصلح 
جا ئلا ا طاطرة کا ر 


الرابعٌ اليل آمل الحقّي مرف وحكمالآضل ألبتِ 


.)٦۷١ /۳( الغيث الهامع‎ )١( 


(۲) حاشية الأنصاري» ل /١75‏ ب. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(O 5 2 2‏ 1 5 ع 
(الرابع) من أركان القياس (العلة) ” ' ويعير عنها بالوصف الجامع بين الاصل 


TT a .‏ 
والفرع > وني معناها حيثم| أطلقت على شيء في كلام حملة الشر-ع أقوال ينبني عليها 
مسائل تأي فقال (أهل الحى :) إن (تي) العلة (مُحَرّف) للحكم» فمعنى كون 
الإسكار علة أنه معرف» أي علامة على حرمة المسكر كاخمر والبيذ) فإذا قال 


(0120 


(۲) 


(۳) 
0) 


(6) 


تأي العلة في اللغة بمعنى السبب والعذر والمرض. انظر: مختار الصحاح ص( »)٤١‏ لسان العرب 
(۹/ ۷). 

وسمي الوصف الجامع علة لأن تأثيره في الحكم كتأثير العلة في المريضء وقيل لأنه ينقل حكم الأصل إلى 
الفرع » كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرضء وقيل غير ذلك» انظر: الثار اليوانع ص٣۳۳)»‏ قواطع 
الأدلة (۲/ »)٠٤١‏ أصول السرخسي (۲/ ١١)ء‏ البحر المحيط (5/ .)١١١‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١‏ 77). 

يعني الأشاعرة, فإنهم هم القائلون بأن العلة : المعرّف أو العلامة» والذي حملهم عليه هو ما ذهبوا إليه من 
أن أحكام الله لا تعلل» لأن الرب- تعالى- لا يبعثه شيء على شيء عندهم» والحق- عند أهل الحق: آهل 
السنة والجماعة - أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة- وعزاه ابن تيمية إلى طوائف من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وإلى الأكثر من أهل الحديث والتفسير والكلام. انظر: رفع الحاجب 
(/2376» المواقف ص(۳۳۱)ء شرح المقاصد (۲/ .)١165‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۸/ 84 ۳۷۷)ء 
وانظر: رد العلامة ابن القيم على شبه نفاة التعليل في شفاء العليل من ص(9١7).‏ وانظر أيضاً في الرد 
عليهم: التوضيح (۲/ »)٠١١‏ نهاية الوصول (۸/ 597 7). المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول 
الدين ص(585). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 427701 وهذا القول نسبه الزركشي على الصيرني وابن عبدان وإلى أبي زيد 
من الحنفية» وحكى عن سليم في التقريب نسبته إلى بعض الفقهاء واختاره أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق 
الشيرازي والرازي والبيضاوي والهندي من الشافعية» وأبو يعلي القاضي وأبو الخطاب والطوني وابن 
النجار من الحنبلية. انظر: البحر المحيط (0/ :.)١١7‏ تلخيص التقريب (۳/ 771).: اللمع ص(5١75):‏ 
المحصول (۲/۲/ ١۱۹)ء‏ المنهاج مع الإبهاج (۳/ )۳۹١‏ ومع نهاية السول (5/ 57 ). نباية الوصول 
)۳۲١۸/۸(‏ العدة (5/ ١۱۳۸)ء‏ التمهيد .)5١ /٤(‏ مختصر روضة الناظر مع شرحه (۳/ 207717 شرح 
الكوكب المنير (5/ .)١۹‏ 


اي 


الركن الرابع : 
العلة 
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الشارع: حرمت الخمر لإسكارهاء فالمفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبوت الحرمة في 
الخمر في ذاتهء والمفاد بالتعليل بالإسكار أن علامة ثبوت الحكم الإسكار, إذ لا فائدة له 
سوى ذلك فيستفاد من ذلك أن خصوصية الخمر ملغاة» وحينئذٍ فهي والنبيذ سواء 
لادا 


(وحكم الاصل) أي كونه أصلاً يقاس عليه وإلا فالحكم نفسه ثابت بالنص أو 
الإماع“ (أثبت) على هذا (يبذه) العلة (لا) ب(النص) هذا ما عليه أصحابنا / ل5ه/ 


(خلف الحنفي) أي الحنفية في قوهم: ثابت بالنص لا بها؛ لأنه المفيد لثبوت ا لحك“ . 
قلنا: لم يفده بقيد كون عله أصلاً يقاس عليه بل أفاده أصل ثبوته. والمدعى أن 
حكم الأصل من حيث إنه أصل يلحق به غيره ثابت والمفيد له العلة» إذ هي منشاً التعدية 


(۱) تقريرات الشربيني (۲/ ۲۳۱). 

(۲) حاشية العطار (۲/ ۲۷۳))ء تقريرات الشربيني (۲/ 1 

)۳( يعني الأكثر » فإن فيه وجهين للشافعية حكاهما الزركشي ثم حكى عن الصيرني ترجيح ما ذهب إليه 
الأكثرء ورجحه أيضاً ابن برهان » وحكاه عن الشافعية الغزالي والرازي والآمدي والمندي» وم يرجحوا 
شيئا وهو مذهب السمرقنديين من ال حنفية واختاره صاحب الميزان منهم» وهو الصحيح من مذهب 
مالك. انظر: البحر المحيط (5/ 5 »)٠١‏ المستصفى (۲/ .)۳٤١‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ٤‏ ۲۷)ء 
المحصول (۲/ ”/ 5*٠‏ ), الإحكام (۳/ ۹١۳)ء‏ نباية الوصول (۸/ ۲۸١۳)ء‏ ميزان الأصول ص(5175): 
تيسير التحرير (۳/ ۲۹۰). نشر البنود (۲/ ۸1). 

(4) انظر مذهبهم وأدلته في: أصول البزدري مع كشف الأسرار (۳/ *477)) تيسير التحرير (۳/ ۲۹۵)» 
فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۳) التنقيح مع التوضيح (۲/ ١١٠)»ء‏ وهو أيضاً مذهب الحنابلة ‏ انظر: شرح 
الكوكب المنير (4/ .)٠١١‏ وحكى في المستصفى (۲/ )۳٤١‏ في هذه المسألة وجهاً الشاً بالتفصيل بين أن 
تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في محل النص» كالسرقة مثلاً وإلا فلاء قال الزركشي.: ١‏ 
وهو غريب »2 ثم خرّجٍ -أعني الزركشي- من كلام السمعاني وجهاً رابعاً» وهو أن الحكم ثبت في الأصل 
بالنص والعلة جميعاًء قال: « وكذا قال ابن برهان » . انظر: البحر المحيط (5/ 5 .2٠١‏ قواطع الأدلة 
18/7 1). 


هد 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


تصن (OE‏ 
قال الولي العراقي : « ووجه ذكر هذه المسألة هنا التنبيه على خطأ ابن الحاجب في 


قوله: إن أصحابنا بنوا قوهم [على] 37 أن حكم الأصل ثابت بالعلة على تفسيرها 


بالباعث» فأشار ابن السبكي إلى أغهم قالوا [هذا] "ا مع تفسيرهم العلة بالمعرف» ووجه 
توهم ابن الحاجب ذلك أنه جعل العلة فرعاً للأصل أصلاً للفرع خوفاً من لزوم الدور 
فإنها مستنبطة من النص فلو كانت مُعَرّفَةَ له وهي إنما عرفت به لزم الدور» والحق 
تفسيرها بالمعرف بمعنى أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن 
عارفاً به ويجوز تخلفه في حق العارف» كالغيم الرطب أمارة المطر وقد يتخلف. وفلف 
المعرفة بالنسبة للعارف لا يخرجها عن كونها أمارة» فاتضح أن العلة هي المعرف في 
الأصل والفرع ولا يلزم الدور »© . 
ا e‏ ايت 8 a‏ 


)١(‏ انظر: شرح المحلي بحاشية البناني ومعه تقريرات الشربيني (۲/ »)۲۳١‏ وقد ذهب جمع من الأصوليين 
منهم الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والهندي وابن امام إلى أن ا لحلاف هنا لفظي» وخالفهم 
الزركشي فقال: « بل له فوائد كثيرة» منها: التعليل بالقاصرة » .انظر: المستصفى (7577/7). المحصول 
0 )2 الإحكام )/ ۳1°(« المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۳۲). نباية الوصول (۸/ 579 7), 
التحرير مع التيسير (۳/ 745)» البحر المحيط /١(‏ ١٠٠)ء‏ تشنيف المسامع .)7١5/(‏ 

(؟) الغيث الهامع (۳/ »257٠١‏ وهو نحو كلام الزركشي-في تشنيف المسامع (/ 4 ))27١‏ وانظر قول ابن 
الحاجب في مختصره مع شرح العضد (۲/ ۲۳۲)» لكن قال الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ 5 :)7١‏ « ما 
أنكره -يعني المصنف- على ابن الحاجب في نقله عن الأصحاب ممنوع؛ فإن الغزالي قد ذكره »» قلت: 
وذكره أيضاً الآمدي. انظر: المستصفى (۲/ ٦٤۳)ء‏ الإحكام (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) ليست في الغيث الهامع» وزيادتها تشوش المعنى . انظر الغيث الهامع (۳/ )٦۷١‏ . 

. ساقطة من كلتا النسختين وهي ثابتة في الغيث الهامع» وقد استدركتها منه ليستقيم بها الكلام‎ )٤( 

() انظر سبب الخلاف في هذه المسألة في: شفاء الغليل (۲/ »)٥۳۷ ,5١5‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲/ ۲۳۲)» سلاسل الذهب ص (71/8). 


اي 
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كر م 3 هرك < 2 و 
والححة التاثيرٌ عنها حادث من ربن والأامدى باعث 


و(قيل:) إن العلة (المؤثر بذاته) في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة. وإليه 


مع التكملة أشار بقوله من زيادته (وني) وهو قول المعتزلة“» وحاصل مذهبهم كما قاله 
ابن قاسم“ أن كلاً من حسن الشيء وقبحه لذاته وأن الحكم تابع لحسنه أو قبحه الذاتي 
فيكون الوصف المعلل به مؤثراً لذاته؛ لأنه يستلزم الحكم باعتبار الوصف الذاتي له من 


حسنه أو ف 


أى العلة (حادث من) جعل الله (ربنا) عز وجل لا بالذات 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
0) 


0 


(و) قال (الحجة) أي حجة الإسلام الغزالي: هي المؤثر فيه» ولكن (التأثير عنها) 
فص انون يد 


انظر: المعتمد (۲/ .)۲٠١‏ وفسر التفتازاني تأثير العلة بذاتها بقوله: « معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحكم 
بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب موجب» وكذا في كل ما تحقق 
عندهم أنه علة » ولا فرق عندهم بين العلة العقلية والشرعية؛ كما بينه في « التوضيح » بقوله: « كل من 
جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك -وهم المعتزلة- فكما أن النار علة للاحتراق 
عندهم بالذات - بلا خلق الله تعالى الاحتراق- فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضاً 
عقلاً » . التوضيح مع شرحه التلويح (۲/ ١١٠)»ء‏ وانظر مذهب المعتزلة والرد عليه في: المحصول 
؟/ اما .)١‏ 

هو أحمد بن قاسم العبادي المصري الإمام العلامة» أخذ العلم عن الناصر اللقاني والشهاب عميرة 
وغيرهماء وبرع وفاق الأقران» من مصنفاته: حاشية على شرح المحلي» وحاشية على شرح الورقات» 
وحاشية على شرح المنهاج» توفي بالمدينة النبوية عائداً من الحج سنة 9915ه. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۸/ 5٠5‏ ). الفتح المبين (۳/ ١۸)ء‏ الكواكب السائرة (/ .)١١١‏ 
حاشية ابن قاسم .)٤۸ /٤(‏ 

انظر: المستصفى »)۹٤ /١(‏ شفاء الغليل ص(١7)‏ لكنه صرح في مواضع أخرى بأنها العلامة» انظر: 
المستصفى (۲/ 778.70 ١۳۳)ء‏ وله كلام آخر في المستصفى أيضاً (1/ 44): يدل على أن مراده من 
كلا التعبيرين واحدء فإنه لما ذكر أن من معاني السبب عند الفقهاء الموجب قال: « فيكون السبب بمعنى 
العلةء وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسانء فإن السبب في الوضع عبارة عا يحصل الحكم عنده لابه 
ولكراها جين و المزل البوعية: لاي لا توج نكيم gs E Sl‏ 


اي 


تعريفات أخرى 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


1 5 فهر e RR‏ ۶ 4 
تعلق الحكم تابعا لتحقق الوصف فاين| نحقق الوصف أثرّ تعلق الحكم أي: حصله 
[واتبعه في الحصول كا يتبع اموت حر الرقبة والقدّ كما يتبع الانكسار]ء وهذا بخلاف 
قول الجمهور فإنه لا تحصيل عليه أصلاً وإنما الوصف مجرد أمارة يعلم بها أن الحكم قد 


تعلق من غير أن يؤثر تعلقه . 


(0 


(و) قال صف الد ادي وتيك ابن الاب خن افا عن نک 


بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن [يكون] المقصود للشارع من شرع 


الك" 


= عي 


الأسباب علامات لإظهار الحكم» فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة فشاببت ما يحصل الحكم 
عنده » . وقد وافق الغزالي على هذا التعريف سليم الرازي » عزاه إليه الزركشي ني البحر (5/ ))١١7‏ 
وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۲/ )۸۳١‏ عن بعض الأصحاب » وقال الهندي في نهاية 
الوصول (۸/ 7759): ١‏ وهو قريب لا بأس به  »‏ واختاره من الحنفية السرخسي والبزدوي والبخاري» 
وتعريف القاضي أب يعلى وأبي الوليد الباجي ها بأمها: « الوصف الجالب للحكم » قريب من هذا التعريف 
. انظر: أصول السرخسي (۲/ 01174 ۲٠)ء‏ أصول البزدوي مع شرح البخاري (5/ »)۲٤٤‏ التوضيح 
(؟/ ٠۳۳‏ العدة لأبي يعلى /١(‏ ١١٠)»ء‏ الحدود للباجي ص۷۲ . 

حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۸٤)ء‏ وما بين المعقوفتين فيه سقط محل ونص عبارة ابن قاسم: ١‏ بمعنى أنه يتبعه في 
الحصول كم يتبع الموثُ حر الرقبة والقَدَّه وكا يتبع الانكسارٌ الكسر » . 

.)٠١ 4 /۳( الإحكام‎ 

المختصر مع شرح العضد (۲/ .)7١11‏ 

انظر: الإحكام (۳/ .)١ ٤‏ تشنيف المسامع (۳/ ۸٠۳)ء‏ وقال العراقي ني الغيث الامع (*/ ١ :)51/١‏ وهو 
-يعني تفسير العلة بالباعث- محكي عن بعض الفقهاء » وحكاه الزركشي في البحر »)١١١/١(‏ عن ابن 
القطان وأبي علي بن أبي هريرة» واختاره ابن ال مام وابن عبد الشكور من الحنفية» انظر: التحرير مع التقرير 
٠١ /۳(‏ مسلم الثبوت مع شرحه للأنصاري (۲/ .)36١‏ وما بين المعقوفتين فيه تصحيف في كلتا 
النسختين يوهم أن مقصود الشرع من شرع الحكم هو الوصف حال اشتماله على الحكمة» وليس كذلك 
والصواب [تكون] أي الحكمة» ا في الإحكام وتشنيف المسامع والغيث الهامع. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قال الشيخ تقي الدين المقترح : « إن / ل/01/ أراد به إثبات غرض حادث له 


تعالى فهو حال» وإن أراد أنه يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثة تجوزاً فهذا 
لا يجوز إطلاقه على الباري لما فيه من [إطلاق] المحال إلا أن يتحقق إذن من الشارع في 
إطلاقه ولا سبيل إليه ^ . 


وقال صاحب الأصل: « ونحن معاشر الشافعية إنه| نفسر العلة بالمعرف ولا 


نفسرها بالباعث أبداً ونشدد النكير على من فسرها بذلك؛ لأن الرب تعالى لا يبعثه شىء 
على شىء ومن عَرَّر من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال؛ نه عليه 
انوع سباق وان ا . 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


و 


هو أبو الفتح مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين المصري - والمقترح لقب له لقب به لأنه كان يحفظ 
المقترح في المصطلح» كتاب في الجدل لأبي منصور البروي» وشرحه أيضاً شرحاً مستوفى - ولد سنة إحدى 
أو اثنتين وخمسمائة» وكان إماماً في الفقه والخلاف ديناً ورعاً حسن الأخلاق» له عدة تصانيف» منها شر حه 
هذاء توفي سنة 7١1"ه.‏ 

انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۷۲)ء العقد المذهب ص ١57‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
.)١7١8/55(‏ 

حكاه عنه الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ »)7١8‏ والعراقي في الغيث الهامع (7/ 27177: وابن قاسم في 
حاشيته /٤(‏ 257 وما بين المعقوفتين تصحيف وصوابه [إيبام] ا في هذه المصادر. 

انظر نحوه مفصلاً في: رفع الحاجب /٤(‏ 1775 )) وقد نبه غير واحد على أن مراد الآمدي من تفسير العلة 
بالباعث أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم يقيناً أو ظناًء أي اشتا ها على 
مصالح تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية» وعليه فلا معنى لتشنيع صاحب الأصل» انظر: المختصر- 
مع شرح العضد (۲/ »)۲٠١‏ البحر المحيط /١(‏ 5 ١٠)ء‏ حاشية الأنصاري» ل /٠١١‏ ب» حاشية اللقاني 
ل ۸۸/ أ حاشية البناني (۲/ ۲۳۳)» حاشية العطار (۲/ »)۲۷١‏ وقال العطار أيضاً في (؟/ ١ :)۲۷١‏ 
قوله: أراد أمها باعثة للمكلف... . هذا أمر مخترع لوالد المصنف لا معنى له؛ لآن البعث للحاكم على شرع 
الحكم» أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين لا للمكلف » . يعني أن البعث إنم| هو البعث للحاكم على شرع 
الحكم لا البعث للمكلف كا زعم قائله» و هذا قال الكوراني في الدرر اللوامع ١ :) ۰ /١(‏ وكيف نطبق 
قول الغزالي: لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع... على ما ذكره » . وانظر: ا 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


وقد تفى دافغعة ورافة 
وصفا حقيقيا جليًّا قد ورد 


Kris‏ ا 
كذالاصحلغويّاقداتى 


ن - ت 0 
علو أمرأحقيقيّاً أَيِمّ 


نهوالصّوابٌ أو مُركِاًيْرَى 


ثالثها الخمش فق ط أن بت 


فسم التحقيق 


تاعلة الأمرين أيضاً واقَِه 
مُنضَبطاً أو وصف عزف اطرَّد 
أو كم شرع الست نَعَمْ مى 
قاف ب( قبل مَتَى لاب«تَعَمْ) 
قدقام من جُزأين أومِن أَكْتَرا 


3 


(وقد تفي) العلة (دافعة)للحكم غير رافعة له كالعدة إذا علل بها فإنها تدفع جل 
النكاح من غير الزوج ولا ترفعهء كما لو كانت عن شبهة لا ترفع نكاح الزوج (و) تفي 
(رافعة) غير دافعة له كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده 
وتفي (فاعلة الأمرين) أي الدفع والرفع (أيضاً) كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه 
ال اع 


وهذه المسألة لبيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى 


- کک 
(757/5)» وانظر: أيضاً الأدلة على أن الأحكام معللة بمصالح العباد والردَ على شبه المخالفين في 
المحصول (۲/ ۲/ 237117 الإحكام (۳/ 731), شفاء الغليل ص(5 .)3٠١‏ 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


0) 


انظر: ما سيأتي ص‌(۲۳۷). 


(0( 


ی لا ترفع حل نكاح الزوج» بل الزوجية باقية معهاء ولكن منعت حل الاستمتاع» والمعنى أنها تدفع حل 
النكاح إذا وجدت في ابتدائه» ولا ترفعه إذا وجدت في أثنائه. انظر: الثار اليوانع ص(١٤)ء‏ تشنيف 


المسامع (۳/ ۹٠۲)ء‏ الغيث الهامع (۳/ 5177)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ *777). ويؤخذ من 
كلامهم أن الرافعَ الطارىءٌ على الحكم, والدافعَ هو الطارىةٌ عليه الحكم . 

انظر هذه المسألة وأقسامها وأمثلتها في: شرح اللمع (۲/ ۸۳۷)ء المحصول (۲/ 2575/7 المنهاج مع 
الإمباج (۳/ (٠١١‏ البحر المحيط /٥(‏ /17)» شرح الكوكب المنير (5/ 4 4)» نشر البنود (۲/ 87) . 


أي ما تقوى عليه انظر تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ 3877) . 


اميا 


تقسيمات العلة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ثم إن المعلل هنا هو الحكم العدمي كعدم حل النكاح وعدم الاستمتاع» وقد صرح 
ابن الحاجب بأنه قد يعلل الحكم العدمي بوجود المانع» بمعنى أن وجوده علة لانتفاء 
ا 

وإنما ذكر هذه المسألة هنا دفعاً ما يتوهم من قوله السابق: ١‏ إن العلة هي معرف 
الحكم » أن مراد الحكم الوجودي فقطء فنبه على أن المراد ما يشمل الحكم العدمي 0 

وقد تفي العلة (واقعة وصفاً حقيقياً) وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على 
عرف أو غيره من لغة أو شرع» وإن كان تعريف الوصف للحكم لا يستفاد إلا من 
الشرع (جلياً) أي ظاهراً كالطعم في الربا فإنه متعقل في نفسه مدرك بالحسء لا خفياً 
كعلوق الرحم أو الإنزال فلا تعلل به العدة لأنه قد تخفى (قد ورد منضبطا) بحيث لا 
يختلف باختلاف الأفراد. فخرج المشقة بالنظر إلى القصر والفطر فلا يعلل به بل يعلل 
بالمسافة» ولا خلاف في التعليل بذلك (أو وصف عرف اطّرد) بحيث لا يختلف 
باختلاف الأوقات» كالشرف والخسة في الكفاءة فإنه لو اختلف باختلافها لجاز أن يكون 
ذلك العرف في زمن النبي © / ل08/ دون غيره من الأوقات فلا يعلل به . 


)١(‏ انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ 07 بيان المختصر ٠5 /١(‏ 5).» وبه يندفع ما قاله العلامة الناصر في 
حاشيته» ل۸۸/ أ من أن الوصف الدافع أو الرافع للحكم مانع للحكم لاعلة له. انظر: تقريرات 
الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ۲۳۳) . 

(؟) تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ ۲۳۳) . 

(۳) انظر: شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ »)۲۷١‏ حاشية الأنصاري ل11١/‏ أ . 

(4) انظر حكاية الاتفاق على التعليل بالوصف ال حقيقي المنضبط في: الإحكام للآمدي (۳/ »)٠٠۴١‏ المحصول 
۸۹/۲/۲ البحر المحيط (5/ 11): تشنيف المسامع (۳/ ۲۱۰)» الغيث الامع (۳/ 517/7), إرشاد 
الفحول (؟/ )١159‏ . 

(5) هذا تعليل العطار في حاشيته (۲/ »)۲۷١‏ وذكره أيضاً ابن النجار في شرح الكوكب »)٤١/٤(‏ وهذه 
المسألة من مسائل المحصول كما قال الزركشي- في تشنيف المسامع (۳/ »)۲٠١‏ لكن ماني المحصول 
)0/ 0 كاسم انيه N RT‏ 


اي 


النبيذ فإنه يسمى خمراً كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


و (كذا الأصح) تكون العلة وصفاً (لغوياً) 7 فإنه (قد أتى) التعليل به» كحرمة 
وول 


النبيذ حرام كالمشتد من ماء العنب بجامع أن كلاً يخامر العقل» فمخامرة العقل هو 
الجامع في القياس الثاني والوصف اللغوي الذي الكلام فيه هو أنه يسمى خر » وقيل 


= عي 


(0120 


(۲) 
(۳) 


والكمال والنقص- ولكن بشرطين: أحدهما: أن يكون مضبوطا متميزاً عن غيره» والثاني: أن يكون مطرداً 
لا يختلف باختلاف الأوقات؛ فإنه لولم يكن كذلك لجاز ألا يكون ذلك العرف حاصلاً في زمان الرسول 
يل وحينئذٍ لا يجوز التعليل به » وبمثل تعليل الرازي علل الهندي في نباية الوصول (8/ 0١7‏ 7), 
والزركشي في تشنيف المسامع (۳/ »)۲٠١‏ والعراقي في الغيث الهامع (۳/ »)٦۷۳‏ والناظم في همع الهوامع 
ل٠٤‏ وتعليلهم هذا هو الأظهر. ومقصودهم بيان أن الوصف العرفي هنا لا يتحقق اطراده مالم يعلم 
حصوله في زمن رسول الله ب4 ولهذا قال الهندي: ‏ التعليل بالأوصاف العرفية .. جائز إذا كان مطرداً أو 
مضبوطاً متميزاً عن غيره ليعلم حصول ذلك العرف في زمان الرسول ين أو حصول الإجماع عليه » نهاية 
الوصول (۸/ ١٠١)ء‏ لكن اعترض القراني على الرازي بأنه قد يعلم وجوده في زمانه عليه الصلاة السلام 
ثم يعلم انقطاعه ثم يعلم وجوده في زمانناء فيتجه القياس مع عدم عمومه ني الأوقات» نفائس الأصول 
(57/5”). والمصنف أخذ هذا التعليل من العطارء والعطار أفاده من ابن قاسم في حاشيته »)٥۳ /٤(‏ 
وابن قاسم حكاه عن الرازي في المحصول فزاد فيه ونقص إما إيضاحاًء وإما عدولاً به إلى وجه التعليل 
الذي جرى عليه» والله أعلم . 

ذكره الرازي من أقسام العلة ومثل له وكذلك الهندي» وقال الإسنوي: ) التعليل هذا جائز على المشهور 
؛» وصححه أيضاً الفتوحي» انظر: المحصول (۲/ ۲/ ١۳۸)»ء‏ نباية الوصول (۸/ 59٠‏ 7). نباية السول 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 ۲۳)» وانظر له مثالا آخر في نباية الوصول (۸/ 59”) . 

تقريرات الشربيني مع حاشية البناني (۲/ 4 77)؛ وحاصل كلامه أن ههنا قياسين: قياساً لغوياً وقياساً 
شرعياًء فالأول كقياس النبيذ على المشتد من ماء العنب في تسميته خمر» والثاني كقياس النبيذ على المشتد في 
الحرمة بجامع أن كلاً يخامر العقل» والقياس الثاني مبني على القياس الأولء أي أن ثبوت اللغة بالقياس 
اللغوي ينتج عنه ثبوت القياس الشرعي باللغة الثابتة قبله بالقياس . 


و 


الأصح التعليل 
بالوصف اللغوي 
واي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


: و (O‏ 
لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . 


(أو حكم شرع) ^ سواء كان المعلول حكياً شرعياً أيضاً كتعليل جواز رهن المشاع 


بجواز بيعه" أم كان أمراً حقيقياً كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح 
كاليذك”'ء وقيل : لاتكون حك . إذ شأن الحكم كونه معلولاً لاعلة ورد بان الغلة 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


انظر هذه المسألة والخلاف فيها في: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲١١‏ الغيث الهامع (۳/ 5 »)٦۷‏ 
الثمار اليوانع ص(١7”4)»‏ شرح الكوكب المنير (5/ 57 )» وانظر الخلاف في أصل المسألة -وهو ثبوت 
اللغة بالقياس- فيا سبق ص(/ا8١)‏ . 

ذهب الأكثر إلى جواز التعليل بالحكم الشرعي» حكاه عنهم اندي والعراقي وابن النجار» وكذلك 
الزركشي» وحكى عن السهيلي أنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين» واختاره أبو إسحاق الشيرازي 
والرازي وأتباعه» ومن الحنفية ابن امام وابن عبد الشكورء ونسبه أبو الخطاب إلى الأصحاب من الحنابلة. 
انظر: اللمع ص(٠۲۲)»‏ المستصفى (۲/ ه*77), المحصول (7/ 08/7 5)). المنهاج مع شرحه الإبهاج 
١157 /(‏ ))» التمهيد (5/ 5 5)» البحر المحيط (0/ »)١١١‏ نباية الوصول (۸/ »)٠١۹‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ ۹۲)ء الغيث الهامع (۳/ ٤‏ ۷٦)ء‏ التحرير مع التيسير (5/ 5 7)» مسلم الثبوت مع شرحه 
للأنصاري (۲/ ۲۹۰) . 

ذهب الجمهور إلى جواز رهن المشاع» ومنعه الحنفية» انظر: كشاف القناع (/777)» روضة الطالبين 
ص(2577). القوانين الفقهية »)35١7 /١(‏ فتح القدير »)٠١١/٠١(‏ المغني (5/ ”255 ., وانظر هذا المثال 
في شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۳)ء‏ ومثل له الزركشي بتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته» وابن 
النجار بقوهم: ١‏ من صح طلاقه صح ظهاره » انظر: تشنيف المسامع (۳/ »)۲١١‏ شرح الكوكب 
(97/5). 

ذهب الجمهور إلى أن شعر الميتة طاهر بناءً على أنه لا تحلّه الحياة» وذهب الشافعي إلى نجاسته بناءً على أن 
الحياة تحلّ انظر: الأم (۱/ ۷۱)ء كشاف القناع (۱/ /اه). (۲/ 4 17)» حاشية ابن عابدين (970/1), 
مواهب الجليل /١(‏ ۸۹)ء المجموع /١1(‏ 7340). المغني /١(‏ ١١٠)ء‏ المبسوط »27507/١(‏ وانظر هذا المثال 
في المحصول (۲/ 517/7)): نباية الوصول (۸/ 3517)؛ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 77)) 
تشنيف المسامع (۳/ )7١17‏ . 

عزاه أبو الخطاب إلى بعض المتأخرين» وقال: « وهو الصحيح عندي »» وحكاه اندي وصاحب الأصل 
عن الأقل» ونسبه ابن تيمية والفتوحي إلى ابن عقيل وابن الي وزاد الفتوحي نسبته إلى بعض النكلمينٍ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بمعنى المعرف فلا بدع في جعل حكم معرفاً لحكم أو غیره 

ل ل ل ال 
أمراً حقيقياً أنم) لا إن كان غیر ^ رويك )تع بدو هدا مقف ساق انت 
الأصل وفيه سهوء وكان حقه الإتيان (ب) لفظة (« لا» قبل) قوله (متى) الخ (لا) الإتيان 
00 

قال - أعني المحقق -: « وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً 
وجل اضرا اكرات عر جر ار احير حتفي اي الصروني قلي 
«المحصول» : ١‏ الحق الجواز )© أ» فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشر-عي 
الع حرجي درالشعال ب SD‏ 
العلة حكباً شرعياً وإن كان أمراً حقيقياً امتنع کونہا حكاً شر ' (فهو) أي: الإتبان 


1 
انظر: التمهيد /٤(‏ 55). نباية الوصول (7504/8)؛ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 47): المسودّة 
(5/ الالا. الإبباج (۳/ 59 01 . 

»)٦۷ ٤ /۳( انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 775)» تشنيف المسامع (۳/ 711): الغيث المامع‎ )١( 
. وانظر أيضاً مناقشة هذا القول في المصادر السابقة‎ 2587 /١( الدرر اللوامع للكوراني‎ 

(۲) انظر: مع الجوامع ص(45) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 37) . 

(5) أي يقول: ثالثها: لا ... إن كان المعلول أمراً حقيقياً . 

(5) المحصول (۲/ ۲/ »)٤١٠١‏ وصححه أيضاً ا هندي في نباية الوصول (۸/ )”8١7‏ . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 37) . 

(۷) أشار إلى هذا القول الرازي في المحصول (۲/ ۲/ 517).: وصرح بحكايته ا هندي في نباية الوصول 
(/3617)» وانظر حكايته أيضاً في المسودة (۲/ »)۷٠۸‏ الثمار اليوانع ص (3747): الغيث الهامع 
(۳/ £( . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ب« لا)» قا «مت » (الصوات) فى حكاية هذا القول لا ما اقتضاه سباق الا 0 
. بل می ل : 


قال الولي العراقي: ١‏ واختار ابن الحاجب الجواز إن كان التعليل به باعثاً على 
تحصيل مصلحة كتعليل رهن المشاع بجواز بيعه» والمنع إن كان لدفع المفسدة كتعليل 
بطلان البيع بالنجاسة »©). 

ثم عطف على قوله: ‏ لغوياً » قوله: (أو) وصفاً (مركباً) فهو من مدخول 
ا لحلاف » وأشار به إلى تقسيم آخر للعلة» فإن حاصل ما قبله تقسيمها إلى ما يكون 
وصفاً حقيقياً وعرفياً وشر عياً ولغوي) 2 ووجه الانحصار في الأربعة كما قاله الولي 
العراقي: « أن الوصف إن لم يتوقف على وضع فهو الحقيقي» وإن توقف عليه فإن كان 
الواضع الشرع فهو الشرعي أو غيره فإن كان العرب / ل59/ فهواللغوي أو من بعدهم 
فالعرق +©, 

وحاصل ما هنا تقسيمها إلى ما يكون بسيطاً وهو ما لا جزء له كالإسكار» ومركباً 
وهو ما له جزء» وقد اختلف في التعليل به على ثلاثة أقوال فالأصح الذي عليه الجمهور 
أنه (يرى) التعليل به سواء (قد قام) التركيب (من جزأين أو من أكثرا) كتعليل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان لمكانيء©. 


)١(‏ حكى هذا المذهب على الصواب جماعة منهم: الز ركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١١۲)ء‏ والكوراني في 


الدرر /١(‏ 2587.» والناظم في همع الهوامع ل٠٤‏ والأزهري في الثار اليوانع ص("57 7) . 

(۲) الغيث الهامع (/ 5 77)» وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ »)١١‏ وهو المختار عند 
الآمدي» انظر: الإحكام (۳/ ١٠٠)ء‏ وردّه الزركشي بأنه تحكم؛ لأن الحكم الشر-عي إنما شرع لتحصيل 
مصلحة أو دفع مفسدة فلماذا ب خصص بالمصلحة دون دفع المفسدة. انظر: البحر المحيط (5/ .)١58‏ 

(۳) حاشية العطار .)۲۷١/۲(‏ 

(5) انظر: حاشية البناني (۲/ 5 77). 

(5) الغيث الامع (۳/ ©717)», وهو حاصل ما في تشنيف المسامع (۳/ .)51٠١‏ 

(5) انظر مذهب الجمهور ومذهب المخالف مع الأدلة والمناقشة في: اللمع ص(٠۲۲)).‏ المستصفى (۲/ 07175 
المحصول (۲/ ۲/ 51١‏ ). الإحكام (۳/ ١٠۲)ء‏ نہاية الوصول (۸/ 07017 مختصر ابن الحاجب 


اي 


الأصح التعليل 


بال مركب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وقيل: لا يجوز التعليل بالمركب؛ لأنه يؤدي إلى حال؛ إذ بانتفاء جزء منه ينتفي عليته 
فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العليةء قلنا: لا نسلم أنه 
علة وإنها هو عدم شرطء فإن كل جزء شرط للعلية“» وإيضاحه أن انتفاء الجزء ليس من 
قبيل علة عدم العلية حتى يلزم بتكرر الانتفاء تحصيل الحاصل الذي هو عدم العلية وهو 
حال بل من قبيل عدم الشرط فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علته أعني 
علة عدمها فلا يلزم تحصيل الحاصل لأنه إذا كان عدم الشيء لكونه لم يوجد شرط وجوده 
لا يلزم من عدمه ذلك بخلاف ما إذا كان لوجود علته فإنه يلزم ذلك إذا تكررت علته© . 

قال صاحب الأصل: « وأمثلة التعليل بالمركب كثيرة» ولا أرى للمانع منه خلصاً 
إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطاً فيه ويؤول الخلاف حيتئذ إلى اللفظ ۲ 
والمراد بكون الخلاف لفظياً أنه لا يترتب عليه شيء بالنسبة لباقي الأجزاء فإنها لا بد منها 
سواء كانت أجزاء أم شروطاً وأما المناسبة وعدمها فمعلوم أن محلهم| هو العلية سواء كان 


عم 
شرحه للعضد (۲/ ١٠۲)ء‏ كشف الأسرار /٤(‏ ٦٠٠)ء‏ التحرير مع شرحه التيسير (4/ ١١)ء‏ البحر 
المحيط »)١17 /٥(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۹۳). 

(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 77)» وتمام جوابه: ١‏ ولو سلّم أنه علة فحيث لم يسبقه غيره» أي انتفاء 
جزءٍ آخر كما ني نواقص الوضوء » . 

)۲( حاشية ابن قاسم (5/ 4 5)» وقد ذكر الرازي والآمدي للمخالف أدلة أخرى وأجابا عنهاء انظر: 
المحصول (۲/ ۲/ 415). الإحكام .)۲٣۹/۲(‏ 

(۳) رفع الحاجب /٤(‏ ۲۹۸)ء ونص عبارته: « فمن استقرأ الشريعة علم أن أكثر عللها مركبة ... » الخ»› 
وهذا قال الهندي: « واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار جواز كون الماهية المركبة علة» فإن استقراء الشر-ع يدل 
على وجوب وقوعه... » وذكر أمثلة لذلك ثم قال: « وني الجملة إن أكثر أحكام الشر-ع غير ثابتة على 
إطلاقهاء بل بقيودٍ معتبرة فيهاء واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الأحكام غير مكن» فيلزم المصير إما 
إلى كون تلك الأحكام تعبدية» وهو خلاف الأصلء أو تجويز استخراج العلة المركبة» وهو المطلوب » 
غباية الوصول (۸/ 017"). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


مقر ع أم OS‏ 


و(ثالثها) أي الأقوال في التعليل بالمر كب (الخمس فقط أن يتصل) يعني يجوز ذلك 
فويقوظ الود فل خب ارصاق ا من 
١‏ ا وحكاها س لشيخ أبو إسحاق كال ماوردي عن بعضهم» وعلط قال أى لأن ما 
يثبت به علية الخمسة من المناسبة يثبت به علية الأكثر من غير فرق» والاستقراء لا ينهض 


دليلاً في مشل ذلك فمعنى قول المحقق - جواباً لقول الإمام: ١‏ لا أعرف هذا الحصر 


.)71"8 /۲( تقريرات الشربيني على حاشية البناني‎ )١( 

(۲) حكاه الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ))7١17‏ واستغربه. 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن عمر الخفاف. أحد علماء الشافعية في زمانه» من مؤلفاته: الخصال» وهو مجلد متوسط 
سماه: الأقسام والخصالء ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه. وقد نقل الرافعي عنه» قيل وفاته سنة 4١‏ "اه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي ص4 ١١ء‏ طبقات الإسنوي /١(‏ 575).» العقد المذهب ص ١‏ "2 طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)١7 4 /١(‏ 

(4) هو محمد بن يحبى بن مهديء أبو عبد الله الجرجاني. كان من أعلام الحنفية فقيهاً عالماً من أصحاب 
التخريج» تفقه على الرازي» من مؤلفاته: ترجيح المذهب. توفي سنة /9"اه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳/ ۳۹۷)» تاريخ بغداد (۳/ 577 )» الواني بالوفيات (8/ .)٠١١‏ 

() تشنيف المسامع (۳/ »)۲٠۲‏ وذكر في البحر المحيط »)١77/5(‏ نسبته إليه عن الشيخ أبي إسحاق» وقال: 
« ونصره أبو إسحاق في كتاب ١‏ شرح الترتيب 22 . 

(5) انظر: اللمع ص(۲۲۱)»ء وقد بحثت عنه في الحاوي في كتاب القضاء عند كلام مصنفه على القياس 
وأقسامه ومسائله فلم أجده. 


. » تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ © 277, وقال: « هذا وجه الضعف تركه الشارح لظهوره‎ (V۷) 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


جين مدت ونويع عه لا تفار اع ا 
نت ع8 


4 


^ أن له حجة هي الاستقراء وإن 


.)٤۱۸/۲ /۲( المحصول‎ )١( 
.)775 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )۲( 


(۳) تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ 718). 


و 


الحكمة] عل امتشال بعع وشاهداً [لربط] حكم صَلَحَتْ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


O: 


من أجل ذا مانعها وصفٌ تل بجكمةهاوجو اعقل 


هذا ثم شرع في شروط الإلحاق فقال: (وشرط إلحاق) أي إلحاق الفرع بالأصل (ب) 


سبب(ها) أي العلة (أن تشتمل / ل٠٠/‏ لحكمة) ااا ب ومعنى اشت اها 
عليها أن الحكمة تترتب على كونها علة للحكم فإنه يترتب عليه ترتبه عليها ويترتب على 
ترتبه عليها تلك الحكمة فهي مترتبة عليها بواسطة الحكم. فالحكمة هنا المصلحة المترتبة 
أو دفع المفسدة» وهي بهذا المعنى غير الحكمة الآتية في قوله: « وقيل جاز أن تكون الحكمة 
نات مع لأر اشاب رم الت » أفاده بعض المحققين ٠“‏ ( (عل 
امتثال) للحكم (, بعثت) أي الحكمة المكلف. وهذا حيث يطَلْمٌ عليهاء وسيأن أنه يجوز 
التعليل بها لا يطلع على حكمته 7 . 


(0120 


(۲) 


(۳) 
0) 


(6) 


في همع الهوامع ل١٤۳:‏ « بحكمة » وهو الصواب . ويدل عليه قوله في الشرح: « قولي: بحكمة. بمعنى: 
على» كما في قوله تعالى: # يك تَأَمَنَهُ بِدِينَارٍ» [آل عمران:٥۷]»‏ وني ال همع أيضاً: « لنوط» بدل ١‏ 
لربط » . ١‏ 

اشترط هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب وابن اهام وغيرهم» ونسبه ابن النجار إلى الأكثر واختار 
خلافه. انظر: الإحكام (۲/ »)۲٠٤‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ »)۲٠١‏ التحرير مع 
التيسير (۳/ ۳۰۲۳)ء شرح الكوكب (5/ 47). 

انظر ما سيأقي ص(750). 

هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني (۲/ 07175 وقوله: « فإنه يترتب عليه ترتبه عليها » معناه: فإنه 
يترتب على كونما علة له ترتبه عليهاء وهو نص عبارة الشربيني. 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۷)» وانظر ما سیق ص (417 7)) وقد تقدم ص‌(۲۲۹)» تعليق (۳)» 
بيان أن معنى كون العلة باعثةء استعمالها على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم» من تحصيل 
مصلحة أو دفع مفسدة» وأن ما ذهب إليه المصنف من أن المراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال لا معنى 
له. وانظر أيضاً الدرر اللوامع للكوراني /١(‏ 585). 


اي 


شروط الإلحاق 
بالعلة 
الشرط الأول: 
اشتا ها على 
حكمة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


واھ ای دا وسا رب کک ا (ل حت يضح الان وخ 
كحفظ النفوس» فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد العدوان 
لمكافيء» فمن علم أنه يقتص منه إن قتل انكف عن قتل غيره وإن كان لا ينكف عنه 
مُوَطَّناً نفسه على تلفها ء فهذه الحكمة باعثة للمكلف من القاتل وولي الأمر على امتغال 
الأمر الذي هو إ جاب القصاص الدال عليه قوله تعالى: جز ڑچ واستفيد الحكمة 
من قوله تعالى: چڭڭگۇ چ وتصلح شاهداً لربط وجوب القتصاص” بعلته. وهو 
القتل ويحصل الامتثال بالتمكين لوارث المقتول من القصاص فيلحق حيئئذٍ القتل بمثقل 
بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكه) في العلة المشتملة على الحكمة 
ا 


وعلم نما تقرر أن المراد بكون العلة باعثاً أا باعثة للمكلف على الامتثال لا للشارع 


.)۲۳۷ /۲( حاشية البناني‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (۷/ »)۳۸٤‏ وقال: « قال ابن دريد: ليس ١‏ صَلّح » بثبت » . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۴۷)ء وقول المصنف: « وإن كان لا ينكف عنه » يعني: أحياناًء وهذا 
قال المحلي: « وقد يقدم عليه توطيناً لنفسه على تلفها » ونحوه في الغار اليوانع ص(40 *). 

.)۱۷۸( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: .)١1/9(‏ 

(5) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۴۷)» الشار اليوانع ص(١٠)ء‏ وانظر: تشنيف المسامع 
01). 

(۷) ذهب أبو حنيفة إلى أن القتل بالمثقل ليس بعمد فلا قود فيه وذهب صاحباه إلى أنه عمد يجب به القود. 
وهو مذهب الجمهور.انظر: فتح القدير »)۲٠١ /٠١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١٠٠)ء‏ روضة الطالبين 
ص(۸۸١٠)ء‏ القوانين الفقهية »)۲۲١ /١(‏ المغني .)٤٤١ /۱١(‏ 

(۸) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۷)ء ولكن عبارة المصنف فيها خلط واضح» وهو حالف لما في شرح 
المحلي. فإن قوله: « ويحصل الامتثال بالتمكين لوارث المقتول من القصاص » متعلق بقوله قبل ذلك: « 
فهذه الحكمة باعثة للمكلف .. على امتثال الأمر... » الخ ولا علاقة له بقوله: ١‏ وتصلح شاهداً ... ) 


الخ. 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


على شر ]لا الحكم. إذ الشارع قادر على حفظ النفوس مثلاً بدون ذلك» وهو شاهد لما 
تقدم عن والد صاحب الأصل ©. 


(من أجل ذا) لِك أي: اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكور 8 (مانعها) 
أي العلةء أي مانع عليتها (وصف نل بحكمة لها) فالإخلال بالحكمة يسقط العلية 
(وجودياً عُقِل) أي عل كالدّين على المرجوح من جعله مانع وجوب الزكاة على 
ار ا فالتين وط :وجنودق غل به العلة وي الاس ناء بك الات 
الذي هو العلة في وجوب الزكاة؛ إذ المدين غير مستغن بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به 
ولا يضح خو المثال عن الإلحاق الذي الكلام و78 


واعلم أن مانع العلة هو الذي عبروا عنه بمانع السبب» فإنهم جعلوا من خطاب 
الوضع الحكم على الوصف بالمانع وقسموه إلى مانع الحكم وقد تقدم ذكره في / ل١5/‏ 
المقدمات ومانع السبب وهو المذكور هن 


(۱) في (ب) تصحفت إلى ١‏ شرح » . 

(۲) انظر ما تقدم عن والد صاحب الأصل وبيان ما فيه ص‌(۲۲۹)» تعليق (۳) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۷) . 

(5) انظر هذه المسألة في: تشنيف المسامع (۳/ »)۲۱٤‏ الغيث المامع (۳/ »)٦۷٦‏ الشار اليوانع ص(45") 
شرح الکو کب المنير (54/ »)5١‏ نشر البنود (؟/ )۸١‏ . 

() يعني على المرجوح عند الشافعية» وهو قول الشافعي ني القديم» ورواية عن أحمد. وهي المشهور من 
مذهبه» وقال في الجديد: لايمنع» وهو المذهب عند الشافعية» وله قول ثالث: أنه يمنع في الأموال الباطنة» 
وهي الذهب والفضة وعروض التجارة» ولا يمنع في الظاهرة» وهي الماشية والزرع والثمر والمعدن» وهو 
مذهب مالك ورواية أخرى عن أحمد وقول أبي حنيفة إلا أنه خصه بالزروع والثار. انظر: الأم 
0 ». روضة الطالبين ص(3555). رد المحتار (۳/ 0155 ١٠٤۲)ء‏ التاج والإكليل /١(‏ 10°(« 
الإنصاف للمرداوي (۳/ ۲۳)» المغني (5/ 07517 . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۴۷) . 


.)5١ /5( الغيث الهامع (۳/ ٠۷٦)ء ونحوه في تشنيف المسامع (۳/ ١٤٠۲)ء وانظر: شرح الكو كب المنير‎ (V۷) 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وأن تك ون ضابطالجكممة وقيِلَ جار أن تكونَّالجكمة 
وقيلَ حيث انصَبَطَتْ وألا ذاعدمنفي ذي ابوت جل 
وَفْوَّالإماموخلافَالآهيدِي قلت: 00 كس هذا الوَارِدِ 
والآمدئ هُو الذي ذَا مَاارئَقَى- لكنن ص دما نَكَضَا 
ور ات ر الات وين تي السك الان 
ألث: وذارأي الكلام ما سِوفهو بالؤجوديٰ كى 


(و) شرط الإلحاق بها (أن تكون) وصفاً (ضابطاً لحكمة) أي أمر مناسب لشر-ع اقرط الثاني: أن 
9 كالسفر فى جواز eT‏ تكون وصفاً 
شاا ا 
وهل يجوز التعليل بنفس الحكمة؟ فيه أقوال: 
أحدها: املع فا وهو ظاهر كلامه كلا وحكاه الآمدي عن الخلاف في 
الأكثرين فلا يعلل القصر بالمشقة التي هي نفس الحكمة على الأصح لعدم انضباطها العلل بامكة 


)١(‏ هذا تفسير الشربيني في تقريراته على حاشية البناني (۲/ ۲۳۸)» ثم قال: « لا المصلحة المترتبة »» أي: فإنها 
غير مرادة هناء وعلى هذا فلا تكرار بين هذا الشرط وبين اشتراط صاحب الأصل قبل هذا أن يشتمل 
الوصف على حكمةء وقد بين ابن الحاجب المقصود ذا الشرط بقوله: ١‏ ومنها: أن تكون وصفاً ضابطاً 
لحكمة لا حكمة مجردة» لخفائها أو لعدم انضباطها ». المختصر مع رفع الحاجب (۱۷۸/6)» ونحوه في 
فواتح الرحموت )۲۷٤/۲(‏ . 

(؟) انظر هذا الشرط وأمثلته ني: الإحكام للآمدي (۳/ ؛ 75). مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
(؟/ ۲۱۳)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۸)ء الغيث الهامع (۳/ /ا/51) . 

)۳( جمع الجوامع ص (55). وقوله: « وهو ظاهر كلامه » يعني الناظم في نظمه. وأما في الشر-ح فقد صرح 
باختيار القول الثالث بقوله: « والثالث: واختاره الآمدي والصفى ا هندي ورجحه ابن الحاجب -وهو 
الأوجه- ... » الخ همع ال موامع ل۲٤٠‏ . 

)0( الإحكام (۳/ .)٠١ ٤‏ واختاره الرازي ني المعالم ص(59١),‏ وحكاه في البحر المحيط (0/ 17) عن أي 
حنيفة» وعزاه في شرح الكوكب المنير (5/ 57 ) إلى الأكثر من الحنابلة وغيرهم . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


واختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال» وليس كل قدر منها يوجب الترخص» 
وتعيّن القدر منها الذي يوجبه متعذر» فنيطت بوصف ظاهر منضبط وهو السفر فجعل 
أمارة ل . 

(وقيل:) وهو القول الثانيء وهو اختيار الإمام والبيضاوي (جاز) مطلقاً (أن 
تكون) العلة هي (الحكمة) أي نفسهال؛ لأا المشروع ها الحكم» والوصف كالسفر إن 
اعتبر تبعاً هاء ورده بعض المحققين بأنها ما مط أناط الشارع الحكم بالوصف المنضبط 
وحينئذ فالمعتبر المظنة وإن تخلفت الحكمةء كما في سفر الملك المترفّهء ولو كانت هي 
المعتيرة لم يعتبر الشارع المظانَ عند خلوها عن الحكمةء إذ لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة 
واللازم منتف؛ لأنه قد اعتيره حيث أناط الترخص بالسفر وإن خلا عن المشقة كسفر 
الملك ول ينط بالحضر وإن اشتمل على المشقة كما في نحو المرّالين من آهل الأعمال 
الشاقة كلام . 


)١(‏ تقريرات الشربيني (۲/ ۲۳۸)» ومثل له أيضاً بالزجر عن القتل الذي هو حكمة وجوبه. فإنه ختلف 
المراتب . 

(؟) انظر المحصول (۲/ 7/ ۳۸۹)ء منهاج الوصول مع شرح الإسنوي (4/ ١٠)ء‏ واختاره الغزالي في شفاء 
الغليل (۲/ )5١7‏ وقيده بما إذا لم تتتقضء انظر شفاءه (23217/7) ونسبه الزركشي-في البحر المحيط 
(١١۳ /٥(‏ إلى الشافعي . 
والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويء نسبة إلى قرية بيضاء في بلاد فارس» كان إماماً مبرزاً 
خير برع في الأصول والفقه. توفي سنة ٠٥۸‏ ه من مؤلفاته: المنهاج في أصول الفقه والغاية القصوى ني 
الفقه. وأسرار التأويل في التفسير. 
انظر ترجمته في: طبقات الإسنوي ))1757/١(‏ طبقات ابن السبكي (۸/ ١١٠)ء‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
(؟/177)» طبقات المفسرين للداودي ص4 78. 

(۳) أي سواء انضبطت آم لم تنضبط, انظر: الثار اليوانع ص(۸٤۳)‏ . 

(4) في (ب): ١‏ ينطه ». أي: الترخصء وني تقريرات الشربيني بحاشية البناني (۲/ ۲۳۸) ١‏ ينطها »» وهو 


(5) تقريرات الشربينى بحاشية البناني (۲/ ۲۳۸) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وقيل:) وهو القول الثالث. واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي كن 
يجوز كون العلة نفس الحكمة (حيث انضبطت) كحفظ النفوس لانتفاء المحذورء 
بخلاف ما إذا لم تنضبط كالمشقة فإنها حقيقة غير منضبطةء إذ قد تحصل للحاضر وتنتفي 
e‏ 
(و) شرط الإلحاق بها (أن لا) تكون (ذا عدم في) الحكم (ذي الثبوت) أي الثبوتي الشرط الثالث: 
(يجل). كأن يقول الشارع مثلاً: حكمت بكذا لعدم كذاء وكتعليل بطلان بيع الآبق بعدم الاتكونعدماً 
القدرة على التسلي. سند 
قال المحقق: « ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي ما يقال: يجب قتل المرتد لعدم 
إسلامه» وإن صح أن يقال لكفره» كا يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون؛ لأن ا معنى 
الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة» ولا مشاحة في التعبير 0 


(وفق الإمام) الرازي (و خلاف) سيف الدين (الآمدي)» هكذا وقع في الأصل ‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام (/ »)٠٠١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ »)۲٠١‏ نباية الوصول 
)4/۸( . 

(۲) واختار هذا التفصيل صاحب الأصل في رفع الحاجب /٤(‏ ۱۷۸)» وني الإبباج (۳/ )٠١١‏ حيث قال: ١‏ 
والذي نختار نحن في هذه المسألة التفصيل ». واختاره أيضاً ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت» انظره مع 
شرحه للأنصاري (۲/ ٤‏ ۲۷)» وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۸)ء واحتج الزركشي- في 
تشنيف المسامع »)١١/۳(‏ بقوله: ١‏ لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصود للشارع» وإنما عدل عن اعتبارها لمانع 
خفائها واضطرابهاء فإذا زال المانع جاز اعتبارها » . 

(۳) اشترط هذا الشرط الرازي في المعالم» وعزاه في المحصول إلى بعض الفقهاءء وعزاه الشيرازي والباجي إلى 
القاضي أبي حامد المروذي» ونسبه الزركشي إلى المقترح» وهو مذهب الحنفية. انظر: المعالم ص(١7١))‏ 
المحصول (7/ ۲/ ٠0‏ 5)» التبصرة ص(555): إحكام الفصول (۲/ »)٠١١‏ تشنيف المسامع (۳/ 11 7), 
كشف الأسرار (۳/ 475)» التنقيح مع التوضيح (۲/ .)٠٠١‏ التحرير مع التبسير (5/ 7). 

(4) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )71١‏ . 


(5) انظر: جمع الجوامع ص(45) . 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وتعقبه الناظم بقوله (قلت) تبعاً للمحقق كالز ركفي" : هذا انقلب على صاحب الأصل 
سهواً و(الصواب عكس هذا الوارد) وهو ما قاله في / ل57/ شرح المختصر_©: ٠‏ وفاقاً 
للآمدي وخلافاً للإمام »» أي في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي؛ لصحة أن يقال: 
ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره» وأجيب بمنع صحة التعليل بذلكء وإنما يصح 
بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبو ق 


هذاء لكن صرح الولي العراقي" بأن ما عزاه صاحب الأصل فيه للإمام من عدم 


الجواز هو كذلك في كلامه على الدوران” '. وصحح ههنا ا جوازء فقول الزركشي-: ١‏ إن 
نقل ابن السبكي عنه المنع سبق قلم )27 ليس كذلك» فقد عرفت أن كلامه اضطرب في 
ذلك فتبع ابن السبكي أحد الموضعين. . الخ. 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
0) 


(6) 
05) 
(0 
(A) 


(0) 


انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۹)ء تشنيف المسامع (۳/ /7117) . 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب /٤(‏ ۱۷۸) . 

أي: ومن وافقه كا سبق بيانه في الصفحة السابقة» التعليق (۳) . 

المحصول (7/ ٠٠/7‏ 5).: واختاره أيضاً أبو إسحاق الشيرازي والباجي وال هندي والبيضاوي ونسبه 
الزركشي إلى القاضي أبي الطيب الطبري؛ وهو مذهب الحنابلة» واختاره ابن عبد الشكور في مسلم 
الثبوت» وعزاه إلى الأكثر. انظر: التبصرة ص(2557» اللمع ص(١737).‏ الملخص في الجدل ص(١ »)٠٠‏ 
إحكام الفصول (۲/ ١٠٠)ء‏ نباية الوصول(۸/ ))٠١۲‏ المنهاج بشر-حيه الإبهاج (۳/ ١١٠)ء‏ نهاية 
السول (4/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط (5/ »)٠٤۹‏ التمهيد (54/ 58 ). الجدل لابن عقيل ص(۲۷۹)» المسودة 
(07750). شرح الكوكب المنير (5/ /5)» مسلم الثبوت مع شرحه )۲۷٤/۲(‏ . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۹)» وانظر رفع الحاجب (5/ )۱۸١‏ . 

الغيث ال شامع و6 ۷۷( . 

المحصول (۲/ ۲/ ۲۸۸) . 

تشنيف المسامع (/ ۷٠۲)ء‏ وسبق أيضاً قلم الزر كشي في البحر المحيط (5/ »)۱٤١‏ فعزا-كصاحب 
الأصل- المنع إلى الرازي والجواز للآمدي . 

وأما عزو صاحب الأصل للآمدي الجواز فلم يخالف العراقي ني أنه سهوٌء ولههذا قال: « وعزو المصنف 
للآمدي عكسه وهم » الغيث الهامع )۷۸/8( . 


اي 


تعقب الناظم 
لصاحب الأصل 


في عزوه 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ثم قال الناظم: (و) أما (الآمدي) بإسكان الياء ف( هو الذي ذا) أي تعليل الثبوتي 
بالعدمي (ما) نافية (ارتضى.) بتجويزه» يعني أنه لم يجوزه بل 05 وتبعه ابن 
الحاجب أ" ء وهو أحد قولي الإمام كما علم من كلام العراقي المذكور. 

ثم قال المحقق: ١‏ والخلاف في العدم لاف ى اند وح 

(لكن يحض الآمدي المنع بها كان (عدماً 0 يعني إنا منع العدم المحض لعدم 
تخصيصه بمحلٌ وحكم واستواء نسبته إلى الكل" . 

(ويرتضي) أي بجيز الآمدي كالإمام والأكثر (التعليل ب) العدم (المضاف) 
الصادق بالوجودي كم ني المثال السابق» إذ يصدق عدم الامتشال بكف النفس عن 
الامتثال وهو آمر وجودي كما تقد وبا تقرر اندفع ما يتوهم أن الصادق بالوجودي 
لبن مق العلة الذي بحو عل القلاف بل هن الوحودى التق علي , 

والحاصل أنه حيث عبر بالعدم الإضاني فهو محل الخلاف وإن صدق بالوجودي©. 


)001 الإحكام ("/ 3559) . 

(۲) المختصر مع شرحه لابن السبكي /٤(‏ ۱۷۸)» وشرحه للعضد (۲/ »)۲٠١‏ وهو مذهب الحنفية كما تقدم. 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳۹) . 

(4) الإحكام (۳/ ١١۲)ء‏ ونص كلامه: « وما ذكروه من المعارضة الدالة على تعليل الأمر الوجودي بالأمر 
العدمي غير صحيح. فإن المعلل به ليس هو العدم المحض .. وإنما التعليل بالامتناع عن ذلك وكف 
النفس عنه» وهو أمر وجودي لا عدمي » . 

(5) في قول القائل: ضرب فلان عبده لعدم امتثاله . 

(5) الإحكام (۳/ ۲۹۲)» ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۱۹/۲) . 

(۷) حاشية ابن قاسم (59/5) . 


(۸) حاشية العطار (۲/ 7981) . 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ضر اا وأهمله الناظم كالأصل لوضوحه. بل قد يدعى دخوله في 
كلامه؛ لأنه متى كان جزء العلة عدماً فقد صدق التعليل بالعدم © . 


4 


نفاد التصرف يعدم العقل. والعدمى بالوجودى كعدم نفاد التصرف بالإسراف. وإنما 


(D 


(ومن قبيل العدمي) الذي يجري فيه الخلاف المذكور على ما قاله الإمام والآمدي 


(الإضافي) أي الوصف الإضاني» وهو ما تعقل باعتبار غير كالأبوة والبنوة والمعية 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


المختصر مع شرحه العضد (۲/ »)۲٠١‏ تبعاً للآمدي في قوله: « ... العدم لا يكون جزءاً من العلة المقتضية 
للأمر الوجودي ولا داخلاً فيها ». الإحكام (۳/ 757) . 

الغيث الهامع (۳/ 2578» أما الزركشي فقال: ١‏ لو قال: وأن لا تكون عدماً هي أو أجزاؤها لكان أشمل ) 
تشنيف المسامع )7١18/(‏ . 

انظر: حكاية الاتفاق على التعليل في هذه الثلاثة في: شرح العضد (۲/ ١٠٠)»ء‏ غاية الوصول ص(5١١):‏ 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4٠‏ 27» الثمار اليوانع ص (54 37). لكن ابن امام من الحنفية جزم بخطاً 
نقل وفاق الحنفية في الثاني -وهو: العدمي بالعدمي-, وقال: « والحنفية يمنعون العدم مطلقاً ). أي: لا 
تَوّرون التعليل بالعدم مطلقاًء سواء أكان الحكم وجودياً أو عدمياًء وأما صاحب مسلم الثبوت فساق 
حكاية الاتفاق على الجواز وحكاية ابن ا همام عن الحنفية المنع مطلقاً دون أن يرجح نقلاً على نقل. انظر: 
التحرير مع التيسير /٤(‏ ۳)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲/ )۲۷١‏ . 

انظر: المحصول (7/ 7/ 05 5)» الإحكام (۲/ ۳٠۲)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١5؟)؛‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ )٠١‏ . 

انظر: تشنيف المحصول (۳/ ۲۱۹)» الغيث الامع (۳/ 714), وعرف الإسنوي الإضافات بأنها أمور 
يعتبرها العقل ولا وجود لها في الخارج» نباية السول(4/ ١۲۹)ء‏ وقيل: هو ما يتوقف تعقله على غيره. 
الثار اليوانع ص(١٠)‏ . 


اي 


من قبيل العدمي 


الإضاني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


والقبلية والبعدية©. 


(قلت:) مستدركاً على الأصل (و) لكن (ذا) أي كون الإضاني من العدمي (رأي) 
آهل / ل۳٠‏ / (الكلام) © نظراً إلى أنه لا وجود له ني الخارج. وسيأق أواخر الكتاب 
تیک ا ا وهر ا ات انعو ا جونى ا ی 
الإضاني بالوجودي) وقد تقدم في المقدمات ‏ التمثيل للوجودي بالأبوة وهو صحيح 
عند الفقهاء نظراً إلى أا ليست عدم شيء» إذ الوجودي عندهم ما ليس العدم داخلاً في 
مفهومه» ومرجع القياس إليهم» فلا يناسبهم أن يقال فيه والإضاني من العدمي) بل 
الذي يناسبهم: والإضاني من الوجودي» هذا إيضاح كلام4 . 


(۱) انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۱۹)ء الغيث المامع (۳/ 1۷۹)»ء ومعنى كونه عدمياً أنه لاوجود له ني الخارج 


وإن كان ثابتاً في الذهنء بخلاف العدم المحض فإنه عدم مطلقاً في الذهن والخارج. انظر: تشنيف المسامع 
(۳/ ۲۱۹)» شرح الكوكب المنير (5/ .)٥١‏ حاشية البناني (۲/ 75). 

2 انظر: شرح المقاصد »)١40 /١(‏ ووافقهم الآمدي والزركشي وزكريا الأنصاري وابن النجار الفتوحي. 
انظر: الإحكام (/77): تشنيف المسامع ))7١14/*(‏ شرح الكوكب المنير (4/ »)٠١‏ حاشية 
الأنصاري ل18١/‏ أ» وفيها التنبيه على أن المراد بقول الشارح: « هو قول المتكلمين » : أكثرهم. 

(۳) عند صاحب الأصلء وهو قوله: « وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية » جمع الجوامع 
ص(١72).,‏ ومثل له المحلي بالأبوة والنبوة» انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 475). 

)€( ووافقهم الرازي ني المحصول (۲/ ۲/ ٠5‏ 5).» وني أساس التقديس .)05/١(‏ 

.)1/ /1١( ذكره في مبحث المانع من جمع الجوامع ص()ء وانظره في شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٥( 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)ء‏ وقوله: ( وهو صحيح عند الفقهاء » أي بعضهم» كما أفاده 
الأنصاري في حاشيته ل ۸/ أ. 

(۷) ونسب الزركشي في البحر المحيط (5/ ١15١‏ ) إلى القائلين بأن العدم لا يعلل به القول بأن بين المعدوم 
والموجود رتبة ثالثة وهي النسب والإضافات» قال: « وجوزوا التعليل بها ' ولعله يقصد بعضهم» فإن 
الآمدي وغيره من مانعي التعليل بالعدمي يعدون الإضاني منه ويمنعون التعليل به. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
قال شيخ الإسلام: « التمثيل للوجودي بالأبوة وإن كان ظاهراً ني أا وجودية» 


لكن [لا يلزم آنا منها] عند الممثل لجواز أنه مثل بها على غير ختاره» فالمختار ما قاله 
صاحب الأصل أن الإضاني وااو عدي ]صمحب ا الات 


)١(‏ حاشية العلامة الأنصاري ل /٠١۸‏ أ ونص ما بين المعقوفتين عنده: « لا يلزم منه ذلك... » الخ. 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


بع اعفار ا كات تساي 
فنيجلٌ يحيى الحجة: الحكمُ حَصَّل ين الَظِنَةورَةاه ادل 


(وجوزوا) أي العلماء (التعليل) للحكم (باللذ ما) نافية (علم حكمته) بأن لا 


يطلع العبد عليها » كتعليل الربويات بالطعم أو غيره؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس 
الأمر. 


e‏ ك قول د شياو انحن التي نو اين 


ا ا ا ر ES,‏ آي ع الإسلام الغ الي (الحكم 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


حصل) أي ثبت في تلك الصورة او لانت ی د 


وهو التعبدي» فإنه لم يشرع إلا لحكمة, لكننا لم نطلع عليها. انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۱۹)» الدرر 
للكوراني .)0877/١(‏ 

وافق الشارح على التمثيل بهذا المثال جماعة منهم السيوطي والأزهري والناظم, وني التمثيل به هنا نظرء 
فإن وصف الطعم ليس بخفي الحكمةء فقد ذكر ابن قدامة وغيره أن التعليل به- ىما هو مذهب الشافعي 
ورواية عن أحمد- لكونه وصف شرف . إذ به قوام الأبدان» فالأولى الاقتصار على التمثيل بالتعبدي » فإنه 
هو المقصود با لا يطلع على حكمته -ك| سبق -.انظر: شرح الكوكب الساطع (۲/ »)۲٠۷‏ الثار اليوانع 
ص (7"5:0): همع الموامع ل١٤۳٠‏ المغني (5/ 2055 المبدع (154/5). المبسوط .)١١5 /١5(‏ بداية 
المحتهد (۲/ .)٠١١‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠١‏ وقوله: « لقوله » أي: قول صاحب الأصل: ١‏ فإن قطع بانتفائها 
في صورة ... الخ» كا يدل عليه قول الناظم. 

هو: محمد بن يحبى بن منصورء أبو سعد وقيل: أبو سعيد» النيسابوري» الإمام العلامة» ولد سنة ٤۷١‏ 
ه تفقه بالغزالي وغيره حتى برع في الفقه» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بنيسابور» كان زاهداً متديناًء من 
مصنفاته: المحبط في شرح الوسيط للغزالي» والإنصاف في مسائل الخلاف» قتل بنيسابور سنة ٤۸‏ ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (۷/ ١٠)ء‏ العقد المذهب ص 217١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۱/ 373765)» الواني بالوفيات (5/ ۱۲۹)» سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)١١١‏ 

عزاه إليهم| أيضاً الزركشي في البحر المحيط (ه/ 17). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الشارع جعلها العلامة دون الحكمة. ولا يلزم من خلوٌ تلك الصورة عن تلك الحكمة 
الخلو عن كل حكمة؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة. وهذا مبنى على أن المظنة لا 
يعور اط رادها مودت وعدت كا ول كاتا عض الشف 
ا 

(وَرَدٌ اهلٌ) بوصل ال همزة للوزن (الجدل) ‏ فإغهم قالوا: لا يثبت لانتفاء الحكمة 
فإنها روح العلةء وهذا بناء على وجوب الاطراد والانعكامر © . 


طا وره لفق م ا عل الأول الوافيق للمسروق فاا 


= 

.)١١50(ص أي الأنصاري ني لب الأصول‎ )١( 

(0) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (؟/١74).‏ 

(۳) نسبه إليهم أيضاً الز ر كشي-في البحر المحيط »)٠١١ /١(‏ واختاره الآمدي في الإحكام (۳/ »)۳٠١‏ 
والجدل: تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق أو إبطال باطل أو تقوية ظن. انظر: الفقيه والمتفقه 
(201/1). الكافية في الجدل ص(١7).:‏ قواطع الأدلة (۱/ ۳۲)ء حاشية البناني (۲/ ١٤۲)ء‏ الكليات 
(۳/۱(. 

(4) تشنيف المسامع (۳/ )٠٠١‏ الثار اليوانع ص(١٠)»‏ التقرير والتحبير /١(‏ ١٠)ء‏ تقريرات الشر-بيني 
بحاشية البناني (۲/ 541١‏ 7). 

() ذكره المحلي في شرحه (۲/ »)75٠‏ قال ابن قاسم في حاشيته (5/ :)5١‏ « هذا فيه ترجيح لقول الغزالي 
وصاحبه » ثم ذكر له مثالاً آخر. وهو نقض الوضوء بالنوم لأنه مظنة لخروج الخارج» يعني فينتقض ولو 
تيقن عدم خروج شيء بأن تلّجّم مثا إلحاقاً بالغالب. 

(7) أي على مذهب الغزالي وابن يحي الموافق للمعروف عند الشافعية من جواز ثبوت الحكم مع تيقن انتفاء 
الحكمة إذا وجدت المظنة» انظر: حاشية العطار (۲/ ۲۸۲)ء وما يدل على هذا اعتبارهم المظنة في مواضع 
كثيرة كما في المثال الآتي وغيره. وانظر حاشية ابن قاسم .)5١ /٤(‏ 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


واستبراء الصغيرة» إذ حكمة وجوبه تحقق براءة الرحم وهي [متيقنة] فيي ° 


نعم قال شيخ الإسلام: اا جلك قير ل فد مرجج ي 
اناوه حون نام من الوم مانا لها يني لا كرو هرا ف ماء قل قل تلك 
ثلاثاً خلافاً لإمام الحرمين أ» وعلى رأي الغزالي المذكور يجوز الإلحاقء كإلحاق الفطر 
ار ل | قو ر يقصارط فى ای ا ا ھا ل حكن 
OEE‏ 


)00( حاشية الأنصاري ل 18/ أ وما بين المعقوفنين هو كذلك في كلتا النسختين» وهو تصحيف خل: 
والصواب كا في الحاشية: ١‏ منتفية »» وعبارة الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١ :)۲٠۹‏ فإن الاستبراء 
شرع لتيقن براءة الرحم. وهو مفقود في الصغيرة ) 

(۲) انظر قول إمام الحرمين في المجموع (۱/ 7/9). 
وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف محمد الجويني أبو المعالي» ولد في جوين سنة ٤١۹‏ هى 
كان فقيهاً شافعياً وأصولياً بارعاً بالجدل والمناظرة» جاور بمكة أربع سنين ثم قدم إلى المدينة» فأفتى 
ودرس؛ ولذا لقب بإمام الحرمين» اشتغل أول أمره بالكلام ثم تاب منه وى أصحابه عنه» وقال عند 
موته: " اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة» وأني أموت على ما يموت عليه عجائز 
نيسابور ". من مؤلفاته: نهاية المطلب في الفقه» وغنية المسترشدين في الخلاف» والتلخيص. والبرهان في 
الأصول. توفي سنة //141ه. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (0/ »)٠٠١‏ العقد المذهب ص١ .٠١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة (۱/ .)۲٠١‏ وفيات الأعيان (۱/ ۲۸۷)» السير »)٤۹۸/۱۸(‏ الفتح المبين .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) حاشية الأنصاري ل /٠١۸‏ أ مع اختلاف يسير. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ج« عَّ 57 9 
قاصرة قوم أبواوالحتقي مالم يتص أو بإ ماع تفي 


i HI Î والراجحٌ الجوازفهمي جَالَِة‎ 

ومَنْعًَإلحاق ولق طتَقَويَة للنص والشيحٌ الإمامٌ ية ٍ 
الاخ ااج اداس .:ولاككتددى عند كينا سل 
الحكم أوجزءألە حصا اأووصفة ا 


واختلف: هل علة (قاصرة) -وهي التي لا تتعدى محل النص-©ا يجوز التعليل 


مبا؟ على أقوال: 


أحدها: المنع» وإليه أشار بقوله: (قوم أبوا) أي منعواعن أن يعلل بها مطلقاً 


منصوصة أو مستنبطة. 


(0120 
(۲) 


(۳) 


(€) 


قال الولي العراقي: « حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه" وعزاه لأكثر 


البيتان في همع ال موامع ل٤‏ 54 !: للحكم لما أن لأجلها امتثل 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5١‏ 7)» تشنيف المسامع (۳/ 42777 وسماها الشيرازي وتلميذه الباجي 
وابن عقيل ١‏ العلة الواقفة » انظر: اللمع ص(23557. التبصرة ص(557).: إحكام الفصول (۲/ ۳۹٦)ء‏ 
الحدود للباجي ص/. الواضح (6/ 5 3727), الجدل ص(7945). 

هو أبو محمد ابن نصر البغدادي , أحد أئمة المذهب المالكي» كان حسن النظرء جيد العبارة» قال عنه 
الخطيب البغدادي: ١‏ كان ثقة ثقة» ول نلق من المالكية أحداً أو ثق منه » » ولي القضاء بالعراق ثم وليه بمصر- 
آخر عمره» من تآليفه: المعونة لمذهب عام المدينة» وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف»وشرح على رسالة أبي 
زيد» وشرح المدونة» وله في الفقه: التلقين والفروق» وغيرهاء توفي بمصر سنة (4717). 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۳۲/۱۱)ء الديباج المذهب ص(1١355)»‏ وفيات الأعيان (۲/ 5 »)٠١‏ 
شذرات الذهب (۳/ ۳۷۷). 


يعني كتابه « التلخيص » في أصول الفقه. انظر نسبة الكتاب إليه في: الديباج المذهب ص(7557). 


اي 


التعليل بالعلة 


القاصرة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


فقهاء او وهو يرد على نقل القاضي أبي 5-86 وال وابن ا 


وغيرهم الاتفاق على الجواز في المنصو ىة . 
(و)الثاني: ما قاله (الحنفي) وأبو عبدالله البصر-ي وبعض أصحابنا وهو 


المنع (ما لم تنص أو بإجماع تفي) بأن كانت مستنبطة, والجوازفي المنصوصة والمجمع 


)١(‏ وحكى عنه هذا العزو أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب (5/ ۱۸۲)ء وفي الإبباج (۳/ 45 »)١‏ والقراني في 
تنقيح الفصول ص«( ١‏ 5). والزركشي في البحر المحيط .)٠١١ /١(‏ 

(0) يعني ني كتابه « التقريب والإرشاد » . انظر: تلخيص التقريب للجويني (۳/ 387). الإبباج (۳/ “53 ,)١‏ 
البحر المحيط (ه/ .)٠١١‏ 

(۳) الإحكام (۳/ ۲۷۱). 

(4) المختصر مع شرحه للعضد (۲/ .)۲٠۷‏ 

(5) منهم ابن برهان والصفي الهندي. انظر: البحر المحيط (0/ »)٠١١‏ نهاية الوصول (۸/ 270١19‏ وحكى 
الاتفاق أيضاً الطوني والفتوحي والبخاري الحنفي. انظر: شرح ختصر- الروضة (۳/ »)۳١۱۷‏ شرح 
الكوكب المنير .)٥۳ /٤(‏ كشف الأسرار (۳/ 5517). 

050 الغيث الهامع (۳/ .25٠١‏ ولكن ابن السبكي استغرب حكاية القاضي الخنلاف في المنصوصة في رفع 
الحاجب (5/ ۱۸۲)ء واستغربه أيضاً في الإبباج (۳/ 5 :)١4‏ وقال: « وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع 
الاتفاق ني المنصوص,» ول أر هذا القول ني شيء ما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا » » والأغرب 
من ذلك تناقض ابن السبكي حيث استغربه وجزم برّده هناك ثم أثبته هنا في « جمع الجوامع » الذي ألفه 
بعد ذينك الشرحين كا أخبر هو بذلك في مقدمة الجمع ص (0). 

(۷) انظر مذهبهم وأدلته ني: الغنية ص158١.‏ كشف الأسرار (۳/ 577)) أصول السرخسبي- (۲/ »)٠١۸‏ 
تيسير التحرير (5/ 5)؛ مسلم الثبوت مع شرحه للأنصاري (232777/7)» التنقيح مع التوضيح 
139/9 ). 

(۸) انظر: المعتمد (۲/ ۲۹۹)ء الإحكام للآمدي (۳/ ١۲۷)ء‏ البحر المحيط /٥(‏ ۸١٠)ء‏ الإبباج (*/ 51 .)١‏ 

(9) عزاه إليهم الشيرازي في التبصرة ص (07 5 )» والسمعاني في قواطع الأدلة (۲/١١١)»ء‏ وانظر نسبته إلى 
الحليمي في البرهان (۲/ » وني البحر المحيط (0/ 1617)» ونسبه أيضاً الزركشي- في البحر إلى أي 
بكر القفال وإلى ابن السمعاني في « الاصطلام » . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


عليهاء وقالوا جميعاً: إنه لا فائدة ها؛ لأن الحكم ني الأصل بغيرها وليس لها فرع 


لقصورهاء وسيآتي الجواب عنه. 
(و) الثالث: وهو (الراجح) أي الصحيح (الجواز) مطلقاً وبه قال الشافعر © 
ومالك 5 ور واختاره الإا والآمدي © وأتاعا؟. 


ثم أشار إلى الجواب عن احتجاج المانعين بقوله: (فهي) أي العلة القاصرة 
(جالبة فائدة) بل فوائد» منها: (معرفة المناسبة) أي مناسبة ذلك الحكم لذلك الفعل 


فيكون أدعى للقبولء فإن النفس إلى قبول ما تعرف علته أميل منها إلى قبول ما تجهل 


)01( وحكاه أبو الخطاب عن الحنابلة » ولعل مراده أكثرهم كما صرح به المجد بن تيمية وابن النجار, واختاره 


القاضي أبو يعلي وابن عقيل والطوني والصفي البغدادي وابن النجار. انظر: التمهيد .)25١/5(‏ المسودة 
(/ 7//ا». العدة /٤(‏ ۱۳۷۹)ء الواضح /١(‏ ه77)؛ الجدل ص (75945): شرح ختصر- الروضة 
(۳/ ۳۱۷)» شرح الكوكب المنير /٤(‏ 257 قواعد الأصول ص(65). 

(؟) انظر نسبته إليه في: التخليص (۳/ 785).: البرهان (۲/ »)۱٠۸١‏ المحصول (۲/ »)٤١١/۲‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ ۲۷۱)ء الهاج (۳/ 5 .)١‏ 

(۳) انظر: التلخيص (7/ )۲۸١‏ المقدمة لابن القصار ص(۱۷۷)ء ونسبه في إحكام الفصول (۲/ ۳۹) إلى 
أصحابه. 

(:) في الرواية الأخرى» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وابن قدامة » واختاره في المسودة» وقال: « واختيار أي 
الخطاب والمقدسي كاختياري » .انظر: التمهيد »)5١/5(‏ الروضة (۴/ 845 )) المسودة (۲/ »)۷۷١‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ ۲۷۱). شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۱۳)» شرح الکو كب المنير (5/ 87). 

.)٤١۳١/۲ /۲( المحصول‎ )5( 

(5) الإحكام (۲۷۱/۳). 

(۷) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ ۷٠۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/ »)١٠۹‏ المنهاج مع شرحه 
للأسنوي (77/5). وابن السبكي (۳/ ١١٠)ء‏ ومن ذهب إلى الجواز أيضاً السمرقنديون من الحنفية» 
واختاره البزدوي عند كلامه على الركن» والسمرقندي وابن الهمام. انظر: أصول البزدوي (9/ »)٠١١‏ 
ميزان الأصول ص(71*5)» تيسير التحرير (4/ 5)» مسلم الثبوت مع فواتحه (۲/ .)۲۷١‏ 

(۸) أي احتجاجهم بأنه لا فائدة من التعليل بالقاصرة. انظر: حاشية الأنصاري ل /٠۳۸‏ أ. 


هه 


فوائد التعليل 


بالعلة القاصرة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


علتهء (و) منها: (منع إلحاق) بمحل معلوها حيث يشتمل على وصف متعدٌ لمعلوها 
لعارضتها له مالم يثبت استقلاله بالعلية© . 


وبقولنا: حيث يشتمل.. الخ اندفع الاعتراض بأن ذلك معلوم من موضوع 
القياس» إذ لا يتحقق بلا فرع ولا فرع هناء ووجه الاندفاع أن الفائدة تكون حيث اشتمل 
محل [المعلوم] على وصف آخر متعدٌ؛ لأن القاصرة تعارضه فلا يقاس إذ يحتمل أن يكون 
جزئي العلة فلا تعدية» وأن يكون كل منهم| علة لا جزءاً لتصح التعدية» وما سيأت في 
الترجيحات من أنه إذا اجتمعتا قدمت المتعدية على قول لا يناني ما هنا؛ لأن محل ذاك في 
إذا كانتا حكمين متعارضين: ایا ©. 

(و) منها (لقط) أي وجدان (تقوية للنص) الدال على معلوهاء فيكون الحكم ثابتاً 
ا 


قال الزركشى: « وينبغى حمل هذا على ما إذا كان النص ظاهراً فكأنها [معدية] إلى ما 


)١(‏ الغيث الهامع (/ .)58١‏ وممن ذكر هذه الفائدة السمعاني في القواطع ».)١١8/5(‏ والغزالي في المستصفى 
»)۳٤١ /1(‏ وابن برهان في الوصول (۲/ ۲۷۲)ء وعدَّه الفائدة الكبرى» والرازي في المحصول 
(؟/ ؟/ 7 ة). والآمدي ني الإحكام ١م‏ لام وابن الحاجب في مختصره مع شرح العضد (؟17//7١5؟7),‏ 
وا هندي في نهاية الوصول (۸/ 037571 وابن امام في التحرير مع التيسير (5/5). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١١۲)»ء‏ وانظر هذه الفائدة في قواطع الأدلة .)١3١8/7(‏ المحصول 
۲۸/۷ ) الإحكام (۳/ ۲۷۳)ء نہاية الوصول (۸/ “78171): شرح الكوكب المنير /٤(‏ 88). 

(۳) حاشية الأنصاري» ل۳۸٠/‏ أء وعنه العطار في حاشيته (۲/ ۲۸۳)ء وما بين المعقوفتين هو كذلك في كلتا 
النسختين» وهو تصحيف» والصواب: [المعلول] كما في الحاشيتين. 

(4:) نص على هذه الفائدة القاضي أبو بكر الباقلاني والجويني والزركشيء انظر: تلخيص التقريب (۳/ »)۲۸١‏ 
البرهان (۲/ .)23١80١‏ البحر المحيط (6/ .)٠١۸‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


يقبل التأويل؛ فأما إذا كان قاطعاً فلا تقويف وبه صرح في "البرهان" ,20 

قال في «الآيات»: « فيه نظر ظاهر بناء على أن اليقين / ل٥٠‏ / يقبل التفاوت وهو 
ا 

(و) منها ما قاله (الشيخ الإمام) والد صاحب الأصل وهو (تنمية الاجر) 
والثواب بوصل الممزة (لما لأجلها قد امتثل) يعنى أن المكلف إذا فعل ذلك لأجل العلة 
حصل له أجر قصد الفعل للامتثال وأجر قصد الفعل لأجلهاء فهو يفعل المأمور به لكونه 
اورا ولعلته و ها عاد 


)١(‏ تشنيف المسامع (۳/ »)٠٠٠١‏ مع بعض الاختصار» وانظره بلفظ المصنف في الغيث الهامع (۳/ »)٦۸١‏ وما 
بين المعقوفتين عندهما: [متعدية] وهو أوضح» وانظر: تصريح الجويني بهذا في البرهان (۲/ )٠٠۸١‏ فقرة 
رقم .)1١95(‏ 

(؟) حاشية ابن قاسم »25١/5(‏ والقول بتفاوت العلوم عزاه صاحب الأصل في الإيهاج )۲۸٠/۲(‏ إلى 
الأكثرين ونسبه أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١۷١ /۲١(‏ إلى أئمة السنة» ومراده علوم 
الاضطرار عندهم دون علوم الاكتساب , كما صرح به في درء التعارض (۸/ 2)519. وانظر هذه المسألة 
أيضاً في: البحر المحيط .)٠١ /١(‏ 

(۳) هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تام أبو الحسن السبكي الأنصاري الخزرجي» ولد في سبك سنة 
۳ه تولى قضاء الشام سنة ۷۳۹ هثم رجع إلى القاهرة» كان حافظاً مفسراً ومناظراً أخذ عنه الحافظ 
المزي والذهبيء من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» وشرح المنهاج في الفقه. والاقتناص في الفرق بين 
الحصر والاختصارء توفي سنة 5" هلاه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي /٠١(‏ ۱۹)ء العقد المذهب ص 24١7‏ طبقات الشافعية (۳/ ۳۷)» 
المعجم المختص ص5١١»‏ الواني بالوفيات »)١١٦/۲١(‏ الدرر الكامنة (۳/ ١١٠)ء‏ الفتح المبين 
(؟/ه/١).‏ 

(5) انظر: رفع الحاجب (5/ ۱۸۷)» تشنيف المسامع (/ 578)» الغيث الهامع (/ 587)» وعلّل المحلي في 
شرحه بحاشية البناني (۲/ 57 ۲)ء زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلة بزيادة النشاط الحاصل بقوة 
الإذعان لقبول معلوهماء وانظر حكاية ابن السبكي قول والده أيضاً في الإهاج (*/ )١55‏ وني رفع 
الحاجب /٤(‏ ۱۸۷) . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ونظر فيه بعض شراح الأصل بأن امتثال الأمر في انيدي أَمَرُ وأشقٌّ على النفس 


من المعلل» فزيادة الآجر هناك أوفق بأمور الشارع؛ لقوله ##: (أفضل العبادات 


اجس 
وأجاب فى «الآيات» بأنه إنها يزيد الأجر فى الأشَقٌّ إذا كانت أشقيته لمجرد 


(۲) 


(۳) 


ذكره ابن الأثير في النهاية (۱/ 4٠‏ 5 )» عن ابن عباس ل مرفوعاً بغير إسنادء وقال الحافظ ابن القيم في 
مدارج السالكين: ١‏ لا أصل له » » وقال الزركشي: ١‏ لا يعرف »» انظر تخريجه والكلام عليه في: مدارج 
السالكين .)۸١ /١(‏ المقاصد الحسنة ص (*97)» رقم »)۱١۸(‏ الأسرار المرفوعة /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم(080)), 
المصنوع (۱/ ۷٥)ء‏ رقم (۳۳)» كشف الخفا (۱/ »)١58‏ رقم (559). 

ومعنى « أحمزها »: أشدها وأقواهاء انظر: النهاية لابن الأثير .)55٠ /١(‏ المغرب في ترتيب المعرب 
.)737/١(‏ لسان العرب (0/ ۳۳۹) . 

انظر: حاشية ابن قاسم (5/ »)٦١‏ وتام الجواب عنده: « وأ شَقَيَتهُ -أي الامتثال- الناشئة من رغم النفس 
وانعقاد الصدر لا تقاوم تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة كا لا يخفى »» لكن في هذا التفضيل نظرء فإن 
أجر الامتثال في لم يطلع على حكمته لا يقل عن أجر الامتثال فيها اطلع على حكمته» لكمال الانقياد بحمل 
النفس على الامتثال مع التسليم واحتمال مجاهدتها عند انشغاها بالتطلع إلى الحكمة» وفتورها أو ضعف 
اهتمامها عند خفائهاء بل هذا أولى؛ فإن نقص الاهتمام وقلة النشاط مع تحقق الامتثال فبما خفيت حكمته لا 
يفوت به من الأجر ما يفوت بسبب ضعف مجاهدة هوى النفس الحاصل عند ذلك» ولهذا كان التفات 
الشرع إلى لداعتيو اف جاده ني د يطل هال حكن الور من ENE‏ وكمال النشاط» 
ويدل عليه قول الله تعالى: ١‏ وَكذَالِكَ جخلتكم مه مه وَل لَتَكويُوأ سْبَدَآءَ على الئاس 


1 


وتكون الرمول فلك مدا وما جَعَلَا القجلة الى كت علا إل َعَم من يبع 
الول یکن بقلت عل عفبيه ون کت لک إل عل الذي هذى أله 4 » قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۱۸۲/١(‏ ) أي وإن كان هذا -يعني: صرف التوجه عن بيت المقدس إلى 
الكعبة - لأمراً عظياً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء 
به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » » ويدل عليه أيضاً أن عائشة رضي 
الله عنها لما أنكرت على معاذة سؤالها عن الفرق بين الصلاة والصوم أحالت على اتباع السنة والتعبد 
المحض. ول تزدها على الحوالة على النص» وكأنها قالت ها: ذغي انوا عن عله إلى مالجبو الع من 


اي 
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صعوبته في نفسه» بخلاف ما إذا كانت لعدم الاطلاع على حكمته. إذ الأشقية حينكذ 
ليست إلا باعتبار رغم النفس وانعقاد الصدر وإن سَهُلَ الفعل جداًء وذلك يقتضي فوات 


تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبةء فظهر فرقان ما بين الأمرين »© . 


ومن صور العلة القاصرة ما ضبطه بقوله: (ولا تعدي) للعلة (عند كونما محل 
الحكم) كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهباً وني الفضة كذلك©. 

و قلا لتقل :أن لوق و نز ار رت اكلم ون ان مستا ار 
مبني على أن العلة عين الذهب من حيث هي عين مطلقة وهو ممنوع. إذ لا يعقل أن عين 
الذهب من هذه الحيثية علة لحكم خاص بعين الذهب» وإنا المعقول أن تكون تلك العين 
-من حي إنها عن ذهب - علا لذلك. 


عم 
معرفتها وهو الانقياد إلى الشرع» ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ ۱۹۳)» في شرحه باب: 
الحائض تترك الصوم والصلاة » وما رواه البخاري تعليقاً عن أبي الزناد: « إن السنن ووجوه الحق لتأتي 
كثيراً على خلاف الرأي فا يجد المسلمون بدَّاً من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة » . 

.)٠١۸ /0( انظر: فوائد أخرى للتعليل بالقاصرة في البحر المحيط‎ )١( 
تنبيه: لم يذكر المصنف سبب الخلاف في التعليل بالقاصرة وقد ذكر الزركشي في البحر (0/ 10) أقوالاً‎ 
في منشأ الخلاف. منها: أنه مبني على اشتراط التأثير في العلة عند أبي حنيفة» وعلى الاكتفاء بالإخالة عند‎ 
الشافعي» ومنها أنه راجع إلى حكم العلة» هل هو تعدي حكم النص على الفرع كا تقول الحنفية» أم هو‎ 
تعلق الحكم ني النص المعلول بتلك العلة لا التعدي؟ ومنها: قول إمام الحرمين: الخلاف راجع إلى كونها‎ 
.)1١87 /۲( مأموراً بها آم لا؟ وانظر: البرهان‎ 

(۲) انظر هذه المسألة في: المحصول (۲/۲/ ۳۸۷)» الإحكام (۳/ )٠٠٠١‏ المختصر- مع شرح العضد 
(232137/5©) نهاية الوصول (۸/ 07497 شرح تنقيح الفصول ص(5 ١٠‏ 5). البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 
سلاسل الذهب ص »))5١١(‏ شرح الكوكب المنير »)5١/5(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٤۲‏ 
تشنيف المسامع (577/7). 


(۳) قاله اللقاني في حاشیته» ل 8/ ب. 


من صور العلة 
العلة القاصرة 
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والحاصل أن العلة هي مجموع الجنس والفصل المميّر. ومجموعههم| هو محل الحكم. 
فليتأمل 0. 

(أو) عند كونها (جزءاً له) أي محل الحكم (مختصاً) به بأن لا يوجد في غيره. كتعليل 
نقض الوضوء في الخارج من السبيلين با خروج من 2 لأنه جزء معنى الخارج» إذ هو 
ذات ثبت ها الخروج( أ فالخروج هو محل الحكي أعني النقض. إذ هو الناقض؛ بخلاف 
ما وجد في غيره كتعليل النقض بخروج النجس من البدن فلا ينتفي التعدي عن (أو) 
عند كونها (وصفه اللازم) بأن لا يتصف به غيره. كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونها 
قيم الأشياءء وخرج ب« اللازم » غيره كتعليل ربوية البر بالطعم) فإنه وصف عام 
لوجوده في غير البر» وأشار بقوله من زيادته: (أي ذو خصا) إلى أن المراد باللازم اللازم 
الخاص ليخرج اللازم العام فإنه كالجزء العام» وعبّر/ ل57/ أولاً بالخاص وثانياً باللازم 


000 


)١(‏ هذا جواب الشربيني في تقريراته بحاشية البناني (۲/ 57 5)» ثم قال: « وهذا أوجه ما في الحاشية » يعني 
جواب ابن قاسم الذي اعتمده البناني انظر: جوابه في الآيات (۲/ 547 ؟). 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 42757 ومثل له الزركشي بتعليل حرمة الخمر بكونها معتصرة» انظر: 
تشنيف المسامع (۳/ 35375)» الغيث الهامع (۳/ 587). 

(۳) حاشية الأنصاري ل8١/‏ ب» وانظر: أيضاً حاشية البناني (۲/ 57 7)» وقوله: « إذ هو.. » أي الخارج كما 
في الحاشيتين. 

0( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2757» وعبارته أوضح وآتم» ونصها: « كتعليل الحنفية النقض فيا ذكر 
بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه » . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 47 7). 

(5) حاشية العطار (۲/ 7/5). 


(۷) انظر: حاشية الشيخ زكريا الأنصاري» ل /۱١۸‏ ب» حاشية العطار (۲/ 7/17). 


و 
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قال الولي العراقي“: « إن الأكثرين كما نقله الأصبهاني“ في شرح «المحصول»9) 


على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه ا لخاص» وذهب آخرون إلى المنع وحكاه الآمدي 
عن الأكثري. لك واختار الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفى E‏ جوازه ف 


3 4 


القاصرة دون المتعدية» وني المسألة قول رابع: أنه يجوز التعليل بالجزء دون المحل )© . 
انتهى. 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


الغيث الهامع» وحذف المصنف قوله: « واستشكل هذا لأن العلة با لمحل هي القاصرة » بعد قوله: ١‏ دون 
المتعدية » وانظر: تشنيف المسامع 8/6 ؟؟). 

هو محمد بن حمود بن محمد بن عياد السلاني» أبو عبد الله الأصبهاني» ولد سنة “١٠١‏ هه من فقهاء 
الشافعية بأصبهان» نزيل مصرء كان عالماً بالأصول والمنطق والخلاف. قيل: إن ابن دقيق العيد كان بحضر- 
درسه بمصر. من مؤلفاته: شرح المحصول. غاية المطلب في المنطق» توفي سنة //"ه. 

انظر تر جته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۱۹۹)ء العقد المذهب ص۳۷۷ شذرات الذهب 
(5/ ۷۰) الفتح المبين (۲/ ۹۳). 

الذي رأيته للأصبهاني في الكاشف شرح المحصول (5/ ۹٠١)ء‏ حكاية عدم الجواز عن الأكثرين» موافقاً 
بذلك الآمدي کا سيأتي» وهذا نص عبارته: ١‏ اعلم نهم اختلفوا في جواز تعليل الحكم بمحلّه أو بجزء 
المحلّ فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز وآخرون إلى أنه يجوز بجزء المحل دون المحل»وآخرون إلى الجواز 
مب|). 

(Yor /۳( الإحكام‎ 

انظر: المحصول (۲/ ۲/ »)۳۸١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۷١۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/ .)١٤۹۲‏ 
وهذا التفصيل للآمديء لكن قال الزركشي في البحر (0/ «:)٠١١‏ وليس هذا ني الحقيقة مذهباً الشاً كا 
يوهم صاحب البديع وغيره» لأن مراده بالجزء العام بدليل قوله بعد ذلك: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل 
به» لاحتمال عمومه للأصل والفرع » » وانظر: الإحكام (۳/ .)٠٠٤‏ 


اي 


ا - و 
ونرتضى- التعليل باسم لقب كَالشيرَزِي والفخر قالذا ابي 
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8 


لتك ف الارن اناري اال فيل احور 


وذايرذماالإاماأملقلا من اتفاقهم عل أن حلا 


o 32 2 ٠ / it % » +» € it 
آما كزان فوفاق صجبه أماكابيض فصوري الشبه‎ 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


(ونرتضي التعليل) أي الإلحاق (ب) مجرد (اسم لقب) أي: جامد بدون 
وصف يؤخذ مء كتعليل جريان الربا في النقدين اا ذهب وفضظة:وطهوزية 
الماء والتراب بأنهها ماء وتراب7©)» وقد استعمله الشافعي رضى الله عنه في تعليل 
اقول بذلا وك عدم اهيل يرل الادس ی ا کا ی 
كما في الوصف اللغوي» بل كونه فرداً من أفراد ما أطلق عليه لفظ البولء فالعلة 
كونه من تلك الحقيقة لا كونه يسمى به» وهذه العلة جعلها الشارع علامة على 
الحكم وترتبه عليها مشتمل على مصلحة هي عدم مباشرة المستقذر. وهي أيضاً 


وهو مذهب الحنفية وقول الأكثر من الشافعية والمالكية»ومذهب الحنابلة» نص عليه الإمام أحمد. فإنه قال 
في رواية الميموني: « يجوز الوضوء باء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء» وإنما أضفته إلى ما لا يفسده » انظر: 
اللمع ص(770)» التبصرة ص( 45): أصول السرخسي-(۲/ 174), أصول البزدوي مع شرح 
البخاري (۳/ »)٥٠۲‏ التحرير مع التيسير (۳/ ۳۲۷)» إحكام الفصول (۲/ 2507). المقدمة لابن القصار 
ص .)١117(‏ البحر المحيط (0/ .)١177‏ العدة لأبي يعلى .)١15٠ /٤(‏ التمهيد .)5١/5(‏ الجدل لابن 
عقيل ص(۲۹۱)» المسودة (؟755/1)؛ شرح الكوكب المنير (6/ .)٤١‏ 

الغيث الهامع (۳/ *5/7). 

نسبه السهيلي في أدب الجدل إلى « الأم » انظر هذه النسبة في: البحر /١(‏ 22377» ولم أقف عليه في الأم» لكن 
وجدت فيه تعليله طهارة الماء الراكد إذا أنتن أو تغير بكونه ماء» وهذا لفظه: « فإذا كان الماء قاراً في 


الأرض فأنتن أو تغير توضاً به؛ لأنه لا اسم له دون الماء » الأم .)٠١ /١(‏ 


اي 


التعليل بالاسم 
اللقب 
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ضابطة لحكمة يخال العقل أن الحكم شرع لأجلها هي الاستقذار ©. 
(ك) الشيخ أبي إسحاق (الشيرزي) بحذف الألف بين الراء والزاي يعني وفاقاً له 


في ارتضاء التعليل بمجرد الاسم اررق © (و) الإمام (الفخر) أي فخر الدين السرازي 


(قال) مدعياً الانفاق على ماقاله (ذا) التعليل بذلك ا بالبناء للمفغول. أي : 


می وقد رد الناظم دعواه الاتفاق حيث قال: (قلت) زيادة على الأصل ورَدَاً على 


الإمام قد (عزى للأكثرين) الشيخ أبو الفتح (الرازي سليم) بن أيوب في كتاب 
«التقريب» (المشي على) القول ب (الجواز) أي جواز التعليل بمجرد الاسم اللقب) 
(وذا) أي عزو سليم الجواز للأكثرين (يَرُدُ دما الإمام) فخر الدين الرازي (تَقَلا) بألف 


)١(‏ تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ “47 7)» ثم قال: « وبه يعلم أن اعتراض الإمام هنا بقياس الخمر 
في غير محلّه؛ لأنه مبني على أن العلة بمعنى الباعث »ء وقد تقدم بيان معنى الباعث عند القائل به وأنه 
معنى صحيح لا يترتب عليه محذور. انظر: ما تقدم ص(775). 

(0) انظر: شرح اللمع (۲/ ۸۳۸). التبصرة ص (4 55)» الملخص في الجدل ص(055) . 

(۳) المحصول (۲/ ۲/ 577)» وتابعه على حكاية الاتفاق ال هندي في نهاية الوصول (//7"511), وهذا هو 
المذهب الثاني» وممن منع التعليل بمجرد الاسم اللقب أبو الحسين في المعتمد (۲/ »)75١‏ ونسبه الشيرازي 
والباجي إلى بعض الشافعية. انظر: التبصرة ص (؛ 55): إحكام الفصول (۲/ 507). 

() هو سليم بن أيوبء أبو الفتح الرازي» نسبةً إلى الريّ من مدن الديلم» الفقيه المفسر اشتغل في أول عمره 
بالنحو واللغة والتفسير ثم تفقه بعد الأربعين» من مؤلفاته: إحياء القلوب في التفسير, والتقريب» 
والمجرد. توفي سنة ٤٤۷‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي /٤(‏ 78)» طبقات ابن الصلاح (۲/ .)٤۷۹‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة 2275١0 /١(‏ طبقات المفسرين للداودي ص٤٤٠‏ . 

(ه) في أصول الفقه. نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط /١(‏ ۷)ء ونقل عنه في مواضع كثيرة» وابن خلكان ني 
وفيات الأعيان (۲/ ۳۲۸)» وابن حجر في الفتح (9/ .)١٤۸‏ 

(5) انظر عزو سليم هذا القول إلى الأكثر في: البحر المحيط (5/ 177)»: سلاسل الذهب ص(0١‏ 4): تشنيف 
المسامع (۳/ 2779» الغيث الهامع (/ 2585: وهذا قال الإسنوي: « جائز على المشهور » نهاية السول 
(5/ 355). وانظر تفصيل العزو في التعليق على أول هذه المسألة . 


اي 
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الإطلاق (من اتفاقهم) أي العلماء (على أن حظلا) أي منع التعليل بذلك» موجهاً له بأنا 

نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمراً بخلاف مسماه من كونه خامراً 
O 2520006‏ 

للعقل» فهو تعليل بالوصف ‏ '. انتهى. 


ول يرد الناظم توجيهه. وكأنه ارتضاءك وق عوقو اا لأنه 


مبني على أن العلة بمعنى الباعث» وقد تقدم أن أهل الحق على أنها بمعنى المعرف لا 
الباعث ولا الموجب. وظاهرٌ أنه لا مانع من أن ينصب الشارع مجرد/ل57/ الاسم 
اللقب أمارة على الحكم» إذ ما من شيء إلا ويصلح للوضع أمارة على غيره. إذ الأمارة 
الوضعية لا تنوقف على ربط عقلي ولا مناسبة معنوية بل تحصل بمجرد الجعل كما هو 
معلوم . 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 


(آما) المشتق الأخوذ من الفعل اللغوى وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل 


المحصول (7/ 7/ 577) . 
فيه نظر» فإن كلام الناظم عقيبه يشعر بها صرح به غيره من عدم الرضاء فإنه قال في شرحه: « والخلاف 
يلتفت على أن العلل الشرعية علامات أو موجباتء فإن قلنا بالأول جاز» إذ لا امتناع من جعل الاسم 
علامة على الحكم» وإن قلنا بالثاني فلا؛ إذ لا يستفاد منه الحكم »» وقد سبق أن الرازي من القائلين بأن 
العلة المعرّفء فلا يقبل منه بناء المسألة على أنها بمعنى الموجب أو الباعث. انظر: همع الموامع ل٥٤ ٠۳‏ 
المحصول (؟/ 7/ .)١90‏ 

هو ابن قاسم في حاشيته /٤(‏ “51)» واعترض عليه قبله النقشواني بقوله: ١‏ إذا فسر.نا العلة بالمعرّفة: ما 
المانع من ذلكء فإن فيه تعريفاً؟ »» وقال القراني بعد حكاية قول النقشواني: « ويقوى سؤاله على القول بأن 
جرد الطرد كان في العلة ». انظر: نفائس الأصول (5/ 548 27)» البحر المحيط )١5١ /٥(‏ . 

وسبق هناك أيضاً أن هذا على مذهب الأشعرية» وأن الحق في هذه المسألة أنها بمعنى الباعث, انظر ما سبق 
ص(5؟5) . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٤ ٤‏ تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۹)» الثار اليوانع ص(7”57), حاشية 
الأنصاري؛ ل۱۳۸/ ب . 


اي 


نقل الاتفاق على 
التعليل بالمشتق 
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مقابلته بنحو «الأبيض) 7 (كزان) وسارق وقاتل» من الزنا والسر-قة والقتل (فوفاق) 
جواز التعليل به (صحبه)» كأن يقال في التعليل بذلك: لأنه زانٍ أو سارق أو قات © 
لكن قال 3 حكاية الاتفاق فيه منوعة» ففي «التقريب» لسليم الرازي حكاية قول 
بمنع الاسم مطلقاً لقباً ومشتقاء وذكر الأصبهاني أن ني التعليل بالاسم ثلاثة أقوال: 
الجواز مطلقاًء المنع مطلقاًء التفصيل بين المشتق وغيرهء و (أما) المشتق المأخوذ من 
الصفةء أي: المعنى القائم بالموصوف بغير اختيار (ك) البياض ل (أبيض) والسواد 
امود وتخو ها تا هو (صؤرئ ال لكب لا اة تبي لاني هر ترشا 


(0120 


(۲) 


(۳) 


0) 


05) 


الدرر اللوامع لابن أبي شريف» خطوط ل775/ ب» وعند ابن قاسم في حاشيته »)٦١ /٤(‏ حاشية 
الأنصاري ل۱۳۸/ بء وانظر: الثار اليوانع ص(7”07) . 

تبع الناظم هنا وني الشرح صاحب الأصل على حكاية الاتفاق, وتبعه أيضاً جمع منهم الكوراني وابن أي 
شريف وابن النجار. انظر: همع ال موامع ل755؛ الدرر اللوامع للكوراني /١(‏ 589)) الدرر لابن أبي 
شريف ل75/ ب» شرح الكوكب المنير (5/ 57) . 

منهم الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۲۲۹)ء وتبعه الأنصاري في حاشية ل۹١٠/‏ أء ولهذا قال في غاية 
الوصول ص(5١١):‏ « والأصح جواز التعليل بالمشتق المأخوذ من فعل كالسارق .. أو من صفة كأبيض 
.. وقيل: يمتنع ٠»‏ وانظر: حاشية ابن قاسم (57/5): حاشية العطار (۲/ 365)» نشر البنود (۲/ 40) . 
وذهب الجويني في البرهان (۲/ )۸٠۹‏ إلى التفريق بين الوصف المشتق المناسب للحكم فيجوز التعليل به 
وغير المناسب فهو عنده كالاسم العَلَّم فلا يصح التعليل به» وتبعه الغزالي في المنخول ص(۷٤٤)»‏ لكنه 
قيده بالإخالة» وهي نوع من المناسب . 

ونسب القول الأول لبعض الشافعية وال مالكية والقول الثاني إلى آخرين منهم» انظر: الكاشف (5/ .)٠١ ٤‏ 
انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 45 7)» تشنيف المسامع (۳/ 770), حاشية الأنصاري» 
ل۱۳۸/ ب. وقد ورد ابن بي شريف في الدرر ل715/ ب هنا اعتراضاً للبرماوي على شيخه الزركشي- 
حاصله أن ما ذكره من الاشتقاق من الفعل ومن الصفة لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين» 
وبنى اعتراضه هذا على ما توهمه من أن المراد اشتقاقهم| من الفعل النحوي أو الوصف النحوي» ثم أجاب 
بأن المراد بالفعل الفعل اللغوي وبالصفة المعنى القائم .. الخ» انظر الفوائد السنية للبرماوي (۲/ ))6٠١‏ 
اا اندجو اج بكر انراد بادا التق و وال و لضان مين 


اي 
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كلف م وار مق سانل مالك العلة لاف قن اعنم 
بالشبه الصوري احتج بذلك هن . 


قال الولي العراقي: « وقد [سئل] عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل 
والتعليل بالاسم» وجوابه أن القاصرة أعم من المحل؛ لأن المحل ما وضع له اللفظ 
كالخمر والبرء والقاصرة وصف اشتمل عليه المحل ولم يوضع له اللفظ كالنقديةء فكل 
حل علة قاصرة ولا عكسء وأما الفرق بين المحل والاسم ففيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبني على صفة مناسبة تصح إضافة الحكم 
إليهاء وهذا منقوض بالبرء فإنهم جوّزوا التعليل به وهو جامد. 

ثانيهها: أن المراد التعليل بالتسمية نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمراء إذ النسمية لا 
تأثير ها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه ٠‏ . انتهى. فليتأمل. 


7 لب7/2بئئبب ل ئش سس س سىس” ‏ لبش )٠ت‏ ڪڪ 
ذلك إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق» ووافقه على ذلك ابن قاسم. انظر حاشية الأنصاري» 
ل۱۳۸/ ب» حاشية ابن قاسم (55/5) . 

. )۲۸١ /۲( حاشية العطار‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأ ص(509) . 

(۳) ذكر هذا الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ )7٠‏ عن ابن السمعاني» ونصه كما ني القواطع (؟5/١7١): ١‏ 
الضرب الثاني: أن يكون مشتقاً من صفةء كالأبيض والأسود. مشتق من البياض والسواد, فهذا الاسم من 
علل الأشباه الصورية» فمن جعل شبه الصورة حجة قال: يجوز أن يجعل هذا علة وحجة ) . 

)0:0 الغيث الهامع (7/ 585) تبعاً للزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١٠۲)ء‏ وما بين المعقوفين هو كذلك في 
كلتا النسختين وني الغيث الهامع: [يسأل]ء وهو كذلك ني المخطوط ص(7١١)‏ . 


اي 
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وججوَّرَ الجمهورٌ تعليلاً نع بِعِلَنَينٍ وادعو أن ان 
والفخرٌ وابن قُورٍَ فيا قث منصوصة دون الواني اسدُبِطَثْ 
شرعاً وقيل جار في التعاققب 
لا لصحيحٌ مُطلقاً تطعا مْيِعْ في العقل إذيُرَى وقوعُةٌ امت م 
کجمع ماتناقضاقلت َل ذاالخلف فياواحدبالةً خصر اك 
أماالدي اتد نوعأواختلف شخصاً وفاقٌ في جوازه ائت ف 
وحص أيضاءِةشرعية فام بالاتفاق في عقايتة 


(وجوّز الجمهور تعليلاً) للحكم الواحد (تبع بعلتين) فأكثر طلقا ؛ لأن العلل 
الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علاماتٍ على شىء واحد (وادعوه) أي 


)01 البيت في همع ال هوامع ل57: وجوّز الجمهور تعليلاً يقع بعلتين وادعوا أن قد وقع 
(5) البيت في همع ال موامع ل55": 
منع من اجتاعمانم حل مد E E E 414 E E ER‏ ف ا مور E E EE‏ 


(۳) ونسبه أيضاً إلى الجمهور الجويني والعضد والزركشي والبخاري وابن السبكي والقراني» وعزاه القاضي أبو 
بكر الباقلاني في التقريب إلى معظم القائسين» وابن تيمية والمندي والباجي إلى أكثر الفقهاء. واختاره 
الباقلاني والشيرازي والسمعاني والسرخسي وابن الحاجب وابن اهام وهو مقنضى- كلام الإمامين 
الشافعي وأحمد. واختاره أكثر الحنابلة. انظر: البرهان (۲/ ١؟8),‏ شرح العضد للمختصر- (۲/ 5 ۲۲)» 
تلخيص التقريب (۳/ 0777 ١۲۸)ء‏ اللمع ص(/717)» التبصرة ص(١45)»‏ قواطع الأدلة (۲/ ,)717١‏ 
أصول الس رخسي-(۲/ 7)) البحر المحيط »)٠١١ /١(‏ المسودة (۲/ »)۷۸١‏ شرح الكوكب المنير 
(71/4)» كشف الأسرار (5/ 58)» الإبهاج (۳/ »)١١5‏ التحرير مع التيسير (5/ ۲۳)» مجموع فتاوى 
ابن تيمية (1717/7)) تشنيف المسامع (۳/ ١١۲۳)ء‏ إحكام الفصول (۲/ »)٠٤١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص(٤ 4٠‏ )» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۲۳) . 


(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٠٠١‏ . 


اي 
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RE‏ بع لمر رق أو روم كا لسن 
والتووادوك كر انمع ان اياوه" e‏ ا 
کرای فور 97 أ والغزالي (فيما) أي في العلة التي (أتت منصوصة) © الصاف 
المنصوصة دل الشارع / ل58/ على تَعَدّيما واستقلال كل منها فكانت أمارات (دون) 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


المرجع السابق وذكر له الزركشي أمثلة أخرى في تشنيف المسامع (۳/ )۲۳١‏ . 

المحصول (۲/ 7517/7 ١۳۷)ء‏ ونسبه الزركشي إلى أتباعه. وقال الجويني: « وللقاضي إلى هذا صغو 
ظاهر في كتاب ١‏ التقريب » » وعلى نقل الجويني هذا اعتمد ابن الحاجب في نسبة هذا القول إلى القاضي» 
ولكن الذي في تلخيص الجويني للتقريب هو قوله بالجواز مطلقاً كما سبق» وهو الموجود أيضاً في ١‏ 
التقريب » على ما نقله الزركشي» وقال ابن السبكي بعد أن حكى هذه النسبة عن الجويني: « ولعله يريد 
التقريب الكبيرء أما التقريب الذي وقفنا عليه فليس فيه إلا ما ذكرناه ». انظر: البحر المحيط /١(‏ 175)) 
تشنيف المسامع (۳/ ۲١۲)ء‏ وانظر: المنهاج مع الإبباج (۳/ ,)١١5‏ التحصيل (۲/ ١۲۲)ء‏ الحاصل ( 
۳ 2041) البرهان (۲/ »)۸۲١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۲۳/۲)» رفع الحاجب 
.)57١/5(‏ 

انظر نسبته إليه في: الإسباج (۳/ .)١١5‏ رفع الحاجب (5/ .)37١‏ البرهان (۲/ 87١‏ )). نهاية الوصول 
57١ /۸(‏ 37), البحر المحيط (ه/ 75ا١).‏ 

وابن فورك هو: محمد بن الحسن » أبو بكر الأنصاري الأصبهاني» كان واعظاً عالماً بالأصول والكلام» من 
فقهاء الشافعية» أخذ عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري» توفي سنة ٠5‏ 4ه من مؤلفاته: مشكل 
الحديث وغريبه. والحدود ني الأصول. وأسماء الرجال. 

انظر ترجمته في: طبقات ابن الصلاح (١/١١٠)ء‏ طبقات ابن السبكي (۳/ 57)» وفيات الأعيان 
(۱/ 487 ) الفتح المبين (۱/ ۲۳۸). 

وهو حاصل كلامه في المستصفى (۲/ 7547)» فإنه أطلق الجواز في أول المسألة» ثم خص بالمنصوص في 
جوابه على اعتراض ساقه. ولهذا قال ابن السبكي في رفع الحاجب )۲۲١ /٤(‏ -بعد أن ذكر هذا المذهب- 
١ :‏ وإليه يرشد كلام الغزالي في « المستصفى »» وإن كان أطلق صريح الجواز في صدر المسألة إطلاقاً '» وأما 
في المنخول ص (/4917) فأطلق الجواز ثم أكده بقوله: « وما ذكره -يعني الخصم- من نص الشارع أو 
الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالاء ولكن لا بعد ني وكول الشارع الباقي إلى استنباط الأمة )» وقد تبع 
ابن قدامة في الروضة (7/ 3117) الغزايَ في تفصيله وني مسلكه في المستصفى . 


اي 
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العلل (اللواتي استنبطت) لأنها في حالة صلاحية كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها 
هو العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية. 
ينفرد كل في محل فثبت الحكم فيه فيستنبط العقل أن العلة كل واحد لا الكل؛ كما وجدنا 
اللمس وحده والمس وحده في محلين وثبت الحدث معهما فعلمنا أن كل واحد منهم| علة 
مستقلة وإلالما ثبت الحكم في انفرادها فيحكم بذلك عند الاجت)ء©. 

کرک ا لانن ااج دكار اقول ین ذلاك :وهو اللتيواز فى 
ا دون ا 8 لها قطعية فلو تعددت لزم المحال الآي بخلاف المستنبطة 
لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف» ولم يذكره الناظم تبعاً لأم ل 
لل 0 
التعاقب أو في المعية هذ أي ا انی الوا احد بعلتين (أبي) بالبناء ا ل لق 


(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٠٤١‏ . 
0( تقريراك القربيي قل عاش البنا 10 )وض ول العبارة: « وهو أن يكون كما اجتمعت في 
مل ينفرد کل في حل »» وهو أوضح مما هنا . 
(۳) انظر: الكوكب الساطع مع شرحه (۲/ ۲۱۰)» وهو قوله: 
«وقبل في المنصوص لا مااستنبطا ‏ وعكسه يحكى ولك نغُلطًا) 
(4) المختصر مع شرح العضد (7/ )۲۲٤‏ . 
(5) حكى هذا المذهب جمع منهم الهندي» والزركشي ونقل حكايته عن ابن المنير في « شرح البرهان » ثم قال : « 
وقد استغربت حكايته »» وقال ابن السبكي: « حكاه المصنف - يعني ابن الحاجب- ول أره لغيره ». انظر: 
المختصر مع شرح للعضد (۲/ “2771)» نهاية الوصول (۸/ 41١‏ 7)» البحر المحيط (175/5), سلاسل الذهب 
ص ١ ١(‏ 5). رفع الحاجب .)77١ /٤(‏ 
() جمع الجوامع ص(45) . 
(۷) رفع الحاجب .)957١/5(‏ 
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مع (شرعا) فقط لا عقا قال: لأنه لو جاز شرعاً لوقع ولو نادراً ولو وقع لعلم ولو علم 
OO er a‏ 50000 5 

لنقلء لكنه لم يقع > وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع» وسند المنع ما 
مر من أسباب الحدث من النقض في كل منهاء نعم قال المحقق: ١‏ إن الإمام يجعل الحكم 
فيها متعدداً فيو جد عنده حدث اللمس بدون حدث المس 0 


في مقام الاستدلال على امتناع التعدد وعلى أن الحكم في صورة تعدد العلل متعدد) . 


(0120 


(۲) 
(۳) 


(€) 


قال السعد: « ويرد عليه أن إثبات التعدد لا يتيسر له» ومجرد التجويز لا يكفيه؛ لأنه 
6 


(وقجل ان ذلك ق اتاتب آى نعاتب انلكا أي إحيذاهما يوقت 


انظر قول الجويني ودليله في: البرهان (۲/ ۸۳۲) . 

تنبيهان: الأول: عزا الآمدي القول با منع مطلقاً إلى القاضي أي بكر الباقلاني» ١‏ فحصلنا على ثلاثة آراء 
منقولة عن القاضي »-كا قال ابن السبكي-. وتقدم تحقيق مذهبه. انظر: الإحكام (۳/ »)۲۹٠١‏ رفع 
الحاجب (5/ .)57١‏ 

الثاني: نسب الآمدي أيضاً إلى الجويني المنع مطلقاًء فظن ابن السبكي أنه أخطأء فإنه بعد أن صحح نقل 
ابن الحاجب عنه الجواز دون الوقوع؛ قال: ١‏ بخلاف ما نقله الآمدي عنه »» وتبعه الزركشي. ومن تأمل 
نقل الآمدي للأقوال لا يرى وجهاً لتخطئته. وهذا نصه: ١‏ اختلفوا ني جواز تعليل الحكم الواحد في 
صورة واحدة بعلتين معاًء فمنهم من منع ذلك مطلقاًء كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما. 
ومنهم من جوز ذلك مطلقاً» ومنهم من فصّل بين العلل المنصوصة والمستنبطة» فجوزه في المنصوصة ومنع 
منه في المستنبطةء كالغزالي ومن تابعه »» وهو ظاهر في أن مراده بالمنع مطلقاً: المنع في المنصوصة والمستنبطة, 
فإنه لم يتطرق أصلاً للجواز العقلي والوقوع الشر-عي» كمالم يتطرق للتعاقب والمعية: انظر: الإحكام 
(/ ۲۹۰ رفع الحاجب /٤(‏ ۲۲۰)» تشنيف المسامع (/ 777): البحر المحيط (0/ )١0/8‏ . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 18 ؟) . 

انظر: جواب السعد في حاشية على المختصر مع شرح العضد (۲/ ١۲۲)ء‏ والمصنف حكى الجواب بمعناه 
تبعاً للشربيني في تقريراته على البناني (7/ 45 ؟) . 

هذا المذهب لم يحكه غير صاحب الأصل» وحكايته إياه استنباط من كلام ابن الحاجب في مختصره؛ فإن ابن 
الحاجب لم يصرح بحكايته» ولكنه ذكر بعد ذلك خلاف الجمهور القائلين بالوقوع في كيفية التعليل 
بعلتين حال الاجتماع والمعيةء ففهم ابن السبكي من إطلاقه أولاً ثم تخصيصه ثانياً أن الخلاف الذي - 


اي 
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والأخرى في وقت» ولا يجوز التعليل بم في حالة واحدة؛ 0 للزوم المحال الآتي دون 
التعاقب» فإن الذي يوجد في الثانية منهما مثل الذي يوجد بالأولى لا عينه©) 
خرج عن محل النزاع؛ لأن حله كما سيأ الواحد بالشخص ° . 

قال الولي العراقي: « وني إدخال ابن السبكي الْتَحَاقِي في محل الخلاف ردٌ على ابن 
Ss‏ 

(ثم) بمعنى الاو 0 (الصحيح) الذي عليه صاحب الأصل وفاقاً 
للقاضي أبي بكر" والآمدي (مطلقاً قطعاً منع في العقل) والشرع» يعني أن الصحيح 
لقم بانساء ذلك عفاد ره رعا مط بر كانت ال رط ةم مةن 
التعاقب وني المعيةء وإنها زدت قولي: « والشرع » دفعاً لما يتوهم من تقبيده بالعقل جواز 


» أي وحينثئل 


= کک 
أول المسألة يعم تعاقب العلل واجتماعها معا وأنه صريح فيه. والأولى أن يقال: إن كلامه بقتضيه» وهو ما 
عبر به الزركشي. انظر: رفع الحاجب (5/ 277١‏ 45 7), تشنيف المسامع (/ 2588 . 

000 الغيث ا شامع (7/ 585) . 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 48 5) . 

(۳) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (؟/ 45 7) . 

)€( الغيث الهامع (۳/ 2585. وقوله: « فإن كلامه .. » الخ يعني كلام ابن السبكي في شرح مختصر ابن 
الحاجب (5/ ۲۲۰ ٤٤۲)ء‏ ولهذا قال الزركشى: « والصواب عند المصنف الثاني -يعنى جريان الخلاف 
في المعية خاصة- وهذا ضعفه -يعني قول ابن الحاجب- بقوله: وقيل: يجوز في التعاقب »» تشنيف المسامع 
(۳/ ۲۳۲)» ومراده أنه أورده ب ١‏ قيل » المفيدة للتمريض . 

. )١58(ص انظر: الصاحبي ص(5١35)) مغني اللبيب‎ (٥) 

(5) سبق ص(١٠۲)‏ بيان أن الصواب من مذهبه هو القول بالجواز مطلقاً فنسبة المنع إليه خطأ تابع فيه 
المصنف وغيره الآمدي في الإحكام (315/7) . 

(۷) الإحكام (595/5) . 

» ونسبه الزركشي إلى الصيرني ني « الدلائل »» وقال: « وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم‎ (A) 
. )۱۷١ البحر المحيط (ه/‎ 


اي 


مختار صاحب 
الأصل في هذه 
المسألة 
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ذلك في الشرع» فإنه كما قال في «الآيات»: « لا ينبغي أن يكون مراداً لأن الممتنع عقلاً متنع 

شرعاً ضرورة أن الشرع إنما يجيز الممكنات دون المستحيلات »^ . 
(إخيرى ا العقل (وقوعه امت اين لزوم الا تإن اللي الد إل كل 

عع ع وا ماتيا تاي ل ري ورم كوه ريسيد مان 

تزتها ررم عند ودلك جع ين ا كنا يضرع و (كجمعما 
تناقضا) وهو ال۸ » ومنهم من قصر الجمع بين النقيضين على المعية واستدل على المنع 

في التعاقب بلزوم تحصيل الحاصل حيث يوجد بالثانية مثلاً نفس الموجود بالأو 21 , 

ولكن أجيب من طرف الجمهور بأن المحال المذكور إنم| يلزم إذا كانت العلة المستقلة 

عقلية مفيدة لوجود أمرء وأما إذا كانت شرعية مفيدة للعلم بأمر فلا؛ لأا بمعنى 
الدليل» ويجوز اجتماع الأدلة على مدلول واحد ثم على المنع حيث قيل به.[فم| يذكره 
المجيز من المتعدد مطلقاً على التفصيل] 7 أقيل: العلة فيه مجموع الأمرين» وقيل: أحدهما 
لا بعينه» وقيل: يتعدد الحكم أيضا» فالحكم المستند إلى واحد غير المستند إلى آخر 

. )517//5( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (745/5) . 

(۳) قال الأنصاري في حاشيته» ل9١/‏ أ: ‏ إثباته بالكاف يقتضي- عدم انحصار المحال في الجمع بين 
النقيضين» وقد نبه عليه الشارح بقوله: ١‏ ويلزم أيضاً تحصيل الحاصل » »» وانظر نحوه لابن أبي شريف في 
حاشيته ل1/775. 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (5/ 145 75) . 

(5) ما بين المعقوفتين هو المثبت في كلتا النسختين» وفيه تصحيف ومزج مخلء أما التصحيف فقوله: « المتعدد 
» وصوابه كا شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 55 5), والعطار (۲/ ۲۸۸)»ء وابن قاسم (58/54): ١‏ 
التعدد ». وأما المزج فإنه مزج بين شرح المحلي وحاشية العطاربم| أدى إلى تشويش المعنى وغموضه» ونص 
عبارة العطار (۲/ ۲۸۸): « قوله: (ف| يذكره المجيز) وهم الجمهور مطلقاً وغيرهم على التفصيل السابق » 


(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 45 7) 


تنبيهان: 
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وإن اتفقانوعاً. 


(قلت:) زيادة على الأصل وتحريراً لمحل النزاع (محل ذا الخلف) كما قاله الآمدي 
والصفي اهندي ° و (فيها واحد بالشخص حَل) يعني تعليل الحكم الواحد 
بالشخص بعلتين فأكثر بناء على أن كلاً علة زاد بعضهم : وعلى أن العلة بمعنى 
الباعث أي المتصف بالبعث لا أنه يكون باعثاً إذا انفرد» وحينئذ اتجه تصحيح القطع 
بامتناعه عقلاً مطلقاً وأن من جوّز فقد أخل بقيد من القيود. تأمل. 


(Q 


(أما الذي اتحد نوعاً واختلف شخصا) كتعليل إباحة قتل زيد بردته» وعمرو 
بالقصاص» وخالد بالزنا بعد الإحصان ف (وفاق في جوازه اتنلف) كذا صرح به 
(D.‏ 
حماعة . 


= 
الأول: لم يبين المصنف إن كان الخلاف هنا لفظياً أم معنوياً؟ وقد صرح ابن تيمية بأن النزاع لفظي فقال: ١‏ 
النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة لا إلى نزاع تناقض معنوي )» ثم بين 
ذلك تفصيلاً وتمشيلاً. انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ »)۱١۹‏ وانظر أيضاً حكاية الزركشي- في البحر 
(177/5) عن ابن رحال السكندري عدم تحقق الخلاف المعنوي في هذه المسألة . 
الثاني: ذكر الغزالي في شفاء الغليل (۲/ )١٠١‏ أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على تفسير العلة» فإن قلنا: 
إنها بمعنى الباعث والداعي إلى الفعل جاز تعدد العلل وكذلك إن قلنا بمعنى العلامة» وإن قلنا إنها 
بمعنى المؤثر الموجب للشيء امتنع» فمأخذه في بيان سبب الخلاف يخالف مأخذ الآمدي وصاحب 
الأصلء فإن العلة عند الأول الباعث وعند الثاني العلامة وكلاهما يمنعان التعليل بعلتين . 

. ) الإحكام (/ ١۲۹)ء ونصه: « واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاً‎ )١( 

(۲) نهاية الوصول (559/8") . 

(۳) منهم الزركشي وابن السبكي. انظر: البحر المحيط (5/ »)۱۷٤‏ رفع الحاجب (519/5) . 

(4) هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني (۲/ )٠٠١‏ . 

)( منهم الآمدي والهندي والزركشي وحكى أيضاً نقل الاتفاق عليه عن أي منصور البغدادي» وحكاه أيضاً 
أبو العباس ابن تيمية» انظر: الإحكام (۳/ »)۲۹١‏ نهاية الوصول (۸/ 579 7). البحر المحيط (5/ ))١7/5‏ 


مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/ )١159‏ . 


اي 


تحرير محل 
الخلاف عند 


الناظم 
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قال العطار / ل٠‏ ۷/ (J:‏ وإذا تأملت وجدت عام التعدد؛ لأن كل واحد معلل 


بعلة وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم يعلل وإن| التعليل لأفراده» فتدبر 


( 


(Q 


(وخص) ذا الخلف (أيضاً) با إذا كانت (علة شرعية) وهي ما يفيد العلم 


بوجود مر“ (فامنع) التعليل بعلتين (بالاتفاق في) علة (عقلية) () وهي ما يفيد وجود 
أمر» وعبارة الكمال: ١‏ أما العقلية فيمتنع تعددها بالدسبة إلى معلول واحد بالشخص 
بلا خلاف؛ لأنها بمعنى تأثير كل واحد استقلالاً» والمؤثرات استقلالاً لأثر واحد محال 


ل 


(0120) 
(۲) 
(۳) 


0) 


. انتهى. 


حاشية العطار (؟/ )۲۸١‏ . 
شرح العضد للمختصرء وعنه العطار في حاشيته (۲/ /38) . 
انظر: حكاية الاتفاق على امتناع التعليل بالعقلية في: رفع الحاجب .)5١9 /٤(‏ الإبهاج (9/ »)١٠١١‏ 
تشنيف المسامع (۳/ ١١۲)ء‏ لكن الزركشي في البحر المحيط (5/ 5 117) ضعّف حكاية الاتفاق بقوله: ١‏ 
كذا قيل » » لكن لأهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في « التقريب »» وهذا الخلاف هو لبعض المعتزلة 
كما في المواقف ص(65) . 
شرح العضد للمختصر (۲/ ١۲۲)ء‏ وعند العطار في حاشيته (۲/ ۲۸۸) . 
الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل775/ ]أ . 

تنبيه: في المسألة مذهب آخر لم يذكره المصنف تبعاً للناظم وصاحب الأصلء وهو الجواز إذا لم تكن 
إحدى العلتين هي الدليل على حكم الأصل بل كان الدليل عليه النص أو الإجماع؛ فإن كانت إحدى 
العلتين هي الدليل على حكم الأصل لم يجز التعليل بالأخرى» حكى هذا المذهب أبو الحسين ولم يرجح 
شيئاًء وحكاه أبو الخطاب ورجح الجواز في كلتا الحالتين. انظر: المعتمد (۲/ 771 ): التمهيد /٤(‏ 58) . 


اي 
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وقومحكمينٍمعابعلّة اختي ]شان اًكافي التَرِفَةٍ 
للقطع والغرم ونفياً مل ما في حَيضِ هن لأفور كرما 
قلت وذان مثلٌ ماني الرّدَةٍ للقتل والأمر الذي قدصَدّت 
الفا إن يحل ادد رزدذد0 00 


ثم ذكر عكس تلك المسألة وهو اتحاد العلل وتعدد المعلّل فقال: (وقوع حكمين) أو 
أحكام كما هو ظاهر (معاً بعلة) واحدة (اختير) أي اختاره صاحب الأصل من ثلاثة 
أقوالء لكن الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث07)» كما صرح به 
جماعة؛ أما على تفسيرها بالمعرف كما هو الحق فواقع قطعاً ا أنه جائز قطعال أ ومثلوه 
بغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب المغرب وبطلوع فجر يوم من رمضان 


000 للبيت في همع ال هوامع ل۷٤۳‏ تتمة من زيادات الناظم وهي: 
ا سن لوو 2 :تلت ايلات ا ا دق 
من قال بالباعث لاالمعرّف فيها ومن شروط الالحاق يفى 
(۲) نسبه ا هندي وصاحب الأصل إلى الج ماهير واختاراه. واختاره أيضاً الآمدي وابن الحاجب وابن امام وابن 
عبد الشكور وابن اللحام الحنبلي والفتوحي. ومحل الخلاف إذا كانت العلة بمعنى الباعث, أما إذا كانت 
بمعنى الأمارة فلا خلاف في الجواز كا قال الآمدي والزركشي. انظر: الإحكام (۳/ ۲۹۸)ء المختصر مع 
شرح العضد (۲۲۸/۲)» نهاية الوصول (۸/ 2375515), الإ.هاج (۳/ )٠٠١‏ التحرير مع التيسير 


(9/) مسلم الثبوت مع شرحه للأنصاري (۲۸۸/۲)ء ختصر-ابن اللحام ص(۲۱۱)» شرح 
الكو كب المنير /٤(‏ ١۷)ء‏ البحر المحيط /٥(‏ ۱۸۳) . 


(۳) تقدم ص(۲۲۹) أن تفسير العلة بالباعث صحيح لا حذور فيه ولا إشكال» فالتفريع عليه كذلك . 

42 منهم الأنصاري وابن أبي شريف تبعاً للآمدي وابن الحاجب. انظر: حاشية الأنصاري ل94١/‏ ب» الدرر 
اللوامع ل77/ بء وانظر تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 45 ؟) . 

(») وهذا صرح بجوازه الشيرازي والرازي ولم يذكرا فيه خلافاً بناءً على أن العلة عندهما المعرف. انظر: اللمع 
ص(۲۱۷)» المحصول (۲/ ۲/ )٤١٤‏ . 


و 


أكثر بعلة واحدة 
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فإنشغلة شويية الفط روجو الف وقوله: (إثباتً) أي في نفس الإثبات أي الكلام 
المشتمل عليه؛ ويجوز كونه تقبيزا تحَوّلاً عن الضاف إليهء أي وقوع إثبات حكمين“ (كما 
في السرقة) فإنها علة (للقطع) زجراً للسارق حتى لا يعود ولغيره حتى لا يقع فيها (و) 
علة ل (الغرم) حين يتلف المسروق جبراً لصاحب المالء أي لوجوبهما (ونفياً) أي وني 
نفس النفي أو وقوع نفي الحكمين (مثل ما في حيضهن) أي النسوة (لأمور حرما) عليهن 
من الصوم والصلاة وغيرهماء ولا إشكال في هذا التمثيل لأن الحرمة وإن كان حك 
ثابتاً فهي نفي في المعنى» فإن النهي يشبه النفي © . 

(قلت:) زيادة على الأصل في التمثيل (وذان) أي الإثبات والنفي (مشل ماني 
الردة) فإنها علة (للقتل) أي لوجوب قت له (و) علة ل (الأمر الذي قد صدّت) 
أي منعته الردة كالتصرف في آمواله ٠‏ وقيل: يمتنع تعليل حكمين بعلة واحدة على أنبا 
بمعنى الباعث وعلى اشتراط المناسبة فيها"؛ لأن مناسبتها لحكم تُحصّل المقصود منها 
بترتيب الحكم عليهاء فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل وهو المقصود: وأجيب بمنع 
ذلك» وسنده جواز تعدد المقصود. إذ لا بعد ني أن يشتمل الوصف الواحد على مصالح 


. حاشية العطار (۲/ 2789 تبعاً للأنصاري في حاشیته» ل۱۳۹/ ب‎ )١( 

(۲) حاشية العطار (۲/ ۲۸۹)ء وقيل: لا يصح كونم) تمبيزاً محوّلاً عن المضاف إليه؛ لأجل قوله: ١‏ ونفياً ». 
حاشية البتانق (445:/6): 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 55 75), وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۷۷)» نشر البنود (۲/ 98). 


)€( حاشية العطار (۲/ 75/9), وانظر تقسياً آخر لتعدد الحكم لعلة واحدةفي الإبهاج (8/ »)٠١١‏ البحر 
المحيط (0/ ۱۸۳) . 


(5) أي بالإرث. انظر هذا المثال في شرح الناظم ل۷٤۳‏ . 
© حكاه ابن السبكي عن شرذمة قليلين» وعزاه الهندي إلى بعضهم» انظر هذا القول ودليله وجوابه في: نماية 


الوصول (۸/ 145 3726). ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۲۸)ء الإبهاج (۳/ .)٠٠١١‏ البحر 
المحيط (0/ ١۱۸).ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (7145/5) . 


اي 
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جمة فالحاصل ثانياً غير الحاصل أولاً كما مرّ في السرقة المترتب عليها القطع زجراً عنها 
والغرم جبراً لما تلف من المال» فتعدد المقصود لتعدد الحكم. 

و (ثالثها) أي الأقوال يجوز تعليل حكمين بعلة (إن سلما تضاددا) بفك الإدغام. 
كالسرقة لوجوب القطع والغرم» وكالحيض لحرمة الصوم والصلاة وغيرهماء بخلاف ما 
إذا لم يسلم| من التضاد. كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة/"؛ [إذ] 7 الشيء الواحد 
لا يناسب المتضادين بناء على أن العلة بمعنى الباعث كما تقدم» وأجيب من طرف المختار 
بالمنع» وسنده أنه لا مانع من أن يناسب الوصف الواحد حكمين متضادين بجهتين 
مختلفتين7» كالتأبيد فإنه مناسب لصحة البيع لكونه نقل ملك الرقبة والمنفعة فيقطع 
تعلق البائع اء وعدم التأبيد وهو التوقيت ينافيه لاقتضائه بقاء العلقة بينههما. ومناسب 
لبطلان الإجارة لآنها لا تقطع تعلق المؤجر بالرقبة» فاللائق ضبط المنفعة مع بقاء الرقبة 


لدفع التشاجر بين العاقدين. والتأبيد ينافيد . 


. )7 577 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ »)1487 /١( انظر هذا القول ودليله ني: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في (أ): [إذا]ء والمثبت هنا من (ب)» وهو الصواب . 

)۳( أما إذا كان الحكمان المتضادان لجهة واحدة أو ني عين واحدة» كتحريم الوطء وتحليله في عين واحدة فإنه لا 
يصح؛ لأنهما ضدان متنافيان فلا يجوز أن يقتضیهم) معنى واحد. انظر: شرح اللمع (۲/ )۸۳١‏ . 

(4) حاشية العلامة الأنصاري» ل۱۳۹/ ب . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


لوسرل او Sag. OG‏ شمهين هذا 


4 00 50 مد 
ألايْرَى ثبوت اف التقل [أَخرَ] 


- 2 وه‎ 
٠ 


عن ثبوتِ حكم الأصلٍ 


(ومن شروط) الإلحاق ب (علةٍ فيما بدا) أي ظهر سابقاًء وصرح به لطول الفصل: 


(أن لا يرى ثبوتها في النقل آخر) أي متأخراً (عمن ثبوت حكم الأصل) 7 بأن يكون 
ثبوتها مبنياً على ثبوته سواء فسرت بالباعث أم المعرف؛ لأن الباعث على الشيء أو المعرف 
له لا يتأخر عنه لأنها حينئذ لا توجد في الفرع إلا بعد ثبوت حكم الأصل له أي 
حكم ماثل له تترتب عليه أيضاًء والغرض إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها في الحكمء 
وذلك قبل بوت في افرع لا يمكن» فالراد بالعرف ما يعرف حكم الأصل من حيث إنه 
ع اح رن ايع روامة N‏ الع لك 

أهل العراق فجوّزوا تأر ثبوتها بناء على تفسيرها بالعرف 3ء كما يقال: عرق الكلب 


(0120 
(۲) 


(۳) 
0) 
(6) 


في (ب) وني الشرح « آخر »» وما ني (أ) أوضح» وهو الموافق لما في همع الهوامع ل۸٤۳‏ . 

هذا المذهب الأول نسبه القاضي عبد الوهاب في « الملخص » إلى المالكية وأكثر أصحاب الشافعي» 
واختاره هو والآمدي وابن الحاجب» واختاره ابن عبد الشكور من الحنفية» واشترطه أيضاً ابن النجار 
الفتوحي وابن اللحام. انظر: البحر المحيط .)١ 57 /٥(‏ الإحكام (۳/ ۲٠۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲۲۸/۲)» مسام الثبوت (۲/ ۲۸۹)ء المحصول (۲/ »)٤١١/۲‏ نهاية الوصول 
)٠١/۸(‏ التحرير مع التيسير /٤(‏ ١١)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۷۹)» مختصر ابن اللحام 
ص(۲۱۱) . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 417 7) . 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )۲٤١‏ . 

نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب في الملخص. واختاره الرازي والهندي والبيضاوي وابن الهمام» وهو 
المذهب الثاني. انظر: البحر المحيط »)١51/5(‏ المحصول (۲/ .)51١١/7‏ نباية الوصول (۸/ »)٠٠١١‏ 
المنهاج مع نباية السول )٠٠١ /٤(‏ التحرير مع التيسير (5/ 27٠‏ . 


اي 


الشرط الرابع من 
شروط صحة 


العلة: ألا يكون 


ثبوتها متأخراً عن 


حكم الأصل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ونظر فيه بأن الاستقذار لا يستلزم النجاسة“ وبأن ثبوتها قد يقارن ثبو » 


وأجيب بأن المراد الاستقذار اللخصوص الذى بخص الما وأن المراد الترتب 
العقلي وهو لا ينافي التقارن في الزمان. 


(010 


(۲) 
(۳) 


(00 
(6) 


شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٤۷‏ ولفظه: « عرق الكلب نجس كلعابه؛ لأنه ... » الخ» وقد سقطت 
كلمة [نجس] من كلتا النسختين. والمثال لا يتم بدونهاء فإن ثبوت النجاسة هو حكم الأصلء وإيضاح 
المثال-كما في الشرح العضدي- أن يقال فيها أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجساً 
كلعابه» فيمنع كون عرق الكلب نجساً فيقال: لأنه مستقذر, فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم 
بنجاسته. شرح العضد للمختصر (۲/ ۲۲۸). وانظر ال مثال أيضاً في: البحر المحيط :)١417 /١(‏ تشنيف 
المسامع (۳/ 5 77)» شرح الكوكب المنير (5/ ۷۹)ء وانظر اعتراض ابن اهام على المثال وجواب ابن عبد 
الشكور عنه في التحرير مع التيسير (4/ ٠‏ ")؛ مسلم الثبوت مع الفواتح (۲/ 384 ). وانظر مثالاً آخر له 
في الإحكام (۳/ »)7١7“‏ نهاية الوصول (۸/ »)٠١١‏ مع المراجع السابقة . 

هذا اعتراض الأنصاري على المثال» انظر حاشيته. ل0٠5 1/١‏ . 

وهذا الاعتراض الثاني» أبداه ابن الهمام» وحكاه عنه الأنصاري. انظر: التحرير مع التيسير (5/ »)٠١‏ 
حاشية زكريا الأنصاري ل٠5١/1أ.‏ 

هذا جواب الاعتراض الأول أجاب به ابن قاسم في حاشيته /٤(‏ ۷۲) . 

وهذا جواب الاعتراض الثاني» أجاب به الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ 57 7), وأجاب عنه ابن 
عبد الشكور بنحوه» ولفظه مع شرحه: ١‏ الاستقذار طبعاً متقدم على نجاسة اللعاب ...والاستقذار شرعاً 
متأخر عن النجاسة ولو رتبة ... فليس ههنا استقذار مقارن »» فواتح الرحمبوت (۲/ ۲۸۹) . 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


2 ۶ ° 
ايام ولا ف عمسف ٠‏ عتيوذا تعيطلان عسل امحل الشف 


e 4‏ 7 5 2 6" 
فى عودهها عليه بالتخصيص لا ا ا 


قث الس تسو تاي قد جارَّتُ بإجماع من الكل انعَقَدٌ 


0 E /IVYJ/ 


4 TIT 


لأنه م: 


متشو ها فإنطاها له إبطال :0 » فلو صححناها لزم اجتماع النقيضين9. 


ا أ بتجويز الحنفية إخراج القيمة استنباطاً من 


قوله 6: (ني أربعين شاةً شاة) ' N‏ 
الع رزو خر ال ".وقد يقال ا هن اال ى تسو ارا اة 


(0120 


(۲) 


(۷) 


في همع الموامع AÛ‏ : 
ف عودها عليه بالتخصيص جا قولان قلت: والجواز روجا 
انظر هذا الشرط في الإحكام )۳/ <°« وحكى الاتفاق عليه في (۳/ »)۳١٠۷‏ ختصر- ابن الحاجب مع 


شرح العضد (737/8/5). نهاية الوصول (۸/ 75801). نهاية السول .)273201١/5(‏ البحر المحيط 
»)٠١١ /١(‏ أصول السرخسي_(1١/ )٠١١‏ التحرير مع التيسير »)۳١ /٤(‏ شرح الكوكب المنير 
.)8١/5(‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٤١‏ ونحوه عند الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ (o‏ . 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )۲٤۷‏ . 

منهم ال هندي والآمدي والعضد والإسنوي والزركشي. انظر تعليق (۲) من هذه الصفحة . 

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود »)١157/(‏ والترمذي (1۲۱)» وابن ماجه (105) كلهم من حديث عبد الله 
بن عمر عر » وصححه الحاكم .)١441(‏ وله شاهد من حديث أنس مرفوعاًء ولفظه: « وني صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » أخرجه البخاري ني كتاب الزكاة باب زكاة 
الغنم» رقم الحديث (1785) . 

ذهب الحنفية إلى إجزاء إخراج القيمة في الزكاة» وهو رواية عن أحمد. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
إجزائهاء وهو الرواية المشهورة عن أحمد والمعتمدة عند أكثر أصحابه. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه يجزيء 
للحاجةء واختارها ابن تيمية» واختار الإجزاء أيضاً إذا كان إخراجها للمصلحة أو العدل . انظر: 0 


اي 


الشرط الخامس: 
ألا تعود على 
الأصل بالإبطال 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لكن نقول: قد أبطلوا تعيينهاء والمأمور لا يخرج عن العهدة إلا بامتثال المأمور به وهم أن 
يقولوا ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر.. الخ» استنباطاً من 
أمره # في الاستنجاء بثلاثة أحجارء فإنكم أبطلتم بهذا التوسع تَحَبّنَ الأحجار المأمور 
بهاء لكنا نقول: إنم| فهمنا إبطال تعينها من قوله © -بعد أمره بالاستنجاء بثلاثة 
اجار دولا [ تع ] برجيع ولا عط ١‏ فل عل أنه اراد ارلا الا حجار ومان 
معناها وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقعٌ» والله أعلم » ©. 

اى وده أي الملة غاي اى عل الام (اتخصن ك ونه( 


تنطيمة) سباق ق زيادتة معنا (قولان) للاصولين 7" فيل :ون فلا يشنترط عدن 


وقيل: لاء فيشترط» وهما (قد تحصلا) استنباطاً من اختلاف قولي الشافعي رضي الله 


د 
القدير (۲/ ۱۹۱)ء مواهب الجليل (۳/ ۷٤۲)ء‏ المهذب (۱/ .)٠٠١‏ كشاف القناع (۲/ .)٠١١‏ الإنصاف 
(۳/ 09). مجموع فتاوى ابن تيمية (75/ ۸۲) . 

(۱) أخرجه مسلم )١57(‏ من حديث سلمان 5ه ولفظه: « نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم » وأما لفظ الأمر -الذي ذكره المصنف- فهو عند 
أحمد .)75٠0(‏ وأبي داود (8)» والنسائي »)5٠(‏ وابن ماجه ,)7١17(‏ من حديث أبي هريرة 4 » ولم أجد 
فيم وقفت عليه من روايات الحديث لفظ ١‏ تستنج »» بل الروايات كلها موافقة للفظ مسلم» وهو أيضا 
المثبت في الغيث المامع . 

(؟) الغيث الهامع (۳/ 1۸۸ وانظر مثالا آخر لهذا الشرط في شرح العضد (۲/ ۲۲۸)» التحرير مع التيسير 
(1/5”"). 

(۳) قال الزركشي: « الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف ني تخصيص العموم بالقياس» كا توهمه 
بعضهم؛ لأن ذلك ني قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخرء وهذا معناه أن العلة المستنبطة من أصل 
عام من كتاب أوسنة» هل يشترط ألا تعود على أصلها بالتخصيص؟ » تشنيف المسامع (۳/ )۲١١‏ . 

(4) انظر حكاية القولين في: رفع الحاجب »)۲۹١ /٤(‏ البحر المحيط (۳/ ۳۷۷)ء شرح الكوكب المثير 
.(A/©‏ 

(5) اختاره الهندي وزكريا الأنصاري. انظر: نهاية الوصول (۸/ ١١٠٠)ء‏ غاية الوصول ص(5١١)‏ . 

(5) اختاره الزركشي ونسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وتلميذه أي منصور البغدادي» انظر: البحر 
اليا 18010101) بو رركتي عار a N‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عنه في نقض الوضوء بمس المحارم» أحدهما: النقض تمسكاً بالعموم, والثاني: المنع نظراً 
إلى أن ذلك إنما هو إذا كان الملموس في مظنة الاستمتاع» والمحارم ليست كذلك° 
عادت العلة على أصلها بالتخصيص ٠‏ ونظير ذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان» 
فإن عمومه يقتضي اطراده في الملأكول وغيره» والمعنى يقتضي اختصاصه بالمأكول؛ لأنه بيع 
ربوي بأصله؛ فغير الربوي لا مدخل له في النهيء وللشافعي في ذلك قولان7, ولا 
اضطرب الترجيح ني ذلك فكان الراجح عند الأصحاب في الأول عدم النقض وفي الثانية 
بطلان البيع سكت الناظم تبعاً للأصل عن التر جح » لكن رجح / ل٠17/‏ جماعة منهم 
الإسنوي” وشيخ الإسلام قول الجواز إلحاقاً للتخصيص باللفظ بل جعله 


» ففدل 


عم 
بالقياس فيما يتطرق إليه المعنى» وأما ما لا يتطرق إليه المعنى فالأصل فيه التعلق بالظاهر. البحر المحيط 
(/ ۷۷)» ويرى الغزالي أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص لا تقبل إلا إذا كان المعنى سابقاً 
إلى الفهم» فإنه يكون قرينة خصصة للعموم. المستصفى (۲/ )۲١‏ . 

)001 والصحيح منه) -وبه قال في الجديد والقديم -: لا ينتقض» ولم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة. 
انظر: المجموع (۲/ ١١)ء‏ روضة الطالبين ص(5”) . 

(؟) الغيث الهامع (۳/ 1۸۸)ء ونحوه في تشنيف المسامع (7/ 075 . 

)۳( رواه مالك ني الموطاً -كتاب البيوع- باب بيع الحيوان باللحم- رقم (154) من حديث سعيد بن المسيب: ) 
أن رسول الله ب ہی عن بيع الحيوان باللحم »» وهو مرسل» وله شاهدان يتقوى بء أحدهما: ما أخرجه 
الحاكم (7151) من حديث سمرة مرفوعاً: ١‏ نمى عن بيع الشاة باللحم )» وفيه عنعنة الحمسن وهو 
مدلس» والثاني: عند البزار من حديث ابن عمر قال ازا رة قات مب ار وهو 
ضعيف ». ختصر زوائد البزار لابن حجر» حديث رقم (۸۸۳). وانظر: تلخيص الحبیر (۳/ )٠١‏ . 

05 الغيث الطامع (۳/ ۲۸۹) . 

)١(‏ الأظهر عند الشافعية -ونص عليه الشافعي في الأم- التحريم» ومقابل الأظهر الجواز. انظر: الأم 
(/ 87)» روضة الطالبين ص(5 2257 المنهاج مع شرحه المغني (۲/ ۲۹) . 

(5) الغيث الطامع (۳/ 2589» وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۷)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )۲٤۸‏ . 


(۷) انظر: التمهيد للإسنوي ص(3717/5) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بعضهم“ من تخصيص العموم بالقياس» وجعل الصفي اندي تارة الخلاف هنا 
[مبنياً على أنه: هل يجوز تخصيص العموم الاس ا عو لكك وار ا ا 
غل القو لن ق فض اد 


(قلت:) زيادة على الأصل ومبيناً لمعنى قوله: ١‏ لا التعميم » أما العلة (التي تعود) 


على أصلها (بالتعميم) كتعليل الحكم في الحديث المتفق عليه ((لا يحكم أحد بين اثنين 
وهو غضبان)) 7 بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب مما يشوّش الفكر كالفرح 
والجوع الشديدين وغيرهما“ ف (قد جازت) كما هو الغالب في الأقيسة (بإجماع من الكل 
ان لآنها لا تغير المعنى المفهوم من النص ولا يعود بإبطال شيء ني الأصل بخلاف 


= کک 


(0120) 


(۲) 
(۳) 
0) 


(6) 


(٦) 


(۷) 


(A) 
(0) 


لم أره في حاشيته» فلعل مراد المصنف ما رجحه شيخ الإسلام في مسألة تخصيص العموم بالقياس» من 
مسائل التخصيص بالأدلة المنفصلة . 

حكاه عن البعض- ولم يسمه- ابن أبي شريف في الدرر ل۲۳۷/ ب . 

حكاه عنه الزركشي» وعزاه إلى رسالته السيفية. انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۳۷) . 

ذكره الصفي أيضاً في نهاية الوصول (۸/ 00 ”), ونصه: ١‏ شرط قوم أن العلة المستنبطة يجب ألا تكون 
مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة» وهو بناء على أنه لا يجوز تخصيصه) بالقياس» وقد بينا صحته » 
يعني التخصيص» عند كلامه على تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة . 

ما بين المعقوفين سقط من (ب) . 

ذكر نحوه المندي أيضاً في نهاية الوصول (۸/ 7551)» ونصه: ١‏ هذا -يعني بطلان العلة إن رجعت إلى 
حكم الأصل بالإبطال- صحيح إن عنى بذلك إبطاله بالكلية» فأما إذا لزم منه تخصيص الحكم ببعض 
الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوز, لأنه كتخصيص العلة بحكم نص آخر» وهو جائز, فكذا هذا ». 
أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام باب: هل يقضي- القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم »)۷٠١۸(‏ 
ومسلم -واللفظ له- في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم )۱۷١۷(‏ . 

حاشية البناني (۲/ 5/8 7) . 

حكى الاتفاق الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۲۳۸)» والمحلي في شرحه بحاشية البناني (۲/ 44 7), 
والفتوحي ني شرح الكوكب المنير (5/ ۸۳) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


التخصيصء ولأنه من ضرورة التعليل وإلا لامتنع القياسر © . 

قال الولي العراقي: نو انيقب افا انات وال أله تمدن 
لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا ذلك المثال وذلك جائز بالإجاع» وإنه تعجبنا منه لا 
تقرر من غلبة ذلك في القياس فكيف [ينعقد] ما عداه »° . 


(1) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )۲٤۸‏ . 

(۲) هو طاهر بن عبد الله الطبري» الإمام وشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي» ولد بآمل طبرستان سنة 
۸ه كان فقيهاً أصولياًء وثقة ورعاً حسن الخلق, من مؤلفاته: مختصر المزني» والتعليق والمجرد. توفي 
سنة ٤)٥١‏ ه. 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص ١٠ء‏ طبقات الإسنوي (۲/ ١١٠)ء‏ طبقات 
ابن السبكي (5/ »)۱١‏ السير (۱۷/ 554). 

(۳) الغيث الهامع (۳/ 1۸۹)» وما بين المعقوفين تصحف في كلتا النسختين عن [ينفى]ء كما في نسختي 
الغيث: المطبوعة» والمخطوطة ل/١١/1أ.‏ 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


[وفقدمستبطها مُناففِا عَارَضَهابالاأصل قام وافيا 
قيل: ولاالففرع وألاتلفى لص او جع أت حل ]9 
ولاعل النص ححَوَّتْ لزائقدٍ نافامقتضاهةوفق الآهِدِي 


(و) من شروط الإلحاق بالعلة (فقد مستنبطها) حص المستنبطة» وهى الحاصلة عن 
رأي المجتهد. لأنها تقبل المعارضة بخلاف المنصوصة فإن النص ألغى المعارض (منافيا 
عارضها) أي عارض مقتضاها (بالأصل قام وافيا)بأن كان النافي موجوداً فيه إذ لا عمل 
للعلة مع وجوده إلا بمر جيل و حوره يسكت ا 
بد في المستنبطة أن لا يكون معها في الأصل وصف يصاح للتعليل ويكون مقتضاه منافيا 
لمقتضى علة المعلل بأن يقتضي أن يكون حكم الأصل غير منصوص عليه كما يفيد ذلك 
قوله الآتي: أما انتفا معارض فمبتنى.. الخ» ويدل له قولنا: إذ لا عمل.. الخ. 

وبالجملة فالمشترط نفيه هو المعارض الموجود ني الأصل المناني لحكمه» إذ لاعمل 
للعلة مع وجوده. والذي لا يشترط نفيه فيا بي هو المعارض الموجود ني الأصل غير 
ا مناي لحكمه وهو العلة الأخرى المقتضية لحكمه أيضاً المفقودة في الفرء7© . 

قال : « ومثال المعارض في الأصل المنافي لحكمه ما قيل في صوم رمضان إنها وجب 


)١(‏ حذف الناظم من النظم اشتراط صاحب الأصل ألا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض منافٍ 


موجود ني الأصلء قيل: ولا في الفرع» وعلل ذلك بأنه سيأي ما يغني عن ذكره هناء وهو قوله: أما انتفا 
المعارض ... الخ. انظر همع الهوامع ل۹٤۳‏ وما سيأتي ص )۲۹٦(‏ . 

(؟) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )۲٤۸‏ . 

(۳) انظر هذا الشرط في: الإحكام (۳/ ۷١۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۲۸/۲)» نهاية 
الوصول (۸/ 55 3)» التحرير مع التيسير (5/ ۳۲)ء شرح الكوكب المنير )۸٤ /٤(‏ . 

ع يعني الشربيني في تقريراته . 

(©) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 48 7) . 


(5) يعنى الشربينى. 


اي 


الشرط السادس: 
ألا تكون 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


التبييت المأخوذ من قوله ج / ل٤‏ ۷/ : (من ف بيت النية فلا صيام له) © أ؛ لأنه صوم 


واجب فيحتاط له. فيقال: هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل للاحتياط فيه 


© فهذا 


المعارض مناي لحكم الأصلء وحينئذ لا يصح إلحاق غير رمضان به في وجوب التبييت 
الماك از جيه الع !اذ براه تي لبمار ريضلة ار امعارقة ركان 
غيره الق وإلا فلا فليتأما ۲ 


(قيل: ولا الفرع) أي اشترط بعضهم فقد المعارض المناني في الفرع أيض) ! 


المقصود من ثبوت العلة ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المناني فيه المستند إلى قياس آخر 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(0) 


أخرجه أبو داود ٤(‏ 55 7). والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (۲۳۳۰)» وابن ماجه »)۱۷٠١(‏ وأحمد 
(35460)» من حديث حفصة مرفوعاًء ورواه بعض الرواة موقوفاً. وهو أصح -كا قال الترمذي-, لأن 
رواته أكثر.ء وهذا قال البخاري: ١‏ رفعه خطأ »» لكن للحديث شواهد أخرى موقوفة صحيحة, ولهذا 
حسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ ١٠)ء‏ رقم (24154). وانظر:موافقة فقة الخير اير (۲/ ۸ ۰) تلخيص 
الحبير (۲/ ۱۸۸). 

ذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النية في صيام الفرض وكل صوم معين. وذهب الجمهور إلى 
اشتراطها.انظر: الهداية مع فتح القدير (۲/ 070١‏ مختصر خليل مع مواهب الجليل (۳/١۳۳)ء‏ روضة 
الطالبين ص(71), كشاف القناع (۲/ ١4‏ 37)» المغني (5 / .)١۳۳‏ 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 44 7)) وتقريره للمثال عكس تقرير صاحب الأصل والمحقق 
والزركشي والعراقي والناظم» وحاصله: أن يقول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان: صوم عين 
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل» فيعارض الشافعي فيقول: صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على 
السهولةء وقال الناظم في شرح المثال في همع ال موامع ل٠6":‏ « يعني فقد اجتمع في صوم النفل وصفان: 
أحدهما يقتضي إلحاق صوم الفرض به وهو كونه صوم عين, والآخر يأباه وهو كونه مبنياً على السهولة؛ 
لأنه يتوسع في النفل » انظر: رفع الحاجب /٤(‏ ١۲۹)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 49 7) تشنيف 
المسامع (۳/ ۲۳۸)). الغيث ال شامع (۳/ 59). 

ذكر هذا الشرط أيضاً ابن الحاجب, ولم يسم قائله» وضعفه بإيراده بصيغة التمريض» وكذلك الزركشي- 
وابن الهمام. انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۲۸)» التحرير مع التيسير (5/ *37)) البحر المحيط 
(ه/ 4 ). 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عة وبال صا اا ها مسح رای ر کو تين لها قدي اة 
E ous‏ 

ومقتضى كلامه كأصله أن الراجح خلاف هذا القول؛ لأن الكلام في شروط 
العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفر ع3 ء ولا يناني هذا ما تقدم من قبول المعارضة 
بمقنض نقيض أو ضد الحكم على المختار؛ لأن اشتراط انتفاء المعارض إنم) هو في ثبوت 
حي مار اسيصوان :اجا لب وح الحارح جحي عر لنت لخم 
للمعارض وظهر أثره في عدم ثبوت الحكم لا في بطلا أ» وكيد المعارض بالمناني لأنه قد 


لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه لصحة العلة في نفسهاء ويجوز أن يكون هو علة أيضاً 


غلا رار التعليل يلتك شتامل ا 
(و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تلفى) أي لا توجد خالفة (لنصّ) لأنها 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 59 ؟). 

(۲( رفع الحاجب (5/ ۲۹۲). 

)۳( حيث حكاه بصيغة التمريض ١‏ قيل »» انظر: جمع الجوامع ص(55). وانظر: رفع الحاجب /٤(‏ ۲۹۳). 

() يعني أن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت حكم العلة فيه لا شرط صحة العلة نفسهاء فإنها في نفسها 
يجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلّف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه» فمن ادعاه 
شرطاً للعلة نفسها فقدوهم. انظر: تشنيف المسامع (۳/ ١١۲)ء‏ والحاصل -كم قال اللقاني- أن التضعيف 
إنماهو لذكره في شروط العلة لا لضعفه في نفسه. إذ شرطيته صحيحة لكن باعتبار ثبوت الحكم في الفرع. 
حاشية اللقاني» ل 9// ب. 

(5) الغيث المامع (۳/ .)٠۹١‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)»ء‏ وقد حكى ابن الحاجب مذهباً ثالثاً وضعفه أيضاً بقوله: ١‏ وقيل: 
مع ترجيح المعارض »© . أي يشترط انتفاء المعارض في الفرع مع ترجيح المعارض. انظر:المختصر- مع 
شرحه للعضد (۲/ ۲۲۸)ء وحكى الزركشي مذهباً رابعاً: هو اشتراط انتفاء المعارض في الفرع ولو كان 
مساوياً. انظر: البحر المحيط (0/ 5 .)١8‏ 


هه 


الشرط السابع: 
ألا تخالف نصاً أو 


إجماعاً 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


لا تقاومه فيقدم عليها“ » كقول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن 
وليها قياساً على بيع سلعتها» فإنه خالف للنص وهو حديث: ((أيّها امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) رواه أبو داود وغيره (أو إجماع آتِ خلفا) 
لتقدمه على القياس» كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر 


(0120) 


(۳) 


حكى الآمدي الاتفاق عليه وعلى ألا تخالف الإجماع . انظر: الإحكام (۳/ »)۳٠۷‏ وانظر أيضاً: المستصفى 
»)۳٤۸ /5(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۲۹)ء البحر المحيط (5/ ٠١١‏ المختصر- لابن 
اللحام ص(۲۱۲)ء شرح الكوكب المنير (5/ ١۸)ء‏ التحرير مع التيسير (5/ 77), فواتح الرجموت 
(259/50» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠٠١‏ تشنيف المسامع (۳/ 4٠١‏ 7). 

ذهب الحنفية إلى صحة نكاح المرأة بغير إذن وليهاء وذهب الجمهور إلى اشتراطه» انظر: فتح القدير 
(/257”». روضة الطالبين ص(١181١2)»‏ مواهب الجليل (5/ 57): كشاف القناع (58/5). المغني 
)و/ره:"). 

أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي )١١1١7(‏ وحسّنه.وابن ماجه (۱۸۷۹)» وأحمد (514751)), 
والحاكم :)707١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء وقال الحاكم في المستدرك (۲/ 17): ١‏ 
صحيح على شرط الشيخين » » وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر (۲/ »)٠٠١‏ وانظر 
هذا امثالني: رفع الحاجب »)۲۹٤ /٤(‏ تشنيف المسامع (۳/ ١٠٠۲)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني 
»)۲٠۰ /۲(‏ الغيث الهامع (۳/ ۲۹۱)ء شرح الكوكب المنير (4/ »)۸١‏ وانظر مثالا آخر في: التحرير مع 
التيسير (5/ ۲)ء وثالثاً في البحر المحيط (0/ .)٠١١‏ 

تنبيه: أورد المصنف ال حديث بلفظ: « نكحت نفسها » وهو الموجود في أكثر كتب الأصول للشافعية 
والحنفية» وهو خطأء والصواب: « أنكحت نفسها » لوجهين: الأول: أنه هو الوارد في المصادر الحديثية 
المذكورة آنفاً وني غيرهاء ولم أجد لفظ المصنف في شيء ما اطلعت عليه منهاء وقد عزاه المصنف إلى أي 
داود» ولفظه عنده: « نكحت بغير إذن... » وهو أسلوب صحيح فصيح» كما سيأتي في الوجه الثاني. الثاني: 
أنه لا يصح لغة أن يقال: نكحت المرأة نفسهاء ولكن يقال: أنكحت نفسهاء أو يقال: نكحت غيرهاء وني 
لسان العربء مادة ١‏ نكح » ١ »)۲۷۹/۱٤(‏ تقول: نكحتها ونكحث هي» أي: تزوّجت »» وانظر: 
مقاييس اللغة ص(۷٤١٠).‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الشاق» فإنه خالف للإجماع على وجوب أدائها عليي"). 
قيل: محصل هذا الكلام أن لا يخالف حكمها الثابت ها في الفرع نصاً أو إجماعا©. 
وظاهر أنه لا فائدة فيه بعد ما تقدم من قوله: 
وكونه ماقام قاطععلى خلاف حكمهوفاقاًيجتلى 
راا ل 
وأجيب" بأن له فائدة « وهي الإشارة إلى أن خالفة النص كما تؤثر في جانب 
/ ل75/ الفرع تؤثر في جانب العلة أيضاً فهي مفسدة لكلا الحالتين ومانعة له من 
الصلاحية فيصح أن يضاف فساد القياس إلى كل منهما ولا يتعين إضافته إلى خصوص 
واحد منهما كما يصح أن يضاف إليهما جميعاً وهو أبلغ في رده من إضافته إلى أحدهماء 


وكفى مبذا فائدة ) . 
(ولا على النص حوت) أي العلة (لزائد) بأن يدل النص على علية وصني فتزيد 


)0(.. 


علته بالاستنباط قي كذا أطلقه جاعة"» وقيده الناظم کأصله بم إذا (نافاه)» أي 


(۱) انظر: رفع الحاجب (5/ »)۲۹٤‏ تشنيف المسامع (۳/ ١٤۲)ء‏ شرح المحلي البناني (۲/ )٠٠٠١‏ وانظر: مثالاً 
آخر في التحرير مع التيسير (5/ .)١۲‏ 

(۲) أورد هذا الاعتراض العلامة اللقاني في حاشيته ل٠8/‏ أ. 

(۳) انظر ما تقدم ص‌(۲۰۷) . 

.)۷۷ /٤( هذا جواب ابن قاسم في حاشيته‎ )٤( 

() مثل له الزركشي في البحر (0/ ١١٠)ء‏ بحديث (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) قال: ١‏ فعلّل 
الحرمة بأنها رباً فيم يوزن كالنقدين» فيلزم التقابض. مع أن النص لم يتعرض له » . 

(5) منهم ابن الحاجب والزركشي» واختاره ابن اللحام والفتوحي» وهو الذي يشعر به كلام الرازي» فإنه قال: 
« من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم» وإلا م يكن اقتضاء حصول الحكم لشي.ء أولى من اقتضائه 
لغيره » وإطلاق هذا الشرط هو مذهب أكثر الحنفية» بناءً على أن التقييد عندهم نسخ كالمخالفة. انظر: ابن 
الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۲۹)ء المحصول (۲/ »)٤١١ /١‏ البحر المحيط (5/ 4 )٠١‏ المختصر- 
لابن اللحام ص(۲۱۲)ء شرح الكوكب المنير (54/ 85)» مسلم الثبوت مع فواتحه (۲/ ۲۸۹). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


نانى الزائد النصء فقوله (مقتضاه) بدل من الضمير المنصوب فلا يعمل حينئلٍ بالاستنباط 
لأن النص مقدم عليه وهذا القيد (وفق) سيف الدين (الآمدي) لأن الإطلاق لا 
يتجه إلا على القول بأن الزيادة على النص نسخ له" وهو قول الحنفية كما تقدم . 

قال بعض المحققين : « فالحاصل أنه يشترط في إحاقه بالعلة أن لا تتضمن زيادة 
على النص الدال عليها بأن يكون استنباطها من حكم الأصل مع تلك الزيادة صحيحاً 
لكن النص الدال عليها تنافيه تلك الزيادة فإنه لو أثبت الحكم في الفرع على ما اقتضته 
الزيادة المستنبطة من حكم الأصل لخ نص العلة بالاستنباط والنص لا ينسخ 
بالاستنباط ) . 

قال العلامة الناصر: « ولم يمثلوا لذلك» ويمكن التمثيل له بأن ينص على أن عتق 
العبد الكتابي لا يجزي لكفره» فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين» فهذا القيد يناي حكم 
النص المفهوم منه وهو إجزاء عتق المؤمن المفهوم منه بالمخالفة وعدم إجزاء عتق المجوسي 
المفهوم بالموافقة الأولى »° . 


= 

)١(‏ جمع الجوامع ص(45). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) الإحكام (۳/ ۷٠۳)ء‏ ووافقه الهندي في نهاية الوصول (۸/ »)٠٠١١‏ واختاره ابن امام والبرماوي. انظر: 
التحرير مع التيسير (5/ »)١۳‏ الفوائد السنية (۲/ ۸۲۸). 

»)۲١١ /۲( تشنيف المسامع (۳/ ١١۲)ء شرح المحلي بحاشية البناني‎ »)٠٠١ /۸( انظر: نهاية الوصول‎ )٤( 
فواتح الرحموت (۲/ ۲۸۹)» وفيه التنبيه إلى تناقض ابن الحاجب في منعه زيادة العلة على النص مطلقا مع‎ 
تجويزه تخصيص العام وتقييد المطلق بها.‎ 

(5) انظر مذهب الحنفية في: أصول السرخسي-(۲/ 87)» كشف الأسرار (۳/ *237)» تيسير التحرير 
(1۸/۳(. 

(5) هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني (۲/ .)٠١١‏ 


(۷) حاشية الناصر اللقاني ل40/ أء مع اختلاف يسير. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ولاآتثمبهمةفنياانجل مُشتكأاخُلفالبعضهم ولا 
وصفاًمُقدّراً على ماالفخ 1 © A O‏ 


وو تروط لاف الي" أ ميق ای کون وضفا ني وهذا معنى 


قوله: (ولا أتت) أي العلة (مبهمة فيا انجلى مشتركاً) بين المقيس والمقيس عليه؛ لأن 
العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل» ومن شأن الدليل أن يكون معيناً 
فكذا منشأ المحقق له" (خلفاً لبعضهم) أي حيث لم يشترط التعيين فيهاء واكتفى بعلية 
مبهم من أمرين مثلاً مشترك؛ لأنه صل المقصودا”» ورَدَّه الجمهور بأنه يلزم منه مساواة 
العامي للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في 


وصف عام في الجملة9. 

0010( في همع الهوامع ل :٠١١‏ 
ولابوصف مبهم ماميزا قدألفيت خلفاًلبعض جوّزا 
ولامقدرعل ماالفخرأمٌ AS‏ 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) نقل الزركشي ني تشنيف المسامع (۳/ 47 7): عن الهندي نسبته إلى الجماهير» ونص على اشتراطه في البحر 


(0) 
(6) 


(٦) 


المحيط /١(‏ ۸٤٠)ء‏ وكلام أبي إسحاق في التبصرة ص (58 5 )» وني اللمع ص(۲۱۷)ء يدل على اشتراطه» 
وانظر هذا الشرط أيضاً في: شرح الكوكب المنير (5/ 89). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠١١‏ 

حكى الزركشي هذا المذهب عن بعض الجدليين» انظر: البحر المحيط (5/ :)١4/‏ واحتجوا أيضاً بقول 
عمر 4 : ١‏ اعرف الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك  »‏ فيكفي كون الشيء مشبهاً للشي-ء شبهاً ما. 
انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 89). 

الغيث الهامع (۳/ ١1۹)ء‏ ونحوه في تشنيف المسامع للزركشي (۳/ »)۲٤۲‏ وردّه الزركشي- أيضاً بإ ماع 
السلف على أنه لابد ني الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص. فإنهم كانوا يتوقفون ني الحادثة ولا يلحقونها 
بأي أصل اتفق. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


- 03 كك 0 4 +٠‏ |« 5 ع 000 

اشن e‏ :) والكلام في جواز التعليل بالاحد الدائر بين أمرين / ل7/ 
فأكثر إذا لم يثبت علية كل منهما أو منها فلا ينافيه قولنا: من مس من الختشى غير المخرّم 
اللمس ثبتت عليته للحدث فى الجملة». 

(و) من شروط الإلحاق بالعلة أن (لا) تكون (وصفاً مقدّراً) أي فرضياً لا حقيقة له 
في الخار ج07 وهذا الشرط (على ما) الإمام (الفخر) أي فخر الدين الرازي (أ) أي 
قصد. حيث قال: ١‏ الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافاً لبعض 
الفقهاء العصريين) مثاله قوهم: الك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق 
التصرفات» 0 انتهى. 

ووا انو اليك حل بن روط التاق العلة اال كوق ونا مدر : 
وأشار الناظم إلى عدم وفاقه حيث أتى في النقل صيغةٌ الَيَتِي'» وقد سبقه إليه 


2000 حاشية الأنصاري على شرح المحلي ل51١/‏ ب» ونص أول كلامه هنا: « والكلام في عدم جواز التعليل.. 


» الخ. 

(۲) في حاشية الأنصاري: « فرجيه » وهو الصواب. انظر المسألة في: الملجموع »)١١/۲(‏ مغني المحتاج 
(۱/). 

(۳) حكاه الهندي عن الأكثرين» ونسبه الأصبهاني إلى الرازي وجماعة, واختاره. انظر: نهاية الوصول 
(۸/ ١ه"‏ )., المحصول (۲/ 571١/7”‏ ). الكاشف (655/5). 

)©( حكاه المندي عن الأقلين عن المتأخرين؛ واختاره هو والزركشيء واختاره أيضاً القراني وقال: ١‏ لا يكاد 
يعرى باب من أبواب الفقه عن التقدير» فإنكار الإمام منكر» والحق التعليل بالمقدرات » انظر: نهاية 
الوصول (۸/ »)٠٠١١‏ البحر المحيط »)۱٤۸ /١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(١١4).‏ 

ره المحصول (۲/ ۲/ ١١٤)ء‏ وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠۲‏ 

(5) جع الجوامع ص (517). 

(۷( ليتبرأ من عهدته حيث نسبه إليه بقوله : « على ما الفخر آم » . 


و 


الشرط العاشر: 
ألا تكون وصفاً 


مقدراً 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


فاخاو ها ودرو الاك س کد احج فال 
الملك لا يمكن إنكاره ولا يجوز تفسيره بأسباب الملك لبطلان تفسير المسَّبٍ بالسبب ولا 
بأثره الذي هو إطلاق التصرف؛ إذ يستحيل كون الشيء أثره» فلا بد وأن يقدر في المحل 
معنى شرعي وهو المطلوب ». هذا کلا ۵ , 

لكن تعقبه الأصبهاني بأنه يصح تفسير الملك من غير حاجة إلى التقدير المذكور, إذ 
[الملك لغة: القدرة: ملكت فاج أي: قدرت فأحسن العفو]ء وشرعاً قدرة 
خصوصة على تصرفات مخصوصة. والمالك هو المتصف بأنه قادر هذه القدرة بنفسه أو 
بغيره كالولي والوكيل» والمملوك متعلق قدرته في إيقاع التصرف فيهء فهذا تفسير للملك 
بغير سببه وبغير أثره. وبه يظهر أنه لا حاجة إلى تقدير معنى با لمحل» ومثل ذلك يقال في 
الحدث ونحوه» وليس ما نحن فيه قول المشتري في البيع الضمني: أعتق عبدك عني بكذاء 
بل هو من دلالة الاقتضاءء إذ التقدير: ملكته بكذا فأعتقه عني» فالمعلل به فيه معنىّ محققٌ 
دل عليه لفظ مقدر متعلق هو «ملكته): لا معنى مقدر في امحل . تأمل. 


)١(‏ هو المظفر بن أبي محمد الواراني التبريزي» من أجل العلماء بمصرى فقيه أصولي زاهد. تفقه ودرّس 
بالنظامية» ثم قدم مصر ودرّس بهاء ثم عاد إلى العراق» ومنها إلى شيراز» ومات بها سنة (١51571ه).‏ له في 
الفقه ختصر- مشهورء وله فيه أيضاً سمط المسائلء وله في أصول الفقه ١‏ التنقيح » اختصر- فيه 
المحصول.انظر ترحته في: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۷۳)ء العقد المذهب ص .)٠١١(‏ 

(۲) في كتابه التنقيح في اختصار المحصول (۳/ ١٠٠)ء‏ وحكاه عنه الأصبهاني ني الكاشف (5/ 078). 


(۳) يعني بمعناه مختصراًء انظر نص كلامه في التنقيح (۳/ 595) . 

(4) الكاشف ج5. من ص(555- 20517 باختصار» ونص ما بين المعقوفتين عنده: « الملك في اللغة هو 
القدرة» يقال: ملكت العجين, إذا قدرتٌ عليه ويقال أيضاً: إذا ملكت تَأَسْجِحُ» أي: إذا قدرت فأحسن 
العفو »» وقوله: ‏ ملكت فأسجح » هو من أمثال العرب» انظر معناه والمناسبة التي قيل فيها في: المستقصى 
في آمثال العرب للزمخشري (۲/ »)۳٤۸‏ مجمع الأمثال للميداني (۲/ ۲۸۳)» لسان العرب (5/ 175) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عع سي ات ل لاا کم المسترع صم 

بَالَهُمنالعمومالساري أو بخصوضص هع 4 لمختار 

(و) من شروط الإلحاق بالعلة أن (لا) يكون (دليلها لحكم الفرع ضِم بماله) أي 
الوصف الذي ثبت للدليل (من العموم الساري) كم في حديث مسلم: ((الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل)) 7©) فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلاً 
إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم / ل۷۷/ الحديك. 

قال الشهاب عميرة" : « من هنا يعلم أن قوهم في الفروع: لَص في الحديث على 
البر ويقاس عليه ما في معناه من المطعومات غير صحيح نظراً إلى هذا الشرط )© . 


وأجاب في «الآيات» بأنه عُلِمّ ما سبق أن الجمهور على خلاف هذا الشر-طء وقد 


)١(‏ حكى الآمدي هذا الشرط عن بعض الشافعية».وهو اختيار ابن الحاجب والإسنوي والزركشى والفتوحي 


وأما الآمدي فلم يصرح بقبوله أورده. وكلامه يشعر بتضعيفه. فإنه بعد أن نسبه إليهم وذكر دليلهم أورد 
(23/5» نهاية السول /٤(‏ ١١)ء‏ البحر المحيط (5/ .)٠٠١‏ شرح الكوكب المنير (5 / ۸۷). 

(۲) تقدم تخريجه ص (184) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني» واعترض على إضافة صاحب الأصل هذا الشرط إلى العلة بأنه مستغنىّ عنه 
بموضعين سبقا في كلامه » أحدهما قوله في شروط الأصل: وألا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع» 
والآخر قوله في شروط الفرع: ولا يكون الفرع منصوصاً بموافق, انظر هذا الاعتراض وجوابه لابن قاسم 
في حاشيته /٤(‏ 866). وفيه لين كما قال البناني في حاشيته (۲/ 78557). 

)©( هو أحمد البرلسي المصري الشافعي» أخذ عن عبد الحق السنباطي والنور المحليء كان زاهداً ورعاً حسن 
الأخلاق ذا علم من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي» وشرح البسملة والحمدلة» توفي سنة 955ه. 
انظر ترجمته في: الشذرات (۸/ ١٠)ء‏ الكواكب السائرة (۲/ »)٠٠١‏ الفتح المبين (۳/ .)۷١‏ 


() حكاه عنه ابن قاسم في حاشيته »)۸٩ /٤(‏ وأجاب عنه با سيآق. 


ابي 


الشرط الحادي 
عشر: ألا يتناول 
یلها حكم 
الفرع بعمومه. أو 
بخصوصه على 
المختار 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


6 : . )( E 
رجحه في « شرح المختصر ) > فكلامهم ا مذ كور مبني عليه» وهو صحيح‎ 


(أو ب) ماله من (خصوصه) كحديث ابن ماجه وغيره: ((من قاء أو رعف 


فليتوضا)) ‏ فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى 
لاا عه كر الا زغل الان لاحي ااا شرو مق 
الاستغناء عن القياس حينئذ بذلك الدلير °. 


وقيل: لا يشترط ذلك؛ لأن الاستغناء عن القياس لا يوجب إلغاءه لجواز توارد 


الأدلة على مدلول واحدلة, ولذا رجحه شيخ الإسلام في «اللب»). 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 
(٦) 


نص عبارة ابن السبكي فيه: « وإن وضح في التطويل- يعني اعتراض المخالف بأنه تطويل بلا فائدة- 
مقصد فقهي فهو مقبول» وإلا فلاء وهذا هو المختار. والتطويل فيه ذو فائدة » رفع الحاجب /٤(‏ ۲۹۷). 
لم يتعقب المصنف جواب ابن قاسم.وكأنه ارتضاه. والذي يظهر لي أنه جواب غير سديد. فان شيخه 
الشهاب لم يصرح بتصحيح هذا الشرطء وإنما صرح بأن عدم صحة قول الفقهاء هو بالنظر إلى هذا 
الشرط» وليس هذا بصريح في اعتبار هذا الشرطء وإنما يتوجه الجواب لو صرح باشتراطه أو نسبه إلى 
الجمهور, فكان اللائق حمل كلامه على حمل الصواب لا على ما احتمل الخطأء والله أعلم. 

أخرجه ابن ماجه »)۱۲۲١(‏ والدارقطني (2)050» والبيهقي (2579. ورفعه لا يصح. قال الإمام أحمد: ) 
الصواب عن ابن جريح عن أبيه عن النبي يي مرسلاً » » وكذلك قال الدار قطني والبيهقي وغيرهم. 
انظر: تلخيص الحبير (۳/ ٤‏ ۲۷)ء نصب الراية /١(‏ 85)» وقال النووى: « ضعيف باتفاق الحفاظ » انظر: 
١‏ لمجموع (514/5). 

ذهب المالكية والشافعية إلى أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء» وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه 
ينقضء انظر: المهذب مع المجموع (۲/ »)٦۲‏ مختصر خليل ص(۱۱)» فتح القدير (۳۸/۱)ء كشاف 
القناع (1/ 5 ».2١7‏ انظر المثال في شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 57 7), وقوله: « بخصوص الحديث » 
ا خصو صه بالفرع» حاشية البناني (۲/ 5 717), وانظر مثالاً آخر في: الغيث الهامع (۳/ 14۲(. 

تكرار للدليل لا حاجة إليه . 


شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠۳‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


نفيُ اشتراط ذي الشلاثِ شرف قطع بحكم أص لها أن مع © 
خلاثهارأي الصحان القع بكون+#اموج وةة في الفرع 
ثم ذكر ثلاثة شرائط للعلة على قول الراجح خلافه فقال: (نفي اذ شتراط ذي) 
الخصال (الثلاث) الآتية (: شرّفا) يعني صححاء وأبدل من الثلاث قوله: ب بحكم 
أصلها) أي العلة المستنبطةء بأن يكون دليله قطعي المتن والدلالة من كتاب أو سنة 
متواترة أو إجماع قطعي. فإنه لا يشترط على الصحيح» جرخو تياس جل الاصسل 
ESET sS‏ اران 
قال المحقق: « وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في 


= کک 

)١(‏ انظره مع شرحه غاية الوصول ص(١١١)ء‏ واختاره أيضاً ابن امام وابن عبد الشكور» انظر اختيارهم 
وأدلتهم في: التحرير مع التيسير /٤(‏ ۳۳)ء مسلم الثبوت مع فواتحه (۲/ ۲۹۰). 

)۲( في همع ال موامع ل 657 : 

نفي اشتراط ذي الثلاثة اصطفي قطع بحكم أصلها أن نتفي 

(۳) وهو مذهب أكثر الأصوليين » انظر: المستصفى (۲/ ٤‏ ۳۹)ء الإحكام (۳/ »)۳٠۷‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲/ ۲۳۲)ء البحر المحيط /٥(‏ ۱۹۸)ء التحرير مع التيسير (۳/ ٤۲۹)ء‏ مسلم الثبوت مع 
الفواتح (۲/ 765), شرح الکو کب المنير /٤(‏ 49). 

(5) نسبه الزركشي على قوم ولم يسمهم › انظر: البحر »)١٦۸/١(‏ ودليلهم هو دليل الشرط الثالث الآ مع 
الجواب عنه. 

(ه) وهو مذهب الجمهور. ومقابله لم أر من سمى قائله» وسيأت دليله» والجواب عنه يعلم من دليل المصنف 
على بطلانه. انظر: الإحكام (۳/ ۳۰۷)» ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۳۳۲)ء البحر المحيط 
(2359/6). شرح الكوكب المنير (5/ .)٠٠١‏ 


هد 


ثلاثة شروط 
للعلة اشترطها 
قوم» والصحيح 
عدم اشتراطها 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند إلى دليل آخر ‏ غير ذلك النص وهو لا يضر 
فى استنباط العلة من النص المخالفة لمذهبهء وقيل يشترط ذلك؛ لأن الظاهر استناده إلى 


الف 8 


ل ا ل ات 


بل يكفي الظن , مر "ا يآنه غاية ا ي العمل اویل 
يشترط القطع بذلك؛ لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكف ©. 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


0) 


(6) 


(٦) 


(۷) 


شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۳٠٠)ء‏ وهو جواب الآمدي والعضد والزركشي.. انظر: الإحكام 
(۳/ ۳۰۷)» شرح العضد للمختصر (۲/ ۳۳۲)ء البحر(ه/ 159). 

حاشية العطار (۲/ /791). 

ذكر الزركشي جواباً ثالثاً فقال: ١‏ وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس » تشنيف المسامع 
(۳/ 4 7). ومثله في الغيث الشامع (۳/ "591). 

وهو مذهب الجمهورء انظر: الإحكام (۳/ 3701)) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۳۲)» 
البحر المحيط /٥(‏ 217/8 )» التحرير مع التيسير (5/ ٤۲۹)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ 49). 

شرح العضد (۲/ ۲۳۲)» التحرير مع التيسير /٤(‏ 795)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠۳‏ وقال 
الزركشي: « ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه الظن» فكذا ما نحن فيه » البحر المحيط (5/ ))١159‏ 
وانظر هذا الدليل أيضاً في: الإحكام (۳/ ۳۰۷)ء شرح الكوكب المنير (5/ 48). 

وهو مذهب قوم منهم المروزي ني ١‏ جدله » ونقله عن شيخه محمد بن يحيى تلميذ الغزالي. انظر: البحر 
(ه/ مك١‏ ). 

أورد العضد هذا الدليل بصيغة « لعل » فقال: « ولعل من شرط القطع.. نظر إلى أن الظن يضعف بكثرة 
المقدمات .. » الخ» وكأنه لم يقف للمخالف على حجة فاحتج له» وتبعه المحلي فقال: « والمخالف كأنه 
يقول.. » الخ» وقد ذكر الزركشي أغهم احتجوا بأن القطع إن قام على العمل بالظن في الأحكام الشر-عية 
دون الأوصاف الحقيقية» قال: « وهو ضعيف » فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء» بل يدل 
على العمل بالظنون حيث تحققت » .انظر: شرح العضد (۲/ ۲١۳)ء‏ البحر المحيط :))١59 /١(‏ شرح 
المحلي بحاشية البناني (۲/ "1 7). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وأجيب بأنه إن أراد ظاهره من احتمال حصول الاضمحلال فلا ينهض / ل۷۸/ 
الاستدلال» وإن أراد لزومه فمع كونه خلاف الظاهر مندء © . 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ ١۲۹)ء‏ وأجاب ابن امام بأن لا يستلزم الاضمحلال بل هو انضمام موجب إلى 
موجب في الشرع» يعني -كما في الشرح- وانضمام الموجب إلى الموجب يوجب قوة في الموجب. التحرير 
مع التيسير /٤(‏ 05 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


أَمَاانتِقَامُعارضي فمُبئتكى 


فسم التحقيق 


عل جوا فل يبي 


بههناوصفٌ ملو صلخ صَلاحُةُ غير ماف قدسَتَمْ 

لكنّه يؤونُ من الم مغ كيل ببرٌ فالتناني مَاوَقَعٌ 

وني كثاح وول وانفبفي تكليفّمَنْ عَارض تفي الوصفي 

عن فرع الغانتُ مال يرق صريح اًأوإيداءةأص ذا ا © 

(أما انتفا ay‏ تراد امات لفرت #وأن فى E‏ 
خی لاني 


خلافها رأي الصحابي » (فمبتنى على جواز) تعليل الحكم الواحد ب(علشين) فأكثر”". 
کا ھی رای عورف شر اا را آن کرو كل غار ناغل مرج الناظم 
كالأصل من عدم ال جواز فيشتر ىر . 


)۱( الأبيات في همع ال هوامع ل۴۳٠٠‏ : 


أما انتفاء معارض فابَثِهُ على 
وحَدَه وصفٌ لعلةٍ صلح 
ومقتضاهأمامنافٍ ح سالا 
كالطعم والكيل ببرٌ حيثفي 
وفي كتفاح يؤول وانف إن 
فرع وثالث: نعم إن صرحا 
Ck‏ ا بننا EEE‏ 


صلاح الآول وماوصف رجح 


بالفرق» قلت: الحاجبي ذا انتتحى 


إبداء أصل شاهد ف المرتضى 

(۲) يعني انتفاء المعارض غير المناني. انظر الثهار اليوانع ص »)۳۷٤(‏ وقد تقدم ص(۲۸۲) اشتراط انتفاء 
المعارض امناني. 

(۳) صرح بابتنائه على جواز التعليل بعلتين الجويني والآمدي والزركشي-» انظر: البرهان (۲/ ٠٠١١‏ 
الإحكام 1١ /٤(‏ )» البحر المحيط (ه/ ه""). 


(4) سبق الكلام على مسألة التعليل بعلتين ص(755). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


و(يعتنى) أي يراد (به) أي بالمعارض (هنا) بخلافه فيا سبق حيث وصف بالناق ° 
(وصف لعلةٍ صَلَحْ) أي وصف صالح للعلية (صلاحه) يعني كصلاحية ما عورض 
0© . 1 كا ل , 
ها وإنلم يكن مثله من كل وجه (غير منافي) يعني من غير منافاة بين الوصفين بالنسبة 
إلى الأصل المقيس عليه. 

وقوله: (قد سنح) أي: عرض-من زيادته تكملة- لأنهما وصفان ليس بينهما تضاد 
ولا تناقض 7 (لكنه) أي الأمر (يؤول) إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفر ع . 

وإيضاح ما في المقام أن المعارض ثلاثة أقسام: 

معارض في الأصل منانيء بأن يقتضي كون حكم الأصل غير ما أثبته المستدل 
بعلية» وهذا لا بد من انتفائه. 

ومعارض في الفرع» وهو المناني فيه المستند إلى قياس آخرء بأن يثبت فيه المعترض 
وصنفاً قياس أع افا لا انت السا وعدا لايد من اتاك اشا 

ومعارض في الأصل لا يناني الحكم الذي أثبته المستدل ني الأصل با علل به لكن 
ينافي ثبوت الحكم في الفرع بكونه موجودا ني الأصل دون الفرع» وهو وصف صالح 
للعلية» كوصف المستدل بأن يثبت المعارض به صلاحيته للعلية بطريقه كما أثبت المستدل 
وصفه بذلك» وهذا لا يشترط في صحة التعليل بالوصف الآخر لحكم الأصل انتفاؤه بناء 
على جواز التعليل بعلتين» إذ مداره على الصلاحية له فالتعليل بأحدهما لا ينافيه بالآخر 


فالمعارضة به لا تضر المستدل» أما لو بنينا على امتناع تعدد العلل فلا بد من انتفائه لعدم 


.)7557/7( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

)۲( أي كصلاحية المعارّض -بفتح الراء- انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) الغيث الهامع (۳/ *2597. وانظر: الثار اليوانع ص( ۳۷). 

(5) أي في الفرع المعقود له مجلس المناظرة . تشنيف المسامع (۳/ .)۲٤١‏ 

(5) حتى يثبت الحكم في الفرع» وليس انتفاؤه من شروط العلةء إذ هي صحيحة في نفسهاء يلحق بمحلها مالا 
يوجد فيه هذا المناني. تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ .)٠٠۳‏ 


اي 


حد المعارض 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


تعين علة الأصل حينئذٍ» نعم يكفي الترجيح في نفيه؛ لأن الراجح مقدم فينتفي الآخر 
لعدم جواز التعدد. 

هذا ني المعارضة بهذا الوصف في تعليل حكم الأصلء أما حكم الفرع فإن وَجِدّ فيه 
الوصفان كالأصل فهو المعارض غير المناني في الفرع أيضاًء والكلام فيه تاع للكلام في 
المعارض في الأصل / ل۷۹/ وإن لم يوجد فيه إلا أحدهما فلا يمكن أن يبنى على جواز 
تعدد العلل إذ لم يوجد فيه إلا واحدة فيدور كلام المتناظرين بالنسبة له بين إثبات علة 
الحكم ونفيها عنه فهو معارض منافِ» وترجيح أحد المتناظرين وصفه على وصف الآخر 
مبطل بعلته وصف الآخر بالنسبة للفرع؛ لأنه مبني على امتناع التعدد فلا بد من دفع هذه 

OS ms‏ ع ا 
المعارضة ولو بالترجيح“ وذلك (مثل الطعم مع كيل ببرٌ) أي تعليل جريان الربا في 
البر. (ف) كل من الطعم والكيل صالح لعلية الربا فيه» و (التنافي) بينهم| (ما وقع) أي غير 
فعندنا هو ربوي كالبر بعلية الطعم» وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي 
لانتفاء الكيل فيه» وكل منهما يحتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة الآخر ني الأصل 
ليرتب عليه مدعا في الفر © . 

وهل يلزم المعترض نفي الوصف؟ فيه أقوال بينها بقوله: (وانفي تكليف من 
عارض) أي المعترض (نفى الوصف) الذي عارض به الوصف المفروض عليته عن 


)١(‏ تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 7867)) مع اختلاف يسير. 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 ١٠)ء‏ حاشية الأنصاري ل١‏ 4 /١‏ أ. 

تنبيه: قال الزركشي: « ليس من شرط المعارضة أن تأي بوصف تكون مناسبته أو شبهه مساوياً لمناسبة أو لشبه في 
وصف المستدل» بل يجوز كونه دونه في المناسبة والشبه إذا اشتركا في أصل المناسبة والشبه. فلا يفهم من 
قوله: ٠‏ كصلاحية وصف المعارض » أنه مساو له من كل وجو بل المراد أصل المساواة في صلاحية 
التعليل. تشنيف المسامع (۳/ 577 7). 


اي 


الخلاف في إلزام 
المعترض بيان 
نفي وصف 
المعارضة عن 
الفرع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الفرعء فلا يلزمه مطلقاً أن يقول في الشال السابق وليس الكيل موجوداً في التفاح 
لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة) فإنه من حيث هو 
معترض لا مقصود له إلا ذلك» فإن صرح بالفرق فاللزوم له ليس من هذه الحيئية بل 
لكونه التزم أمرا لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه الوفاء» وليس الكلام في هذاء وبه ظهر 
وجه جزمه -كالأصل تصحيحاً- بهذا القول7". 

والثاني: يكلف ذلك مطلقاً ليفيد انتفاء الحكم (عن فرع) الذي هو المقصود. ورد 
بأن حصول المقصود من الهدم يصبرهما متعارضين ولا حكم مع التعارض) والقول 
(الثالث) وهو مختار ابن الحاجب كالآمدي : لا يكلف ذلك (مال يفرق) بين الأصل 
والفرع في الحكم (صريحاً) فإن صرح بالفرق فقال مثلاً: لا ربا ني التفاح بخلاف البر 
وعارض علية الطعم لزمه نفي الوصف لأنه بتصر-يحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه 


ا ومرّ أن الكلام لبو اك 


)01 اختاره الزركشي» والفتوحي وعزاه إلى ابن مفلح» وهو الأصح عند العلامة زكريا الأنصاريء انظر: 
البحر المحيط (5/ ١۳۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ١۲۹)ء‏ غاية الوصول ص(8١١).‏ 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ »)٠٠٠١‏ وظاهر كلامه -أعني الشر-بيني- يدل على أن هذا 
المذهب يؤول إلى المذهب الثالثء وإن خالفه في مأخذه. وفيه نظر؛ فإن ظاهر كلام صاحب الأصل -وهو 
صريح كلام شارحه المحلي- عدم إلزام المعترض نفي الوصف مطلقاً أي سواء صرح بالفرق أم لم يصرح. 

)٤(‏ حكى هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والزركشي والفتوحي وابن امام فانظره وجوابه في: الإحكام 
.)3١5/4(‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۷۲)ء شرح الكوكب المنير (54/ »)۲۹١‏ التحرير مع التيسير 
.)١16١/5(‏ 

)٥(‏ انظر: الإحكام (5/ .)١1١5‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۷۲)ء واختاره الزركشي- في 
سلاسل الذهب ص(١٠‏ 5)» وابن امام وابن عبد الشكورء انظر: التحرير مع التيسير (4/ »)٠١١‏ مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت (؟/ 58 07). 

050 شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠١‏ 


(۷) أي: وإنما الكلام فيهما إذا لم يصرح بالفرقء فإنه لا يلزم نفي الوصف. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قال الزركشي: « وإنما عير ابن السبكي“ -أي التابع له الناظم-بنفي الوصف 
/ ل۸۰/ ولم يقل بیان نفي الوصف كم عب به ابن الحاجب وغيره لنكتة حكاها عن 
es‏ وهي أن النفي في اللغة له معنيان: 


أحدهما: فعل الفاعل » تقول: نفيت الشىء فانتفى» وهذا هو أظهر المعنيين. 


والثاني: نفس الانتفاء تقول: نفى الشىء» هكذا سمع من اررغ:. 

وعلى هذا الثاني يكون الإثبات والنفى [ نقب نقيضان ]8 لا يجتمعان ولا يرتفعان ويكون 
المراد بالإثبات الثبوت كا أن المراد بالنفى الانتفاء. وأما إذا أردت بالنفى نفيك للثى-ء 
وبالإثبات إثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين؛ لأنك قد لا تنفي ولا تثبت. 


إذا ثبت هذا فقوله: « نفي الوصف » أحسن من قوله: « بيان نفيه »+ لأن ابن 
الحاجب أراد بالنفى الانتفاء. وأظهر معنييه خلافه. وابن السبكى أراد أظهر معنييه 
فلذلك لم يحتج إلى لفظ «بيان»» فكان أخصر وأحسن. 

ولا يقال: إن ابن الحاجب وغيره أرادوا بالنفى فعل الفاعل؛ لآمهم لو أرادوا ذلك م 
يحتاجوا إلى لفظة «بيان» بل كانت حشواً 5 انتهى. وهو كلام [جيد ]° فاحفظه. 


(۱) جمع الجوامع ص (47). 

)۲( المختصر مع شرحه لابن السبكي /٤(‏ 45 5)»: ونص عبارته: « وني لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع ». 

(۳) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠١٤‏ 

(6) انظر هذه النكتة بنصها في: الإبماج (۲/ ۷۸). في فصل النواهي » المسألة الثالثة. 

.)۲٤۸ /۳( أي: الفاعل للنفيء انظر: تشنيف المسامع‎ )٠( 

(5) انظر: لسان العرب» مادة « نفى » )۲٤١۷ /۱٤(‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين هو هكذا ني النسختين» وهو لحن واضح» والصواب -كا في كلا المصدرين- «نقيضين» 
منصوب بالياء؛ لأنه خبر يكون. 

(۸) تشنيف المسامع (۳/ »)۲١۸-۲٤۷‏ وانظر مناقشة البناني للزركشي وتأبيده عبارة المحلي تبعاً لابن الحاجب 
في: حاشيته على المحلي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ثم عطف على نفي الوصف قوله: (أو إبداء أصل) أي وانفي تكليف المعترض 
إظهار دليل يشهد للوصف الذي به بالاعتبار فلا يلزمه (ذا انتقى) أي اختير) وقيل: 
يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته. كأن يقول: العلة ني البر الطعم دون القوت بدليل الملح» 
فالتفاح مثلاً ربويء ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كافٍ 
١ .‏ ل (00) . 1 ا 

إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل» ويكفيه أن لا تثبت عليتهاء ولا يحتاج 
[في ذلك 1 إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال» فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده. 

زلا ع ادل عن اف يدنك 1ا ا 0 لوار كان هنذا و ااال 
كاني. وهو لا يدعي علية ما أبداه ليحتاج إلى شهادة أصل. 


= 

.)هيجو١:)ب(يف‎ )١( 

)۲( واختاره ابن الحاجب وابن امام وابن عبد الشكور والفتوحي ونسبه إلى أصحابهم وإلى جمهور العلماء 
انظر هذا المذهب ودليله وجوابه عن دليل المخالف في: ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۷۲)» 
التحرير مع التيسير (4/ ١٥٠)ء‏ مسلم الثبوت مع شرحه (۲/ ۸٤۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۲۹۷). 

م2 شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠۲)ء‏ تشنيف المسامع (۳/ 49 7)» شرح الكوكب الساطع (۲/ ۲۲۲). 

(5) ابن أبي شريف في الدرر اللوامع » انظر: المخطوط , ل50 ؟. 

)٠(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في الدرر « الوصف » وهو الصواب. لأن التعليل لا يكون بالأصل بل بالوصف. والأصل هو الذي يشهد 
بالاعتبار للوصف. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


للمسكدلٌ ادف بالغ وة القدح ني الو ف 2 دی تلا 3 
وبال البو بال ارت أو يبهو إن م يكن برام 
ااا ,نوصت االاستدلال قيهن لوز 
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ولو بظاهر يع ا : حيبث 1 يبدتَعرضالة لتعسيم ا 


ثم جور (للمستدل) بعد تقرير المعارضة وقبوها من المعترض (الدفع). أي دفع 


المعارضة ا 


أحدها: (بالمنع) أي منع وجود الوصف المعارض به ني الأصل» كما لو علل على 
ربوية الجوز مثلاً بكونه مطعوماًء فعورض بأن العلة كونه مكيلا فمنع المستدل كون 
معياره الكيل بأن العبرة في المعيار بعادة زمنه مي وكان الجوز إذ ذاك موزوناً / ل١۸/‏ أو 


ا . 


(و) الثاني: يجوز (له) أي المستدل (القدح في) علية (الوصف) المعارض به ببيان 
خفائه مثلاً. وقوله: (فيبدي خلله) أي الوصف من زیادته» كأن يقول: ما ذكرتٌ من 
الو کی فلا بعلل بيه او فر م او فين كار او عام 1" هامر اد اح هنا 
كما قاله مع من شراح الأصل إفساد العلة بطريق من طرق إفسادها لا مطلق القدح في 
الدليل عليها وإلا لدخل فيه المذكور قبله والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور بعده. فإن كلا 


)١(‏ انظر هذه الأوجه ني: الإحكام (۳/ »)١٠١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ روضة 


الناظر (۳/ ۸٤۹)ء‏ البحر المحيط (5/ ۳۳۷)» شرح الكوكب المنير (5/ ۲۹۹)ء تبسير التحرير 
.)16١ /54(‏ فواتح الرحموت (۲/ .)۳٤۹‏ 

(۲( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4275 ومثل له الزركشي والعراقي بالبطيخ» وهو أنسبء انظر: تشنيف 
المسامع (۳/ 59 7). الغيث اهامع (۳/ .)٠۹١‏ 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ 59 7). 

(5) منهم الزركشي والعراقي وابن أبي شريف والناظم وحلولوء انظر: تشنيف المسامع (۳/ 2759)) الغيث 
المهامع (۳/ »)5۹١‏ الدرر اللوامع ل 0١‏ همع الهوامع ل ٠٠١‏ الضياء اللامع ل ۲۱۸/ ب. 


اي 


أوجه دفع 


المعارضة 
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0 

(و) الثالث: الدفع (بالمطالبة) للمعترض بأن يطالبه (ب)بيان (التأثير) أي 
ا 2 أبداه إن كان مناسباً (تٌ) فيه (أو شبهه) أي أو بيان الشبه إن كان غير 
e CAE ER 57‏ ستاو 
دليله على العلية لتحصل معارضة الشيء بمثلهء أما إذا كان دليل المستدل بالسير 
ا يو سي وو بج جا كد 

مناسبة کا التزمه هو بدليله بخلاف ما إذا كان دليله المناسبة أو الشبه فإنه لا يعارض 
E TE TS‏ 
وإن کان مناسباً بالنظر إلى خارج كما سياق . 

ولا اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد الناظم - كأصله- فيه الباء في قوله: 
ل ل ل 
عارض القوت بالكيل: ل قلت إن الكيل مؤثر”'؟ فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا 


(1) قال الزركشي: « هذان الجوابان يشملان التعليل بالمناسب والشبه والسير وغيرها » تشنيف المسامع 
(۳/ ۹4). 

(۲) الغيث الهامع (595/7). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ قال الشيخ زكريا الأنصاري: ١‏ لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد احتمال كونه مناسباً وإن م تثبت 
مناسبته فيه » حاشية الأنصاري ل541١/‏ ب. 

.)4٠7(ص تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 5557)» وانظر ما سيأ‎ )٠( 

(5) جع الجوامع ص (/51). 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠٠١‏ 


(۸) حاشية البناني (۲/ .)٠٠١‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(و) الراء الس موي الوا الور قر وكات 
الاستقلال في بعض الصور) رويك له ل مسار قا | لوعو EEE‏ 
اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفرداً عن غيره بخلاف نفس وصف المعارضة فإنه 
إا نر على زعم المعترض حال وجوده مع غيره. والمؤثّر حال انفراده مُقدَّم على غيره. 
ومعلوم أن بيان الاستقلال واقع بناء على منع التعليل بعلتين إذ هو ترجيح» وسيأت أن 
الترجيع إن يدنع المعارضة ينا جل ذلك ٠‏ (ولو) كان ايسان بش اهر يسم) آي سواء 


كان بظاهر عام أو نص خاص أو عام / كما يكون بالإجماع ا ؛ لأنه 


ربها يُتوهم / ل87/ أن الظاهر لا يكفي» والعام يخرج به من القياس ® نعم محل ذلك 

(حيث لم یب يبد) المستدل (3 SS‏ لساري بابل 

صورة بحديث مسلم: ((الطعام بالطعام مثلاً بمشل)) لوعي اومن ا 

مقدم على غيره؛ لثلا يلزم إلغاءٌ المستقل واعتبار غيره» أما إذا تعرض المستدل للتعميم بأن 

قال: فتثبت ربوية كل مطعوم» فقد خرج عما هو فيه من إثبات القياس الذي هو بصدد 

الدفع عنه لأجل الإثبات به إلى الإثبات بالنص وتبقى المعارضة سالة من القدح فلا 

)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (/ ١٠٠)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)ء‏ شرح الكوكب الساطع 
(۲/ 2775 وقال ابن قاسم: « في ذكر الاستقلال إشارة إلى تصوير المعارضة بإبداء وصف المستدل جزءاً 
من العلةء وأن ما أبداه المعترض جزء آخر ها » حاشية ابن قاسم (95/5). 

(۲) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (5557/5). 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحةء ونصه: « أي سواء كان بظاهر أو نص خاص أو عام » وهو أوضح. 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠٠١‏ قال الأنصاري: « أي: أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخحاص» 
وكأنه اقتصر على الإجماع لكونه مقابلاً للنص المنقسم إلى ما ذكر » حاشية الأنصاري ل51١/‏ ب. 

(5) أي: غاية في صحة الدفع أو قوته» ولكنه -مع هذا- لا يبلغ في القوة مبلغ الدفع بالخاص من النص أو 
الظاهر, ولهذا جعلهما الشيخ زكريا -كما تقدم- في درجة الإجماع المقيس عليه. المتفق على الدفع به. 

(5) أي: إلى النص. انظر: تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۷) انظر: مثالاً آخر ني مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۷۲). 

(۸) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: تشنيف المسامع (/ »)٠٠١‏ الغيث الطامع (۳/ 595). 


هه 
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O شو‎ 


ولا كان هذا الوجه مشروطاً ذا الشرط أعاد حرف الجر أيضاً كما فعل فى الذى 
6 
قله . 


.)7 حاشية الأنصاري ل51١/ بء تقريرات الشربيني (۲/ /اه‎ )١( 


(۲( الغيث الهامع (۳/ 47). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 
وقوه الحكوأئَى عانتقا وصفِك ل يكْنيإذالميَكُنًا 
كه فتن سبتعدل E‏ وقيل مُطلقاً وعندي المستدلٌ 
هناقإانقطع لل حُجَّيهُ لعُرفِومعتَفْدِعكس E‏ 
(وقوله) أي المستدل للمعترض (الحكم أتى) أي ثبت في هذه الصورة (مع انتفا 
وصفك) الذي عارضت أيها المعترض به وصفي عنها (لم يكني) ذلك في الدفع ( إذا لم 
يكُ) أي لم يوجدء وقوله (فا) تكملة (معه) أي مع انتفاء وصف المعترض عنها 
(وصف مستدل مستقل) فيها لاستواتهما في انتفاء وصفيهما في تلك الصورة »فك 
يله عله اعرف د 
مثاله: أن يقول المستدل: يحرم الربا في التمر لعلة القوت» فيقول المعترض: بل لعلة 
الوزن» فيقول المستدل: ثبت الحكم في الملح مع انتفاء وصفك وهو الوزن فيه» فهذا الدفع 
غير كاف للاستواء في انتفاء الوصفين القوت والوزن عن الصورة المنقوض بها وهي 
الملح؛ بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيهاء كما لو كان بدل الملح في المشال البرء 
فيكفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه الناظم كأصله, 


0010( البيت في همع الهوامع ل :٠٠١‏ 
هنا بيدا نقطاعهلعرفه بقادح في وصفه كوصفه 

(۲) أي للنظم» والمعنى: إذا لم يكن فاء -أي رجع-» والمقصود أنه لا يكفي قول المستدل: « ثبت الحكم في هذه 
الصورة مع انتفاء وصفك » مالم يوجد مع انتفاء وصف المعترض عن تلك الصورة وصف المستدل. 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۷١٠)ء‏ فإن أثبت الحكم في صورة بدون وصف المعترض ودل على ثبوته 
بوصفه كان جوابه كافياً عند المصنف» وهو ظاهر كلام الآمدي» فإنه ذكر من وجوه جواب المعارضة: ١‏ 
أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به » الإحكام (6/ .)١١١‏ 

050 الغيث الطامع (۳/ /591). 

(©) حاشية البناني (۲/ /751). 


(5) شرح المحلي البناني (۲/ .)٠٠١۷‏ 


قول المستدل: 
ام 
انتفاء وصفك لا 
5500 
مع انتفاء وصف 
المعترض وصف 
مستدل مستقل 
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وحينئدٍ يلزم من انتفاء العلة انتفاء الوصف. 

(وقيل) ل يكف (مطلقاً) أي سواء وجد فيها وصف المستدل أم لاء بناء على 
جواز اعا يلتاق کا حوراي اور ووه العا ن الموضعق آنه اى 
الحكم مع وجود وصف المستدل: 

فإن بنينا على جواز تعدد العلل للحكم بأن يدور مع وجودهما أو وجود إحداهما 
فلا ينفع قول المستدل للمعترض: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك ووجود وصفي بي 
صورة أخرى؛ لأن المعترض يجوز ذلك الحكم بعلتين ومن جملة ذلك ما إذا انفردت كل 
علة في صورة. ولا يلزم من انتفاء وصفه في الصورة الموردة انتفاؤه في الصورة المتنازع 
/ANYJ /‏ فيهاء ويكون غرض المعترض أن قول المستدل فيها إن العلة كذا تحكمٌ باطل؛ 
لجواز أن يكون العلة ما أبداه المعترضء وظاهر أن هذا لا يدفعه إثبات الحكم في صورة 
أخرى مع انتفاء وصف المعترض. 

وإن بنينا على امتناع التعدد نفع ذلك القول واندفع المعترضء إذ لا يقدر أن يقول: 
فا ن ف ارعن أنه لذ قور افا ا غر اغارف 
)١(‏ أي: يلزم من انتفاء العلة -لامتناع تعليل الحكم بعلتين- انتفاء الوصف الذي أبداه المعترض. 
)۲( وهو -كما قال الزركثشي- ظاهر إطلاق ابن الحاجب حيث قال: « ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه 

» واستدل له في منتهى السول والأمل ص(۱۹۷) بقوله: « لجواز علة أخرى تخلفهاء كم أن الميراث 


سبب» ويخلفه الملك والهبة وغيرها ». وانظر شرح المختصر للعضد (۲/ ۲۷۳)ء تشنيف المسامع 
(۳/ 9( . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠١۷‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ .)٠١١‏ 

)€( تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ ۷٠٠)ء‏ وني المسألة قول ثالث: أن إثبات المستدل الحكم في 
صورة دون الوصف المعارض به كاف في ثبوت استقلال ما ذكره بالحكم» وهو قول ابن قدامة وابن 
النجار الفتوحي. انظر: روضة الناظر (۳/ ۸٤۹)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ 70), وقول ابن قدامة 
والفتوحي يشكل مع اختيارهما التعليل بعلتين» لكن الدليل الذي ذكره الفتوحي يدل على بنائه) المسالة 
على أصل آخر غير التعليل بعلتين» حيث قال: « لأن الأصل عدم غيره»ويدل عليه عجز المعارض عنه » . 


اي 
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وقال الناظم في انتفاء و وف ع 0 زيادةً على عدم الكفاية الذي اقتصروا 
عليه-(وعندي) تبعاً لصاحب الأصل (المستدل هنا) أي: في هذه الصورة (قد انقطع) ° 
بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه (حبل حجته) أي حجته الشبيهة بالحبل في الوثوق 
بها (لغرفه) بضم العين» اسم من الاعتراف» تقول: له عل ألفٌ عرفا أي اعتراف) ا 
لاعتراف المستدل بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيا قدح هو ب وإن قلنا 
بجواز التعليل بعلتين؛ فإنه بإيراده الصورة التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على 
وصف نفسه معترف بأنها قادحة وإلا م يكن لإيرادها وجه. و[قد] قدحهاني وصفه 
كقدحها في وصف المعترض سواء. فإذا قدح وصف المعترض كان معترفاً ببطلان وصفه 
وذلك عين الانقطاع تأر ° . 

(مغ) مو ند 3 ی ا حيث لم ينتف الحكم مع انتفائه. 

قال المحقق: ١‏ والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين» على أن عدم 


(1) فق (نت): (المسعد): 

(۲) أي انقطعت حجته» بمعنى ذهبت فلم يجب, ويقال: « أقطع الرجل: إذا انقطعت حجته وبكتوه بالحق فلم 
يجب. فهو مقطع » لسان العرب. مادة « قطع » /١١(‏ ۲۲۳). 

(9) وهو تو کید انظر: لسان العرب ١‏ عرف ) (94/ .)١68‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲١۸‏ 

(5) الغيث الهامع (۳/ 1۹۷)ء وما بين المعقوفتين كذلك هو ني النسختين» وهو زيادة لا معنى لهاء وليست في 
الغيث . 

)05 وليس لضرورة الشعر» فإن التسكين لغة فيه كالفتح وإن كان الفتح أفصح وأشهرء انظر: القاموس 
المحيط ص(۹۸۷). 

(۷) أي أن الناظم -تبعاً للأصل- يرى أن المستدل ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه. لاعترافه 
بإلغاء وصفه» ولعدم انعكاسه. 


(۸) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠٠۸‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


كله 


الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع» وكأنه ذكره تقويةً للأول ». انتهى . 


(dj (0 1 اه‎ O 
2 ثانيا > ولذا عدل الناظم عن الواو إلى مع‎ 

فخت اى أذ و ااا مدا لف افر فون تكد الوضع كف 
(۱) المرجع السابق . 


(۲) حاشية الأنصاري ل541١/‏ ب. 
(۳) في (ب): « من)2. 
() وهذا أيضاً قال العراقي: ‏ العبارة التي ذكرتها ني التعليل مجردة. ولكن الذي ني أكثر نسخ هذا الكتاب: ١‏ 


لاعترافه ولعدم الانعكاس »» وفيه نظر» » وعبارة الزركشي أيضاً دالة على أن التعليل واحد» ونصها: ١‏ 
لاعترافه بعدم انعكاس علته » انظر: الغيث الهامع ل /١١9‏ ب» تشنيف السامع (۳/ .)٠٠١١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


فاندةالإلغفاءِ مال يلغ من تي )كد نيا بجت أن 

بقولقاصراًأوالمعنى رى بالضعن مَنْ مَظِنَّةَ قدسَلًا 

خُلْفاًلزاعميهم الإلِمَاالخِلٌ وقد كقّى زجحا وصف المستيلٌ 

ره 0 5 ا 2 

O AAS SES جرياعل منع تعددفرض‎ 

(وحيث أبدى) أي أظهر (ذو اعتراض) أي المعترض في الصورة التي ألغى وصفه 
فيها المستدل (ما) أي وصفاً آخر (خلف ملغى) أي قام مقامه في كونه مظنة للحكمة, 
فمقصوده أنه وإن فات الوصف لكن ل يَقْثْ ما هو معتبر عندي وهو تلك الحكمة لترتبها 
على الخَّف!' (سمِي) بتخفيف الميم وإسكان الياءء أي إبداء ذلك (تَعَدَدَ الوضع) لتعدد 
الموضوع المبني عليه عند المعترض من ذكره وصفاً بعد آخر (وكف) يعني وزال بم) 
أبداه المعترض (فائدة الإلغاء) الذي حصل من المستدل من سلامة وصفه عن القدح 
0 

مثاله: ما لو علل المستدل ربوية البر بالطعمية فعارضه المعترض بأن العلة الكيل 
فقدح المستدل فيها بثبوت الحكم دونه في التفاح فيكون الكيل ملغى / ل٤۸/‏ فأبدى 
المعترض علة أخرى تَخْلّفٌ هذه العلة التي ألغاها المستدل بأن قال: إن التفاح وإن لم يكن 
مكيلاً فهو موزون» والعلة عندي أحد الأمرين الكيل او فتزول فائدة إلغاء 


)١(‏ تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ »)٠٥۸‏ وقوله: « لترتبها على اَلَف » أي على الوصف الذي 


خلف الوصف الملغى. 
(0) انظر هذه المسألة في: المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ 2777» التحرير مع التيسير »)٠١۴ /٤(‏ 
شرح الكوكب المنير (5/ 01 7). 


(۳) حاشية البناني (؟5/ .)٠٠۸‏ 


تعدد الوضع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


المستدل الكيل بثبوت الحكم في التفاح دونه فلا تسلم علته وهو الطعم عن القد-©) 
قال جمع من شراح ا تعبيره ب «زال فائدة الإلغاء» أحسن من تعبير ابن 
الاب !فسن ااا الآن الالناءها ال ضا وان العتزفن تا حف 
اعتراف منه بصحته» لكنه لكنه يزيل فائدته"“ وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فير 
وغل ق ال داي ا ل ا اا ر جا عي رج 
لماز رف من لطر إلا شرو ٠‏ ها قر ر ان رل آي بان 
SS GS DG‏ 
بالقاصرة (أو) أن يقول (المعنى) قد (رمى بالضعف مَنْ مظنةٌ قد سَلَّا) يعني دعوى 
ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه مع تسليمه وجود المظنة؛ لأن ضعف معناه لا 


(1) انظر مثالاً آخر لتعدد الوضع في: ختصر- ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ *3777)) تشنيف المسامع 
»))۲٠۲ /۳(‏ الغيث المامع (۳/ ۹۸٦)ء‏ شرح اللحلي بحاشية البناني (۲/ »))٠٠١‏ تيسير التحرير 
.)١65/5(‏ 

00( منهم المحلي والز ركشي والعراقي والأنصاري والناظم» ونبه عليه أيضاً صاحب الأصل في شرح المختصر- 
فقال: « ولو قال: زالت فائدة الإلغاء كان أولى » انظر: شرح المحلى بحاشية البناني (۲/ /70)) تشنيف 
المسامع (۳/ »)٠٠١۲‏ الغيث الهامع (۳/ 1۹۸)ء حاشية الأنصاري ل57١‏ / أء همع الموامع ل۷٠‏ رفع 
الحاجب )٤٥١/٤(‏ . 

(۳) مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب )٤١١ /٤(‏ . 

(4) حاشية الأنصاريء القياسء ل7١/1.‏ 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )١۸‏ . 

(5) مثاله: أن يقول المستدل للمعترض با خَلّف في المثال السابق: ثبتت ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون» فلا 
تزول حينئذ فائدة إلغائه الأول وينتهض الدليل على المعترض. حاشية البناني (۲/ )٠١۹‏ . 

(۷) تشنيف المسامع (۳/ »)٠٠۲‏ الغيث الشامع (۳/ /259. وانظر هذين الطريقين في: مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲/ ٤‏ ۲۷)ء شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۷١۳)ء‏ التحرير مع التيسير (5/ )٠١٤‏ . 

(۸) مثاله: ما لو جعل المعترض الف في التفاح بدل الوزن لكونه تفاحاً مثلآ» فيلغيه المستدل بكونه قاصراً 
على التفاح. حاشية البناني (۲/ )٠١۹‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلاً أو تعرض له 
بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة ف° 

ثم أشار إلى خلافٍ في هذين الطريقين معا بقوله: (خلفاً لزاعميه) الإلغا) بالقصر- 
للوزن (المخل) فقال بعضهم: دعوى القصور إلغاء. وبى [على ل 9 بطلان التعليل 
بالقاصرة أو على ترجيح المتعدية عليهاء وقال بعضهم بتسليم وجود المظنة لا يدفع 


الآلقاء» لعفت الم 3 

وفْهِمَ من ذلك أنه لا يجوز للمستدل ذكرهما إلا مع اعتقاد أا إلغاء. والله أعلي 
e‏ 0 
كذا في « الغيث المامع » 1 


)١(‏ مثاله: أن يقول المستدل: الردة علة القتل» فيقول المعترض: بل مع الرجوليةء لأنه مظنة الإقدام على قتال 
المسلمين؛ إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء» فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا 
تعتبر» وإلا م يقتل مقطوع اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف» بل أضعف من احتماله في النساء» وهذا 
لا يقبل منهه حيث سلَّم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشرع؛ وذلك كترفُهِ الملك في السفر لا يمنع رخص 
السفر في حقه لعلة المشقة» إذ المعتبر المظنة» وقد وجدت» لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها . انظر هذا المثال 
في ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ٤۲۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ 037017 التحرير مع التيسير 
.)١54 /5(‏ وانظر مثالا آخر لهذا الطريق في حاشية البناني (۲/ )٠٠١۹‏ . 

)۲( هكذا في النسختين» وهو خطأء والصواب -كا في التشنيف والغيث- ١‏ ذلك على »» أي أن من زعم أن 
دعوى القصور إلغاء بنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على ترجيح المتعدية عليها. انظر: تشنيف 
المسامع (*/ 07 5). الغيث ال شامع (99/9؟5). 

(*) انظر القولين والرد عليهما في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ التحرير مع التيسير 
(154/4)» شرح الكوكب المنير (/ ۷٠۳)ء‏ وانظر أيضاً تشنيف المسامع (۳/ »)٠١۷‏ الغيث الهامع 
59/9 ). 


(5) الغيث الهامع (۳/ 599) . 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وقد كفى) ني دفع المعارضة (رجحان وصف المستدل) على وصفها بمرجح عند 
المعترض» ككونه أنسب من وصفها أو أشد شبهاً وهو اعتبار الشرع الوصف في بعض 
الإحكام“ (جرياً على) 9 : ب (منع تعدَِّ) للعلة الذي (َرَض) أي قطع الناظم تبعاً 

وقول ابن الحاجب: ١‏ لا يكفي »2 ' مبني على ما رجحه من جواز التعدد فيجوز أن 
يكون كل من الوصفين عله ورجحان ادها لا ياق علية الآخر؛ وارز أن بكرن 
بعض العلل أرجح من بعض.» وعلى هذا ففائدة الاعتراض تظهر [في| نفى] المستدل 
الحكم عن الفرع لعدم وجود علته فيه وعارضه المعترض بوجود وصف في الفرع 
/NoJ /‏ يقتضي تعدي الحكم إليهء أفاده « الآيات اك 


(0) 


)١(‏ وهو قول الآمدي» وصححه الهندي» وقول ابن قدامة والطوني. انظر: الإحكام »)١١١ /٤(‏ نهاية 


الوصول (۸/ »)۳٠٠۷‏ روضة الناظر (۳/ 9449), شرح مختصر الروضة ("/ ه87 ) . 

(۲) شرح المحلي مع حاشية العطار (؟/ 07”) . 

(۳) انظر ما سبق ص (۲۹۸)» لکن قال ابن قاسم في حاشيته (5/ 7  :2٠١‏ الاكتفاء برجحان وصف المستدل 
إنما يظهر إذا كان مدعى المعترض استقلال وصفه» أما لو ادعى أنه جزء العلة وأن العلة هي المجموع نما 
أبداه المستدل وما أبداه هو فلاء لأن رجحان وصف المستدل حينئظٍ لا ينافي جزئية وصف المعترضء إذ 
بعض أجزاء العلة قد يترجح على بعض بكونه مثلاً أشد اقتضاء للحكم ومناسبة له من الباقي ». 

(:) انظر: المختصر مع شرح العضد (5/ 42774 ووافقه الفنوحي وحكاه عن ابن مفلح. انظر: شرح 
الکو کب المنير )۳٠۸/٤(‏ . 

. )٠٠١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 

050 حاشية ابن قاسم (۲/ »)٠٠۲‏ وما بين المعقوفين سقطت منه « إذا » في كلتا النسختين» ونصه كما في 
الحاشية: « فيم إذا نفى ... » الخ . 


اي 


من أو جه دفع 
المعارضة رجحان 


وصف المستدل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


© في الأصل عن درجةٍ اعنبا‎ e 


أ اإذاعلةمنع الربط وجودماانع وفقد شرط 
و e‏ 0 و ت 
فليس لازمٌ وج وة المقتضى وف الإمام لف ماالجل رَضِي 


ثم بن الاعتراض على الحكمة بعد أن بن الاعتراض على العلة فقال: (وباختلاف) 


جنس (حكمة) أي علة في الأصل والفرع وعَبر عنها بالحكمة إشارة إلى ترادفه» 

مرا اد واد اا وو ی ا و 
للفاعل هو الجار والمجرور قَبْلُ (ولو مع) تسليم (اتحاد ضابط جع أصلاً وفرعا) ‏ فإنه 
تارة يعترض عليه باختلاف الضابط» أي الوصف المشتمل على الحكمة [المقصود] وتارة 


ا 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


(00 


(6) 


البيت في همع الهوامع ل۷٠٠:‏ 

جرياًعلى قولٍتعددفرضص وباختلاف حكمةٍقديعترض 
البيت في همع ال موامع ل 01 ؟: 

عنه بإسقاط خصوص جاري في الأصل عن درجة اعتبار 
تابع المصنف في هذا العطار في حاشيته (۲/ 07 37)» وفيه نظر؛ فإن الحكمة هي جلب مصلحة أو تكميلها 
أو دفع مفسدة أو تقليلهاء وأما العلة فهي الوصف الضابط للحكمة, كما سبق بيانه في شروط العلة» فليس 
بينهم| ترادف. فالسفر مثلاً لا يرادف المشقة؛ لأنه لا يدور معها؛ إذ قد يوجد السفر دونهاء وقد توجد دونه 
وشرب المسكر غير ذهاب العقل به؛ إذ قد يزول العقل به وقد لا يزول . 
جمع الجوامع ص (/41)» وعبر بها أيضاً الآمدي والهندي وابن الحاجب» انظر: الإحكام (177//5). نهاية 
الوصول (۸/ »)35٠١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۷۷) . 


انظر هذه المسألة في: الإحكام (5/ 2277 نهاية الوصول (۸/ »)۳٠٠۹‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲/ ۲۷۷)ء البحر المحيط (0/ 03977 شرح الكوكب المنير (5/ 5 7 ") . 


هه 


الاعتراض على 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


فالأول: كا لو قال المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا 


للقتل فيجب القصاص كالكره» فيقول المعترض: الضابط مختلف. فإنه في الأصل الإكراه 
وني الفرع الشهادة. 


E ل‎ es e 
والثاني كقولنا في اللواط: إيلاج فرج في فرج مشتهىّ طبعا محرم شرعا فيوجب‎ 


ا ف نبي كن لكين عدية ك1 
الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وني الأصل دفع اختلاط الأنساب"" فيتفاوتان في نظر 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ ١٠۲)»ء‏ وما بين المعقوفين في التقريرات بالتأنيث» وهذا مثال ما 
إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة» انظر: الإحكام (237/5))» نهاية الوصول 
(/ “)2 المختصر مع شرح العضد (717/7): شرح الكوكب المنير (5/ 778) . 

وصف فاحشة اللواط بأمها مشتهاة طبعاً ظاهره أن ميل الذكور إلى إتيان الذكور أمر طبيعي كميل الذكور 
إلى إتيان الإناث» وهذا غير صحيح» كيف وقد أنكر تعالى هذه الفاحشة على قوم لوط بقوله: جججججج 
ججججججج. كم أنكرها عليهم بقوله : چۆۆووۇۋۋوو# ولو كان إتيانهم إياها أمراً ظا ميل فطري 
لوقع فيها أحد من كان قبلهم» والآية صريحة في أغهم هم السابقون بمذه الفاحشة المخترعون هاء ولهذا قال 
ابن كثير في تفسير الآية: ١‏ وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببا لهم حتى صنع ذلك آهل 
سدوم عليهم لعائن الله قال عمرو بن دينار في قوله: جو وؤُؤْؤ ووجقال: ما نزا ذكر على ذكر حتی كان 
قوم لوط وقال الوليد بن عبد الملك -الخليفة الأموي باني جامع دمشق -: لولا أن الله ك قص علينا خبر 
قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً » تفسير ابن كثير (۲/ ۲۲۰)»ء فالصواب أن يقال: إيلاج فرج في 
فرج حرم» أو إيلاج محرم؛ كما عبر به ابن امام في تحریره» فانظره مع التيسير (5/ 155) . 

المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أن اللواط كالزنى ني الحد. يرجم المحصن ويجلد البكر ويغرب» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وذهب مالك إلى أن اللائط يقتل مطلقاًء وهو القول الثاني 
للشافعي والرواية الثانية عن أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد عليه. انظر: فتح القدير (5/ 557), 
روضة الطالبين ص(۱۷۳۷)ء مواهب الجليل (5/ 7945): كشاف القناع (5/ 244 المغني (۱۲/ /34) . 
حكمة تحريم الزنا المذكورة في القرآن هي كونه فاحشة» فهو يشارك اللواط في هذا ويزيد عليه تأديته إلى 
اختلاط الأنساب» كما أن اللواط يزيد عليه في كونه أعظم فحشاً وأسوأ سبيلاء فليست حكمة تحريم الزنا 
اختلاط الأنساب فقط كا يوهمه كلام المصنف وغيره . 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الشارع فنيط الحكم داه دو اا 

(فيجاب) عن الاعتراض في الأول (أَنْ وَقَعْ) بأن الضابط القدر المشترك» وعنه في 
الثاني (بأسقاطه) بوصل الهمزة للوزن (لذي خصوص جاري في الأصل) كاختلاط 
الأنساب في المثال (عن درجة اعتبار) في العلة بطر ق من طرق الإسقاط فَيُسَلّم أن العلة 
هي القدر المشترك فقط لا مع خصوص الزنا فيه أ. وحیتئلٍ فالمراد بالضابط ما هو ضابط 
عنده فكأنه يقال: ما جعلته علة ليس مشتركاًء فإن سَلَّمَ له الاشتراك يقال: ما جعلته علة 
وإن كان مشتركاً لكن ليس هو فقط العلة بل مع شيء آخر 3 

قال العراقي: « وقد يجاب بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل أو أكثر. بأن يقال ني 
لمثال: الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي إلى عدم 
الولادة اا © 


)١(‏ الغيث الهامع (/ 427٠١‏ وهذا مثال اتحاد الضابط بين الأصل والفرع واختلاف جنس المصلحة»ء انظر: 
الإحكام (177/4)) نباية الوصول (۸/ »)3751١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۷۷)» وقد عد ابن 
النجار الفتوحي هذا مثالاً لاختلاف الضابط» وهو وهم» فإن الضابط متحد, وهو الإيلاج المحرم. انظر: 
شرح الكوكب المنير (5/ ۳۲۷) . 

(؟) انظر الجواب في: الإحكام (177/5))» المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۷۷)ء شرح الكوكب المنير 
(3"58/4)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )۲١١‏ . 

(۳) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ )۲٠١‏ . 

(5) الغيث الهامع (۳/ ١٠۷)ء‏ وانظر هذا الجواب أيضاً ني: مباية الوصول (۸/ :)7517١‏ تشنيف المسامع 
)۳| 00(« رفع الحاجب (5/ 717 5)» ولكن هذا المجواب ضعيف. فإنه وإن كان اللواط كالزنا -أو 
أشد- في قطعه النسلء إلا أن الزنا ختص با يترتب عليه من اختلاط الأنساب» فتبقى حاجة المستدل إلى 
الجواب السابق» فالأو لى الاقتصار عليه» والله أعلم . 
تنبيه: ذكر ابن امام أن الحنفية لم يذكروا هذه المعارضة -وهي اختلاف جنس المصلحة- لأا من صور 
المعارضة ني الأصل» والمعارضة في الأصل غير مقبولة عندهم قال: « ولذا كان جوابه-أي هذا 
الاعتراض في الأصل - جوابها »» ثم ذكر أنه مع ذلك تندرج المعارضة باختلاف جنس المصلحة في معنى 
الشروط للفرع؛ إذ منها مساواة الأصل فيم| علل» وهي منتفية هنا. التحرير مع التيسير )١857/5(‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(أما إذا) كانت (علة منع الربط) للأحكام (وجود مانع) من ثبوت الحكم» كنفي 
وجود القود عن الأب بقتل ولده لمانع وجودي وهو الأبوة (وفقد شرط) أي أو انتفاء 
شرط؛ كانتفاء وجوب رجم البكر بعدم الإحصان الذي هو شرط في وجوب الر جلا 
(فليس) كونبا كذلك (لازم وجود المقتضي) أي العلة الطالبة للحكمء وهو القتل في 
المثال الأول والزنا ني المثال الثاني (وفق الإمام) الرازي و بنا لاد 8 
قر لسعاي وس مستي كا ق او رمن 
ما الجلٌّ) أي الأكثر 0 منهم الآمديا "' (رضي) من كونه لازم وجود المقتضي للحكم: إذ 


لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئلٍ لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو فقد 
و 


؛ لأنه إذا 


017٠١ /9( الغيث الهامع‎ .)٠٠١ انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١١۲)»ء تشنيف المسامع(۳/‎ )١( 
. الثمار اليوانع ص(7”/54)‎ 

(۲) حاشية العطار (؟/ 5 )"١‏ . 

)۳( ونسبه الزركشي إلى أتباعه» واختاره هو والقراني وابن ام همام» انظر: المحصول (۲/ ۲/ ۸١٤)ء‏ التحصيل 
(؟/ 2738 المنهاج مع شرح الإسنوي (5/ ۲۹۳)» البحر المحيط (١/۹۹١)ء‏ تشنيف المسامع 
767/0 شرح تنقيح الفصول ص(١١5)»‏ التحرير مع التيسير /٤(‏ /1") . 

(4) انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ 5737) . 

(5) انظر أدلتهم الأخرى ني المحصول (۲/ ۲/ 4794 )» نهاية الوصول (۸/ /7”017) . 

(5) ونسبه صاحب الأصل إلى الجمهورء وكذلك الزركثي وعزاه أيضاً إلى صاحب التنقيح والآمدي. 
وحكاه القراني عن الأكثرين» واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر. انظر: جمع الجوامع ص(۷٤)»‏ 
البحر المحيط (5/ »)١9‏ شرح تنقيح الفصول ص(١١5).‏ رفع الحاجب (5/ 2307 . 

(۷) الإحكام (9/ 0307 . 

(۸) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (7/ ١١۲)ء‏ ونص دليل الآمدي: « أن الأحكام إنما شرعت لمصالح 
الخلق, فما لا فائدة في إثباته فلا يشرع» فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته» وسواء وجدت نَم حكمة تقتضي نفيه 
أو لم توجدء وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته. وبين انتفائه لوجود فائدة نافية له وإذا كان كذلك فما 
لم يوجد المقتضي للإثبات»؛ كان نفي الحكم للمانع» أو لفوات الشرط متنعاً ». الإحكام (۳/ 07) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


زاح أن عو أن كورلا فورض اا كوا وليل مثا عل موا 


ف اع اه : ¢< (O0,‏ 
واعترض بان هذا إنم| يتمشى على مرجح الجمهور لا على مرجحه كاصله . 
وأجيب بأن الغرض من ذلك التورك على الجمهور وإلزامهم على مقتضى- 
مرجحهم» فهو جواب إلزامی» فلا [يتأتى] ما صححه من منع الد على أن المحيب 
المحيب ل يلتزم مذهباً لأنه هادم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


. )7351١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 

(؟) أي على مرجح الجمهور من جواز تعدد العلل لا على امتناعه الذي صححه صاحب الأصل والناظم. 
انظر: حاشية العطار (۲/ ٠8‏ ") . 

(۳) هذا جواب ابن قاسم في حاشيته (5/ .)٠٠١‏ ونصه: « يجوز أن يكون الغرض من هذا الجواب الاعتراض 
على دليل الجمهور وإلزامهم على مقتضى اعتقادهم» ومثل ذلك كثير الوقوع كا لا يخفى على من له إلمام 
بكل مهم» وهذا لا ينافي تصحيح المصنف امتناع التعدد كا هو ظاهر ». وما بين المعقوفين هو المثبت في 
النسختين» وهو تصحيف. والصواب كا في الحاشية: « ينافي » . 


(4) هذا جواب الأنصاري في حاشيته ل47١/‏ ب» وزاد ابن قاسم أجوبة أخرىء فانظر الآيات (5/ 8 )٠١‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(مسالك العلة) 
أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشي-ء ء فالمسالك جمع ملت ام ا 
يتاه 
وفى قولنا: « على علية الشىء » إشارة إلى أن المسالك تدل على كون الشىء علة؛ لأنه 
EE 1 OD‏ اد AO‏ 
حكم خبري غير ضروري فيحتاج للدليل لا على ذات ذلك الشيء ؛ لانه أمر تصوري 
لا معنى لإثباته كالإنشائي» وإثبات الطلب الشرعي معناه [إثبات الطلب] تعلق بالحكي 
١ ee 1‏ 
وهو حكم خبري يحتاج للدلیل ". 


017١١ /*( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2777)» وانظر: تشنيف المسامع (757/7)) الغيث الهامع‎ )١( 
فالمسالك: الطرق» انظر: لسان العرب» « مسلك » (5/ 7007), حاشية الأنصاري ل57١/ ب» وبالثاني‎ 


عبر الرازي وغيره. انظر: المحصول (؟/ ۲/ ۷ ) نباية الوصول (۸/ هه 737), المنهاج بشرح الإسنوي 
(9/5ه). 


0( أي لا اسم زمان ولا مصدرء أي موضع السلوك. حاشية البناني (۲/ )۲٦۲‏ . 

(*) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة . 

(4) تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 2757) وما بين المعقوفتين فيه سقط لمحل في كلتا النسختين» 
ونص التقريرات : « إثبات أن الطلب » . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


مسالك العنَّةََدءٌ الْمَحَى إجمافناوالشان نص صرحا 
إذن ی أو نان ذا هور كاللام ذي ارا ا 
كلفظ أن كان كذاف«با ف«فا» ‏ في لفظٍ شارع فروعَرّفا 
فقهاًففير عارف وان اوقا اروف 


(مسالك العلة) من إضافة الدال للمدلولء كما عَم عشرة نظمها الكال 


على ترتيب ما في المتن إلا أنه قدم النص على الإجماع في قوله: 
مالك فل ةرقص اماع قيا ر 


مقا 12 کا فلن .الال وران د ي ر 


و 


0 


فتنة يح املاط فالغ فرقا وتلك لمن أرادالحصر ‏ عشر 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(6) 


(٦) 


(بدء المتتحى) أي المختار (إجاعنا) ‏ فإذا أجمعوا على علية وصف الحكم 


في (ب): ) فالتقدير »2 وهو الصواب والموافق لما في الشرح 3 
حاشية البناني (؟/ 557) . 


يعني ابن أبي شریف» انظر: حاشيته ل 48 /١‏ ب . 
في (ب): ‏ فألق »» وما ني الأصل هو الصواب . 

أو: المقصود. يقال: نحاه: قصده. كانتحاه. القاموس المحيط ص(1775)., ولعل مراده أن المختار ليكون 
أول مسالك العلة وأعلاها رتبة هو الإجماع . 

انظر هذا المسلك ودليله وأمثلته في: الفقيه والمتفقه »)51/١(‏ شرح اللمع (؟/8557)) قواطع الأدلة 
(؟/ 16 ). المستصفى (797/7)) الإحكام (۳/ 07107 مختصر ابسن الحاجب مع شرح العضد 
(؟/ 27586 نہاية الوصول (۸/ ۳/) المنهاج مع الهاج (۳/ ١٥)ء‏ مفتاح الوصول ص(۹۹٦)ء‏ 
تقريب الوصول ص(٠5١).:‏ أصول الشاشي ص(17١27)»‏ تيسير التحرير (5/ ۳۹)ء العدة (5/ ,)١570‏ 
التمهيد (4/١7)؛‏ روضة الناظر (۳/ ۷٤۸)ء‏ قواعد الأصول ص(40). شرح الكوكب المنير 
١١6 /5(‏ ). 


اي 


المسلك الأول: 
الإجماع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


إجماعاً قطعياً أو ظنياً ثبت كونه علة [هم] ^ » كالإجماع على تقديم الأخ الشقيق في 
الإرث على الأخ للأب بامتزاج السببين أي وجودهماء فيقاس عليه تقديمه عليه في ولاية 


النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل وغيرها : 


9 


وقدم الناظم كالأصل وابن الحاجب الإجماع على النص لتقدمه عليه عند 


التعارض على الأصح الآيء إذ الإجماع على خلاف النص دليل على قدح في ذلك 


(0120) 
(۲) 


(۳) 
0) 


الغيث الحامع (۳/ ١١۷)ء‏ وما بين المعقوفين في الغيث [له]ء وهو أوضح . 

انظر هذا المثال في: المستصفى (۲/ 3297)» المنهاج مع الإبباج (۳/ “01)؛ مفتاح الوصول ص(١١17))‏ 
روضة الناظر (۳/ ۸٤۷)ء‏ الغيث الهامع (6/ ۷۰١‏ ومثل له الآمدي والعضد وابن الهمام بالإجماع على 
كون الصغر علة لثبوت ولاية المال على الصغير فتقاس ولاية النكاح على ولاية المال» انظر: الإحكام 
(۳/ ۳۱۷)» شرح العضد للمختصر (۲/ )۲١١‏ التحرير مع التيسير (5/ ۹)ء ومثل له القاضي أبو يعلى 
والزركشي والمحلي بالإجماع على أن العلة في نميه عن قضاء القاضي وهو غضبان هي شغل القلب. 
انظر: العدة »)١57*0 /١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 737)) تشنيف المسامع (۳/ »)٠١۷‏ ومثل 
هذه الأمثلة الثلاثة وغيرها ابن قدامة في روضة الناظر (۳/ ۷٤۸)ء‏ والزركشي-في البحر المحيط 
»)۱۸١ /5(‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير )١١5/5(‏ . 

انظر: جمع الجوامع ص (/5)» المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۲۳) . 

أي الأصح الآني عندهما في باب الترجيح» انظر: المختصر- مع شرح صاحب الأصل (577/54)) جمع 
الجوامع ص (2751)» وفيم| ذهبا إليه نظر» فإنه مبني على ظن التعارض بين النص والإجماع» والصواب أنه لا 
تعارض بينهم| أبداً إذ لا يمكن أن تجمع هذه الأمة على خلاف السنة الثابتة المحكمة, لأنه من الضلال 
الذي عصمها الله تعالى منه لكن قد يخالفها بعض الناس أو أكثرهم» إما لخفائها أو لنوع تأويل ونحو 
ذلك وهذا لما سئل الإمام الشافعي: هل تجد لرسول الله ب سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس 
كلهم؟ قال: ١‏ لاء ولكن قد أجد الناس ختلفين فيها: منهم من يقول بهاء ومنهم من يقول بخلافهاء فأما 
سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول الله ل » الرسالة 
ص )47١(‏ وانظرها أيضاً ص(۳۲۲)ء ومقصود الشافعي مالم تكن المخالفة لناسخ» كما قال أبو العباس 
ابن تيمية: ١‏ ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى ) 
مجموع الفتاوى (۱۹/ .)۲١۷‏ وانظر: أعلام الموقعين (5/ ۱۸۸)» زاد المعاد (/ )٠٠۹‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


النص» وعكس البيضاوي وتبعه الكمال في نظمه المذكور؛ لأن النص أصل للإجماء!" . 


و (الثان)-بحذف الياء للوزن-من مسالك العلة (نَضٌّ صَرَّحَا) أي صري © 


وعُبر عنه بالقاطع » وهو ما لا يحتمل غير العلية بأن دل عليها بالوضع / ل۸۷/ من غير 


احتياج إلى نظر واستدلال“) (مثل: « لعلة كذا » » « فلسبب » ) كذاء وتركهم| حماعة ٠»‏ 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
0) 
(6) 


(D. 


المنهاج مع الإبباج (۳/ .»)١١‏ نهاية السول (5/ ٤۷)ء‏ وقال الزركشي: « ومنهم من قدم الكلام على النص 
لشرفه » البحر المحيط /١(‏ ١۱۸)ء‏ هذا وقد أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني جعل معظم الأصوليين 
الإجماع دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل معللاً ذلك بأن القائسين ليسوا كل الأمة, ولا تقوم الحجة 
بقوهم» حكى هذا عنه الجويني في « التلخيص » (۳/ »)٠٠۲‏ ثم قال: « والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر 
لإجماع القائسين اللهم إلا إن تَصُوّر رجوع منكري القياس عن الإنكار ثم يجمع الكافة على علة فتثبت 
حينئذ » وقد حكى الشيرازي الخلاف في هذه المسألة ونسبه إلى بعض أصحابهم وذكر لهم حجة أخرى 
وأجاب عنهاء انظر: التبصرة ص(١٤٤).‏ وعلى هذا فيكون للأصوليين قولان ني اعتبار الإجماع مسلكاً 
للعلة: القول الأول: أنه مسلك» وهذا مذهب الجمهورء والثاني: أنه لا يصلح مسلكاًء وهو قول الباقلاني» 
وحكى ابن السمعاني قولاً ثالثاً لبعض أصحابهم: أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع حتى يعرف 
النص الذي أجمعوا لأجله. ثم ردّه. انظر: قواطع الأدلة (۲/ 15 )) البحر المحيط (8/ )١188‏ . 

انظر هذا المسلك وألفاظه ومراتبها وأمثلتها في: الفقيه والمتفقه /١(‏ 51). شرح اللمع (۲/ »)۸٥١‏ 
البرهان (2)8605/7» المستصفى (۲/ 28). المحصول (۲/ ۲/ ۱۹۳)ء الإحكام (۳/ ١١۳)ء‏ المختصر مع 
شرح العضد (۲/ ١١۲)ء‏ نهاية الوصول (۸/ ١٠۳۲)ء‏ البحر المحيط (١/١۱۸)ء‏ العدة لأبي يعلى 
/١(‏ 1575 ). التمهيد (4/ ٩)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۷١)ء‏ شرح الكوكب المنير (6/ »)١١۷١‏ 
أصول الشاشي ص(٠٠۲)ء‏ التحرير مع التيسير /٤(‏ ۹)ء تقريب الوصول ص(۳۹١)»‏ مفتاح الوصول 
ص(590). 

هو تعبير الرازي» وتبعه البيضاويء انظر: المحصول (۲/ ۲/ “191). المنهاج مع شرح الإسنوي (5/ 09). 
الغيث الهامع )۷٠١١/۳(‏ . 

منهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۲/ ١١۸)ء‏ وتركهما أيضاً الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(01/0)). وأبو يعلى في العدة »)2١57 5 /١(‏ وابن قدامة في الروضة (/ 875).: والبيضاوي» انظر: 
المنهاج مع الإبباج (۳/ ١٠)ء‏ وإنما تركوهما لأنه لم يرد بها كتاب ولا سنةء وإنما هو مجرد فرض وتقديرء 
انظر تعليق رقم )١(‏ من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام (۳/ »)۳١۸‏ حاشية ابن آي 


اي 


المسلك الثاني: 
النص 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


م 


ف لندرة وقوعه) في الكتاب والسنة وإن كانا أصرح الأشياء (3,َ « من أجل » ) 
بفتح ال همزة وكسرها ونقل حركتها إلى النون» كقوله تعالى: جآببببببج2, u‏ 
8: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) ©. 

0 الحو اقول انعاق: چک کگگگگن +0 أي: إنما جعل الفيء 
للمذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه ا اله أشتان الناظم بالتمثيل 
فقال: (جئت) زيداً (كي يبَبْ) لي شيئاً من معروفه. 


) 


وقوله: (إذَنْ يجي) أي في مرتبة کي» نحو قوله تعالى: ج ی 


وحديث: سئل ## عن بيع الرطب بالتمرء فقال: ((أينقص الرطب إذا جَففَّ؟))» فقالوا: 
نعم فقال: ((فلا إِكَن)) كل وفيا عطفه بالفاء وثم هنا وفيا بعد إشارة إلى أنه دون ما 


يي جد 
شريف ل1/847: وترك الأصوليون أيضاً لفظ ‏ الحكمة »: كقوله تعاق: لإ حِكُمَة بَلِفَةّ 4 سورة 
القمر (5)» قال الزركشي: « وهو أعلاها رتبة » البحر المحيط (5/ 10/8) . 

)١(‏ القائل العطارء ولكنه وهم في عزوه تركهما إلى ابن الحاجب مع تصريح ابن الحاجب بذكرهما في المختصر» 
ولهذا عدل عنه المصنف إلى قوله: « تركههم جماعة »» فأحسن. انظر: حاشية العطار (۲/ .)7١5‏ ختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ المختصر مع رفع الحاجب (5/ )١١١‏ . 

(۲) سورة المائدة (5*) . 

)۳( أخرجه البخاري -كتاب الاستئذان- باب الاستئذان من أجل البصر- رقم (57541)) ومسلم -كتاب 
الآداب- باب: تحريم النظر في بيت غيره» رقم ))75١1557(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ . 

(4).سورة ا(۷ 

() كما كان يفعله أهل الجاهلية إذا غنمواء انظر تفسير القرطبي (9/ /717). 

(5) سورة الإسراء )۷١(‏ . 

(۷) أخرجه مالك ني الموطأ -كتاب البيوع- باب )١7(‏ رقم (۲۲)ء والشافعي في الرسالة ص(٠۳۳)»ء‏ وني 
الآم (۳/ ۱۸)ء وأحمد في المسند (5 »)١6 ١‏ وأبو داود (۹١١۳)ء‏ والترمذي (23775. وقال: « هذا حديث 


حسن صحيح ۰١‏ والنسائى روهه:) وابن ماجه ,.)75١755(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ا 
ب س 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو2ا 


(أو كان) نصاً (ذا ظهور) أي ظاهراًء ا غر سق لا ر 


فهذا قسيم قوله: « صرحا » e‏ ل SI‏ 
ارز ۵ (كاللام ذي ا 0 : جثثثث تف ف 8-3 52 اللام ذي (التقدير 
كلفظ أن) بفتح ال همزة (كأن كز ® 


5 3 / 020 ٭ 0 اعو » 
قال صاحب اأ « لا ريب أن المقدرٌ دون الملفوظ ». نحو: جو وؤ ووج إلى 


= 
وصححه ابن حبان والحاكم» انظر « الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان )» رقم »)٤۹۹۷(‏ مستدرك 
الحاکم (۲۲۹۶)» وانظر: المعتبر ص(5١35)‏ . 

)012 تر الحل O a‏ ناك بق قدانة NE‏ نحو قوله تعالى: 
« حون أَصَبِحَهم و ادك 1ن المز هوج رالموت #سجون الجر 3). قال 
الفتوحي: « لأن (حذر الموت) علة الفعل »» انظر: روضة الناظر (۳/ ۸۳۷)» شرح الكوكب المنير 
»)37١1١/5(‏ وذكر هذا النوع أيضاً الزركشي في البحر المحيط (8/ 189) . 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۹۲٤‏ تشنيف المسامع (۳/ 230)» الغيث الهامع (/ ۳٠۷)ء‏ وانظر هذا 
التعريف في: نهاية السول /٤(‏ 59)؛ شرح الكوكب المنير (5/١؟7١)»‏ وقال الزركشي: « الظاهر: هو كل 
ما ينقدح حمله على غير التعليل أو الاعتبار إلا على بعد ) البحر المحيط (8/ 189) . 

م حاشية اللقاني ل١9/‏ ب . 

(4) قال الرازي: ١‏ فإن أئمة اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل» وقولهم حجة » المحصول (۲/ ۲/ 2195)» وانظر: 
الإحكام (۳/ ۸٠۳)ء‏ وقال صاحب الأصل: ١‏ وإنما لم يكن صريحاً لاحتمال الاختصاص أو الملك وغير 
ذلك ». الإمهاج (۳/ 57 )» تشنيف المسامع (۳/ 230» وانظر معاني الام ليسي ا 

ره كر إراقع ارارق يقلت د إيله امن كلها السحينه و يله تمان ل أقم الصَّلَرة لِذلُوك 
آلشمس 4 سورة الإسراء (۷۸) . 

(5) انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ 715) . 

(۷) في منع الموانع ص(17١7)»‏ وقال فيه أيضاً: « وأما قولنا ني مسالك العلة: والظاهر: كاللام الظاهرة 
تمتيزة نعو إن كان كذاءقالاة لي كلام الشارع»«فالراري الفيم نيدي ومح ة إد وإذوجا مهوت 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


قوله:ج چ أي لان كان. 


(ف«با») تحو: چ ےے ع للش ككووو چ9 . 


(ف«فا» في لفظ شارع) أي کلامه) وتكون فيه للحک مء نحو: جشئنث 
ج » وني الوصف نحو: ((لا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً») 
6 


ته 


قال الزركثي: ١‏ لأن الفاء ظاهرة في التعقيب ويلزم من ذلك العِلَيّة غالباً؛ لأنه لا 
ل 


وتعقبه العراقي بأن العلة على هذا إنا هي [الإيماء] 5" لاال الظاهرء وقد جنل 


= 
ا لحروف. انتهى . فشيء لا تجده في غير هذا الكتاب» وتقريره: أن ما يدل على العلية ظاهراً له مراتب .. 
ثم ذكر المراتب . 

.)١4-١١(ملقلاةروس‎ )١( 

(۲) قال الزركشي: « وإنمالم يكن صريحاً لمجيئها لغير التعليل ». تشنيف المسامع (/ 250). وانظر: شرح 
المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)»ء‏ وانظر: معاني الباء في مغني اللبيب ص(/111) . 

OO OS 

6 قال الزركشي: « وإنما م تكن صريحاً؛ لأنها قد ترد بمعنى الواوء وقد تجيء للتعقيب من غير علة »» تشنيف 
المسامع (۳/ ١٠٠)ء‏ وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (؟/ )٠٠١‏ . 

.)٤٠١ /"( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 775)» تشنيف المسامع (۳/ ١١۲)ء وانظر: المنهاج مع الإبباج‎ )٠( 

(5) سورة المائدة (۳۸) . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» رقم (۱۲۰۹)» من حديث ابن عباس 

(0) تشنيف المسامع (۳/ 0350 . 


(9) في نسختي ١‏ الغيث المامع » المطبوعة» والمخطوطة, ل١١١/‏ ب: « بالإيماء ». وهو الصواب . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


و 


البيضاوي الحديث مثالا للنص الظاهر ثم OTO‏ 
النص قوله: دإ والإيماء في « الفا )0 

(ف) في لفظ (راو) للخبر (عَرَكَا فقهاً) 7 وتكون في ذلك للحكم فقط كم قاله 
المحققء نحو قول عمران بن حصين: ١‏ سها رسول الله 4 فسجد » رواه أبو داود 
وخر آنا لوضف فا ل7۸۸ رال فيه كر قال العامة الناضر: دان التراوى إا 
يحكي بالفاء ما كان في الوجود أوَّلاً فأوّلاً بكون الفاء للترتيب والتعقيب» فمدخوها ني 
كلامه لا يكون إلا متأخراً عما قبلهاء والوصف المترتب عليه الحكم سابق في الوجود على 
الحكم فلا يكون مدخوها إلا الحكم لا الوصف. وأما الشارع فإنه ليس بحاك لما في 


it 


الوجود بل منشيء للحکم» ولا مانع من إنشاء الحكم ثم بیان علته كعكسه »ا . تأمّل. 


. )51 89 /5( انظر: المنهاج مع شرح الإسنوي‎ )١( 

(0) هو تقرير الإسنوي في شرح المنهاج (5/ 57) . 

(۳) في « الغيث » المطبوعة» والمخطوطة» ل١١١/‏ ب: ١‏ بأن » . 

ع الغيث الطامع (۳/ )۷٠۳‏ . 

(٥)‏ قال الآمدي: « وهذه الرتب متفاوتة -يعني في ترتيب الحكم على الوصف بالفاء- فأعلاها ما ورد في كلام 
الله تعالی ثم ما ورد في كلام رسوله #5 ثم ما ورد في كلام الراوي ». الإحكام (*/ ۳۲۱) . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 75), وشرحه بحاشية ابن قاسم )٠١8/5(‏ . 

)۷( ولفظ أي داود ١ :2)3١79(‏ أن النبي #5 صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم » » ورواه بهذا 
اللفظ الترمذي )۳٠١(‏ والنسائي (١١٠٠)ء‏ وأصل هذا الحديث عند مسلم (٤۷٥)ء‏ وأبي داود 
(۰۱۸). 

(۸) حاشية الناصر اللقاني ل41/ ب» وما بين المعقوفين فيه باللام: « لكون »» وهو أوضح. وقال المحقق 
ا للحلي: « ومن قال من المتأخرين: إنها في ذلك ني الوصف فقط؛ لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد 
بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كم ني الأول »» انظر: شرح المحلي بحاشية البناني 
(؟/ .»)٠٠١‏ أما البيضاوي وتبعه الإسنوي فقد جعلا ذلك ني الحكم وني الوصف. وقول المحلي هو 
الأصح؛ لما ذكر الناصرء ولأن الفاء لا تدخل على الوصف إلا بعد إنشاء الحكم» ولا إنشاء للإحكام في 
خ كلام ال :ولا جين دكر الرإستري هذا ال ومو مول الداع ل الوص في كلدم اي 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(ف) في لفظ راو (غير عارف) فقهاً فهو أنزل رتبة من الفقيه“. 
قال السيوطي : « وظاهر عبارة شراح الأصل اختصاص قوله ني كلام الشارع 

وما بعده بالفاءء وصرح في «منع الموانع)7 بخلافه» فقال: «قولنا: "في كلام الشارع" 

إشارة إلى أن هذه الألفاظ كا اختلفت مراتبها في أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها 

في كلام القائلين »0 وإنما لم تكن المذكورات صرائح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في 

اللام» كقوله: 

اواك ادى كنس ر دوا ارت و اا 
والمصاحبة والتعدية في اا ااا وع ودلالتها على العلية 
بالاستدلال والنظر فيفهم منه أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلاً أو ترتب 

باعث على حكمه الذي يتقدمه في الوجودا . 

= 
قال: « ولم يظفروا له بمثال » انظر: المنهاج مع شرح الإسنوي ٦۳ /٤(‏ ١٠)ء‏ وهو يؤكد أنه لا وجود هذا 
القسم» ويؤكده أيضاً أن الرازي لما ذكر دخوهما على العلة ل يذكره ني غير كلام الشارع» مع أنه ذكر أن 
دخوها على الحكم مع تقدم العلة على وجهين: الأول: دخوها على الحكم في كلام الشارع» والثاني: دخوها 
على الحكم في كلام الراوي. انظر: المحصول (۲/ ۲/ 1917) . 

)١(‏ انظر: الإحكام (۳/ 2037374١‏ تشنيف المسامع (۳/ »)۲١١‏ الغيث المامع (*/ 5 76). أما ابن الحاجب 
فأطلق نفي الفرق بين الفقيه وغيره» وتبعه الإسنوي» ولعل مراد من أطلق مالم يقع تعارضءفإذا وقع قدم 
حينئذٍ لفظ الفقيه. انظر: المختصر مع شرح العضد (7/ 4 7) . 

(۲) نهاية السول (5/ 56) . 

(۳) منع الموانع ص(5١7)‏ . 

(4) شرح الكوكب الساطع (5/ ۲۳۱) . 

(5) ذكره ابن الجوزي في «بستان الواعظين» ص .)٠١١(‏ ضمن قصيدة وعظية. والشطر الثاني منه هو مطلع 
قصيدة لأبي العتاهيةء وتمامه: فكلكم يصير إلى تباب . انظر ديوان أبي العتاهية ص (55). 

050 شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٠٠١‏ . 


0 تقريرات الشربينى على حاشية البناني (۲/ 73515) . 


اي 


وبيد 


۰ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(ومنه) أي ومن الظاهر (إنّ) المكسورة المشددة» نحو:ج 
< 
چ الاية. 


d 0 DF 
. (وإة) الل نحو ھاب پپپ پ بے"‎ 


(وما مرّ من الحروف) التي ترد للتعليل ولم تذكر هناء وهي (من) وفي وعلى وحتى 


0 


قال المحقق: « وإنما فصل هذا عم| قبله بقوله: ومنه؛ لأنه لم يذكره الأصوليون. 


واحتمال ١‏ إِنَّ » لغير التعليل» كأن تكون لمجرد التأكيد. كما تكون ١‏ إذ» وما مضى لغير 
التعليل كما تقدم في مبحث الحروف © . 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
0) 
(6) 


05) 


وعدَّها الآمدي هي والباء واللام من الصريح» وتبعه ابن الحاجب وزاد الفاء» ولكن كلامهم) -عند 
التأمل- يشعر بتفاوتها في الصراحة» وأن بعضها مقدم على بعض ني ذلك وههذا صرح العضد في شرحه 
بأن أقوى مراتب الصريح ما صرح فيه بالعلية» مثل: لعلة كذا أو لأجل كذا أو كي يكون كذاء ثم ذكر 
بعده ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل: لكذا أو أن كان كذا أو بكذاء ثم قال: « وهذا دون ما قبله »» 
فليس بين الآمدي وابن الحاجب وبين المصنف خلاف معنىّ» وإنما هو خلاف تقسيم وتوزيع» أما الغزالي 
فقد عد ١‏ إن » و ١‏ الفاء » من باب الإياء والتنبيه» انظر: الإحكام (۳/ »)۳١۸‏ المختصر مع شرح العضد 
(/375). المستصفى (۲/ ۲۸۹) . 

سورة نوح (277057» وقال الزركشي: ١‏ أنكر التبريزي في ١‏ التنقيح » مجيئها للتعليل» وسبقه إليه ابن 
الأنباري » تشنيف المسامع (۳/ »)٠٠١‏ وانظر: تنقيح المحصول للتبريزي :.)54١/7(‏ ونصه: « والحق 
أنها لتحقيق الفعل» وليس لا في التعليل حظ » . 

ذكر ابن مالك أنها تجيء للتعليل» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ١٠۲)ء‏ الغيث الهامع (۳/ 5 017١‏ . 

سورة الكهف )١5(‏ . 

و١‏ لعل » على رأي الكوفيين من النحاةء انظر: البحر المحيط »)۱۹١/١(‏ وانظر معاني هذه الحروف في 
مبحث الحروف» جمع الجوامع ص( ۱۸)ء شرح المحلي بحاشية البناني /١(‏ 7708) . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠٠)ء‏ وقد نبه الزركشي على إطلاق الأصوليين أن هذه الصيغ من قسم 
الظاهر هو باعتبار الأصلء قال: « لكن قد يدل بالصريح» وذلك فيم إذا تعذر حملها على غير التعليل في 
بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصاً في التعليل» ذكره بعض الجدليين » تشنيف (۳/ 355) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


افا الا ل - و ارفاك ف الفط عن 
5 ا ع 0 - 
وقيل أو متبط بحكمم ولويَرَى مستبطابالفهم 
لولميكن أو النظيُ جاتيا علةاضكى الاقترانٌ نائيا 
(O f. :‏ 
كحكمدوه بعد سامع وصني وذكره في الحكم وصفا يكفي 


م .)€( 


0 4 7 چ yT‏ 
لوليسقةعلةلاتفع ومثل أن فرق [بين] حكمين وَقع 


. » في (ب): «یلفی‎ )١( 
. [بين] مثبتة هنا في كلتا النسختين» ولا وجود لها في الشرح» ووجودها يخل بالنظم‎ (0 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ةة ورين اواد او فقا السعناء او شرك عق 


۶ مع ويم و 2 
أو نحو لكن اویغښاکپل ومشل أن يرت بَّالحكمعللى 
وصحف وم ل نايرت .ما قد يفوت الذي الشردع طت 
(الثالث) من مسالك العلة (الإيهاء) ° . السلك الثالك: 
الإيماء 


هو لغةً: الإشارة الف . 


واصطلاحاً: ما يدل على علية وصف [بحكم] ‏ بواسطة قرينة من القرائن. 


6 


وعرّفه الناظم ان وابن الحاجب” ' - بقوله: (والإيماء) إظهار ني مقام 


. في (ب): « أو أن فرق استثناءً .. »» والصواب ما هنا‎ )١( 

(۲( انظر هذا المسلك وأنواعه وأمثلته في: التلخيص (۳/ ۹٤۲)ء‏ اللمع ص٣۲۲)ء‏ المستصفى (۲/ ۲۹۲)»ء 
المحصول (۲/ ۲/ ۱۹۷)ء الإحكام (۳/ ۹٠۳)ء‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۷)» مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲/ »)۲۳١٤‏ المنهاج مع الإبباج (۳/ 55)» التمهيد »)١١ /٤(‏ روضة الناظر (۸/ ۸۳۹)» 
التلويح على التوضيح (۲/ »)١45‏ التحرير مع التيسير (4/ »)5٠‏ فواتح الر موت »)۲۹٦/۲(‏ إرشاد 
الفحول (؟/ )١175‏ . 

(۳) انظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۲/ 37)) وانظر: مقاييس اللغة ص(١١٠١)»‏ لسان العرب 
(507/1)) القاموس المحيط ص(١۷)ء‏ ول يقيدوا الإشارة بالخفية إلا في ١‏ اللَمْع »» انظر: #بذيب اللغة 
(۲/ ۲۹۷) لسان العرب (۱۲/ ۳۳۰) . 

. هكذاني النسختين» وهو تصحيف. والصواب: « لحكم »» فإن الوصف علة للحكم لا بالحكم‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام (/ ۳۱۹)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ البحر المحيط /٥(‏ ۱۹۷). 

(5) جع الجوامع ص (48) . 

(۷) المختصر مع شرحه العضد (۲/ 715) . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الاض 0 أن يقترن يقترن الوصف) بالمعنى الشامل للشرط والغاية والاستدراك 4 والاستنا ر € 
(الذي في اللفظ. عَنّ) أي ظهر ولو تقديرا فالمراد المصرح , بعليته وإن احتاج لتقدير كما 
(D .s‏ 
ياتي . 


(وقيل أو) وصف (مستنبط) وقوله: e‏ يقترن) سواء 
كان ملفوظاً أو مستنبطاً کا يفهم من قوله: (ولو یری مستنبطاً بالفهم) ° 
قال العطار: « الظاهر أن هذه الغاية راجعة لما قبل قوله: «وقيل » فقط؛ لأنه يلزم 


على رجوعه لقوله: وقيل ٠‏ أن التعريف شامل ل ليس بإياء وهو ما إذا كان کل من 
الحكم والوصف مستنبطاً فيكون غير مانع )27 أ٠(لولم‏ يكن) ذلك الوصف (أو النظير) 
أي نظير الوصف لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهماء أي لو لم يكن 
ذلك من حيث اقترانه بالحكم ^ (جائياعلةً) أي لتعليل الحكم بالوصف أو النظي 
ولكن الاقتران في الحكم مصرح به في كلام الشارع وني النظير مقدَّر ومشار إليه فالاقتران 
)١(‏ لأجل النظم» إذ الشائع لغة في هذا أن يضمرء والإضار هنا أن يقول: الثالث الإيماء وهو أن .. الخ» وليس 
من ضرورات النظم؛ فإنه سائغ لغة» وبه جاء أفصح الکلام كما في قوله تعالى: چ 
جسورة الأنفال (89). وقوله: جد 5 و و واو 2( 
و و ق ق ج سورةالأحزاب (2)20. ومنه قراءة يعقوب من العشر المتواترة: چ ب ب 
ج سورة التوبة )٠١(‏ بنصب ١‏ كلمة » الثانية» انظر: شرح طيبة النشر ص(545 ؟)؛ 
البدور الزاهرة ص(175١)‏ . 
(۲) حاشية البناني (؟75777/5) . 
(۳) حاشية العطار (۲/ )۳١٠۹‏ . 
(4:) ونص عبارة جمع الجوامع ص (58): ١‏ والإيماء: وهو اقتران الوصف الملفوظ - قيل: أو المستنبط- بحكم 
ولو مستنبطا .. » الخ . 
(5) حاشية العطار (۲/ ۹٠۳)ء‏ ولكن ني حكاية ابن السبكي هذا المذهب ب ١‏ قيل » ما يشير إلى ضعف الإيماء 
في الوصف المستنبط ولو كان حكمه ملفوظاًء وهو الذي صرح به المحقق -كما سيأتي -ولا شك أنه مع 
الحكم المستنبط أضعف. 


(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 555). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


فيه حكمي (أضحى) أي كان ذلك (الاقتران نائيا) أي بعيداً ينرَّه عنه فصاحة الشارع 
وا 

واستفيد ما تقرر أن الأقسام أربعة؛ لأن الوصف والحكم إما ملفوظان أو مستنبطان 
أو الوصف ملفوظ والحكم مستنبط أو عك الأول فق عل انها فا وسيآأق 
أمثلتهل» والثاني ليس بإيماء انفاقل» وني الثالث والرابع خلاف مختلف كا أفادته عبارة 
الناظم كأصله: 

قيل: إا إيماء تنزيلاً للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط 
بلا إيماء. 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ 709), وهو جواب اعتراض أورده اللقاني في حاشيته ل87/ أ. 

(۲) انظر: الغيث الهامع (۳/ 5 »07١‏ تشنيف المسامع (۳/ ١٠۲)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (؟5557/1)) 
وانظر: الإحكام (۳/ ۳۲۲)ء المختصر مع رفع الحاجب (5/ ۳۱۷)ء شرح الكوكب المنير (4/ .)١78‏ 

(۳) حاشية العطار (۲/ 09"). 

)€( حكى الاتفاق عليه الآمدي والعضد والمحلي والزركشي انظر: الإحكام (۳/ ۳۲۹)ء شرح العضد 
(0/» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲٠۹‏ تشنيف المسامع (۳/ »)۲٠۸‏ البحر المحيط 
(ه/ 48و9١‏ ). 

(5) انظر: هذه الرسالة ص(۳۳۳). 

() حكى الاتفاق المحلي» انظر: شرحه بحاشية البناني (۲/ 2779.» وما يشعر بأنه لا خلاف في أنه ليس بإيماء 
إهمال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ذكره. انظر: الإحكام (۳/ ۳۲۹)» المختصر- مع شرح العضد 
(/5*» شرح الكوكب المنير (5/ .)١5٠‏ 

(۷) انظر حكاية الخلاف فيهما ني: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (235757/7. وأما ال هندي فقد نقل 
الاتفاق على أن الرابع -وهو كون الوصف مستنبطاً والحكم ملفوظاً- ليس بإيماء » وقال: ١‏ وصرح 
بعضهم بنقل الخلاف فيه أيضاً وهو بعيد من جهة النقل والمعنى » نباية الوصول (۸/ ۳۲۸۲)» وانظر: 
البحر المحيط (5/ ۱۹۸)ء وانظر الخلاف في القسم الثالث في: الإحكام (۳/ ۳۲۹)ء مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (۲/ »)۲۳١‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۸۲)ء البحر المحيط (5/ ۱۹۸)ء التحرير مع التيسير 
»)5١/5(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ :»)١59‏ تشنيف المسامع (۳/ /75). 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وقبل: ليسا بإيماء. 


والأصح كما صرح به المحقق أن الثالث إياء لاستلزام الوصف للحكم كقوله 
تعالى: ج01 قحل مستلزم لصحته فكأنهها منصوصان» وأن الرابع ليس بإيماء؛ لجواز 
كون الوصف أعم» كتعليل الربويات بالطعم أو غر« . 

ثم الإيماء خمسة آنواع: 


أحدها: (كحكمه) أي الشارع (بعد سماع وصف) للمحكوم عل عليه وإنهاء حاله 
إليه. فإنه يدل على علية ذلك الوصف. كا في حديث الأعرابي: «واقعت آهل في نهار 
رمضان » فقال: ((أعتق رقبة.. الخ)) رواه ابن ماجه. وأصله في بقية بقية اة فام 
بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإلا لزم خلرٌ السؤال عن الجواب وهو بعيد 


.)٠۷١( سورة البقرة:‎ )1١( 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۹٠۲)ء‏ واختار هذا التفريق أيضاً الآمدي والهندي والفتوحي» انظر: 
الإحكام (/ ١۳۳)ء‏ نباية الوصول (۸/ ۳۲۸۲)ء شرح الكوكب المنير (5/ 2١5٠‏ أما ابن الحاجب فقد 
حكى المذاهب ولم يرجح» لكنه ذكر أن الخلاف ينبني على تفسير الإيماء» فالأول مبني على أن الإيماء اقتران 
الوصف بالحكم وإن فَذّر أحدهماء والثاني: على أنه لا بد من ذكرهماء والثالث: على أن ذكر المستلزم له 
كذكره. والجل يستلزم الصحة. وهو خلاف لفظي -كا قال العضد في شرحه- انظر: المختصر- مع شرح 
العضد (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخارى فى كتاب الأدب» باب ما جاء فى قول الرجل: ويلك .)5١75(‏ وأحمد 
(5941)» وابن ماجه (1711)) من حديث أي هريرة 5 » وهذا اللفظ هو الذي يصلح مثالا هذا النوع» 
ورواه بألفاظ أخر البخارى أيضاً انظر: مثلاً (۱۹۳ 275٠‏ ۸) ومس لم »)۱۱۱١(‏ وأبو داود 
(۲۳۹۰) والترمذي .)۷۲٤(‏ والنسائي ني الكبرى (4 »)۳٠١‏ ولم أجده ني الصغرى له. وانظر: تخريجه في 
تحفة الأشراف (۹/ ١۳۲)ء‏ إرواء الغليل (5/ ۸۸)ء وبهذا يتبين خطأ الزركشى-في قوله في« المعتبر) 
ص :)3١5(‏ « هو فى الكتب الستة لكن بغير هذه الصيغة, أما ذه الصيغة -ففى سنن ابن ماجه»» ولعله 
تبع في هذا ابن السبكي ني رفع الحاجب /٤(‏ ۳۱۸)ء وتابعهما عليه أيضاً المحلي في شرحه (۲/ ۲۹۷)» 
والسيوطي في شرح الكوكب الساطع (۲/ ١۲۳)ء‏ ثم المصنف» وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذا الخطأ 
في تخريج أحاديث المختصر (۲/ .)١٤۹‏ 


اب 


النوع الأول من 
الإيماء 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


نيقدز الو ال ق ار ا كانه فال واف فاع "ا والداض إل هنذا التخدير فق 


الاقتران بين الوصف والحكم في كلام واحدء إذ الاقتران بينهها في كلامين غير مكنا“ 
رة اق غا لك حا من ت ووه ی غ 


(و) الثاني: ك (ذكره) أي الشارع (في الحكم) أي متعلقه أو معدا (وصفاً 


يلفي) للعلية (لو لم / ل940/ يسقه علة) له باعتبار ما اشتمل عليه (لما نفع) أي لم يكن 
لذكره فائدة» كقوله 8: ((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) متفق تفق عليه ا » فتقيبد فتقي 
امتع من الك ببحالة الغضب امشو للفكر يدل غل أنه غلة له وإلا لزم خلو ذكره عن 
كا نفو قال اب الال روشق أن اة اتر شر 
SC‏ ال وي بان رس ا 
سواه كالغضب لله عز و 

(و) الثالث: (مشل: أن فرّقٌَ) أي: الشارع (حكمين) أي بينهما (وقع) تفريقه) 
ES‏ نيا هالا ينها كيك EN‏ ونا مسهه قالزاد OES N‏ 


الفائدة وذلك بعيل 


.)7517 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )١( 

(۲) حاشية العطار (۲/ »)۳٠١‏ تقريرات الشربيني (؟751//5). 

(۳) حاشية العطار (۲/ .)١٠١‏ 

() المرجع السابقء نفس الجزء والصفحة. 

(5) سبق تخريجه ص )381١(‏ . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /751). 

(۷) يعني في شرح المختصر (4/ ۳۲۳)ء وقد اختصر المصنف كلامه تبعاً للشر-بيني في تقريراته (۲/ ۲۹۷)» 
ونص عبارة شرح المختصر: ‏ والحق أن العلة المعنى المشترك» وهو تشويش الفكر» والوصف المذكور علة 
بمعنى أنه مشتمل عليه» فيلحق به ما في معناه كالجائع والحاقن» ويخرج عنه سواه كالغضب إذا كان لله 
تعالى» ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهما » . 

(۸) انظر لهذا النوع مثالا آخر في: تشنيف المسامع (۳/ )71١‏ الغيث الامع (*//7717). 


(9) يعنى: وإلا فالتفريق في المثال الآتي بصفتين. انظر: حاشية البناني (۲/ /751). 


اي 


النوع الثاني من 
الإيماء 


النوع الثالث من 
الإيماء 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


مقيد لآخر غير شرط.. الخ بخلافه في قوله السابق: « اقتران وصف.. الخ » فالمراد به 
ما يعم ذلك أفاده بعضھہ) إا (مع ذكر ذين) E E‏ المتفق عليه « أنه 

# جعل للفرس سهمين وللرجل -أي صاحبه- سه )© فتفريقه بين هذين الحكمين 

بهاتين الصفتين الفرسية والرَّجُلِيَِ لول يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا فالفرسية 

الح ري ا ل ل و ارو ال 

الاستحقاق في الجملة فالجهاد أو الحضور بيه وإن لم يكن يقال “. 
(أو) ذكر (أحد) الحكمين فقط كحديث الترمذي: ((القاتل لا يرث)) ° 

بخلاف غيره المعلوم إرثه» فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة 

القتل المذكور مع عدم الإرث لولم يكن لعليته له لكان بعيداء حيث يذكر شيعا لغير 

(۱) هو البناني في حاشيته (۲/ ۲۹۷). 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» (577).: ومسلم في كتاب الجهاد. باب كيفية 
قسمة الغنيمة »)١!/517(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وزاك عع ورد عيض 
روايات البخاري بلفظ: « ولصاحبه سهم » فصنيع المؤلف -تبعاً للمحلي - تفسير للحديث بالحديث. 
وهو يؤيد مذهب الجمهور القائلين بأن للفرس سهمين ولصاحبه سه ووافقهم الصاحبان من الحنفية» 
وذهب أبو حنيفة وحده إلى أن للفرس سه ولصاحبه سه انظر المذهبين وأدلتهما في: ا مغني /١1(‏ 88)) 
فتح القدير (0/ 497). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /7517). 

)٤(‏ هذا كلام الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۲۹۷)ء وهو حاصل جواب ابن قاسم على اعتراض حكاه 
عن شيخه اللقاني» انظر: حاشية ابن قاسم »)١١7 /٤(‏ حاشية اللقاني ل47/ أ. 

() أخرجه الترمذي (۲۱۰۹)» والنسائي ني الكبرى (251*5). وابن ماجه (77145). وقال الترمذي: ٠‏ هذا 
حديث لا يصح »» سنن الترمذي »)3737١ /٤(‏ وقال النسائي: « إسحاق -يعني ابن أبي فروة أحد رواة 
الحديث- متروك الحديث » سنن النسائي الكبرى (5/ ١١٠)ء‏ لكن ذكر البيهقي أن له شواهد تقويه. 
انظر: سنن البيهقي (5/ 037٠‏ تحفة الطالب (۳۱۸/۱)ء رقم »)7١17(‏ موافقة الخبر الخبر »)٠١٠١/۲(‏ 
إرواء الغليل (5/ .)١١8‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /751). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


E 
ذين » الحكمان أولى من جعل بعضهم‎ ١ وما قرّرت به من أن المشار إليه ب‎ 
. © للوصفين؛ لأن الوصف للحك‎ 
€ (أو) أن (فرّق) الشارع بين حكمين (استثناء) أي باستفناء» كقوله تعالى:‎ 
چ أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء هنء فتفريقه بين ثبوت‎ 
. النصف هن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيد‎ 
(أو شرطاً) أي: أو بشرطء وقوله: (عقد) تكملةء نحو حديث الربا الذي في مسلم من‎ 
قوله #: ((فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) 7 فالتفريق‎ 
بين منع البيع في الأشياء المذكورة متفاضلاً وبين جوازه عند اختلاف الجنس / ل١41/ لو‎ 
م يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيداء (أو) باستدراك (نحو) قوله تعالى:‎ 
چڭڭڭڭۇۇ(ق) وووؤؤج”' فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند‎ 


.)"1١ /۲( حاشية العطار‎ )١( 
(؟) تقريرات الشربيني (771/7)» ونص عبارته: « قول الشارح: بين عدم الإرث المذكور... الخ» فيه إيماء‎ 
إلى أن الضمير في ذكرهما للحكمين» وجعله العضد للوصفين» لكن ما هنا أولى» لأن الوصف تابع للحكم‎ 

.) 

(۳) سورة البقرة: (۲۳۷). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲٠۸‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (۸۷١٠)»ء‏ وأخرجه أيضاً أمد 
۲۲۷۲۷۲ وأبو داود »)۳۳٠٠١(‏ ولفظه عندهم: « فإذا اختلفت هذه الأصناف... » الحديث» وقد أبدل 
المصنف ١‏ الأصناف » ب ١‏ الأجناس » تبعاً لأكثر شروح الأصل وكتب الأصولء وليست في شيء من 
روايات الحديث. 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /751). 


(۷) سورة المائدة: (69). 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


يدها لر 1 يكن لعزب القع اللو اة لكان با (ان) ره( اة 
(ك) قوله تعالى: جد ( ) 2© فإذا أَيسَرَ فلا يجب الإنظارء فتفريقه بين 
وجوب الإنظار وعدم وجوبه لولم يكن لعلية الميسرة لكان 0 وكقوله تعالى: جهه 
.سنج" فإذا طهرن فلا منع من قربانہن كما صرح به في قوله عقبه: جع كج8) 
فتفريقه بين المنع قبل الطهر والجواز بعده لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيداً. 


(و) الرابع: (مثل أن يرتب الحكم على وصف) بأن جعل الوصف عنواناً ل 
نحو: أكرم العلماءء فََرَنْبُ الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيد”. 

(و) الخامس: (مثل منعه) أي الشارع (أن يُرتكب) بالبناء للمفعول» والنائب عن 
الفاعل قوله: (ما) أي: فعل (قد يفوت) به العمل (الذي الشرع طلب)ه منا قبل ذلك 
نحو قوله تعالی: چپ بييث ننج فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو 


م يكن لمظنة تفويتها لكان بعيد. 


.)754 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 

(۲) سورة البقرة: (50؟). 

(۳) فيه التمثيل بالآية ل إلى » التي للغاية ولم أره لغير المصنف فيم| اطلعت عليه فالظاهر أنه من زيادته على 
الشروح» وهو تمثيل حسن. 

)٤(‏ سورة البقرة: (؟5؟5). 

.)757/ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 

(5) تقريرات الشربيني على حاشية البناني(۲/ ۸٦۲)ء‏ وتمامه : « ففارق ما بعده؛ إذ الترتيب في| بعد على 
الموصوف». 


7 م “قا نقد د 
)۷( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /2737» ومثاله من القرآن قوله تعالى: * وَقتلوأ المشْرحيََ 
كافة 4 [التوبة:+*]. 


(۸) سورة الجمعة: (9). 


(9) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۹). 


و 


النوع الرابع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وهذه أمثلة ما اتفق على أنه إيماء. ود قل اف ومثال النظير حديث 
البخاري ومسلم: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر» أفأصوم 
عنهاء فقال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها))؛ قالت: 
نعم قال: (( نوی عن أف ° أي فإنه يؤدي عنهاء سألته عن دين الله عن الميت 
وجواز قضائه عنه فذكر ها دين الآدمي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وما نظیران» 
فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين لكان بعيدا. 

وني هذا الحديث تنبيه أيضاً على أركان القياس الأربعة» فالأصل دين الآدمي, 


والفرع دين الله تعالى» والحكم جواز القضاء وعلته في كل منهم| كونه دين" . 


)١(‏ انظر: ما سبق ص(۳۳۳). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم , باب من مات وعليه صوم (۳١۱۹)ء‏ ومسلم كتاب الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت »)2١١5/(‏ وني رواية البخاري أن السائل رجل. 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (7/ »)۲۷١‏ وانظر اعتراض ابن اهام على هذا المثال» وجواب ابن عبد 
الشكور» في: التحرير مع التيسير /٤(‏ 5 5 )» مسلم الثبوت مع فواتحه (۲/ ۲۹۸). 

(4:) تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۸)» الغيث الطامع (/ »)۷٠١‏ شرح الكوكب (4/ .)٠١١‏ 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وا لمحل ل يشترطوا أن ناسَبَّةُ ممُومىّإليهقلث قالواقاطِيَة 


° وه ر‎ "o ت‎ 6 9 1١ 
اا ا لالت ا اا ا‎ 


(والجل) أي أكثر العلماء (لم يشترطوا) في التعليل بالإيماء (أن ناسبه) أي الحكم ‏ الخلافني 
as‏ مظان امكل E‏ ارد 9 : اشتراط المناسبة 
في الإيماء 


. هذي... تشترط »» وهو الصواب الموافق لما في الشرح‎ ١ في (ب):‎ )١( 

©9 به إل الأكثر ايضا الزركشي والفتوحي» ونسبه الهندي إلى المحققين»واختاره ابن برهان والرازي 
والهندي والبيضاوي» وكلام الغزالي في الممتصفى وشفاء الغليل يدل على اختياره بل صرح به في المنخول 
بقوله: « وإذا حصل الإيماء كفى ذلك عن الإخالة »» وهذا نسبه إليه الآمديء ونسبه أيضاً إلى أتباعه. 
انظر: البحر المحيط (5/ ۳٠۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ »)١ 5١‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۸۷)ء الوصول 
إلى الأصول (؟/ 15 » المحصول (۲/ 23٠١/7‏ المنهاج مع شرح الإسنوي (257/4؛ المستصفى 


( ۲۹۰) شفاء الغليل ص(۳۲. /51). المنخول ص (؛ 5 5 ). الإحكام (۳/ ۳۲۸)ء وانظر: شرح المحلي 
بحاشية البناني (۲/ .)۲۷١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


O Gs‏ امكل انبا فى افيد" 

وقيل- وهو مختار ابن الحاج ب -: / ل4۲/ يشترط إن فهم التعليل منهاء كقوله 
: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان)) ؛ لأن عدم المناسبة فيها شرط فيه المناسبة 
تناقض بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل منها إذ التعليل يفهم من غير ها" . 

(قلت:) تحريراً لمحل الخلاف (قالوا) أي العلماء (قاطبة) أي جميعاً (هذي) أي 
مناسبة الوصف المومى إليه للحكم (بنفس الأمر قطعاً تشترط) 7 للاتفاق على امتناع 
خلو الأحكام من الحكمة إما فضلاً أو وجوباً على الخلاف المعروف (فالخلف) بينهم في 
ذلك إن هو (بالنسبة للبادي) أي الظاهر (فقط) 7ء ووجه هذه التفرقة كم قاله 
يفن اهن نمق 06 إن افا ا ند رول نذا حل ذلالنة ال دغلا لذن 
المقصود تعريف ال حكمة والحكمة الباعثة للمكلف على الامتثال قد تخفى ولا دخل لما في 
العليةء ومن قال إنها الباعث للشارع على شرع الحكم يقول: ليس المقصود مجرد التعريف 


)١(‏ اختاره أبو المعالي الجويني ني البرهان (۲/ ۹٠۸)ء‏ ونسبه إلى الغزالي الزركشي-في البحر المحيط 
(/ ۲۰۳)» وني تشنيف المسامع (۳/ ١۲۷)ء‏ واختاره أيضاً ابن الهمام» انظر: تيسير التحرير (5/ .)٤١‏ 

(۲) واختاره أيضاً الآمدي والتبریزي » انظر: المختصر مع شرح العضد (75/5): الإحكام (۳/ ۳۲۹)» 
تنقيح المحصول (۲/ 55 20. وانظر: مذاهب أخرى في هذه المسالة في البحر المحيط (0/ .)7١1‏ 

(۳) سبق تخريجه ص‌(۲۸۰). 

)٤(‏ شرح المختصر للعضد (۲/ ١١۲)ء‏ وقد قيده الآمدي ب إذا كانت العلة بمعنى الأمارة والعلامة, أما إذا 
كانت بمعنى الباعث فلا. الإحكام (۳/ 779). 

(5) يعني على القول بأن العلة الباعث» وأما على القول بأنها الأمارة المجردة فلا تشترط في نفس الأمر. انظر: 
شرح العضد (؟7175/5). رفع الحاجب (5/ 4 77). 

(5) تشنيف المسامع (۳/ »)۲۷١‏ ومراده بالخلاف المعروف الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة» 
انظر: الملل والنحل ص(55». المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف آهل السنة منها ص(۱۹۸)ء منهاج 
السنة (5/ 03797 مفتاح دار السعادة (۲/ © 8)» شفاء العليل لابن القيم ص(317*). 


(۷) هوالشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۲۷۰). 


اه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


بل مع بيان وجه مشروعية الحكم» إذ له دخل ني العلية فلابد من معرفته حتى يكون 
الإبهاء صحيحاًء فليتأمل. 


الرابع السب مع التقسيم ذا 
ويُمِضِلَ الذي صلاحة انتتقى 
وليف قول الُستيِلّ خضت ل 
اسف غ الاو ن 
E E E ET‏ 
فا حص والإبطال إن قطييّا 


5-5 2 لاله 1 نضا و 


أن يضر الأوصاف فى أصل خخدًا 
فية 7 ا ى 56 
4م هه ع 4 و 1 24 

اإجد او الأصل وراءتها الكدم 

ت و ر ت 

ا الال فاط 
٠‏ 2 عو و 3 
فهولظ ف ولزوماتيعتهد 
قطمعيئ وإلا فده ظيّا 


وللسدق اط عسي اا 


)١(‏ هكذا ني النسختين في النظم وني الشرح أيضاًء وأظن أن فيه تصحيفاً ولعل صواب العبارة: « أما المجتهد 
»» ويدل على هذا نص العبارة عند العراقي في الغيث الحامع (/ ١٠۷)»ء‏ وهذا لفظه: ١‏ أما المحتهد فإنه 


يرجع إلى ظنه فيلزمه الأخذ به » . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الا إن نكت [عافسيا سملن تعليلٍ ذاك الحكم قا وَاقبلا 


ذاابن الجحويني رابعٌ لمجتهد ٠‏ فحسب قلت: الآمدي [ذ1] يَمْتَمِد 


0 


(الرابع) من مسالك العلة (السير) هو لغة: التتبع والاختبار“ (مع) أي: و 


(التقسيم) وهو لغة: إظهار الشيء على وجوه خقلفة )و (ذ1) أي ما ذكر من السار 
والتقسيم اصطلاحاً لقب لشيء واحد وهو: (أن يحصر) أي حصر المستدل (الأوصاف) 
التي اشتمل عليها (في أصل) مقيس عليه» وقوله: (خذا) تكملة» (ويبطل) منها 
الوصف (الذي صلاحه) للعلية (انتفى) عنه. (فيتعين) الوصف (الذي تخلفا) يعني 


الباقي 


للعلية“ء كأن بحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلاً عليه في الطعم وغيره ويبطل 


SE‏ يتار يق نسي الل للعلا O‏ معيو ee‏ لاز 


(0120 
(۲) 


(۳) 


0) 


الناظر يقسم الأوصاف ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية» وقد يقتصر على السبر» 


ما بين المعقوفتين ليست في (ب). 

والتجربةء واستخراج كنه الأمرء وسبر الشيء سبراً: حزره وخبره» انظر: لسان العرب (5/ »)٠١١‏ 
القاموس المحيط ص(۱۷١)ء‏ المصباح المنير ص (757). 

اتفقت كتب اللغة على أن التقسيم بمعنى التجزئةء يقال: قسّمه أي: جره وأما تقييد المصنف الأجزاء - 
أو الوجوه- بالاختلاف فلم أره فيما وقفت عليه من مصادر اللغة» ولهذالم يذكره الأزهري في الثار اليوانع 
ص(0٠4)»‏ حيث قال: ١‏ والتقسيم لغة: تعداد الأوصاف » والحد الذي ذكره المصنف ذكره أيضاً 
الأنصاري بمعناه الاصطلاحي المفرد المقابل لمعنى السبر انظر: #بذيب اللغة (۸/ ١۹٠۳)»ء‏ مقاييس اللغة 
ص(۸۸۷)» لسان العرب /1١١(‏ 17 )) القاموس المحيط ص »)١5817(‏ المصباح المنير ص (507), 
حاشية الأنصاري ل 417 /١‏ ب . 

انظر: تعريف السبر والتقسيم اصطلاحاً ني: التلخيص (۳/ 768)» البرهان (۲/ ١٠۸)ء‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (775/7). نهاية الوصول (۸/ »)۳١١١‏ نباية السول (23718/5).» البحر 
المحيط (0/ ۲۲۲)ء مختصر روضة الناظر مع شرحه (۳/ 5 ٠‏ 5). التلويح على التوضيح (۲/ »)٠١١‏ تيسير 
التحرير (47/5)» فواتح الرحبوت (۲/ ۲۹۹)ء شرح الكوكب انير (5/ »)١547‏ المختصر لابن اللحام 
البعل ص »)7١5(‏ إرشاد الفحول (۲/ ۱۷۹)» نشر البنود (7/ 5 .)٠١‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۷)ء‏ وانظر هذا المثال في: شرح العضد (۲/ .)۲١١‏ 


اي 


المسلك الرابع: 


السب ر والتقسيم 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لأن الحصر والإبطال طريق في السبر لكونه ثمرتهاء وعلى التقسيم لكونه طريقاً إلى 
الالال للا وما قيل في الأَوْلَ في اللفظ التقسيم وال كا لأن التقسيم 
متقدم عل السيزء ارلا يعدّد الأوصاف [التي بت ]ا صلاحيتها للتعليل ثم يسبرهاء 
أي: [يختبر ليميز الصالح للتعليل من غيره]©. 

أجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضاً؛ لأنه أولاً يسبر 
المحل هل فيه أوصاف آم لا ثم يقسّم ثم يسبر ثانيا فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر 
/ ل94/ الأول على أن مجموع اللفظين علم للمسلك فهو مفرد لا نَظَر فيه إلى ترتيبٍ 
كما عُلم ما مركا ثم إن أقام المستدل دليلاً على الحصر_دائراً بين النفي والإثبات فهو 
أكمل» كقولنا: ولاية الإجبار ني النكاح إما أن لا يعلل أو يعلل بالبكارة أو بالصغر أو 


)١(‏ شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ ١54‏ 37)» واقتصر على السبر وحده ابن قدامة» وكذلك الجويني والرازي 
في بعض المواضع»وعبر عنهم البيضاوي تارة بالتقسيم وتارة بالسبر» وذكر الإسنوي أنه فعله تنبيهاً على 
جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم على كلا القسمين» يعني: السبر الحاصر وغير الحاصر وقال 
التفتازاني: « هذا المسلك كما يسمى السير والتقسيم فقد يسمى السبر » انظر: روضة الناظر (”/ 8665)), 
البرهان (۲/ /811)؛ المحصول (۲/ ۲/ ١۳۷)ء‏ المنهاج مع شرح الإسنوي (5/ ١١٠)ء‏ حاشية التفتازاني 
على شرح العضد (۲/ ۲۳۷). 

(؟) قاله الإسنوي. وكذلك السيوطي» وقدم التقسيم أيضاً ابن اللحام البعلي» انظر: نهاية السول ,)١179/5(‏ 
شرح الکو کب الساطع (۲/ 2715) مختصر ابن اللحام ص(5١؟).‏ 

)۳( في الغيث الهامع: « يتوهم » وهو أصوب وأوضح. 

(5) في (ب): ١‏ تختبر الصالح ليتميز التعليل من غيره » » والصواب ما هنا. 

(5) الغيث الهامع (۳/ ۹٠۷)ء‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ١۲۷)ء‏ وأجاب القراني بجواب آخر حسن» وهو 
أن: « التقسيم لما كان وسيلة للاختبارء والاختبار هو المقصدء وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضلء قدم 
السبر, لأنه المقصد الأهم, وأخر التقسيم ؛ لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد »» شرح تنقيح الفصول 
ص(۳۹۸)» وانظر نحوه له أيضاً ني: نفائس الأصول شرح المحصول (715/4): وانظر كذلك شرح 
الكوكب المنير (5/ 57 .)١‏ 


(5) حاشية ابن أبي شريف ل "57 7/ أ. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


غيرهماء وعدمٌ التعليلٍ والتعليل بغيرهما باطلان بالإهاع» والدليل على بطلان التعليل 
بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب ويرده حديث مسلم: ((الثيب أ ۳ E‏ 
قر سنن بال كا : 


(و) إن ل يقم دليلاً عليه ف (لَيَكْفِ) في حصر الأوصاف الموجودة ني الأصل المقيس 


عليه (قول) ذلك (المستدل) في المناظرة (خضت) ني البحث عن الأوصاف ف (لم أجد) 
غير ما ذكرته (أو) قوله: (الأصل) في] (وراءها) أي سوى تلك الأوصاف دى 
لعدالته مع أهلية النظرء فإن القياس الحقيقي لا يكون إلا من مجتهد. ومن شروطه 
العدالة» وإذا كان كذلك غلب الظن وهو كافي©2 . فيندفع عنه بذلك منع الحصر 7 
وتعبيره ب «أو) تبع فيه بعض نسخ الأصل“) ولكن الذي في أكثرها التعبير بالواو وعليه 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


0) 
(6) 


05) 


أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ل[ : باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
(1؟8١).‏ 

الغيث ال شامع (7°4/۳). 

انظر هذه المسألة في: المستصفى (۲/ 5947)) الإحكام (۳/ ۳۳۳) المختصر مع شرح العضد (7515/7)) 
روضة الناظر (۳/ »)۸١۷‏ التحرير مع التيسير .)٤١ /٤(‏ 

تقريرات الشربيني (۲/ .)۲۷١‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۷)ء‏ وقد حكى الزركشي في هذا نزاعاً لبعض المتأخرين محتجين بأن 
هذا الطريق يحتاج إلى الاطلاع على جميع النصوص ثم إلى معرفة جميع وجوه الدلالات» وهذا عسل جد 
ونسب هذا إلى الصفي الهندي في ١‏ نكته » ثم قال: « واختار ابن برهان في « الأوسط » التفصيل بين 
المحتهد وغيره » . البحر المحيط (ه/ 377 7). 


منها الغيث المامع» خطوط » ل /١7١‏ ب» والضياء اللامع ل۲۲۲/ ب » وهي المثبتة في نسخة المختصر- 


لابن الحاجب بخط يده -على ما ذكره صاحب الأصل في شرح المختصر )۳۲١ /٤(‏ وقال: « وهو صحيح 
» وذكرها أيضاً العضد في شر حه (۲/ 75), والزركشي في البحر المحيط (0/ ۲۲۳)» وعبّر بها قبلهم 
الآمدي ني الإحكام (۳/ 3777), وانظر: الدرر اللوامع لابن أبي شريف, ل 47 /١‏ ب . 


و 


قول المستدل: 

بحثت عن هذا 
الوصف فلم أجد 
كافٍ في الحصر 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


شرح المحقق وكذا السيوطي في «الكوكب» 0 فلا بد من مجموع الأمرين. واستحسن 
جماعة النسخة الأولى وجعلوا الواو في الثانية بمعنى «أو) 20 , فليتأمل. 

(قلت) تقييداً لإطلاق الأصل (محل الاكتفا) ء في ذلك (إذا ذكر هذا المقال) أي: 
شخ ذل اد آل( أي غدل ذف قفتن 2 اما فو ايندل نلا یکی فرت ما 
ذكر. 

قال في «الآيات» : « وله اتجاه؛ لأن غير العدل لا يقبل قوله شرع وقد يطرق 
ذلك آم قبلوا أخبار غير العدل عن فعل نفسه في مسائل» والبحث في فعل نفسه. وقد 
يجاب بأنه لو سُلّمَ أن البحث من فعل النفس الذي يقبل الإخبار عنه فعدم الوجود المخبر 
عنه أيضاً ليس منها. 

وهل المراد عدل الرواية أو الشهادة؟ فيه نظرء ولعل الأوجه الأول بل ينبغي القطع 
به؛ لأن هذا إخبان خض »7 اننهى: 


(0( 


)١(‏ انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)777١‏ الكوكب الساطع مع شرحه (۲/ »)۲۳١‏ وأثبت الواو أيضاً 
الأزهري ني الغار اليوانع ص( ٠‏ 5)» وانظر أيضاً: شرح المحقق بحاشية ابن قاسم .)١١١/٤(‏ 

(؟) لأن بقاءها على معناها الأصلي يقتضي أنه لا بد من الجمع بين مدخوها وما قبلها وليس كذلك. انظر: 
حاشية الأنصاري ل4 5 /١‏ أء حاشية ابن أي شريف. ل 47 7/ ب» حاشية البناني (۲/ »)۲۷١‏ حاشية 
العطار (۲/ ١5‏ 7)؛ وانظر جواز نمجيء الواو بمعنى ١‏ أو » في: مغني اللبيب ص(458). لكنَّ في جعلها 
هنا بمعنى ١‏ أو » نظراً» فإنه لا يلزم من جواز استعمالها في اللغة تواطؤ أهل الجدل على استعمللها في 
أساليبهم الاصطلاحية. 

(۳) ذكر هذا القيد الآمدي والعضد والزركشي- والعراقيء انظر: الإحكام (/ ۳۳۳)» شرح العضد 
(/235) البحر المحيط (0/ ۲۲۳)ء تشنيف المسامع (۳/ 71/5)» الغيث الامع (*/ .)۷١١‏ 

.)١١7//5( حاشية ابن قاسم‎ )٤( 

(5) يعني فيكتفي مثلاً في تعليله بقول الواحد, وإذا تعارض خبره وأمكن الجمع صرنا إليه بخلاف الشهادة 
وانظر الفرق بين الرواية والشهادة في: البحر المحيط (5/ 475). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ID‏ غلبو سه لد ساس عير ربنم كان أن لالس 
(للمجتهد) أي الناظر للعمل في خاصة نفسه ولمن قلده (فهو) أي المجتهد (لظنه لزوماً 
يعتمد) في حصر الأوصاف ولا يكابر نفسه بل يجب عليه العمل با أدى إليه ظنه وإلا 
لأدى إلى عدم وقوفه على شىء©. 

(فالحصر) في الأوصاف المذكورة (والإبطال) لما عدا الوصف المدعى عليته (إن) 
کان كل معا ل (قطي)): اماف الإبظال اهر و اما فة ا لر فبآن يكون 
ارا ين الغ والانات: كأن يقول: علة الربا في البر إما الطعم أو الكيل أو 
القوت أو غيرهاء وجميع الأقسام باطلة ما عدا الطعم» ثم يستدل على الإبطال بدليل 
قطعي فهذا المسلك (قطعي) وهو قليل في الأحكام الشر-عيةء (وإلا) بأن كان كل 
منهما ظنياًء أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً ف (عُدَّهُ) أي هذا المسلك (ظنيا) © , 


)١(‏ انظر التعليق )١(‏ ص57". 

(؟) انظر: المستصفى (۲/ ۳۲۲) الإحكام (۳/ 0 77). المختصر مع شرح العضد (71”7/7): شرح الكوكب 
المنير (5/ 45 »)١‏ وقد بين ذلك الغزالي بقوله: « فإن كان مجتهداً فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن 
إيراد غيره » المستصفی (۲/ 3595). 

)۳( في ( ب ): ١‏ مردوداً ) . 

(5) تقريرات الشربيني على النباني (۲/ .)۲۷١‏ 

() انظر تقسيم مسلك السبر إلى قسمين: قطعي وظني في: مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب /٤(‏ 37785), 
البحر المحيط (5/ ۲۲۲)» مسلم الثبوت مع شرحه (۲/ ))27٠١‏ شرح الكوكب المنير ))١557/5(‏ نشر- 
البنود (۲/ »)٠١١‏ وقسم الرازي -وتبعه البيضاوي- السبر إلى قسمين: الأول: حاصر: وهو الدائر بين 
النفي والإثبات» قال الإسنوي: ١‏ وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الأقسام وإبطال غير المطلوب 
قطعياًء وذلك قليل في الشرعيات » وقال الهندي : « وحصول هذا القسم في الشر-عيات عسر- جداً» 
القسم الثاني: سير منتشر: وهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإثبات » قال الإسنوي: « وهذا القسم لا 
يفيد إلا الظن فلا يكون حجة في العقليات بل في الشر-عيات فقط »ثم ذكر مثاله» انظر: المحصول 
(249/7/5» المنهاج مع شرح الإسنوي (1772178/5), وشرح صاحب الأصل (7/ ۷۷)» نهاية 
الوصول (۸/ .)*751١‏ 


ييا 


السبر القطعي 
والسبر الظني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


واختلف في حجية هذا الظني على أقوال بيّنها بقوله: (وحجة هذا) الظني (لشخص ‏ اللاف ني حجية 
نظن تشه (و) عة (للذى ناظز) غيرء:(عدّ) ذلك (الأكشر )سن العلباء لجرب اب 
العمل بالط ©. 

واستشكل بأن وجوب العمل بالظن إنها هو ني حق الظانُ ومقلديه دون غيره-كم| 
سيان في توجيه القول الرابع -فكيف يكون خجة عل المناظر وه ومن يث المناظرة لا 
يلزمه تقليد ذلك الظاد © . 

وأجيب بأن هذا ليس من قبيل التقليد بل هو من إقامة الدليل على الغير وإن لم يفد 
إلا جرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني فيتوجه عليه مالم يدفعه بطريقه. فإن كان 
المناظر مجتهداً وجب عليه أو مقلداً توجه الإلزام على من فلَدَه . 


d 2 5 : 1‏ ء 
وقيل: إنه ليس بحجة مطلقاً [وهي ]0 محكي عن بعض الأصوليين لجواز بطلان 


)١1(‏ اختاره الباقلاني وعدَّه من أقوى الطرق في إثبات علة الأصل» ونسبه ابن عبد الشكور وابن اللحام إلى 
الأكثر» واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي والقراني وابن النجار» وهو ظاهر كلام صاحب الأصل هناء 
واختار في شرح المنهاج ما ذهب إليه الجويني ني « الأساليب » من أنه لا يحتج بالسبر والتقسيم إلا إن قام 
الدليل على أن الحكم معلل وأن العلة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة» ثم يبطل ما عدا الوصف 
المدعى علة فيثبت حينئذ علية ذلك الوصف» وما في الأساليب للجويني نحو من قوله الذي سيذكره 
صاحب الأصل بعدهاء انظر: التلخيص (۳/ 75851). البرهان (8117/7). المستصفى (۲/ 598), 
المنخول ص(1١55).‏ المنهاج مع الإسنوي /٤(‏ ١١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص(۳۹۸))ء المنهاج مع 
الإهاج (۷۸/۳)ء مسلم الثبوت مع الفواتح (۲/ 37٠١‏ المختصر-في أصول الفقه لابن اللحام 
ص ,)7١5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)١6١‏ 

)۲( أورد هذا الاعتراض وأجاب عنه ابن قاسم في حاشيته /٤(‏ ۱۱۷). 

(۳) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)۲۷١‏ 


)€( هكذا في النسختين » والأولى: ) وهو ) 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ابم ©. 


و (ثالثها) أي الأقوال: أنه حجة هما (إن يك [إحاع“ على تعليل ذاك الحكم) في 
الأصل المقيس عليه (قام) في الجملة وإلا فلاء وقوله: (واقبلا) تكملة. 


وعلى (ذا) القول إمام الحرمين (ابن) أي محمد (الجويني) ‏ وذلك حذراً من أداء 
بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين؛ لأنه قد يؤدي إليه فقد لا يكون في الواقع غير ما حصر-ه 
المستدل من الأوصافء وإذا بطل الباقي وهو قد أبطل ما سواه أدى إلى الحكم على 


المجمعين بالخطأء وإنا ضعفه لوجود الظن مع عدم الإجماع وهو كافي 9 . 


و(رابع) أ رابع الأقوال أنه ححة (لمحتهد) أي ناظر لنفسه (فحسب) أي 


)1١(‏ وهو مذهب الحنفية غير الجصاص والمرغيناني» وحكاه الجويني عن بعض الأصوليينءواختاره ابن 
السمعاني» وإنما رده الحنفية لأن بقاء الباقي من الأوصاف بعد نفي غيره لا يثبت به اعتباره شرعاًء فإن 
الوصف المعتبر شرعاً هو ما ثبت ظهور تأثيره أو ملاءمته» ذكر هذا ابن امام ثم قال: « فلذا رده من قَبِلَهُ 
من متأخريهم -يعني الحنفية- إلى النص أو الإجماع أو المناسبة » انظر: البرهان (۲/ ١١۸)ء‏ مسلم الثبوت 
مع شرحه (۲/ »)۳٠١‏ التحرير مع التيسير (5/ 24/8» التلويح على التوضيح (۲/ ١١١)ء‏ قواطع الأدلة 
۰٠۹/1‏ ۲۳۰)» الفصول في الأصول (۲/ .)١١‏ 

(۲) في (ب): « إجاعاً»» وهو الموافق للنظم . 

)۳( البرهان (۲/ ۸1۸)ء ونصه: ‏ لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكم في أصل معلا ثم اتجه للسابر 
إنظال كل من سنو ما رآ وارعضات ليتع واكمالا هذ أن بكرن النير مفيد] غلةالطن ق اته اشن 
مالم يبطل علا '» واختار هذا القول أيضاً أبو الخطاب وابن قدامة» والطوني, انظر: التمهيد (4/ ۲۲)» 
روضة الناظر (۳/ »)۸١۷‏ مختصر الروضة مع شرحه للطوفي (۳/ ؛ .)5١‏ 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ١۲۷)ء‏ وقوله: « وإنما ضعَمَه » يعني: مصنف الأصل: ابن السبكي» كا 
في التقريرات» وليس في كلام ابن السبكي تصريح بتضعيف هذا القول ولا غيره من الأقوال كا لم يصر-ح 
بتصحيح شيء منهاء لكن قوله: ١‏ وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر » مع تقديمه على غيره يشعر 
برجحانه عنده ومرجوحية غيره. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


دون المناظر 8 


(قلت:) مبيناً لمن اختار هذا القول سيف الدين (الآمدي ذا) يختاره و(يعتمدكه. 
وعلّله حماعة“ بأن ظن ال مناظر لا يقوم على خصمه. 


قال بعض المحققين : ١‏ فيه أن طريقه المتقدم موجب للظن في نفسه ». انتهى. 


)١(‏ لم ينسبه صاحب الأصل لقائل »وقد نسبه الناظم تبعاً للزركشي والعراقي إلى الآمدي , وني هذه النسبة 
نظر؛ فإن كلام الآمدي في الإحكام صريح ني أن السبر حجة للمناظر على خصمه. حيث قال: « إذا كان 
الباحث مسل عدلاً فالظاهر أنه صادق فيا أخبر به من البحث وعدم الاطلاع على وصف آخر... وعند 
ذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره إفحاماً لخصمه... » وقال أيضاً 
في آخر هذا التقرير: « هذا كله في حق المناظرء وأما الناظر المجتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك 
فلا يكابر نفسه. وكان مؤاخذاً با أوجبه ظنه » الإحكام (۳/ »)۲۹١ 074٠‏ تحقيق سيد الجميلي» وانظر 
أيضاً: منتهى السول (۲/ .)١‏ 

(؟) منهم المحلي والسيوطي والكورانيء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۷١‏ شرح الكوكب الساطع 
۲۳۸/۲ الدرر اللوامع (517/1). 


() هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ .)۲۷١‏ 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


إن كدر يس ةودن و و 
ماكلفوابيانةالأمْيّة أيألنويص شح لي 
والسسقدل اق ق اتلاك جعت رى عر مسن إبطالة 
وقديرَى الوفاقٌبيندّين عل فسادماعداوصفين 
ف متحت ل قحم 
(وإن يكن معترض) على حصر المستدل الظني (قد أظهرا) وهو جائز للمعترض الاعتراض على 
بعد إتمام المستدل للسبر والتقسيم (وصفاً زيادة على ما ذكِرا) / ل40/ بالبناء للمفعول 2 الس 
وألف الإطلاق» أي على ما ذكره المستدل من الأوصاف في الأصل. 

(ما) نافية (كلفوا) أي: العلماء (بياته) أي المعترض (الأهلية) لوصفه الذي أظهره. 
وفسّر_الأهلية بقوله: (أي: أنه) أي الوصف (يصاح للعلية) بإقامة الدليل على 
الصلاحية؛ لأن بطلان الحصر بإظهاره كان ني الاعتراضء فعلى المستدل دفعه بإبطال 


م 


E E 2 E 


ا 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


التعليل بذلك الوصف) (و) لكن (المستدل أبق)ه ([على ]© استدلاله) فلا يتقطع 
بمجرد إظهاره (حتى يُرى عجزه) بغير صلة الهاء (عن إبطاله) أي الوصف الذي أظهره 
المعترضر 0 لأن غاية إظهاره مَنْعٌ للقدمةٍ من الدليل وهي قوله: قد حصرت فلم أجد إلا 
كذا وكذاء والمستدل لا ينقطع با منم ؛ لأنه مطالبة بالدليل [ولكن يلزمه دفع ذلك 
مع بدليل يبطل علية الوصف المظهر ليتم دليله] فيلزمه إبطاله عن أن يكون عل فإن 
ف 7 وقيل: ينقطع بمجرد ذلك؛ لأنه ادعى حصرراً ظهر بطلانه. 
حكاه الزرکشي ° ثم نقل عن صاحب الأصل أنه قال: « وعندي أنه ينقطع إن كان ما 
اعترطن به مساوياً قى العلة ااذ كرة قى حيصره [وإنطاةة إذ ليس ذ كر المذكور وإبطانه 


اومن ذلك انكرت هه الساوى 1ه" النهى: 


(وقد يرى الوفاق) أى الاتفاق هذاء متعلق بقوله السابق: « ذا أن يحصر الأوصاف 
» (بين ذين) المتناظرين (على فساد) علية أوصاف الأصل (ما عدا وصفين) مثلاً منهاء 
إنما يختلفان فى تعن أحدهما للعلية (فيكتفى) بالبناء للمفعول (من مستدله) أى المستدل 


.)70/١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 

(0) في (ب): في » وهو الصواب الموافق للوزن وللنظم. 

(۳) وهو مذهب جمهور الأصوليين» انظر: ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ )۲١١‏ البحر المحيط 
(۲۲۸/۰) التحرير مع التيسير .)٤٦ /٤(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۹)ء شرح الكوكب 
المنير (4/ 5 »)١5‏ نشر البنود »)١١17/7(‏ تشنيف المسامع (۳/ ۲۷۹)» الثمار اليوانع ص(5 ٠‏ 5). 

.)۲۷١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٤( 

.)١٠١ /۲( حاشية العطار‎ )٠( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۲). 

(۸) وكذلك العراقي والأزهري» ولم يعينوا قائله» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۷۹)» الغيث المامع 
(/۷) الثمار اليوانع ص(5٠5).‏ 

(9) رفع الحاجب »)۳۲١/٤(‏ ونص ما بين المعقوفتين فيه: « وأبطله » . 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


بالسبر والتقسيم» وقوله: (ب) أجراه) نائب فاعل «يُكتفى) (من ترديده بينهما) أي 
الوصفين» بیان 5 «ما»» ولا حاجة إلى ضم ما عداههما إليهما ف الترديد لاتفاقهما على فساده 


بل يقول: العلة إما هذا أو ذاك لا جائرٌ أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا . 


قال الولى العراقى: ‏ فلو قال: اتفقنا على أن العلة المعنى الذى ذكرته أنا والذى 


ذكرته أنت وترجحت علتي بكذاء فقال القاضى أبو الطيب في مناظرته مع القدوري©) 


لا يكفى» فإن اتفاقى معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلاً فإن إجماعنا ليس بجحة 


وإنما الحجة في إجماع الأمةء وقال القدوري: يكفي ذلك لقطع المنازعة )© . 


.)717/7 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر, أبو الحسن البغدادي» المعروف بالقدوري صاحب المختصر المشهور 
في الفقه الحنفي» ولد سنة ۲ه وتفقه على أي عبد الله الجرجاني» قال الخطيب: " كتبت عنه» وكان 
صدوقاً وكان من أنجب في الفقه لذكائهء وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أبي حنيفة.. وكان حسن 
العبارة في النظر.. مدياً لتلاوة القرآن ". من تصانيفه أيضاً: شرح ختصر الكرخي» والتجريد في الحلاف 
بينهم وبين الشافعية» توفي سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (0/ »)١5٠‏ الجواهر المضية /١(‏ ۹۳)» الأنساب لابن السمعاني (5/ 550)) 
وفيات الأعيان .)٤١ /١(‏ 

(۳) الغيث الحامع (۳/ ١١۷)ء‏ وانظر أيضاً: تشنيف المسامع (/) وانظر مناظرة القاضي أبي الطليب 
للقدوري وقوله هذا وجواب القدوري في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 57 -55). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


و 
وطرق الإبطال منهابدي 
ولو بذاك الحكم كال ذَكورَة 
ود منها أبفتت] الا بظه-را 


فسم التحقيق 


¢ 3 - ىو 
بان هذاالوصف وصف طردي 
وذ زها ذ r‏ تحر 6 


وج ةمناسبةماقدأهررًا 


واكمتن فقون افر و حفحل ن 
ت ار قافا عن" الا أيفف] ف ن 
لو اا .الا ا 


(وطرق الإبطال) لعلية الوصف كفيرة“ء وهذا مرتبط بقوله: « ويبطل الذي 


EE‏ كنض ف لقي شتحتة 


بعض طرق 

إبطال علية 

الأوصاف 
(۱) في (أ): «على»: وهو خطأء والصواب_كما في اب»- هو ما أثبته. ا 


(۲) وسماها الآمدي وابن الحاجب طرق الحذف. انظر هذه الطرق في: الإحكام (۳/ ١١)ء‏ المختصر- مع 
شرح العضد(۲/ ۲۳۷)ء البحر المحيط (7318/6).: تيسير التحرير (557/5). فواتح الرحموت 
(/©» شرح الکو کب المنير .)٠٤١١ /٤(‏ 


تصلح للعلية 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


صلاحه.. / ل٦۹/‏ الخ ): 


(منها) أنه (يبدي) أي يظهر ويبين (بأن هذا الوصف وصف طردي) أي من جنس 
ما غلم من الشارع إلغاؤه إما في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنه لا اعتبار يم في 
شيء من الأحكام لاني القصاص ولا الإرث ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل 
با حكم أصلآًء وإما في ذلك الحكم بخصوصه. وهذا معنى قوله: (ولو) كان (بذا) 
ل(ك) (الحكم) خاصة (كالذكورة وضدها) وهو الأنوثة» فإنهما لم يُعتبرا في من (نحى 
تحريره) أي عتق العبد فلا يعلل با شيء من أحكامه. وإن [اعتبرا] في الشهادة والقضاء 
والإرث وولاية التكا © . 


قيل : « وقد ينازع في هذا بأن الشارع [اعتبرهما] في حصول الأجرء فروى 
الترمذى: ((من أعتق مسلا أعتقه الله من النارء ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من 
النار)) 20 6 بأن التفاوت بينهم| ف الأجر من أحكام الآخرة. والكلام ف الأحكام 


)١(‏ وكالبياض والسواد.انظر: الثمار اليوانع ص(508). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2271077 وقوله: « وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء » فيه تسامح» فإن ا معتبر 
الذكورة وحدهاء وأما الأنوثة فغير معتبرة» ونص عبارة الزركشي: « كالذكورة ني أحكام العتق» إذ هي 
ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث » تشنيف المسامع (۳/ »)۲۸١‏ 
وكأن الشارح المحقق أراد اعتبار الشرع الفرق بينهم| فعبر بالتثنية لذلك. 

)۳( قائله هو الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١۲۸)ء‏ وما بين المعقوفتين هو فيه بلفظ ١‏ اعتيرها » . 

)٤(‏ سنن الترمذي » كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في فضل من أعتق» (١٤١٠)ء‏ من حديث أبي أمامة 
وغيره من أصحاب النبي # ولفظه: (أيا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلياً كان فكاكه من النار» يجزي كل 
عضو منه عضواً منه» وأيم| امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. زي كل عضو منههم| 
عضواً منه .. ) قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » سنن الترمذي 
23٠١ /54(‏ وله شاهد من حديث كعب بن مرة أخرجه أبو داود »)۳۹١۷(‏ والنسائي في الكبرى 
(48))» وابن ماجه (70577)» وني سنده انقطاع» وقد صحح الألباني الحديث في صحيح الجامع 
الصغير .)۲۷٠١(‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الدنيوية من العتق الواجب في الكفارة وغيرها. 

(وعُدّ منها) أي من طرق الإبطال (أيضاً أن لا يظهرا وجه مناسبة ما) أي الوصف 
DT‏ كاري لافار راسي بيد لحيس زناه ميت 
للعلية بخلاف عدم الظهور في الإيماء فإنه لا يقدح7' كما تقد" . 

قال شيخ الإسلام: « وإنما اشبّرط- أي ظهور المناسبة هنا-لأنه لما تعددت فيه 
الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه» فاشتراطه هنا 
لعارض لا بناء على أن العلة بمعنى الباعث فلا ينافي ما مر من ترجيح أنها بمعنى المعرّف 
ا 

LL BR RSE 
(ما) نافية (على المناسبة صِبْتُ) أي نلت !0 أ (موهما) أي ما يوقع في الوهم؛ أي الذهن“‎ 


يعني لم أجد ما يوهم المناسبة فتعين علية الباقيء فحاصله -كا قاله بعض المحققين- 


كعم 

)١(‏ هو رد العراقي في الغيث الهامع (۳/ ١١۷)ء‏ ولهذا خص الأنصاري اعتبار الذكورة ني العتق بالأحكام 
الأخروية؛ انظر: غاية الوصول ص(۲۲١)»ء‏ وانظر أيضاً: الثار اليوانع ص(07 5). 

(۲( في النظم وني (ب): « أهدرا » . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۲). 

(5) انظر: ما تقدم ص( )٤٩‏ . 

(5) حاشية الأنصاري ل514١/‏ ب . 

() قوله: ( صبت » من « صاب » وهو لغة في « أصاب  »‏ انظر: لسان العرب» مادة ( صوب » (۷/ 5 57). 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۲)»ء قال البنانٍ : « نه -يعني الشارح - به على أنه ليس المراد بالوهم 
الطرف المرجوح» بل الذهن » حاشية البناني (۲/ ۲۷۲). 

(۸) للانحصار فيه تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۷۲)ء وقال الزركشي: ١‏ لغلبة الظن بذلك » تشنيف 
المسامع (۳/ ۲۸۲). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
© أن المستدل استدل بعدم المناسبة في النفي وبالانحصار في الإثبات ول ينظر فيه لكونه 
ماما ار ل له م اتش غر اتحصر فيه وهو كاف وإنا قل معاذلك لأ عدل 
متأمّل للنظ . 

(فإن يعد معترض فانتحلا) أي ادعى أن الوصف الذي أبقاه المستدل (عن 
المناسبة أيضاً قد خلا) ولم تظهر فيه ف (ليس) أي لا يجوز (لمن سبيله استدلال) أي 
المستدل (بيانها) أي / ل۹۷/ مناسبة الوصف المبقى؛ (لأنه) أي بيانه المناسبة (انتقال) من 
طريق السبر إلى طريق المناسبةء والانتقال في المناظرة ممتنع لأدائه إلى الانتشار فيها 
المحذور في الجدل7» إذ هو مظنة الغضب والحمية فيؤدي إلى إخفاء الح قا . 


أن يرجح (سبره) على سبر المعترض الناني لعلية المبقى بأي شيء من وجوه الترجيح 
الآتيةء منها: (أن يبديه) أي وصفه الحاصل من سيره (موافقاً بحكمه في التعدية) فير جح 


)١(‏ هو الشربيني في تقريراته على البنان. 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۷۲). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۲). 

(4) انظر هذه المسألة في: الإحكام (۳/ ۳۳۷)» شرح العضد (۲/ ۲۳۸)» البحر المحيط »)۲۲۸/١(‏ شرح 
الکو کب المنير (5/ .)١59‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۲). 

(5) حاشية العطار. وقد ضعف ابن امام منع المستدل من بيان مناسبة الوصف المبقى بقوله في التحرير -مع 
التيسير - :)٤۷ /٤(‏ « وقد يقال: لما اختلف حاله. أي المعلل» بحقيقة المعارض» من المعترض فكأنه. أي 
التعليل» ابتداء غير التعليل الأول فلا يضر ذلك الانتقال» مع أنهاء أي هذه الطريقة -يعني عدم الانتقال 
من مسلك إلى مسلك آخر طريقة تحسينية غير ضرورية» فإن انتقل من السبر إلى الإخالة فله ذلك» ولا يُعَدٌ 
ذلك انقطاعاً » . 


و 


بأن وصفه موافق لتعدية الحكم ووصف المعترض موافق لعدم التعدية 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(Q. 


قال السعدا: » لأن التعدية أولى لعموم حكمها وكثرة اندع وسيجيء ف 


باب الترجيح ترجيح الأكثر تعدّياً على الأقل ۲ . 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


0) 


الإحكام (۳/ ۲۳۸) المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۳۷)ء البحر المحيط (737/8/80)) شرح الكوكب 
المنير .)١59/5(‏ 

هو التفتازاني » انظر: حاشيته على شرح العضد (۲/ ۲۳۸). 

مذهب الأكثر ترجيح المتعدية على القاصرة» وقيل: القاصرة أرجح» وقيل: هما سواء» وني المسألة مذاهب 
أخرى» انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة وأدلتهم في : اللمع ص(757). البرهان (۲/ )٠١١١‏ 


قواطع الأدلة (۲/ »)۲۳١۷‏ المستصفى (7/ 4 ١٠)ء‏ المنخول ص(2)507. المحصول (7/ ۲/ )٠٠١‏ البحر 
المحبط (5/ .)۱۸١‏ كشف الأسرار /٤(‏ ١١٠)ء‏ العدة لأبي يعلى »)٠١١۳ /١(‏ شرح الكوكب المنير 


(077/5. جمع الجوامع ص (570). 

المختصر ‏ مع شرح العضد (۲/ 07117 وانظر: الإحكام للآمدي (7757/5)؛ شرح الكوكب المنير 
(4/ 4077 وعده الحنفية من وجوه الترجيحات الفاسدة: لأن الترجيح إنما هو بالمعاني لا بالصور كثرة 
وقلة» انظر: فتح الغفار ص(5١5).‏ مسلم الثبوت مع الفواتح (۲/ 779). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الخامس الإخال ةلمَاسَبَهْ ولاسم ريج الكاط آيَة 
و خحلهذ ن علة تان E‏ متا ا ماقداة فن 
٠ 3 2 ° 5 ٠ 7 24‏ عو 

مع كويهوهن القوادح سَلِم مثالة إس كار خم روفهم 
تحقق استقلاله بالامر من فقدغيره بحكمالسَّيرِ 


عه م 


اشامن هن مالك الغلة الغا ٠‏ مصيرة: اعا دا جياه فل اهر 


والأشهر تسمية هذا المسلك (المناسة) . 


(۱) قال الزركشى: « وهى عمدة كتاب القياس وغمرته ونحل غموضه ووضوحه » البحر المحيط .)۲٠١١/١(‏ 


(۲) ومنه قول العرب: أخالت السحابة» إذا كانت ترجى للمطرء وأخلّت السحابةء إذا رأيتها خيلة للمطرء 
وأصله: خال الشىء يخاله خيلاً وخيلةء أي: ظنه» انظر: أساس البلاغة /١(‏ ١۱۸)ء‏ لسان العرب 
1/90(« المصباح المنير ص (165). 

(۳) انظر: البرهان (۲/ »)۸٠١‏ قواطع الأدلة (۲/ »)١57‏ المستصفى (۲/ ۲۹۹)ء الإحكام (۳/ ۳۳۸)»ء البحر 
ایی ااا وی ا ا اا ی ل ا و 


و 


المسلك الخامس: 


المناسبة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وهي لغد: الملاءمة" . 

واصطلاحاً: ملاءمة الوصف المعين للحكم أو ما يعلم من تفسير المناسب الآتي. 
وسميت متاسينة الضف بالإغالة لأن بها حال أي يظن أن الوضف عل" . 

قال في شرح ال و ي الا الا ورا اوا 


(ولأسم تخريج المناط آيبة) أي راجعة» يعني أن استخراج العلة المناسبة بهذا المسلك 


يسمى بتخريج المناط؛ لأنه إبداء ما نيط به ا لحك من النوط وهو التعليق7» فامتَاط 


مفتوح الميم» أما تنقيح المناط وتحقيق المناط فسيأتيان . 


(0 


ا ا و 
(وحده) أي تعريف تخريج المناط (تعيين علة بأن أبدى مناسبة ما) بين المعَيّن للعلة 


والحكم و(قد اقترن) بينهماء كأن يقول: علة الحكم هي هذا الوصف. 


= کک 


(0120 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(٦) 
(V۷) 


(/55)). روضة الناظر (۳/ ۸٤۸)ء‏ المسودة (۲/ 775), الموافقات .)٠۳ /٤(‏ شرح الكوكب المنير 
.(l/0‏ 

تنبيه : عدم التفريق بين المناسبة والإخالة هو مذهب الشافعية» أما الحنفية فقد فرقوا بينهماء فأطلقوا 
المناسبة على ما ثبت اعتبارها شرعاً وتأثيرهاء وأطلقوا الإخالة على مالم يظهر اعتباره وتأثيره لا بنص ولا 
إجماع» وجعلوا الأول حجة دون الثاني. انظر: التحرير والتيسير (5/ ۳۸)» فواتح الرحموت (۲/ .)٠٠١‏ 
يقال: هذا يناسب هذاء أي: يقاربه شبهاً. انظر: المصباح المنير ص(507): لسان العرب .)١9/١5(‏ 
تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۳)» الغيث الطامع (/ .)۷١١‏ 

غاية الوصول ص(77١).‏ وانظر: البحر المحيط (5/ .)5١5‏ 

انظر تعريف تخريج المناط في: المستصفى (۲/ »)۲۳١۳‏ المحصول (۲/ ۲/ 7*0), الإحكام (۳/ »)۳۸١‏ 
البحر المحيط (5/ 701): روضة الناظر (/ .)۸٠٠١‏ التلويح على التوضيح (۲/ 22577 التحرير مع 
التيسير (5/ 57 )؛ شرح الكوكب المنير (4/ ۲۰۰)» شرح تنقیح الفصول ص(7"/894). 

انظر: لسان العرب ١‏ تَوَّط » (5 7/١‏ ۳۲۸). 

انظر تعريفهما ص(257/1 )57١‏ . 

حاشية العطار (؟711//5). 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وخرج بقيد الإبداء تعيين العلة بالطرد اا وبالاقتران إبداؤها في المبقى ني 
ا9 

(مغ) بسكون العين (كونه) أي المعين (من القوادح) في العلية (سَلِم) وهذا 
القيد والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحدٌّ لكنه حدٌّ به المناسبة وسم اها تخفريج 
امنا فإنه قال: « الإخالة والمناسبة» ويسمى: تخريج المناط: وهو تعيين العلة بمجرد 
إا اام من تذاته لا ی ولا ره .انين 


وصنيع الناظم قريب منه" إلا أني أله فيا مرّ بما يوافق صنيع الأصل لقول 
المحقق: ١‏ إنه أقعد )3 . 


قال شيخ الإسلام: « لأن الاقتران لبيان أن المناسبة معتبرة في التعليل لا لبيان 
/ ل98/ حقيقتهاء ولأن تسمية الاستخراج تخريجاً أنسب من تسمية المناسبة تخريجاًء ولأن 
ابن الحاجب أخذ المناسبة في حدٌ المناسبة فورد عليه أنه تعريف للشي-ء بنفسه فاحتيج 
للجواب بأن المحدود المناسبة بالمعنى الاصطلاحي والمأخوذ ني الحدٌ المناسبة بالمعنى 


(OJ o Ro» Se 
. ) اللغوي» وابن السبكي أخذها في تعريف تخريج المناط فسلم من الاعتراض‎ 


)١(‏ وهما المسلكان الآتيان بعد هذا المسلك» انظر: تعريف الأول ص(١57).‏ وتعريف الثاني(” ٠‏ 5). وانظر: 
تشنيف المسامع ۳/ )2 الغيث المامع / 5 7/1). 

(۲) حاشية الأنصاري ل٤٤٠/‏ ب» حاشية العطار (۲/ .)١١١‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ٤‏ ۲۷)» وانظر: تشنيف المسامع (۳/ »)۲۸٤‏ الغيث الهامع (۳/ .)۷١ ١‏ 

.)۲۳۸ /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

(5) يعني أنه قريب من قول ابن الحاجب » حيث جعل تخريج المناط مرادفاً للمناسبة بقوله: « ولاسم تخريج 
المناط آيبة ) . 

(0) بقوله في شرح عبارة الناظم: « يعني أن استخراج العلة المناسبة بهذا المسلك يسمى بتخريج المناط » انظر: 
الصفحة السابقة . 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 717/4). 

(۸) حاشية الأنصاري له4 ١/أ.‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(مثاله) أي تخريج المناط (إسكار خمر) أي استخراج علية الإسكار من النص الدال 
على تحريم الخمرء وهو حديث مسلم: ((كل مسكر حرام)) فهو لإزالته العقل 
المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم من القوادح» وباعتبار المناسبة في 
هذا المثال الذي فيه الاقتران المتخصوص وهو ترتيب الحكم على الوصف ينفصل عن 
الترتيب من الإاءك لأن الترتيب هو الاقتران المخصوص فقطء ولو اعترت المناسبة 
لكان هو المناسبة مع الاقتران وذلك هو المناسبة التي هي ا 


(وفهم تحقق استقلاله) أي استقلال الوصف الناسب في العلية") (ب) هذا 
(الأمر) بيه بقوله: (من فقد غيره) من الأوصاف (بحكم السبر) أي التتبع الحقيقي لا 
بقول المستدل: خضت فلم أجد غيره؛ والأصل عدمه» كا مر في السبر؛ لأن هذا القول 
لا ينبت الاستقلال» إذ هو ليس مبنياً على الوجدان بل عدم مناسبة خيرو2» والمقصود هنا 
الإثبات فلا بد من مستند قوي» وهناك النفيء وهذا الكلام كما قاله بعض المحققين 
يان لدقع الاغتراض الوارد عل المناسبة وهو إبداء المعترضن ما يكون جبزغعلة أوغلة 
أخرى بناء على تعددهاء وليس في هذا التحقق انتقال من طريق إلى آخر؛ لأن الانتقال 
المحذور هو الانتقال في الإثبات الذي هو بصدد طريقه لا في بيان الاستقلال» ولهذا مُيْعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أي موسى ومعاذ إلى اليمن (4151)» ومسلم» كتاب 

الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام (٠٠٠۲)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 . 
(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۳). 
(۳) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۷۳). 


(54) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 ۲۷)ء وانظر شرح هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير (5/ »)١157‏ غاية 
الوصول ص(77١)»‏ تشنيف المسامع (۳/ 785)» الغيث المامع (۳/ ١١۷)ء‏ الثمار اليوانع ص(١١4).‏ 

(5) انظر: ما سبق ص(54 5 "7). 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ٤‏ ۲۷). 

(۷) شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ )۳٠۸‏ وقول المحلي: « المقصود هنا الإثبات » أي إثبات الوصف الصالح 
للعلية» وقوله: « وهناك النفي » أي نفي مالا يصح. انظر: حاشية البناني (۲/ 717/4). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المستدلٌ من بيان المناسبة فيها تقدّمء حيث المقصود بها الإثبات. 


أماالايسث فل وإفاكة لأنعَمَفف لَالمُهقلاءععَاةة 
وقيلّماجلبَنفعاً أو دقع ضََا أبو زيدٍلهرَضْأوَضَعْ 
بقولهومالوع ب العقولٍ عرض بادروه بالقبولٍ 
وقيلَ وصفٌ ظاهرٌ مُنضصَبط من ابتناالحكم علو بط 
في [العقل] ما يصُحُ كوثة ثم للشر-ع من مَصِاَحَةٍ أو دفع د 
فإن خَفِياً أو بلاصَبطٍ ظز ملاز اوه والَظِئَةاعتُي 
ثم شرع في تعريف المناسب لأنه المقصود. ويعرف منه أيضاً تعريف المناسبة» فقال: حد الناسب 
(أما المناسب) المأخوذ من المناسبة المتقدمة (ف) فيه تعريفات: 


أحدها: أنه (ذو إفادة لاء فعل العقلاء عادة) " بحيث يقصدونه لتحصيل 


(۱) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 71774). 

(۲) في (ب) « ينضبط » والصواب ما هنا. 

(۳) في الأصل ١‏ الفعل » وهو خطأ صححته من (ب). 

40 ذكر هذا التعريف الرازي والهندي والزركثي وصاحب الأصل في الإبهاج والتفتازاني» وذكر أنه قول من 
a CS GS E‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
مقصود خصو ص كا يقال: هذه اللؤلؤة مناسبة هذه اللؤلؤة» بمعنى أن جمعها معها في 
سلك موافق لعادة العقلاء في فعل / ل49/ مثلهء فمناسبة الوصف للحكم المترتب 


عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه. 


(و) الثاني: ما (قيل) أي قاله البيضاوي في «المنهاج): أنه (ما جلب) للإنسان 
(نفعاً أو دفع) عنه (ضراً) ويد بالإنسان أ لتعالي الله عز وجل عن الانتفاع والضرر©. 


قال العراقي7: « وقد اعترض هذا التعريف بأن فيه تفسير العلة بالحكم [لا 
الو هق" كاسن أرضات اقلق كالقد زر عايحب فا ا ا 
للنفع والدافع للضرر هو الحكم» كإيجاب القصاص جالب لنفعة بقاء الحياة ودافع لضر- 
التعدي» فلذا قال بعضهم في تعريفه : إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعاً أو 
يدفع عنه ضرراً» ومع ذلك اعترضه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي بأن فعل 
= عي 

المصنف الأول » . وقد سبق ص(١737).‏ تعليق (5 )» بيان أن الصواب هو أن الله سبحانه لا يفعل ولا 

يحكم إلا لحكمةء انظر: المحصول (۲/ 714/7)» نباية الوصول (۸/ ۳۲۸۷)» البحر المحيط (/ ۱۹۸)» 


الإهاج (۳/ 04(« التلويح على التوضيح 35/0 »). الغيث الممامع (۳/١١۷)ء‏ تشنيف المسامع 
0 كم ؟). 


.)۷٠١ /( الغيث الهامع‎ )١( 

(؟) وكا يقال: هذه الجبة تناسب هذه العمامة» انظر: المحصول (۲/ ۲/ ۹٠۲)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني 
(3075/7)» تشنيف المسامع (۳/ »)۲۸٤‏ الغيث المامع (*/ .)۷١١‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 717/8). 

)٤(‏ منهاج الوصول ص(55). 

(5) مقيّده به هو البيضاوي» انظر: المرجع السابق» نفس الصحيفة. 

(5) انظر: تشنيف المسامع (۳/ ١۲۸)ء‏ الغيث الهامع (۳/ .)۷١٠١‏ 

(۷) في الغيث الهامع (/ .)۷٠١‏ 

(۸) في نسختي الغيث المامع المطبوعة والمخطوطة ل ١١/أ: ١‏ لأن الوصف.. » الخ. 

(9) انظر: المحصول (۲/ 3518/7)» نہاية الوصول (۸/ ۳۲۸۷). 

.)۷۸ /٤( نهاية السول‎ )٠١( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ليس جالباً ولا دافعاً بل الجالب والدافع المشروعية؛ وفيا اعترض به نظرء فليس فيه أن 
التعريف جالب دافع» وإنما فيه أنه مفض إلى ذلك وهو صحيح؛ لأن القتل مناسب 


لإيجاب القصاص ومفض إليه بمشروعية ذلك »© . 


والثالث: ما الإمام (أبو زيد) عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي“ من الحنفية (له 
روشق امالا ١‏ (بعوله) مو ا أى ملك (لوهل) اماب 
(العقول عُرض) ل (بادروه) وتلقوه (بالقبول) من حيث التعليل به" وبنى عليه أنه 
يمتنع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة» إذ يقول الخصم: لا يتلقاه عقلي بالقبول» وتلقي 
عقلك له به لا يصير حجةء وأما ني مقام النظر فلا؛ إذ العاقل لا يكابر نفسه في ما يقضي به 
عقله. ورد بأن المراد تلقي العقول من حيث هي لا عقل المناظرء ومتى كان ظاهر المناسبة 


)01 وأجاب بنحو هذا الجواب ابن قاسم في حاشيته (5/ .)١71"‏ 

(۲) هو أبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسي» وقيل: اسمه عبيد الله» والدبوسي نسبة إلى دبوسة: بليدة بين بخارى 
وسمرقند, القاضي العلامةء من أكابر فقهاء الحنفية» كان يضرب به المثل ني النظر واستخراج الحجج» من 
مؤلفاته: تقويم الأدلة» وتأسيس النظرء والأسرارء توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته ني: الجواهر المضيئة (۲/ 599): وفيات الأعيان (۲/ ۲۳)» السير (۷١/١١٥)ء‏ تاريخ 
الإسلام (۲۹/ ۲۸۹)» الشذرات .)5٠5/7(‏ 

(۳) نسبة المؤلف رحمه الله هذا الكتاب إلى الدبوسي سهو منه» فإن « البديع » اختصار لاسم كتاب للشيخ أحمد 
ابن علي البغدادي» المعروف بابن الساعاتي» وهو ختصر- لطيف جمع فيه مؤلفه بين أصول البزدوي 
والإحكام للآمدي وساه: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» وقد شرحه جمع من الحنفية 
والشافعية لجمعه بين الطريقتين» وعبارة الزركثي: ‏ قال في « البديع » : وهو -يعني تعريف الدبوسي 
للمناسب -أقرب إلى اللغة-.. » الخ» وقول الدبوسي هذا نسبه ابن أمير الحاج إلى كتابه ١‏ تقويم الأدلة »» 
وقد بحثت عنه في مظانه من التقويم المطبوع فلم أعثر عليه فلعله في نسخ أخرى من الكتابء والله أعلم» 
وانظر: تشنيف المسامع (۳/ 787), كشف الظنون (۲/ »)۱۹۹١‏ الجواهر المضيئة (۱/ 3779). 

(5) انظر: بديع النظام أو « ناية الوصول » -وهو اسم آخر للكتاب- (۲/ »)٦۲۱‏ و انظر ص (۲۷) من 
مقدمة المحقق» وذكر تعريف أب زيد أيضاً الآمدي في الإحكام (۳/ ۳۳۸)» وابن الحاجب في المختصر- 
(2374/5)). والزركشي في البحر المحيط /١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن اهام في التحريرء انظر: التقرير والتحبير 
.)١ 5" /)‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


كفى في تلقي القبول؛ إذ المدار على الظنء فإنكار المخصم حينئذٍ عناد؟ . 

(و)الرابع: ما (قيل) أي قاله الآمدي وابن الحاجب واختاره شيخ الإسلام» بل 
نسبه إلى المحققين أنه: (وصف) ولو حكمة (ظاهر منضبط) خرج بهم الخفي وغير 
المنضبط فلا يسمى متاس (من ابتنا الحكم عليه يَضبط) أي يحصل من ترتيب الحكم 
على ذلك الوصف (في العقل) وقوله: (ما يصلح كونه) فاعل: ايضبط (قصد 
للشرع) في شرعية ذلك الحكم (من) حصول (مصلحة) أي لذة أو سببها (أو دفع ضذ) 
أي مفسدة ألم أو سببه» والكل دنيوي 0 


قال في «شرح اللب»" : ١‏ فالوصف في هذا التعريف شامل للعلة إذا كانت حك 


(۱) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ »)۲۷١‏ وانظر: الإحكام (۳/ ۳۳۸)ء تشنيف المسامع (۳/ ١۲۸)ء‏ 
الغيث الهامع (/ ١١۷)ء‏ حاشية الأنصاري ل40١/‏ ب. 

(؟) الإحكام (۳/ ۳۳۹)ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۳۹) غاية الوصول ص .)١77(‏ 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۷)). الغيث الماع (۳/ .)V1۷‏ 

(4) حاشية الأنصاري ل40١/‏ ب» وقد ضعًف الهندي هذا التعريف بأنه اعتير في ما هية المناسبة ما هو خارج 
عنهاء وهو اقتران الحكم بالوصف. وهو خارج عن ماهية المناسبة بدليل أن يقال: المناسبة مع الاقتران 
دليل العلية» ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية لما صح هذاء انظر: نباية الوصول (۸/ ۳۲۹۰)»ء وقد يجاب 
عنه بأن المقصود تعريف المناسب الصالح للعلية» لا مطلق المناسب إذ الكلام عن مسالك العلةء على أن 
اعتراض اندي مبني على قاعدة المنطقيين في وضع الحد - وهي أن يكون جامعا مانعا- وهذه القاعدة 
وجملةً من قواعد المنطق في الحد والبرهان قواعد اصطلاحية أعجمية تأباها أساليب العرب الفصيحة 
وبلاغة القرآن المعجزة, انظر في نقض هذه القواعد كتاب ١‏ الرد على المنطقيين » للعلامة ابن تيمية» وانظر: 
« منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه » رسالة ماجستير من جامعة أم القرى.للباحث 
ص(٠١٠).واعترض‏ أيضاً على هذا التعريف الإسنوي » انظر اعتراضه وجواب المطيعي عنه في نهاية 
السول مع حاشية المطيعي (5/ ۷۸)ء وقوله: « يضبط » في (ب): ١‏ ينضبط » . 

)٠(‏ حاشية الأنصاري ل40١/‏ ب. 

(5) غاية الوصول ص(1377١).‏ ونصه: « فالوصف في هذا الترتيب شامل للعلة إذا كانت حكماً شرعياً؛ لأنه 
وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة فيكون للحكمة إذا عُلّل بها حكمه. كحفظ النفس» فإن 
حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدواناً وإن جاز أن يكونا حكمتين 
له »» وكلام الأنصاري هنا هو جواب عن قول الزركشي-والعراقي: إن المصنف في تصديره بالوصف 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


/ ل٠٠٠/‏ لأنه وصف للفعل العالم هو به وشامل للحكم فيكون للحكمة إذا عُلَّلَ بها 
حكمه. كحفظ النفس فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص 
على القتل عدواناً وإن جاز أن يكون علة له» وخرج ب « يحصل.. الخ » الوصف المبقى ني 
السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا [تصلح]“ عقلاً 
من ترتيب الحكم [علی]“ ما ذكر. 
ثم المراد من التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل؛ لأنه إن لم 
يكن كذلك لم يكن العلة هو الوصف المناسب الذي الكلام فيه بل لازمه كما يصر_ح هذا 
التفريع الذي ذكره بقوله: (فإن) كان الوصف (خفياً أو بلا ضبط نظِر) أي أو نظر غير 
منضبط (ملازماً) لذلك الوصف الخفي أو غير منضبط. 
وقوله: (وهو المظنة) حملة معترضة (اعتير) فيكون هو العلة وهو المناسب؛ لآن 
العلة مُعَرقَةَ للحكم. ELS‏ مسو لا كار وذلك كالوطء 
مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة ني الأصل حفظاً للدسب. لكنه لما خفي نيط 
وجوبها بمظنته"ء وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصلء لكنها لما 
شط لاختلافها بحسيت الأحوال والأشخاض والأزمان نط ال خش فته 
واستفيد من هذا التمثيل أن المشقة ليست هي الحكمة المترتبة بل هي مرتب عليها 
e‏ ن 5 
جرى على الغالب» لما تقدم أن العلة قد تكون حك شرعياء فلو قال: ١‏ معلوم » لتناول ذلك. انظر: 
تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۷)» الغيث المامع (۳/ .)۷١١‏ 
)١(‏ في شرح اللب: « ولا يحصل » وهو الصواب» ومافي الأصل تصحيف. 
(۲( في شرح اللب: « عليها » » وهو الصواب. 
(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۷)ء‏ وانظر: تقرير الشربيني عليه حيث أفاد أن ا مناسب هو المعرّف- 
أي العلة- فيشمل الظاهر المنضبط ولو كان المظنة. 
)٤(‏ وهو مثال لمظنة الخفي, انظر: حاشية الأنصاري ل55١/‏ ب» حاشية العطار (۲/ .)7”:٠١‏ 
(٥)‏ عبطا مكل ا المرجع السابقء وانظر هذا المثال أيضاً في: ختصر- ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲/ ۲۳۹)ء تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۷). 


و 
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الترخص الذي هو مقصود الشارع. ألا ترى أنها هي الوصف المناسب إلا أنهالم تجعل 
علة لعدم الانضباط فليتأمل ©. 


5 نجه ر کے ٭ ع نبل ابعر * ا 5 و2 1 7م ماه 
2 ۰ ا سر 0 ا رض + 00 . ٠.‏ 0 8 
محتولاسوى انتفاؤه رجح کحکدخمرونکاح ممن نكح 
o 0 1‏ 5 32 2 3 س 
و 7 ا 7 ەة 42 ۹ 
وال ةا ل ل يا و 2 2 
فإن يفت قطعافقالالحنفى مُعتيث. واللجل: لاا وهوالوف 
Gg‏ - 2 عن - 5 ص ا پا 5 
hs‏ م 9 چ : 6 ٠‏ 2 3 
مثاله استراء مَنْ قد حرجت من بلكووفي المققام سسحِبّت 
چ ك 3 5 8 5 2 1 0 75 5 
ثم بن مراتب حصول المقصود“ فقال: (مقصود شرع الحكم) أي المقصود منه قد مراتب حصول 
المقصود من شرع 
الحكم 
(۱) تقريرات الشربيني (۲/ .)۲۷١‏ 
(؟) أي من شرع الحكم» وهو التقسيم الأول من تقسيمات المناسبء فإن المناسب له تقسيمات: التقسيم الأول: 


والتقسيم الثالث: تقسيمه باعتبار اعتبار الشرع» وسيأتٍ الكلام على القسمين الأخيرين. انظر: شرح 
العضد (۲/ 5٠‏ 7)»؛ وسيعدد المصنف هذه التقسيمات عند كلامه على التقسيم الثاني ص (371/5). 


اي 
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(يكفي) ويحصل (إذ ورد يقيناً أو ظنا) 7 وقد مثلهم| بقوله على الترتيب: (كبيع) فإنه 
يحصل المقصود من شرعه وهو الك يقيناًء وهو-أعنى الملك-مترتب على العلة التى 
هي الاحتياج إلى الاو (و) ك (القود) يحصل المقصود من شرعه وهو الانزجار 
عن القتل ظناً فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه» إذ الغالب من حال المكلف أنه 
إذا علم أنه إذا قل فيل كف نفسه عن القت ° . 

قال الولي العراقى: « وظاهر كلامه الاتفاق على اعتبارهما تفريعاً على القول 
بالمناسبة» وهو كذلك > ويكفي أيضاً إذْ ورد (محتيلاً) / ل١١١/‏ بكسر الميم» أي 
E‏ (سَوَى) أي ا لاحتال نتفای ) أو ورد (انتفاؤه) أي المقصود. فقول 
الاس «نفيه» من نفى الشىء اويا 2 انتفى (رجح) على عقيل ومثلها 
بقوله: (كحد) ال(خر) فإن حصول المقصود من شرعه -وهو الانزجار عن شربها- 


(1) انظر هذه المسألة وأمثلتها ني: الإحكام (۳/ 4١‏ 7) مختصر الحاجب مع شرحه العضد (۲/ »)۲٠١‏ نهاية 
الوصول (۸/ ۳۲۹۲)» البحر المحيط »)۲٠۰۸/١(‏ التحرير مع التيسير »)۳٠۰۸/۱(‏ شرح الكوكب المنير 
(1577/5)» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 717/5)) تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۸). 

(۲) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ »)۲١۲‏ ومعنى الملك حل الانتفاع» وهذا عير به العراقي ني الغيث 
الشامع (۳/ ۷۱۷). 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ ۲١۲)ء‏ وقال الزركشي: ١‏ وليس قطعياً لتحقق الإقدام عليه مع شرع 
القصاص كثيرا » تشنيف المسامع (۳/ /78). 

() الغيث الهامع (۳/ ۷۱۸)ء وحكى الاتفاق أيضاً الآمدي واهندي» وقال العضد: « وهذان مما لا ينكرهما 
أحد » انظر: الإحكام (۳/ »)۳٤۲‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۲۳)» شرح العضد (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) أي ثبوته ونفيه» حاشية البناني (۲/ .)۲۷١‏ 

() وهذا هو القسم الثالث من أقسام حصول المقصود. انظره مع مثاله في شرح المحلي بحاشية البناني 
(؟/7375)» تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۸)ء وقول الناظم: « سَوَّى » أي: سواءً؛ ومعناه -كا ذكر المصنف- 
مساوياً. انظر: لسان العرب ١‏ سوى » (5/ 45 5). 

(۷) انظر: جمع الجوامع ص(55). 

(۸) وهذا القسم الرابع» انظره مع مثاله في: الإحكام :)03754١/(‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹)ء التحرير مع 
التیسیر (۳/ ۸٠۳)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۷)» تشنيف المسامع (۳/ ۲۸۹). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


[وانتقاؤة ]1 ازيان اوي اتون من هرا والقذمين عليه يكيدي ما طهر ليا 
شن الأثر مدر الاد ليها "أ فرفر لاال :نة لا شال لداع 
النحقيی (و) ك (نكاح من نكح) امرأة (آيسة) من الولد بالنسبة (لقصد نسل) يعني 
التوالد الذي هو المقصود من النكاح» فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله. 

لا يقال: بل انتفاؤه متعين مقطوع به لأن اليس ينافي التوالد؛ لأنا لا نسلم ذلكء إن 
اليأس مبعده» كما يستفاد من كلام الفقهاء9. 


)1١(‏ هكذا بالرفع في النسختين وفي نسخة المحلي (۲/ ۲۷۷)» وهو لحن» والصواب: ١‏ انتفاءه » بالنصب لعطفه 
على ١‏ حصول » المنصوب ب( إن » . 

(۲( اعترض اندي على المثال بقوله: « وفيه نظر؛ ذلك آنا لوسلمنا ذلك فإنما كان كذلك للتهاون والتسامح في 
إقامة الحد. فأما مع إقامته فلا » . نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۲). 

(۳) أي لا تحقيقي» انظر: حاشية الأنصاري ل٥٠٤٠‏ / ب. 

(4) قاله ابن الساعاتي في البديع أو: نباية الوصول(7/١257.»‏ وقال الآمدي: « قلا يتفق له في الشرع مثال على 
التحقيق» بل على طريق التقريب » الإحكام ١/5‏ "). 

)٠(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۷)»ء وقوله ني التوالد: « هو المقصود من النكاح » أسلوب حصر يفيد 
ظاهره أنه لا مقصود غيره» وفيه نظر فإن للنكاح مقصودا آخر بينته السنةء وهو قوله كل : يا معشر- 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبص وأحصن للفرج.. » أخرجه البخاري» 
كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم (5077)؛ ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت إليه نفسه.(٠٠4١)»‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4# » وهذا كان الأولى مراعاة كلا المقصودين» 
وكان اعتبار التحصين دون النسل مكروهاً شرعاًء فعن معقل بن يسار 5ه قال: ١‏ جاء رجل إلى النبي 6 
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وحمالء وإنا لا تلد أفآتزوجها؟ قال: (لا)» ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم 
أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الودود الولود , فإني مكاثر بكم الأمم)) أخرجه أبو داود »)٠٠٠٠١(‏ والنسائي 
(۳۲۲۷)» واللفظ لأبي داود. وانظر: صحيح أبي داود للألباني ٤ /١(‏ /1ه). 

(5) حاشية ابن قاسم (4/ ۲۹٠)ء‏ وني كلامه هذا نظر؛ فإن اليأس إن) يبعد المقصود ني الآيسة التي يمكن أن 
تلدء كالآيسة من المحيضء أما الآيسة من الولد التي يستحيل عادة أن تحمل كالتي لارحم لها فهذه مما 
يقطع بانتفاء الولادة في نكاحهاء فكان الأولى التمثيل هنا بالآيسة التي يمكن أن تلد وإلحاق التي يستحيل 
عادة أن تلد بالقسم الخامس» وهو ما كان مقصوده فائتا قطعا. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وعُلم ما قررت به كلامه أن اللام فيه ليس للتعليل9. 

(والأصح أن) ا حال والشأن (مبذين) أي الثالث وهو المقصود العسادي الصود 
والانتفاء» والرابع وهو المقصود المرجوح الحصول (يُرى التعليل صح)! نظراً إلى 
حمسو ف ی امل وزو فاك ف اا في الود الا واا كنا ا 
الجاري" : أنه إذا كان التعليل الوصف احاتم ل ا أن 
eS‏ 

لبناء للمفعولء. والنائب قوله: « بالقصر. . الخ (على جوازه) أي التعليل بالثالث 
ا س0 
بمعنى المسافرء إذ المعتبر فيه السفر وإن لم يوجد فيه المشقة ظناً أو شى . 

وعدل الناظم عن قول الأصل: « كجواز القصر للمترفه © إلى ما قاله للإشارة إلى 
أن الكاف في قول الأصل للتنظير لا للتمثيل» وبه صرح جماعة منهم الناصر حيث قال: ١‏ 


)١(‏ أي اللام في قوله: « لقصد النسل » ليست للتعليل» بحيث يكون المعنى: نكاح آيسة من أجل الولادة» بل 
المعنى : نكاح الآيسة بالنسبة للنسل الذي هو الحكمة المقصودة من شرع النكاح. انظر: حاشية البناني 
.(VV /۲(‏ 

)۲( وصحح التعليل با أيضاً ابن الحاجب» واختاره الزر كشي وابن الهمام» أما الآمدي فقد حكى الاتفاق على 
صحة التعليل ببماء لكن قيده با إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة وكان المقصود ظاهرا من الوصف في 
غالب صور الجنسء وإلا فلاء ووافقه الهندي » إلا أنه حكى الخلاف فيهما وقال: « والأصح أنه يجوز » . 
انظر: الإحكام (۳/ 57 37): مختصر- ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ )۲٠١‏ نباية الوصول 
(8/ ۳۲۹۲۳) البحر المحيط (0/ ۲۰۸) التحرير مع التيسير (۳/ .)١٠۸‏ 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ .)77١‏ 

00( يعني في حاشيته» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) حاشية العطار (۲/ .)۲١‏ 

(5) حاشية الأنصاري» ل57١/‏ أء وتمام كلامه: « والجامع بينه وبين ذينك انتفاء المقصود وإن لم يعلل به في هذا 


.( 


)۷( جمع الجوامع ص(59). 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


إنه تنظير لما قبله في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة وإلا فم قبله المنتفي فيه على السواء 
أو الرجحان هو المقصود من شرع الحكم وهذا المنتفي فيه قطعاً هو حكمة المظنة لا 
المقصود من شرع الحكم» إذ هو التخفيف» وهو حاصل )0 ومقابل الأصح يقول: لا 
يجوز بهها؛ لأن الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحدل» ومر عن العراقي / ل7١٠/‏ 
الاتفاق على اعتبار الأول والثاني» ولذا قال شيخ الإسلام : « فيجوز التعليل بالأربعة, 
أي قطعاً في الأولين وعلى الأصح في الأخيرين ». 

(فإن يَقْتْ) أي المقصود بشرع الحكم (قطعاً) في بعض الصور (فقال الحنفي) أي 


الحنفية: إنه (معتير) حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه کا سيظهر © 


1 قال شرع ی لكلو ر شر ود ولك لعفن زوفو ان كول 
الجل (الوفي) أي الصحيح للقطع بانتفائ ‏ والكلام هنا في القطع بانتفاء المقصود 
من ترتيب الحكم على المناسب فلا يعترض بأن هذا التصحيح إنما يوافق قول الجدليين فيا 
تقدم أن الحكمة إذا فطع بانتفائها في صورة أنه لا تثبت؛ إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق 


.)١۲١ /۲( حاشية اللقاني ل97/ ب» حاشية العطار‎ )١( 


(۲) انظر هذا القول في: نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۳)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲٠١‏ البحر 
المحيط (708/5), شرح الكوكب المنير »)٠١۸/6(‏ نشر البنود (۲/ »)١١١‏ التحرير مع التيسير 
08/5 "). 

(۳) هو حاصل كلامه في اللب وشرحه. انظره ص‌(۱۲۳)» وانظر نحوه في حاشيته. ل557١/‏ أ 

(:) انظر قول الحنفية في: التحرير مع التيسير (۳/ ۳۰۸)»ء مسلم الثبوت مع شرحه (۲/ 37)» وقد ذكر ابن امام 
أن جيز هذا الطريق أبو حنيفة لا صاحباه» وإنما أجازه نظرا إلى ظاهر العلة لا إلى ما تضمنته من الحكمة. 
وهي النسب في المثال. 

(5) انظر مذهب الجمهور في: الإحكام (۳/ 57 7), نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۳)» مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲/ »)۲٠١‏ البحر المحيط /٥(‏ ۲۰۸). شرح الكوكب المنير (5/ .)٠١۸‏ 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 77/8). 

(۷) انظر قول الجدليين فيما سبق ص(۸٤۲).‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


اكاب لأن الكلام في القطع بانتفاء الحكمة عن مظنتها. 

ونين الكلاميق فرق ييانه: ال ل ا 
الشارع مظنتها فهي العلةء وُجدت الحكمة أم لاء بخلاف الحكمة المترتبة“ فإنه لا حاجة 
إلى اعتبار مظنتهاء إذ لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء بل هو أمر مضبوط إن 
حصل ترئَّبَ حكمّةٌ وإلافلاء والحنفية قاسوا الحكمة المترتبة على حكمة المظنة» وقد 
علمت الفرق بينهماء ثم إن هذا لا يناني أنه لا بد من اشتمال العلة على حكمة؛ لأا تشتمل 
عليها مع حصول شروطهاء تأمإ ° 

(سيّان) أي الاعتبار عند الحنفية» وعدمه عند الأكثر (ما) أي الحكم الذي (ليس 
تعبداً حوى) بأن يعقل معناه (مثل) الحكم ب (الحوق نسب) الشخص (الذي يُرى في 
مشرق من) امرأة (مغربية) أي ارتباط نسبهم| عند الحنفية» فإنهم قالوا: من تزوج 
المشرق امرأة بالمغرب فأنت بولد يلحقه' أ» فالقصود من التزوج -وهو حصول النطفة 
في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- - فائت ئت قطعاً في هذه الصورة؛ للقطع عادة بعدم 
تلاقي الزوجين» وقد اعتبره الحنفية فيها؛ لوجود مظنته. وهي التزوج حتى يثبت 
اللحوق» والجمهور لم يعتيروه'» وقالوا: لا عبرة بمظنة المقصود مع القطع بانتفائه. 


)١(‏ هذا الاعتراض حكاه ابن قاسم عن شيخه العلامة» وهو اعتراض مقدر» ذكره شيخه ثم أجاب عنه بنحو 
ما سيذكره المصنف. وقد أضاف ابن قاسم إلى الجواب جوابين آخرين» انظر: حاشية ابن قاسم 
٠١ /5(‏ وقد ذكر الزركشي مضمون هذا الاعتراض ولم يجب عنه» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۰). 

(۲) يقصد بالحكمة المترتبة المقصود من شرع الحكم» كالانزجار المآرتب على الحد بشرب الخمر. 

(۳) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۷۸)ء وذكر -أعني الشربيني- أن هذا حاصل جواب العلامة يعني 
اللقاني» انظر: حاشية اللقاني ل۹۳/ ب . 

(4) انظر التقسيم إلى ما يعقل معناه ومالا يعقل -وهو التعبدي- مع الأمثلة في: البحر المحيط .)7١/8/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲/ (TTY‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۹)»ء وانظر: التحرير مع التيسير .)١٠۸/٤(‏ 

(۷) انظر: مختصر خليل مع التاج والإكليل /٥(‏ ۸٥٤)ء‏ روضة الطالبين ص(۸۷٤۱ء‏ ۹۸٤۱)ء‏ كشاف القناع 
٠۷ /(‏ ) المغني .)۱٦۸ /١۱١(‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


فو 


(وما) وتاي اح وى ع ع باد تدر NS‏ 
ار اى وا (من) أي آمة (قد خرجت / ل٣ /٠‏ من ملكه) أي 
البائع مثلاً (وفي المقام) أي مجلس البيع (سحبت) وأعيدت إلى ملكه. 


فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل- وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة 
بالجهل بها- فائت قطعاً في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قط . 


(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۸)ء‏ وقال الآمدي أيضاً: « لأن المقصود من شرع الأحكام ا لمكم 
فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداًء فلا يرد به الشر_ع » الإحكام (۳/ 747). وانظر: 
تشنيف المسامع (۳/ 4۰(. 

(۲) الاستيراء لغة: طلب البراءة. 
وشرعاً: التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تجديد ملك أو زوال فراش مقدراً بأقل مايدل على 
البراءة» أو هو أن يشتري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي /١(‏ ٤١)ء‏ المطلع ص (744): المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 58)» كشاف القناع (ه/ »)٤٠١١‏ 
مقايبس اللغة (۱/ ۲۳۷). 

(۳) حاشية العطار (۲/ .)١۲۲‏ 


.)۲۸١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٤( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وقد [اعتبر]“ الحنفية فيها تقديراً حتى يثبت الاستبراء فيه اء والجمهور 1 
عفرو نه ونال الاستبراء فى الأمة المذكورة تعبّدٌ كا فى الأمة المشتراة من امرأة؛ 
ور ر 


النسب فليس الحكم فيه تغليب جانب التعبدا" . 


)١(‏ في شرح المحلي: ١‏ اعتبره » والمعنى: اعتبروا المعرفة المسبوقة بالجهل وقدروها. انظر: حاشية البناني 
(۲/ ۸۰(. 

(؟) نظراً إلى ظاهر العلةء لا إلى ما تضمنته من الحكمةء انظر: التحرير مع تيسيره /٤(‏ 04 7): وانظر: مذهب 
الحنفية في هذا الفرع في المبسوط .)١557/١1(‏ 

(۳) لعل مراده أكثرهم, وهم الشافعية وأكثر الحنابلة» أما المالكية فلم يوجبوا الاستبراء إلا إذا لم توقن البراءة» 
فإن تيقنت لم جب ففي المدونة: « قلت: أرايت إن اشتريت جارية فقبضتها ثم استقالني البالغ فأقلته قبل 
أن نفترق أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك قال: لاء لأ لم يفترقا ولم يغب على الجارية »» 
وذهب الحنابلة في رواية إلى ما ذهب إليه المالكية إذا كانت الإقالة ونحوها قبل القبض» والمذهب عندهم 
وجوب الاستبراء مطلقا كالشافعية. انظر: المدونة الكبرى (۲/ 47 7)» مختصر خليل مع مواهب الجليل 
5١6 /0(‏ )» روضة الطالبين ص(١١١٠)ء‏ المنهاج مع مغني المحتاج (/50/8)) الإنصاف (9/ 0 377), 
المغني (۱۱/ ۲۷۹). 

.)١۳۲ /۲( انظر: شرح المحلي بحاشية العطار‎ )٤( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


(۳) 
(0) 


1 3 0 6 کا 
م المناسبٌ [ضروري] فاع 
كالحفظٍ للدَّينِ فنفس فاليا 
ا و 


حاجِيُةٌ كالبيع [والإ :9 


(ثم المناسب) من حيث شرع الحكم» إذ له تقسيمات باعتبار إفضائه إلى المقصود. 


الصواب» ونصه: « معه العرض جا) . 
فى (ب): « فالإجارة ) . 


فسم التحقيق 


حاجيْ فتَحسِينِيْ الضَرَورِيٌ انتمى 
فنسب فالمالٍ مَعْهُ [العِرْضَا] ©. 
وقديكونٌ للضَّر وري تاره 
كوه شل خيار البائع 
سي نميه ا اا 


[والفان عَارَضَها كالكتاة] © 
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في (أ): « ضرورياً » » والصواب ماني (ب)» وهو الذي أثبته. 
قوله: « العرضا ». هكذا في ال لنسختين» وهو خطأ نحواً ونظماً. وقد ورد في مجموع ا مون ص(57) على 


هكذا في النسختين» وهو ختل الوزن. ونصه في مجموع المتون ص(517): ) والتال عارضته كالكتابه «. 


ا 


باعتبار القصود 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وقد تقدم في قوله: ١‏ مقصود شرع الحكم يكفي.. الخ ,0 وباعتبار اعتبار الشارع» 
وسيأي في قوله: « مناسب إن ذا اعتبارٌ ألفي بالنص.. الخ »» وباعتبار نفس المقصود“» 
وهوما ها را غ رو ا ا عاج ایکون الباد لور ووا 
في قوله: (فتحسيني) عطفههما بالفاء إشارة إلى أن كلاً منهم| دون ما قبله في الرتبة بناء على 
أن الاق خرف مرفي كز عل فة لاع رنه حاف ا 
قال جمع: وقد اجتمعت الأقسام في النفقة, فنفقة النفس ضرورية ونفقة الزوجة 
9. وهذا رتبت هكذا ف (الضروري) وهو ما تصل إليه الحاجة 
حدّ الضرورةء ولكن المراد حدَّها الأول لا نبايتها بدليل تفاوت الأقسام المذكورة مع 
اشتراكها في الوصول إلى حدٌّ الضرورة فلو كان المراد نهايتها لم يصدق بغير أعلاها؟. 
وقوله (انتمى) أي انتسبء تكملةٌ (كالحفظ للدين) المشروع له قتل الكفار» 
فالحكم بمعنى المحكوم به القتل» والعلة الكفر. والمناسب حفظ الدين» وقيس عليه ما 


حاجية والأقارب تحسينية 


. )۳٦۸( انظر: ما سبق ص‎ )١( 

(۲( انظر هذا التقسيم وحدود أقسامه وأمثلته في: البرهان (۲/ 4717)) قواطع الأدلة (۲/ ۱۷۸)» المستصفى 
(۲۸۹/۱) المحصول (۲/۲/ ۲۲۰)» الإحكام (۳/ 47 7)) ختصر-ابن الحاجب مع شرح العضد 
(5/ ۲۰ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۹۰). شرح الروضة (۳/ 5 ۲۰)ء شرح الكوكب المنیر /٤(‏ ۹١٠)ء‏ 
التحرير مع التيسير »)٠٠/٤(‏ الموافقات (۲/ .)١١‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ۳۲۲). وقال البناني : « قال الشهاب: هذا يفيدك أن ما تقرر في العربية 
من أن الراجح كون المتعاطفات وإن كثرت معطوفة على الأول خاص بالواو» وهو ظاهر » . حاشية البناني 
(15/ ۲۸۰) وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۱)ء الغيث الهامع (۳/ .)۷١۹‏ 

(4) انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۱)» الغيث الهامع (۳/ ١٠۷)ء‏ حاشية الأنصاري» ل55١/‏ أ الدرر اللوامع 
لابن أبي شریف» ل 5 5 7» شرح الكو كب الساطع (۲/ »)۲٤١١‏ وانظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)١۸١‏ 

(ه) وعرف الشاطبي المقاصد الضرورية بقوله: « فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وني الأخرى 
فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين » الموفقات (۲/ ۱۸)» وانظر: الغيث الشامع (9/ .)۷١۹‏ 

(5) حاشية العطار (۲/ 377 ”7). 


ا 


القسم الأول: 
الضروري 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بعد (ف) الحفظ ل (نفس) المشروع له القصاص (ف) الحفظ ل (الحجا) أي العقل 
الشروع له حد السكر. E E‏ 
(المال) المشروع له حا السرقة ة وحد قطع الطريق' 

حيرات لور كا الاي إنهالم تبح في ملة من 
ات » لكن المراد ا ونا -مجموعهاء وإلا فالخمر أبيحت في 
صدر/ ل٤ /٠١‏ الإسلا. 


وزاد نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي الطوني سادساء وتبعه الناظم 


كالأصل حيث قال: (معه العرضا) أي حفظه المشروع له حد القذف » ففي الحديث 
المتفق عليه أنه 2 قال في خطبته في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


.)۳۲۲ /۲( حاشية العطار‎ )١( 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: المستصفى /١(‏ ۲۸۸))» الإحكام (۳/ »)۳٤١‏ نهاية الوصول (۸/ ١١۳۲)ء‏ أعلام الموقعين 
(؟/ 754)» التحرير مع التيسير (۳/ ١٠٠۳)ء‏ وقد حكى اتفاق الأصوليين عليه الزركشي-وقال: ١‏ وهو لا 
يخلو من نزاع » ومنع دعواهم إطباق الشرائع على ذلك. انظر: البحر المحيط (۰/ 9 .)5١‏ 

(6) غاية الوصول ص(5؟١١).‏ 

(5) هو سليمان بن عبد القوي الطوني» نسبة إلى طوف: قرية قرب بغدادء ولد فيها سنة /5“51ه قرأ العربية 
والتصريف والأصولء وشارك في الفنون» كان قوي الحافظة فاضلاً متواضعاًء نسب إلى الرفضء وقيل: 
إنه تاب منه آخراًء من مؤلفاته: مختصر الروضة وشرحها وختصر الحاصل ومختصر المحصولء والأكسير 
في قواعد التفسير» توفي سنة 5١/اه.‏ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات ال حنابلة /٤(‏ 257)» الواني بالوفيات (۱۹/ 57): الدرر الكامنة (۲/ 59 5), 
شذرات الذهب »)۱۸١ /٦(‏ طبقات المفسرين ص5 "7. 

(5) انظر: مختصر روضة الناظر مع شرحه للطوني (۳/ 9 .)7١‏ 

(۷) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۸١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عليكم حرام)) ٩‏ . 

وظظاهر كلامة كاصله أتهاق ر انالا" لن قال الزوكقي إن اعرا 
تتفاوت» فمنها ما هو من الكليات وهو الأنساب» وهو أرفع من الأموال» فإن حفظها 
بتحريم الزنا تارةً وبتحريم القذف المفضي- إلى الشك في الأنساب أخرى. وتحريم 
الأنساب مقدَّمٌ على الأموال؛ ومنها ما هو دونهاء أي الكليات» وهو ما عدا الأنساب 
0 فليتأمل. 


(وذا) أي الضروري (به مُكَملٌ) له (في الأثر) أي الرتبة (ََقّ) لكن بطريق از 8 
(مثل) الحد بتناول (قليل المسكر)» إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوّت لحفظ العقل» فبولغ في 
حفظه بالمنع من القليل والحدٌ عليه كالكثير ° . 


قال في «شرح اللب»: « وكعقوبة الداعين إلى البدع؛ لأمها تدعو إلى الكفر المفوّت 
لحفظ الدين» وكالقود فى الأطراف؛ لأن إزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس )0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب المغازي . حجة الوداع» (55057)» ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (17179)), من حديث أب بكرة 45 . 

(؟) حيث عطفه بالواوء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۲)ء مع اختلاف يسيرء وانظر: اعتراض الكوارني في الدرر ص (570) على اعتبار 
العرض في رتبة الضروريات الخمس المحفوظة في كل ملة» وجواب ابن قاسم عنه في حاشيته (5/ 5 "11). 

(:) مكمل المقصود: هو الذي لو فرضنا فقده لم يل بحكمة مقصوده الأصلية» ومكمل الضروري: هو الذي 
لا تدعو إليه ضرورة» ولا تظهر فيه شدة حاجة. انظر: الموافقات (۲/ 4 7)» وسيأتي مزيد إيضاح له في 
كلام المصنف ص(۳۸۱). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۸١‏ وقال الزركشي: ١‏ وجه كونه مكملاً أن الكثير من المسكر يفسد 
للعقل ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزاته. فحدٌ شارب القليلء لأن القليل متلف لجزء من العقل 
وإن قل » . تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۳). 

(5) غاية الوصول ص(٤۱۲)»‏ وانظر له أمثلة أخرى في : تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۳)). الموافقات (۲/ .)۲٤‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


لكنه لا بنفسه» فيكون في حكم الضروري مبالغة في مراعاته/ا 


و (حاجيّة) أي المقصود الحاجي. وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضر وروا 


وبهذا القدر تير الضروري عن الحاجي اصطلاحاً لصدق سا ارو إذ هو 
في اللغة: اع ريه سي وَصَلَّت الحاجة إلى حد الضرورة أم ل (كالبيع 
فالإجارة) ‏ المشروعين للملك المحتاج إليه» ولا يفوت بفواته لولم يشر-عا شيء من 
الور 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
(0) 
(6) 


(٦) 


حاشية العطار (۲/ 7377). وانظر أيضاً هذا التعريف في: شرح الكوكب المنير (5/ ١۳١٠)ء‏ وقال الآمدي 
١‏ وأما مالم يكن أصلاً فهو التابع المكمل للمقصود الضروري » الإحكام (۳/ 355) . 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۸)ء‏ وحده عند الجويني: « ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد 
الضرورة » البرهان (۲/ ١4۲)ء‏ وقال العراقي: « ما كانت مصلحته في محل الحاجة » الغيث المامع 
0 ۹/)»وعرفه الشاطي بقوله: « وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي ني الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على 
الجملة- الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة » الموافقات 
.»23١/(‏ وانظر: التعاريف للمناوي (۱/ 7717). 

فإن « الَوْج » في اللغة: الطلب .والتحوج: طلب الحاجة . انظر: لسان العرب» ١‏ حوج » (۳/ /71). 
حاشية العطار (؟/ ۳۲۳). 

انظر التمثيل بها في: نباية الوصول (۸/ ۳۲۹۷)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟75150/1)) 
التحرير مع التيسير (۳/ 7031) » شرح الكوكب المنير (5/ .)١58‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۸١‏ وانظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۳)» وقد عد الجويني البيع من 
الضرورياتء وقال: « فإن الناس لو ل يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة » البرهان (۲/ 4۲۳)» 
والذي يظهر أن كلاً من البيع والإجارة من الضروريات فيما كان ضرورياً من الأعيان والمنافع كشراء طعام 
أو شراب لسدٌ الرمق» أوشراء أو استئجار لباس أو مسكن يقيان شدة البرد أو شدة الحرٌّء وهذاعدها 
الشاطبي من الضروريات بقوله: « والمعاملات -يعني الضرورية- ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع 
غيره» كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع » الموفقات 
(؟/ ٠١‏ وبهذا يتبين أنه ليس بين البيع والإجارة فرق إلا ني الطعام والشر-اب الضروريين» فإن البيع 
يتناوهم| دون الإجارة» كما سيأتي في كلام المصنف قريباً. 


هه 


القسم الثاني: 


الحاجى 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وعطف الإجارة بالفاء؛ لأن الحاجة إليها دونها إليه"). فإن أفراد البيع المحتاج إليها 
أكثر من أفراد الإجارة» وربم| لا تصح الإجارة في أفراد البيع» كرغيف يأكله أو ماء 
يشربه ولا يتأتى ذلك بالإجارة“. 

(وقد يكون) الحاجي ني الأصل (للضروري) بسبب عارض (تارة) يعني في بعض 
الصور (ك) الإجارة لآجل (الطفل) الذي (يحتاج لنحو مرضع)ء فإن ملك المنفعة فيها 
وهي تربيته يفوت بفواته -لو لم تشرع / ل١ /٠١‏ الإجارة- حفظ نفس الطفل 7 . 

والمراد كما قاله الكمال أن فوات ملك المنفعة لولم تشرع الإجارة مظنة لفوات حفظ 


(a). 
نفس الطفل» فهو بهذا الاعتبار ضروري» والترع نادرء وکل منه ومن الجعالة غر‎ 


مو ل ل اا ا أ فاندفع ما قيل: إنه قد يفوت ملك المنفعة ولا يفوت حفظ 
0 : © ند 0 
نفس الطفل بان يوجد متبرع أو من يرضعه بجعل > ومثل لذلك العراقي بشراء الولي له 


.)۲۸١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )١( 

(۲) حاشية العطار (۲/ 0777 وانظر: عدم صحة إجارة مالا ينتفع به مع بقاء عينه -كالإجارة على طعام 
يأكله أو شراب يشربه- في كشاف القناع (۳/ .)051١‏ المبسوط .)٤۹/۱٤(‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۸١‏ وانظر هذه المسألة في الإحكام (/ 45 37): نهاية الوصول 
(۸/ ۳۲۹۷)» مختصر ابسن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲٤١‏ شرح الكوكب المنير »)٠١١ /٤(‏ 
التحرير مع التيسير (5/ 7017). 

(©) الجعالة - بتثليت الجيم- لغة: ما جعله له على عمله. انظر: القاموس المحيط ١‏ جعل » ص (1771). لسان 
العرات ( 7۳ 

والجعالة شرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر- علمه. انظر: مغني المحتاج (۲/ )٤٠۹‏ 
وكشاف القناع (4/ :)27١7‏ مواهب الجليل (۷/ )٥۹١‏ المطلع ص(۲۸۱) . 

)٥(‏ الدرر اللوامع لابن أبي شريف. ل 54 7/ أ. 

(0) أورد هذا الاعتراض العراقي في الغيث الهامع (۳/ ١۷۲)ء‏ وأجاب عنه الأنصاري في حاشيته ل47١/‏ ب» 
وانظر: حاشية العطار (۲/ 377 7). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المطعوم لون 

و(مكوله) أي الحاجي, من الإكال (مشل خيار البائع) والمشستري” المشر-وع 
للتروّيء كمل به البيع ليسلم عن الغبن“. 

قال العطار: وجه كونه مُكَمِّلاً أن الغبن يوجب الرد فيفوت ما شرع البيع 
لأجله2. 


2 
7 


(قسمان) خبر مقدم عن قوله: (تحسينيه) وهو ما استحسن عادة من غير احتياج 
ليد" اة مه لسن ك عارص افراع التترخطيةا"ء إلى لشن عا اب 
عبد رتبة الشهادة) © فإنه غير محتاج إليهء إذلو أثبت له هذه الرتبة ماضرّ لكنه 


)١(‏ الغيث الهامع (/771). ومثل له به قبله الآمدي والهندي وابن الحاجب والزركشي.. انظر: الإحكام 


)٠٤ /*(‏ نباية الوصول (۸/ ۳۲۹۷)ء المختصر ‏ مع شرح العضد (۲/ 710))» تشنيف المسامع 
5/6 59). 

(؟) يعني لأجل النظم» وأكثر اشتقاقه في باب المقاصد من ١‏ التكميل » . انظر: الموافقات (۲/ 5 07 77). 

(۳) قال العطار: « أي: كمناسب خيار البيع » حاشية العطار (۲/ .)١۲۳‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۸١‏ 

() حاشية العطار (۲/ 5 .)١۲‏ 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۸)ء‏ وهو عند الغزالي في المستصفى :)۲۹١ /١(‏ مالا يرجع إلى ضرورة 
ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا ورعاية أحسن المناهج ني العادات 
والمعاملات» وعرفه الشاطى بقوله: « وأما التحسينيات فمعناها الأخذ با يليق من محاسن العادات و تجنب 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق » . انظر: الموافقات 
(۲۲/۲) الغيث الطامع (۳/ .)۷١۹‏ 

(۷) انظر تقسيم التحسيني إلى هذين القسمين وأمثلتها ني: المحصول (۲/ ۲/ ۲۲۲)»ء نباية الوصول 
)۸/ 14۷(« البحر المحيط »)۲١١ /١(‏ شرح الكوكب المنير .)١51//5(‏ 

(۸) ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادة العبد. وذهب الحنابلة إلى قبولهاء انظر: فتح القدير (۷/ ۳۹۹)»ء مغني 
المحتاج (5/ 717 5)» المدونة (5/ 577)» كشاف القناع (5/ 2575 المغني )۱۸١ /١5(‏ . 


اب 


القسم الثالث: 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا التصب الشريف الملزم” 00 
لإلزام الحقوق لأهلها على المشهود عليه ء بخلاف الروايةء فإنه لا إلزام فيها 

(والفان) بحذف الياء للوزن (عارضها) أي القواعدء أي شيّاً منها 
(كالكتابة) فإنها غير محتاج إليهاء إذ لو منعت ماضرٌ لكنها مستحسنة في العادة 
للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرقَّ وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله 
تر الع لازنا عص الان يلك لسن ا ف 


ثم إجراء هذين الثالين» أعني سلب العبد رتبة الشهادة والكتابة على ما قسبلها أن 
يقال: شرع كل منهما لنقص الرقيق عن المنصب [الملزم] والتوسل إلى فك الرقبة ليحصل 
الجري على ما ألف من محاسن العادات» ففي الأول سلب العبد رتبة الشهادة هو الحكم. 
والعلة هي النقص» والحكمة هي الجري على مستحسن العادات» وفي الشاني الكتابة هي 
الحكم» والعلة هي التوسل إلى العتق» والحكمة الجري على ذلك أيضا ء تأمّل. ۰ 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 787) وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه استشكل هذا؛ لأن 
الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد وإيصاله إلى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة »واعتبار 
نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين» وترك مرتبة الضرورة رعاية لمرتبة التحسين بعيد 
جداً. البحر المحيط (8/ 7١؟).‏ 

(۲) حاشية الأنصاري ل57١/‏ ب» حاشية العطار (۲/ 5 7 7). 

(۳) شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ .)١۲ ١‏ 

)0( الكتابة لغة: أصلها من الكتب: الجمع لأنها تجمع نجوماً. وشرعاً: بيع سيد رقيق نفسه أو بعضه بال 
مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته. انظر: المطلع ص(3915) 
كشاف القناع (5/ ١۳۹٥)ء‏ مغني المحتاج (5157/5). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۲). 

(5) انظر: حاشية اللقاني ل454/ ب» حاشية ابن قاسم »)٠١١ /٤(‏ ونص ما بين المعقوفين عند اللقاني 
"المكرم"» وهو الصواب. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


تاتس إن ذا اعبار في 
فيعين حکم وَل وان 
ل 5 
فهو اللا وإن لم يَسَبر 
فلايعكلٌ اة فلث: ودا 
eT‏ لا ولحل أصلاً تا 


وان اللو كا ال ن 


فسم التحقيق 


بالنص والإججماع عَينَ الوصفي 
لم يُعتبئ بين بل قدكانَمِنْ 


ذا باعتبار لجنس بالجنس آذ 


2 


E E E 
يمى ومالك تاه مجلا‎ 


من بعدمانادى عليو بالتكز 


ور الا > فطل وة 
EE ۴ -‏ 1 68 > 3 
عل اعتباره فَحكق تطعا 


الل قا 5 واا جره 
وقالإنالفن حيث|اقترب 


جماع ةذافنى الصادات قد 
و 24 5 6 ° 
كب ضروري للدليل الشرعِي 
4 و ° - 
EET‏ ينه E‏ 
لقح الول لا لقنا نه 
من رُتبَة القطعيّ كالقطعئ ذَعَبُْ 
ثم شرع إلى تقسيم آخر للمناسب فقال: (مناسبٌ) من حيث اعتباره وجوداً أو 
> وو 
عدماً أقسام أربعة: مؤثر وملائم وغريب ومرس ل ؛ لأنه (إن ذا اعتبار ألفي) بالبناء 


15 ضع 


$ 


تقسيم المناسب 
من حيث اعتباره 


)١(‏ في (أ): « الوقف » وهو خطأء والتصويب من (ب). 

(۲) في مجموع المتون: « نبذا » بدون الألف. وهو الأصح . 

(۳) في (أ): « القول » وهو خطأء والتصويب من (ب). 

(5) انظر هذا التقسيم وأمثلته ني: المستصفى (741/7). المحصول (377/7/7). الإحكام (۳/ »)٠٠۳‏ 
غباية الوصول (۸/ »)۳۳۰١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ 2347 المنهاج مع شرح الإسنوي 
».)41١/4(‏ التحرير مع التيسير (۳/ »)۳٠١‏ شرح الكوكب المنير (4/ 177)» وقد قسم بعض الأصوليين 
منهم الغزالي واهندي والأصفهاني المؤثر إلى مناسب وغير مناسب» فلعل صاحب الأصل أراد الأول» 
ومثل الأصفهاني للثاني بخروج المني لإيجاب الغسلء وقال الغزالي: « وإذا ظهر تأثيره -يعني اا 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


أي نوعه (ني عبن حكم) أي نوعه» كاعتبار / ل١١/‏ الشارع عينَ مس الذّكرٌ في عين 


الحدث بنصه في قوله #: ((من مس ذكره أو ذكراً فليتوضا)) رواه الترمذي وغيره » 


0 


وكاعتبار عين [الصغير ]0 في عين ولاية المال فإنه مجمع عليه" فليس المراد بالعين 
E TET‏ 6 
الشخص (فموّثر) أي فهو الوصف المسمى بالمؤثر لظهور تاثيره ب اعتبر به » وليس 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


05) 


فلا يحتاج إلى المناسبة » ومثل له بحديث: (من مس ذكره فليتوضأ)» انظر: البحر المحيط :)5١157/8(‏ 
المستصفى (۲/ ۲۹۷)» نباية الوصول (۸/ .)"701١‏ 

قال الإسنوي: « ليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يوميء إليها وإلالم تكن العلة مستفادة من 
المناسبة » نهاية السول (5/ 5 ۹)ءوانظر نحوه أيضاً في: الإبباج (9/ .)٠١‏ 

قال الزركثشي: ١‏ وقول المصنف: ١‏ بنص أو إجماع » تابع فيه ابن الحاجب وغيره» وهو يخرج ما علم اعتباره 
بطريق الإيماء والتنبيه» وحكى اندي فيه خلافاًء منهم من جعله قسيم المؤثر. ومنهم من جعله من قسيم 
الملائم » تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۷)ء وانظر: مخحتصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ نهاية 
الوصول (۸/ ۳۳۰۷). 

أخرجه مالك» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج (۸٨)ء‏ وعنه الشافعي في الأم (۱/ ۳۳)» 
وأحمد (277785). وأبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)ء والنسائي »)۱٨۳(‏ وابن ماجه »)٤۷۹(‏ من 
حديث بسرة بنت صفوان» وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب» وص ححه 
أيضاً أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي. انظر: تلخيص الحبير (1/ 177). 

تنبيه: زيادة  :‏ أو ذكراً » التي أوردها المصنف ل أرها فيم) اطلعت عليه من كتب السنة وكتب الأصول › 
وقد ذكرها بعض متأخري الفقهاء الشافعية كالشر-بيني في الإقناع »)٦۳ /١(‏ والبجيرمي في حاشيته 
(/2» والجمل على شرح المنهاج /١(‏ ١۷)ء‏ والظاهر أن هذه الزيادة لا أصل هاء والله أعلم. 

هكذا في النسختين» والصواب: « الصغر » كما في الغيث الهامع ۳/ ۷۲۲۳) فإن الاعتبار يكون بالوصف 
لا بالمحل. 

انظر حكاية الإجماع عليه في المستصفى (۲/ ۲۹۷)» نهاية الوصول (۸/ ۷١١۳)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳/ ۹۷). 

بل المراد النوع؛ إذ ليس المراد بنقض الوضوء نقضاً مشخصاً ولا المس في الحديث مساً بخصوصه. بل 
المراد أي نقض كانء ومس أي ذكر كان. انظر : حاشية العطار (۲/ 78 "), حاشية البناني (۲/ ۲۸۲). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


المراد بالمؤثر الموجب. بل المراد به أنه متى وجدَ وجد الحا 

(وإن لم يعتبر) عين الوصف في عين الحكم (بذين) أي بالنص والإجماع (بل قد 
كان) الاعتبار (من) أجل (أن رتب ار 0 يعني أن الدليل على اعتبار 
ذا ع الك روات رع ل اموا تيب الحكم على وفقه بأن ث, ثبت الحكم معه 
في المح ° كن ةنول افو ا ع :وول ع ا إذااكناة لك عار 
معلوماً بسبب اعتباره بنص أو إجماع ني الجملة» وإنها كان كذلك لأن النص إنما دل على 
اعتبار جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو عكسه فقد ثبت له أصل معين يشهد له 


بالامتبار. 


وقولنا: في الجملة هو معنى قوله: (ولو) كان (ذا) الاعتبار بالترتيب (باعتبار 
الجنس) أي جنس الوصف (بالجنس) أي جنس الحكم» بنص أو إجماع, كما (رأوا) كونه 
باعتبار عينه في جنسه أو العكس» فإنه أولى من المذكور كا أشار إليه ب «لو» (فهو) أي 
المناسب (الملائم) أي المسمى به لملاءمته للحك © 
س کک 


)١(‏ أي ظهور تأثيره في الحكم با اعتبر به من النص أو الإجماع» انظر: المستصفى (۲/ ۲۹۷)» نهاية الوصول 
)۳۳٠۷ /4(‏ البحر المحيط /٥(‏ ١۲۱)ء‏ تشنيف المسامع (۳/ 5957). 

(۲) حاشية العطار (۲/ ©7337). 

(۳) أي وفق الوصفء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۲). 

() أي عين ذلك الحكم, انظر: تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۸۲). 

() شرح المحلي مع حاشية البناني (۲/ ۲۸۲)» وانظر: تشنيف المسامع (۳/ /791). 

() تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۸۲). 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۳)» وقال العراقي: « وصرح المصنف بهذا الأخير بعد ١‏ لو » فإنه أبعد 
الثلاثة » الغيث الهامع ۳/ 5 07 ونحوه تشنيف المسامع (۳/ لاو ؟). 

(۸) والملاءمة في اللغة: الموافقة» انظر: القاموس المحيط ص(597 :)١‏ وقد حكى الاتفاق عليه بين القائسين 
الغزالي والرازي» وقال الغزالي أيضاً: « وما ذكره أبو زيد -يعني الدبوسي من الحنفية- من أن الإخالة لا 
يمكن الدلالة عليها مع الخصم فالظن أنه عنى بذلك ما يرجع إلى شهادة القلب ووقوع في النفس يجري 
مجرى الإهام.. وما ذكرناه من المناسب خارج عن الفن الذي ذكره وهو الذي نعنيه بالمخيل أيضا لذا 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وعلم يما تقرر أن الترتيب هو ثبوت الحكم مع الوصف بأن أورده الشارع في محل 
ثابت فيه الوصف لا بأن نص على العلة أو أومى إليها Ty‏ 
«(شرح اللب». قال: ١‏ وإلا م تكن العلة ا ون اة ا ك وأن أقسامه اد0 


الآول: اعتبار العين في العين بالترتيب» وقد اعتبر العين في الجنس. كتعليل ولاية 
النكاح بالصغرء حيث تثبت معه وإن اختلف فى أنها له أو للبكارة أو )اء وقد اعتبر فى 
والثاني: اعتبار العين في العين» وقد اعتبر الجنس في العين» كتعليل جواز الجمع 

حضراً حالة المطر على القول به بالحر ج20 وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالنص. 
والثالث: اعتبار العين فى العين. وقد اعتبر الجنس فى الجنس» كتعليل القصاص فى 

006060600000000 
أطلقناه... والظن بأبي زيد أنه أراد بالمؤثر المناسب الملائم.. ويشهد لذلك ما ضربه من الأمثلة للقياس 
المؤثر » ثم ذكر الأمثلة» وبهذا يتبين أنه لانزاع على الحقيقة بين الشافعية والحنفية في الملائم» وأهم متفقون 
على تأثيره وحجيته. انظر: شفاء الغليل ص(۱۷۷)ء المحصول (۲/ »)77١/7‏ تقويم الأدلة ص( .)27١‏ 

(۱) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۸۲). 

20 غاية الوصول ص(5 ؟١١):‏ وتقدم ص(35) مثله عن الإسنوي وابن السبكي . 

)۳( اختلف كلام الأصوليين من الشافعية في تفسير الملائم وتقسيمه» فقد فسر.ه الغزالي بقوله: «أماالملائم 
فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم -كما في الصغر- لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك 
الحكم». فهو عنده قسم واحدء وأما الرازي فقد جعل هذه الأقسام مع المؤثر من الوصف الذي اعتبره 
الشارع ولم يذكر اعتبار الوصف فيها بترتيب الحكم على وفقه في صورة» وهو خلاف طريقة الآمدي وابن 
الحاجب التي اختارها صاحب الأصلء وقد نبه صاحب الأصل في الإمباج (۳/ 2554» والإسنوي ني نهاية 
السول )٠١١ /٤(‏ وابن الهمام في التحرير (5/ 27٠١‏ على اختلاف الأصوليين في هذا التقسيم.انظر: 
المستصفى (۲/ ۲۹۷)». المحصول (۲/ 1/۲(« الإحكام (۳/ .)٠۴۳‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲/ .)١557‏ 

() أي تقدم ذكره مثالاً للمؤثر» انظر: ص (785). 

(5) ذهب الجمهور إلى جواز الجمع ني الحضر لأجل المطرء وخصه المالكية بالعشائين»وهو المشهور من مذهب 
الحنابلةء ولم يجوزه أصحاب الرأيء انظر: مغني المحتاج (۱/ 5 /77): مواهب الجليل (۲/ 5 »)0١‏ كشاف 
القناع (۲/ ۷)»ء بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ المغني (۳/ .)۱١١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان» حيث ثبت معه» وقد اعتير جنسه في جنس 
القصاص» حيث اعتبر في / ل317١٠/‏ القتل بمحدد بالإجماء”» وذكر هذا بعد «لو» لأنه 
أبعد الثلاثة وقدّم اعتبار عين الوصف في جنس الحكم على عكسه؛ لأن الإبهام في 
العلة أكثر محذوراً منه في المعلول. 

(وإن لم يعتبر) أي المناسب لا بنص ولا بإجماع ولا ترتيب الحكم على وفقه (فإن 
دليل دلَّ) على (أنه) أي الشارع ألغاه و (هدر)ه (فلا يعلل به) أي لا يجوز التعليل به. 
كما في جماع نحو لَك فإن حاله يناسب التكفير ابتداءً بالصوم لير تدع به دون 
الإعتاق» إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج» لكن الشارع ألغاه من حيث إنه أوجب 
الإعتاق ابتداء» من غير تفرقة بين ملك وغيرهء فكان اعتباره مصادماً لصاحب الشر-ع 
وتصرفاً في أمور الدين بالتشهي”. 

(قلت:) زيادة على الأصل (وذا) القسم (يُسْمَى) بسكون السين وتخفيف الميم: ١‏ 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۳)» وانظر حكاية الإجماع على وجوب القودفي: القتل بمحدد في 
الإجماع لابن المنذر ص(١37)»‏ فقرة (250. المغني (57/11 54).وانظر له مثالا آخر في: تشنيف المسامع 
(۳/ ۲۹۷)» الغيث الهامع (۳/ ۷۲۳). 

(؟) انظر: ما سبق ص(۳۸۹) تعليق (۷) وإنما كان أبعدها لأنه -كا قال الز ركشي - يكون ني تعليل الأحكام 
بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۷)ء وقد جعل الرازي مثال هذا 
القسم مثالاً للملائم الذي شهد له أصل معين-وهو الذي أثر نوع الوصف فيه في نوع الحكم وأثر جنسه 
في جنسه ثم حكى الاتفاق على قبوله بين القائسين ولکنه قرره بطريق آخر حيث قال: « وهو كقياس 
المثقل على الجارح في وجوب القصاص» فخصوص كونه قتلاً معتبر في خصوص كونه قصاصاًء وعموم 
جنس الجناية معتير في عموم جنس العقوبة» المحصول (۲/ ۲/ ١١۲)ء‏ وانظر مثالا آخر لهذا القسم في: 
تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۷)» الغيث الهامع (9/ ۷۲۳). 

(۳) الغيث اهامع (۳/ .)۳۲١‏ 

)٤(‏ يعني في نهار رمضان لغير رخصة. 

)٠(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۸١‏ وقد سبق تخريج الحديث الوارد في كفارة الجماع في رمضان 
ص( 78). 

(5) الغيث الطامع (۳/ 9/74). 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


المناسب (الغريب) » لبعده عن الاعتبار» وتسميته به مع جعله قسي) للمرسل هو 
امنقول“ -كما قاله شيخ الإسلام في حاشية الأصل - لا ما اقتضاه كلام العضد تبعاً لابن 
الحاجب من أنه قسيم للملائم والغريب بمعنيين آخرين ومن أن الثلاثة أقسام المرسل © . 


(0120) 


(۲) 


(0120 


لكنه- أعني شيخ الإسلام- تبعه في «اللب)٩)‏ وقال في شرحه: ١‏ ومثل له بنوريدث 


في هذا نظر؛ فإن الغريب قسم من أقسام المناسب المعتبر» وهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بترتيب الحكم 
على وفقه فقط» أو هو الذي لايلائم ولكن شهد له أصل معين» هذا هو المشهور عند الأصوليين» وقد 
جعل الغزالي من الغريب أيضاً ما لا يلائم ولا يشهد له أصل معينء وذكر أنه مردود بلا خلاف. وذكر أن 
الخلاف في الأول ووافقه الرازي ني ذكر القسمين وني تسمية الأول غريبا ولم يسم الثاني. وكذلك 
الآمدي سمى الأول غريباًء ثم أطلق اسم الغريب أيضاً على ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم 
دون أن يشهد له أصل آخرء ولم أرَ -في| اطلعت عليه- أحداً من الأصوليين ذكر أن الغريب هو مالم 
يعتبره الشرع ودل الدليل على إلغائه سوى ما ذكره الناظم هنا من زيادته تبعاً للمحلي والأنصاري 
ووافقه| المصنف ووافقهم أيضاً الأزهري والسيوطي» وهو اصطلاح غريب خالفوا به اصطلاح 
الأصوليين» وهذا لم يذكر الزركثي والعراقي هذا الاصطلاح» بل لم يذكرا الغريب أصلاً اتباعاً لصاحب 
الأصلء وهذا قال حلولو: « ولم يتعرض المصنف لذكر الغريب » » والذي ذكره الناظم والمصنف هنا - 
تبعاً لمن ذكر- إن هو المناسب الملغى عند الأصوليينء وهوالذي اتفق العلماء على رده كما ذكره الناظم 
بعد هذا -من زيادته- بقوله: « واتفاقا انبذا » . بخلاف الغريب» فإنهم حكوا الخلاف في قبوله» ورجح 
قبوله الغزالي والآمدي والهندي» وهو ظاهر كلام ابن الحاجبء فإنه عده من قسم المناسب المعتبر شرعاء 
وتبعه في ذلك الكوراني. انظر: المستصفى (707/7), شفاء الغليل ص(0188 .)١195‏ المحصول 
«(ITY "1/۲ /۲)‏ الإحكام )| «(Too «of‏ ختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ )۲٤١‏ نباية 
الوصول (۸/ .)۳۳١۲‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۸٤‏ حاشية الأنصاري ل١٤٠/‏ أء الشار 
اليوانع ص(57): شرح الك وكب الساطع (۲/ »)٠٠١‏ الضياء اللامع ل ۲۲۸ تشنيف المسامع 
)۳/ 40(« الغيث المامع )/ «(VY‏ الدرر اللوامع للكوراني ص(4 ؟57). 

حاشية الأنصاري» ل5417١/‏ ب» وعبارته غير واضحة» والذي صرح به العضد تبعاً لابن الحاجب أن 
الغريب قسيم المؤثر والملائم وأن الثلاثة من أ قسام المعتير شرعاًء ثم ذكر أن غير المعتبر هو المرسل» وقسمه 
ثلاثة أقسام أيضاً: ملائم وغريب وملغى» وقد تبين في التعليق السابق أن ما ذكره ابن الحاجب -وتبعه 
العضد- من جعل الغريب قسي) للمؤثر والملائم وقسم) من أقسام المناسب المعتبر هو المشهور المعروف عن 
جمهور الأصوليينء والله أعلم. 

مصرحاً بمتابعته» انظر: شرح اللب ص .)١74(‏ 


اب 
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امبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن [لمدم]° 
الإرث قياساً على قاتل مورثه حيث لم یرثه بجامع ارتكاب فعل محرم» وفي ترتيب الحكم 
عليه تحصيل مصلحة وهو [نهيها]“ عن الفعل ال حرام؛ لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار 
بنص أو إجماع 0 انتهى. 

وقول الناظم من زيادته: (واتفاقاً انبذا) تبع فيه العراقي وغيره"» لكن في دعوى 
الاتفاق نظرء فقد أفتى الإمام يحبى بن يحيى الأندلسي7 ملك المغرب عبد الرحمن بن 
الحكم الأموي” لما جامع جاريته في نبار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظراً إلى ذلك 
وقال -لما سئل عن حكمة خالفته لمذهب مالك شيخه وهو التخيير بين العتق والصيام 
والإطعام-©: لو فتحنا [له]“ هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق» فحملته على 


)١(‏ في شرح اللب: « لغرض عدم الإرث » » وهو أوضح. 

(۲) في شرح اللب: ١‏ نميه » . وهو الصواب. 

(۳) شرح اللب ص(75١).‏ 

)0( انظر: الغيث الهامع (۳/ 4 7/7), وحكى الاتفاق قبله الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۲۹۸). 

0 أبو محمد الليثي القرطبي الإمام» ولد سنة ٠١١‏ وسمع من مالك الموطأ وسمع أيضاً من الليث وسفيان 
ابن عبينة وغيرهم» ثم رجع إلى قرطبة بعلم جم وتصدر للاشتغال فانتفع الناس بعلمه. وكان ثقة عاقلاً 
حسن السمت» توفي سنة 5 7. 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص 247١‏ تاريخ علماء الأندلس (۲/ »)۱۷١‏ نفح الطيب (۹/۲)ء وفيات 
الأعيان (۳/ ۲۷۰ سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)١١۱۹‏ 

(5) أبو المطرف المرواني» أمير الأندلس» حفيد عبدالرحمن الداخل» ولد بطليطلة سنة 2175 وبويع بالإمارة 
بعد والده سنة ۲٠٠‏ كان حسن السيرة لين الجانب» توفى سنة 7172/8 . 

انظر ترجمته في: نفح الطيب /١(‏ 45 07 الكامل لابن الأثير »)١١17/5(‏ تاريخ الإسلام (۲۳۹/۱۷)»ء السير 
.)36١ /۸(‏ مرآة الجنان (۲/ 17 .)١7‏ 

)۷( وهو أحد القولين عنه» وهو المشهور من مذهبه. وليس له فيه نص صريح في المدونة ولا ني الموطاء وإنما 
أخذه أصحابه نما رواه في الموطأ بسنده عن أبي هريرة: « أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمره النبى #5 أن يكفرٌ 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً » . وظاهره يدل على التخيير» لكن رواية 


الترتيب أرجح من وجوه ذكرها ابن حجر في الفتح» والقول الثاني عن مالك وجوب الإطعام خاصة» 
1 دم 
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أصعب الأمور عليه وهو الصو . 


قال القراني : « وهو الأوفق بكون مشروعية الكفارات للزجرء ول يفته بجيى على 


أنه أمر لا يجوز غيره ». انتهى. 


وكأن هذا م يصرح صاحب الأصل ولا المحقق بالاتفاق فيه" والله أعلم. 


= کک 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


0) 


حكى هذا القول عنه ابن القاسم في المدونة» وقال: « لايعرف -يعني مالكاً- غير الطعام, ولا يأخذ مالك 
بالعتق ولا بالصيام »» ومذهب الجمهور وجوب هذه الكفارة على الترتيب» مثل كفارة الظهار. انظر: 
الموطأء كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان (۲۸) المدونة »)١191 /١(‏ الاستذكار /٠١(‏ 91)) 
فتح الباري /٤(‏ ۷٦۱)ء‏ ختصر خليل مع مواهب الجليل (۳/ ۳۹۲). كشاف القناع (۲/ ۳۲۷)ء روضة 
الطالبين ص(۳٤۳)»‏ الهداية مع فتح القدير (۲/ .)١٤١‏ 

ساقطة من (ب). 

انظر هذه الفتوى في: مواهب ال جلیل (۳/ »)۳٣٤‏ وفيات الأعيان (۳/ »)۲۷١‏ نفح الطيب »)١١/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء .)٥١١ /٠١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 227585 نهاية السول /٤(‏ ۹۳)ء الاعتصام 
(/1). 

م أقف على قوله هذا في مظانه من كتبه الأصولية» لكن له كلام قريب منه في نفائس الأصول »)٦۹ /٤(‏ 
وقال العطار -بعد حكاية قوله هذا- : ١‏ أي فكأنه أفتاه بمذهب الإمام مالك » حاشية العطار 
(5/ ۳۲۷)» وانظر حكاية قول القراني أيضاً في: هذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
للمالكي» بهامش الفروق للقراني /٤(‏ 89). 

انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي بحاشية البناني (۲/ 27285)» لكن في كلام المصنف هذا نظر؛ فإن 
كلام صاحب الأصل والمحقق وغيرهم ليس في فرع فقهي خالف فيه قائله النص والإجماع وإنم| هوني 
أصل فقهي متفق عليه -وهو عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى- فإنه لم ينسب أحد إلى الإمام يحيى ولا 
غيره من العلماء جواز التعليل بالملغى. والمصنف نسب إلى يحبى هذا الأصل أخذاً من فتواه. واستنباط 
الأصول من الفروع أنكره بعض العلماء» قال ابن برهان: « إن الفروع تبنى على الأصولء ولا تبنى 
الأصول على الفروع » الوصول .)١3594/١(‏ وانظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب 
الباحسين ص(7”5), ولو جاز أخذ الأصل من الفرع الواحد أو الفرعين لكان عامة الأئمة وعلماء الأمة 
من القائلين بحجية هذا النوع من المناسب ؛ إذ لا يكاد يوجد إمام إلا وله قول واحد أو أكثر مبني - 
حسب اجتهاده- على قياس مناسب قد ثبت في الشريعة ما يدل على إلغائه» وهم بين مقل ومكثر بحسب 
ارجات ل و ا ا لماعي السجارزما ا 


اي 
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(وحيث لا دليل) على إلغائه (أصلاً) كما لم يدل على اعتباره ف (مرسلاً 


يسمى) لإرساله. أي إطلاقه عا يدل على / ل8١١/‏ اعتباره او ره 


بالمصالح المرسلة“ء وبالاستصلاح 


0 


قال شيخ الإسلام: « محله ليجري فيه الخلاف الآني إذا عُلمِ اعتبار عينه في جنس 


الحكم أو عكسه أو جنسه في جنسه وإلا فهو مردود اتفاقاً كما ذكره العضد تبعاً لابن 
اا فليتأمل. 


(و) الإمام (مالك) رضي الله عنه قد (نحاه) أي المرسل وقَبِلَهُ (مسجلا) أي 


سواء كان ضرورياً قطعياً كلياً أم ا ات ا غر واستدل له بأن الشارع 


= عي 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


الأصولي إنما يكون ني الأصول لاني الفروع» ثم هب أن الإمام يحبى يرى التعليل بهذا النوع من المناسب 
أفيقدح هذا في ثبوت الإجماع على بطلان التعليل بالملغى» وهو الإجماع الذي انعقد قبله ثم انعقد بعده؟!!. 
انظر تعريف المناسب المرسل في: المستصفى .)7587/١(‏ المحصول(۲/ ۲/ ۲۳۰)» (۲/ ۳/ »)۲۲١‏ 
الإحكام (5/ ١۱۹)»ء‏ روضة الناظر (۳/ .)٥١۷‏ البحر المحيط /٥(‏ ۲۳۷)» تيسير التحرير »)١١٤١ /٤(‏ 
شرح الکو كب المنير (54/ .)١۷١۸‏ 

انظر هذه التسمية في: المستصفى /١(‏ ١١۳)ء‏ المحصول (۲/ ۲/ »)۲١١‏ الإحكام (4/ )۱۹١‏ المسودة 
۸١ /(‏ الموافقات (۳/ »)٤١‏ الاعتصام (۲/ .)٦١۷‏ 

انظر هذه التسمية في: البرهان (۲/ 25017 المستصفى /١(‏ 785). قواطع الأدلة (۲/ »)٠٠١‏ وقال ابن 
قدامة في تفسيره: ١‏ وهو اتباع المصالح المرسلة » روضة الناظر (۳/ ا01), وأطلق عليه الجويني وابن 
السمعاني أيضاً اسم الاستدلال» وقال الجويني: « وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له في| يقتضيه الفكر 
العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه» والتعليل المنصوب جار فيه » البرهان (۲/ »)١١١١‏ وانظر: 
قواطع الأدلة (۲/ »)٠٠۹‏ البحر المحيط (7/ .)۷١‏ ۰ 

حاشية الأنصاري» ل۷٤۱/‏ ب» وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ .)۲٤١‏ 

نسبه إلى الإمام مالك وحده كثير من الأصوليين» منهم الجويني والسمعاني والغزالي والرازي والآمدي» 
وزاد ابن الحاجب نسبته إلى الشافعي » لكن نقل الزركشي عن بعض الأصوليين حكايته عنه قولا قديرماء 
زاي ان الا لات الرس ليبن اها مانت حو ما اه ورا كان 
جميعا يكتفون في فقهم بمطلق المناسبة» ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك كما ذكر هذا الغزالي والقراني 


وابن جزئ والزركشي» وهذا جزم أبو الحسن الكيا الهراسي-فيم) نقله عنه ابن برهان-بأن الخلاف في هذه 
١ :‏ دهم 


اي 
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اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام» واعتباره يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها 
فرداً من أفرادهاء وبأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح 

وأجيب من طرف الجمهور عن الأول بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة 
لاشتراكها للمصالح المعتبرة في كومهبا مصالح لوج ب إلغاؤها أيضاً لاشتراكها مع 
المصالح الملغاة في ذلك فيلزم اعتبارها وإلغاؤهاء وهو عل . 

وعن الثاني بأنا لا نسلم إجماعهم عليه بل إنما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على 
اعتبار الشارع لنوعه ا 

(و) إمام الحرمين (ابن) أبي محمد (الجويني كاد مثله) أي مثل الإمام مالك (يسير) 
بموافقته. فإنه قال بالمرسل» لكن بشرط أن يكون مصلحة شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابدة الأصول [تارة] في الشرسيعة ٠‏ فلم يعتبر جنس 
المصلحة مطلقاًء كقول مالك» حتى نقل عنه جواز ضرب المتهم بالسرقة ليقرٌ لكن قال 


عم 
المسالة راجع إلى اللفظ دون المعنى.انظر: البرهان (۲/ »)١١١١‏ قواطع الأدلة (۲/ 22359 المنخول 
ص (4 ٤٥‏ )» الوصول لابن برهان (۲/ ۲۸۷) المحصول (۲/ ۳/ ۲۲۲)» الإحكام »)۱۹١ /٤(‏ ختصر- 
المنتهى مع شرح العضد (۲/ »)۳٤۲‏ شفاء الغليل ص(757): أساس القاس ص(۹۸)ء نفائس الأصول 
»))۷٠١ /5(‏ تقريب الوصول ص(59١).‏ البحر المحيط (ه/ .)١٠١‏ 

() انظر هذين الدليلين في: المحصول (۲/ ۲/١۲۲)ء‏ منهاج الوصول ص(517). 

(۲) انظر هذا الجواب في: الإحكام (5/ »)١197‏ الإمباج (۳/ ۱۸۷)» نهاية السول /٤(‏ ۳۹۰). 

(۳) انظر هذا الجواب في: الإمباج (۳/ ۱۸۷)ء نهاية السول (5/ .)١۹٩‏ 

(5) البرهان (۲/ »)١١٠١‏ وني ما بين المعقوفين تصحيف» ونص العبارة في | لبرهان: « وذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أب حنيفة إلى اعتهاد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه لا 
يستجيز النأي والبعد والإفراط» وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارّة في الشريعة ». 
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مر ا إن تعيش می "ل ورک ضحد وو سار اه فد كبن دا 
وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء©. 

(من بعد ما نادى) إمام الحرمين (عليه) أي على الإمام مالك (بالنكر) 
حيث قال: ١‏ تعرض عليه واقعة نادرة رأى ذو نظر فيها [جذع أنفٍ واصطلام شةة]» 
وأبدى رأياً لا ينكره العقول صائراً إلى أن العقوبة شرعت لحسم الفواحش» وهذه 
العقوبة لائقة بهذه النازلة» للزمك التزام هذا؛ لأنك نور لأصحاب الولايات القتل في 
التهم العظيمةء حتى نقل عنك الثقات أنك قلت: أقتل ثلث الأمة في استبقاء ثلثيها.. »9 
إلى آخر كلامه في ذلك. 

وهذا الإنكار -كما قاله العطار- بالنظر للقاعدة الأصولية في قبول المرسل؛ لأن 
أكثر الأصوليين على عدم قبوله وإلا فا مجتهد لا ينكر عليه في / ل9١٠/‏ فرع من 
ارو 


)١(‏ هو البناني» ولفظه: « جواز ضرب المتهم ليقر قول ضعيف عندنا » » ولعلهم ضعفوه لمخالفته قول مالك 
في المدونة» ونصه: « من أقرٌ بعد التهديد أقيل  »‏ ثم قال ابن القاسم: « فالوعيد والقيد والسجن والضرب 
تبديد كله وأرى أن يقال » المدونة (575/5). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۸٤‏ 

)۳( هكذا في النسختين» والصواب -كا في البرهان-: « جدع أنف واصطلام شفة »» أي قطع أنفي وقطع 
شفة» انظر: القاموس المحيط ص(5 .)١565/ 29١‏ 

(5) انظر: البرهان (۲/ »)١17‏ ونص عبارته: ١‏ فلو در وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلهاء فلو رأى 
ذو نظر جدع الأنف أو اصطلام الشفة وأبدى رأياً لاندكره العقول صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم 
الفواحش» وهذه العقوبة لائقة ببذه النادرة فمثل هذا مردود. ومالك التزم مثل هذا ني تجويزه لأهل 
الإيالات القتل في التهم العظيمة» حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها » . 

() حاشية العطار (۲/ ۳۲۹). 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(وردّه الأكثر) من العلماء (مطلقاً) 7" لعدم ما يدل عليه لاختلاف ا لجنس القريب 
فجاز اختلاف الحک©. 

قال ابن الحاجب: « وهو المختار 0 وقال الآمدي: « إنه الحق الذي اتفق عليه 
الفقهاء .0 

هاف 9 ب ابو لساري "ا رال :انه اندي ته تهب 
مالك » (ذا) المرسل (في العبادات فقد) أي دون نحو المعاملات؛ لأنه لا نظر في العبادات 
للمصلحة بخلاف غيرهاء كالبيع والنكاح والح“ . 


(وليس منه) أي من المرسل (مصلحي قطعي كلي ضروري) بإسكان الياء في 


)01 نسبه إلى الأكثر أيضاً الزر كشي» ونقل الآمدي اتفاق الفقهاء من الشافعية والحنفية على امتناع التمسك به. 
انظر: الأحكام (4/ »)٠١١‏ البحر المحيط (5/ ١۷).وقد‏ تقدم التنبيه على أن جمهور الفقهاء قد أخذوا 
بالمصالح المرسلة» انظر: ما سبق ص(۳۹۲)» تعليق (5). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني مع تقريرات الشربيني (۲/ ٤۲۸)ء‏ ونص المحلي: « لعدم ما يدل على اعتباره 
). 

(۳) المختصر مع شرح العضد (۲/ 7147). 

050( الإحكام /٤(‏ ١۹٠)ء‏ ونصه: « وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به» 
وهو الحق, إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به» ومع إنكار أصحابه لذلك عنه » . 

© م أره لغير الأبياري الآ ذكره. 

(5) هكذا في النسختين» وهو وهم» والصواب « الأبياري » انظر نسبته إليه في: البحر المحيط »)۲٠۷ /٥(‏ 
تشنيف المسامع ۳/ ۲ ) الغيث الهامع (6/ ه؟/). 
والأبياري هو: علي بن إسماعيل» أبو الحسين الإبياري» نسب إلى أبيار: قرية بمصرء الفقيه الأصولي. ولد 
سنة لاه ده وتفقه على أبي الطاهر المالكي» وأخذ منه جماعة منهم ابن الحاجب» من مؤلفاته: التحقيق 
والبيان في شرح البرهان» وسفينة النجاة» توفي سنة 1١5‏ “"ه. 
انظر ترجمته في: الديباج (۲/ »)١7١‏ وشجرة النور »)١1577(‏ الفتح المبين (۲/ 07). 

)۷( أي الأبياري في شرح البرهان » المسمى: « التحقيق والبيان شرح البرهان ». حقق جزءاً منه الباحث علي 
بسام في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى . 

(۸) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 7/8154). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الثلاثة الأخيرة» وقفاً في الأول ووزناً في الأخيرين» وذلك كم إذا صال كفار تترسوا 
بأسارى المسلمين» وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا على ديارنا 
وقتلونا كافة حتى الترسء ولو رمينا لقتلنا مسلا من غير ذنب صدر منه. فيجوز رمي 
الترس وإن أدى فيه إلى قتل مسلم لم يذنب لكن (للدليل الشرعي). 

بيانه: أنه اجتمع في هذه المصلحة ثلاثة أمور: كونها ضرورية» إذ لا يمكن تحصيلها 
بطريق آخرء وكلية؛ لرجوعها إلى كافة الأمة» وقطعية؛ لتحصيلها المصلحة بالقطع لا 
بالظنء وللقطع بحصول المفسدة بدوع©. 

والدليل (على اعتبار) هذ(ه) الصورة ما علم من الشرع من تقديم حفظ الكلي على 
ا لجزئي» وأن حفظ الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في نظر الشر-ع من حفظ طائفة 
صر هة( ف تلك الل تحن فطع ولست مو الرس كا فا وة ار إل 
الرد على من قال: لم يقل الشافعي بالمرسلة إلا في هذه المسألة» وحاصل الرد: أنه قد قام 
الدليل على اعتبار ها" . 

(وعدّه) أي المصلحيّ المذكور (الحجة) أي حجة الإسلام الغزالي (منه) أي ما 
يطلق عليه المرسل (فرعا) لا من المرسل بمعنى ما لا دليل أصلاً على اعتباره» فإنه قال: ١‏ 
وهذا وإن سميناه مصلحة مرسلة» لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة؛ لأن مرجع المصلحة 


)١(‏ انظر هذا المثال في: المستصفى »)۲۹١ /١(‏ المحصول (۲/ / ١٠۲)ء‏ الإحكام (6/١۹١۱)ء‏ وانظر: أمثلة 
أخرى في المنخول ص( 41١‏ )» الاعتصام (۲/ 517) . 

(؟) الغيث المامع (/0777. 

() العبارة غير واضحة: وكأن فيها سقطاًء أو لعل المصنف يقصد: كم قاله البيضاوي» فإنه بعدّه هذه الصورة 
من المرسل لم يلاق موضوع المسألةء فإن هذا ليس من المرسل الذي لم يعتبر» بل مما دل الدليل على اعتباره. 
انظر: المنهاج ص(57)»: تشنيف المسامع (۳/ ٠‏ 7). 

)٤(‏ الغيث الهامع (۳/ ١۷۲)ء‏ ونسب هو والزركشي في تشنيف المسامع (۳/ )٠١‏ هذا القول إلى الرازي 
والآمدي » ولم أره في المحصول ولا الإحكام. 

ره الغيث الطامع (۳/ 5 1/1). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع, ولأن كون هذه المعاني عرفت 
لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات - 


اها ماو فا القاس عل عي 


قال الولي العراقي: « وكأن هذه التسمية هي الموقعة لمن جعل الشافعي رضي الله 
عنه قائلاً بالمصلحة المرسلة في هذه الصورة ء قال-أعني العراقي-: « و بازع ف 
اشتراط القطع حكاية / ل١١١/‏ الأصحاب وجهين في مسألة المتترس من غير اشتراط 
القطع» وعللوا المنع بآن غاية الأمر أن يخاف على أنفسناء ودم المسلم لاببناح بالخوف. 
وفيه تصريح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون قطع» وقد يقال: حالة القطع محل 
جزم والخلاف في صورة الخوف. وبه صرح الغزالي في «المستصفى»» 01 وهذا معنى 
قول المصنف: (ثم اعتبار قطعه) أي ما ذكر من المصلحة (من مذهبه) أي الغزالي» 
(للقطع بالقبول لا ل) أصل (القول به) فجعل ما ذكر من المرسل [بقبوله] لعدم تعبّن 
الدليل وإن رجع إلى الأصول الأربعة لا لعدم الدليل كما في غيره من المصالح المرسلة 
فإطلاق المرسلة عليه بطريق المشاببة في عدم تعين الدليل وإن كان في الغير لعدمه. 


(وقال:) أي الغزالي (إن الفن حيغ| اقترب من رتبة القطعى) ني المصلحة 


(1) المستصفى (١/١١۳)ء‏ ونصه: ١‏ كل مصلحة رجعت على حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً 
بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجاً من هذه الأصول لكنه لايسمى قياساً بل مصلحة مرسلة؛ إذ 
القياس أصل معينء وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر_ لها من 
الكتاب والسنة وقرائن الأصول وتفاريق الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة » . 

(۲) الغيث الطامع (۳/ ۷۲۷). 

(۳) انظر حكاية الوجهين عند الشافعية وتعليل المنع في: روضة الطالبين ص(5 .)۱۸١‏ 

)٤(‏ الغيث المامع (۳/ ١۷۲)ء‏ ونص كلام الغزالي الذي أشار إليه: « فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا 
نقطع بتسليطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن» قلنا: لا جرم ذكر 
العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة» وعللوا بأن ذلك مظنون » المستصفى .)٠٠١ /١(‏ 

. تقريرات الشربيني على (۲/ ١۲۸)ء وما بين المعقوفتين ليست في كلامه‎ )٥( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(كالقطعي ذهب) 7 أما إذا لم يقطع أو يظن ظناً قريباً منه باستئصالهم المسلمين فلا 
يجوز الرمي للترس» وكذا لولم تكن المصلحة كلية» أي متعلقاً بكل الأمة» كرمي بعض 
المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين» أو لم تكن ضرورة؛ كرمي أهل قلعة تترسوا 
بالمسلمين» فإن فتحها ليس ضرورياً فلا يجوز الرمي بحال ني هذه الصور الثلاث وإن 
أقرع في الثانية» إذ القرعة لا أصل ها في الشرع في ذلك والله أعلم. 


)01 المستصفى (١/١١۳)ء‏ ونص عبارته: ١‏ ونحن إنما نجوّز ذلك عند القطع أو ظنَّ قريب من القطع , والظن 
القريب من القطع إذا صار كلياً وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه » . 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۸)ء‏ وانظر أيضاً هذه المحترزات في: المستصفى »)۲۹١ /١(‏ المحصول 
۲70 ,) شرح العضد (۲/ ١١٤۲)ء‏ وقول المحلي في القرعة: « لا أصل ها في الشرع في ذلك» أي: في 
رمي بعض من في السفينة وترك بعضء انظر: حاشية البناني (۲/ 232785)» أما في غير هذا الموضع فالقرعة 
مشروعة في مواضع عدة» انظر: صحيح البخاري » كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات › 
الأحاديث رقم: (۲۹۸7)ء (۲۹۸۷)ء (۲۹۸۸)ء (۲۹۸۹). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(مسألة) 
5 62 5 0 و« ٠+0‏ 0 
في انخرام المناسبة بمقارنة مفسد 

وللمنابةجابكخارقة مفسدةآقدعارص تة لازقة 
رات زا افو ٠‏ ا ا و 
لألدذفي: هل بي ماسبة أكا اتام عل فقاطة 
اعلم أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة مناسبة لمشر_وعية الحكم وعلى مفسدة 

تقنضي عدم مشروعيته» فهل يكون تَضَدِْةُ للمفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحكم أم 

لا؟ 

a‏ > بيّنه)| بقوله: (وللمناسبة) التي اشتمل عليها الوصف (جا) 
بالقصر للوزن (بخارمه) أي مبطلة. وقوله: (مفسدة) فاعل جاء (قد عارضتها) أي 
عارضت المفسدة تلك المناسبة (لازمه) أي حال كون المفسدة لازمة للحكم» سواء كانت 
(راجحة) على مصلحته (أو بالسّوًا) بالقصر للوزن أي: أو مساوية ها فتنخرم المناسبة 
بذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح7» وهذا ما اختاره صاحب الأصل 


(1) قال الهندي: ١‏ المعنى من انخرامها وبطلانها هو ألا يقضي العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك فلا يكو ن لما 


أثر في اقتضاء الأحكام, لا أنه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه. فإن ذلك لا يكون 
تعارضاً » نهاية الوصول (۸/ ٠9‏ "). 

)۲( الغيث الحامع (/ ۷۲۷)ء وهذا الخلاف في ما كانت مفسدته راجحة أو مساوية كا سيأتي» أما الوصف 
المشتمل على مفسدة مرجوحة أو خلا عنها فقد حكى الزر كشي وابن امام الاتفاق على اعتبار مناسبته. 
انظر: تشنيف المسامع (۳/ 5 »)7٠‏ البحر المحيط (5/ 277١‏ التحرير مع التيسير (5/ .)١٠١‏ 

(۳) حاشية العطار (۲/ ١١۳)ء‏ وانظر: البحر المحيط (0/ .)۲۲١‏ واستدل ابن الحاجب بأن العقل قاض بأنه 
املك يج د a‏ « ومن قال لعاقل :بع هذا بربح مثل ما 
تخسر أو أقل منه لم يقبل» وعدّل بأنه لا ربح حينئذ» ولو فعل لعدّ خارجاً عن تصرفات العقلاء ء » . المختصر 
مع شرح العضد (۲/ .)7551١‏ 


اي 


انخرام المناسبة 


بمقارنة مفسدها 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وفاقاً لابن الحاجب والصفي اندي و(خلافا ل) الإمام (الفخر) أي فخر الدين 
الرازي والبيضاوي ني قوهم|: إنها لا تنخرم / ل١١١/‏ واستّدلٌ له بها قرره الإسنوي من 
أن الفعل وإن تضمن ضرراً أَْيَدٌ من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة قلب الحقائق» 
وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب. 

3 


قال: « غاية ما فى الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً " '. انتهى. 


فيكون الخلاف لفظياً على ما صرح به جماعةء وتبعهم الناظم حيث قال: 
(قلت:) زيادة على الأصل (الخلف) بين القولين (لفظاً وافى) لا معنوي (لأنه) أي 
الخلاف إنما هو (ني) أن هذا الوصف (هل بقي) فيه مع ذلك (مناسبة) آم لا؟. 

(أما امتناع عمل) بذلك الوصف (ف) إنهم قالوا (قاطبة) بالامتناع» فالإمام 
والبيضاوي يوافقان فيه. لكنه عندهما لوجود المانع» وعلى الأول لانتفاء المقتضي_/ أ 
فالخلاف لفظي. هذا إيضاح كلامه» ولكن نظر فيه بأنه يترتب على ا لحلاف انقطاع 


)١(‏ وهو الذي يشعر به تصرف الآمدي» فإنه ذكر حجج المخالف ثم ضعفها وأجاب عنها؛ ولهذا جزم 
الزركشي وابن امام بنسبته إليه» فقول الإسنوي: « إنه حكى المذهبين في الإحكام ولم يرجح » فيه نظرء 
وقال الزركشي: ‏ وعزي للأكثرين » ونسبه هو والأصفهاني إلى الشريف ني جدله. وحكى القراني عن 
التبريزي أنه الأشهر. واختاره أيضاً ابن قدامة وابن تيمية وابن النجار. انظر: الإحكام (۳/ 40 7), جمع 
الجوامع ص(54))» المختصر- مع شرح العضد (۲/ ١٤۲)ء‏ نهاية الوصول (377209/8). الكاشف 
5 54"”"). نفائس الأصول ١ /٤(‏ ) روضة الناظر (۳/ ))۸٠١‏ المسودة (۲/ »)۸٠١‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ .)١777‏ البحر المحيط )۲۲١ /١(‏ نهاية السول :.)٠١5/5(‏ سلاسل الذهب ص( /71) 
التحرير مع التيسير (4/ 709). 

(۲) المحصول (۲/ ۲/ ۲۳۲)ء منهاج الوصول ص(۹٥).‏ 

(۳) نهاية السول /٤(‏ ١٠٠)ء‏ واحتج ابن قدامة بأن المناسب: المتضمن للمصلحة › والمصلحة أمر حقيقي لا 
ينعدم بمعارض » قال: « وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمها أكبر من نفعهماء فلم 
ينف منافعهما مع رجحان إثمهم| » روضة الناظر (/ 856). 

(5) منهم الزركشي والعراقي والأنصاريء انظر: البحر المحيط (5/ »)77١‏ الغيث المامع (۳/ 07/71 حاشية 
الأنصاري ل58 /١‏ أ غاية الوصول ص(75١).‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 35)» وانظر: تشنيف المسامع (۳/ 708). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المستدل وعدم فإنا إذا قلنا: لا تنخرم» وتخلف الحكم عن العلة في صورة» فمن قال: إن 
التخلف للمانع لا يضره ذلك التخلف لبقاء العلية» ومن قال: تنخرم» يضره ذلك؛ لتبيّن 
نها عله لنت ام اله کا مان 

قالوا: مثال ذلك : مسافر له طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغير غرض 
سوى القصر لم يقصر ني الأظهر؛ لأن المناسب وهو السفر الطويل معارض بمفسدة 
وهي العدول عن القصير لا لمعنى» فكأنه حصر قصده في تفويت ركعتين من الرباعية مدة 
ا 


)١(‏ تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ١۲۸)ء‏ وقول المصنف: « كا سيأ » أي: في القوادح كا في الشر-بيني» 
ومراده القادح المسمى بالنقض» حيث عدَّ صاحب الأصل من فروعه: انخرام المناسبة بمفسدة انظر: جمع 
الجوامع ص(١0).‏ 

(۲) انظر هذا المثال في: تشنيف المسامع (۳/ ٠5‏ 7)» الغيث الهامع (۳/ ۷۲۷)» حاشية الأنصاري ل58 ١/أ.‏ 

)۳( انظر: روضة الطالبين ص(۱۷۳)ء وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن له القصر انظر: كشاف القناع 
»))٥۱۲ /۱(‏ البحر الرائق (۲/ .)١5 ٠‏ 

)٤(‏ ذكر الهندي وصاحب الأصل والزركثى أن الخلاف ني هذه المسألة يلتفت على أن النقض في العلة هل 
يقدح أم لا؟ فإن قلنا: يقدح » انخرمت» وإلا فلاء انظر: نهاية الوصول (۸/ »)۳۳۱١‏ الإبهاج (۳/ >٦‏ 
سلاسل الذهب ص(ه/1"). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و 


الل 7 بين مناسب وطرومنزله 
[والقاضي] ذا مناسبٌ سب بالت ولا كە بصاغ وفع 
قباس عل ةبإججماعفإن دراب ادريس حُحجةٌيَمَنَّ 
والصَّيرققٌ ذا أبى والقَيرَزِيْ قلتُ: كذاالقاضي أَبَى والَّرُوَزِي 
ونَارَّعَ القاضي معالشيرازي قولاًإلىابنادريسٌ هذا العازِي 
أملاة قيس علب ةالأفباو فيالحكوموالصفةللمُضاهي 
فالشبة السّورئ قلتٌ:إنَذا هوالذيإماماق ديد 
وق فال ا “كمون اشح تنه مده 
فيابقحعلاللحكمأو تاها 2 

(السادس) من 0 العلة (الشبه وهو) 8 كما في «اللب): « مشابهة وصف 
للمناسب والطردي »0 أ فمشاءبته للأول تقد تقتضى- عليته دون مشامته للثاني» ويمسمى 
الوصف بالشبه أيضاًء وهو (مَنزلة) 12110117 أي في المنزلة؛ 


لأنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات» ويشبه المناسب بالذات من حيث 
التفات الشرع إليه في الجملة» كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة"). وأوضح من 


(1) هكذافي النسختين. والصواب: « القاض » - بدون الياء- للنظم» وهو ال مثبت في مجموع الرسائل 


ص (55). 

(؟) اختلف الأصوليين في تعريف هذا المسلك» انظر تعريفاتهم مع الأمثلة في: اللمع ص(۹٠۲)ء‏ البرهان 
«(A* /۲)‏ قواطع الأدلة (۲/ 5 » المستصفى (۲/ »))١٠١‏ المحصول (۲/ ۲/ ۲۷۷)) الإحكام 
(۳/ ۳۹ العدة لأبي يعلى /٤(‏ ١۲١٠)ء‏ الجدل لابن عقيل ص(۲۸۲)ء مفتاح الوصول ص( ١۷)ء‏ 
تقريب الوصول ص(۱۳۷)» البحر المحيط (5/ ۲۳۰)ء شرح الک و كب المنير /٤(‏ ۱۸۷)» تيسير التحرير 
(6۳/4(. 

(۳) غاية الوصول ص(5١3١).‏ قال: « وهذا التفسير من زيادتي » . 

(4) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 787)» وانظر: تشنيف المسامع (۳/ 05 *7)» الغيث الطامع (۳/ ۷۲۸). 


اي 


المسلك السادس: 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


هذا بال الا عن بعضه © أنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث 
التام» ولكن آلف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام, فهو دون المناسب وفوق 
الطردي. 

قال : « ولأجل شبهه بكلٌّ منهما سمي الشبه »» أي فإن اعتبار الشارع في بعض 
المواضع يظن به مناسبته / ل7١١/‏ لحكم الأصل في القياس وإن لم يعلم وجهها". 

ومثاله: قول الشافعي رضي الله عنه في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا 
رز بغر المأ كطهازة الخدت فان الخايم هو الظهازرة» واوا لعن الماء ها بعد 
البحث التام غير ظاهرة» وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها ني بعض الأحكام كمس 
المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتم اها على الا وهذا القول نقله الآمدي عن 
أكثر المحققين: قال: « وهو الأقرت إل قواعدالأصون *. 

(و) قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني: (ذا) أي الشبه (مناسب بالتبع) أي 
بالاستلزام”'أ» كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي طهارة لا تناسب اشتراط النية 
لكن تناسبها من حيث إنها عبادة فإنها مناسبة لاشتراط النية» كذا حكاه عن القاضي 


.)1٠١5/5( ناية السول‎ )١( 

(۲) هو الآمديء انظر: الإحكام (۳/ ١۳۷)»ء‏ وقيّد البحث التام بمن هو أهله. 

(۳) يعني الإسنوي. 

(4) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) الإحكام (۳/ )۳۷١‏ نهاية السول /٤(‏ ١١٠)»ء‏ وسيأتي له مثال آخر من كلام الشافعي. 

(5) الإحكام (۳/ ۳۷۲). 

(۷) لم أره ني التلخيصء ولعل صاحب الأصل أفاده من نقل الجويني عنه في البرهان» ونصه: ١‏ وما أجراه 
القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال: قياس المعنى هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب 
بنفسه من غير واسطة» وقياس الشبه هو الذي يستند إلى معنى وذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب 
بنفسه» ولكن ذلك المعنى يغلّب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهم| مشتركان في المعنى 
المناسب وإن لم يطلع عليه القائس»). البرهان (؟/ 856). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


جماعةء ونقل بعضهم ا" عن «مختصر التقريب» له أنه إلحاق فرع بأصل لكشرة أشباهه 
في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي [تشابه] الفرع فيها الأصل علة لحكم 
الاصل 


(ولا له يصار) يعني لا يصار إلى الأخذ بقياس الشبه (مغ) بسكون العين (توقع) 
أي إمكان (قياس علة) مشتمل على المناسب بالذات (بإجماع) حكاه القاضي أبو 
بكر" (فإن تَعَذَّر) قياس العلة بأن لم يوجد إلا قياس الشبه ففيه قولان: 


ادها 6 قر تخ ااا متنك ان [قريسس) بوصل اة لور الفا 
رضى الله عنه أنه (حجة تَعِنّْ) أى 55 نظراً إلى ا 


)1١(‏ منهم الرازي والآمدي وال هندي والقراني والزركشي-. انظر: المحصول (۲/۲/ 0371717 الإحكام 
.)37/1١/(‏ نبهاية الوصول (۸/ ١١۳۳)ء‏ تنقيح الفصول ص(٤۳۹)»‏ البحر المحيط ١ /٥(‏ 71). 

(؟) هو العراقي ني الغيث الهامع (۳/ ۷۲۸)»ء ونقله عنه أيضاً الزركشي في البحر المحيط /٥(‏ 777). 

() التلخيص (۳/ 5 7)» ومثل له بإلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل من الأحكام» وما 
بين المعقوفتين هكذا هو في النسختين» وهو تصحيف .والصواب « شابه » كما في التلخيصء والغيث 
ال هامع. مخطوط, ل 5؟١.‏ 

(:) انظر: التلخيص (۳/ ۲۳۸)ء ونصه: ١‏ ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان 
المصير إلى قياس العلة » . 

(5) سقطت من (ب) وألحقت ب (أ) مع علامة التصحيح. 

(5) قياس الشبه الذي نص الشافعي على حجيته هو قياس غلبة الأشباه الآتي ذكره. قال في الرسالة 
ص  :)479(‏ والقياس من وجهين: أحدهما أن يكون الشىء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن 
يكون الغىء له في الأصول آشباه قذلك يلنحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه وقد اختلف القايسون في 
ما م وانظر توه( آنا قاس ا ال اللاي ذكره سات الأفل وغ تان كلام 
السمعاني استنباط حجيته من كلام الشافعي في الفروع. 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 237/1» وعز الغزالي القول بالشبه أيضاً إلى أي حنيفة ومالك وخالفه ابن 
برهان والسمعاني» فعزا الأول إلى أصحاب أبي حنيفة رده» وعزاه الثاني إلى أكثرهم» ووافقه| ابن النجارء 
وهو الموافق لما في كتبهم» وأما المالكية فقال الباجي: « وأكثر شيوخنا على أنه صحيح »» وعند الحنابلة 
روايتان. انظر: المنخول ص( ١58).؛‏ الوصول (۲/ »)۲۹٤‏ قواطع الأدلة (۲/ ))١155‏ اموه لع يه 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


قال اين السمعان ١:‏ أشار إل الاحتجاج [به] في و من کتبه» كقوله في 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم: ظهارقان فف فر قان فلل وجوت ألشة 
بكونما طهارة؛ فإن الشارع اعتبرها وحدهاء حيث رتب عليها وجوب النية في جميع 
الأغسال الواجبة بل وغيرها للاعتداد بها وألغى كونها بالتراب» إذلم يعتبره في شيء من 
ذلك» فيظن المناسبة على نظير ما مرً! أ تدر 

ل ل 9 أن (ذا) أي قياس الشبه (أي) أي نوع 
ومردود؛ نظراً لشبهه بالطرد (و) وافقه عليه الشيخ أبو إسحاق (الشيرزي )0 بحذف 


4 


عم 
(/21» أصول البزدوي مع شرحه للبخاري (۳/ ۳۳۲)» تيسير التحرير (5/ 54 8), إحكام الفصول 
(؟/ 578 )» روضة الناظر (۳/ »)817/١‏ المسودة (۲/ ۷۲۰). شرح الكوكب المنير (5/ .)٠۹۰‏ 

)١(‏ هو منصور بن محمدء أبو المظفر السمعاني التميمي الإمام العلامة» ولد في مرو سنة ٤۲٠١‏ ه كان مفسراً 
أصولياً عالم بالحديث» من مؤلفاته: تفسير القرآن العزيزء قواطع الأدلةء والاصطلام؛ والبرهان ني 
الخلاف. توفي سنة 4/4 ه في مرو. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (0/ .)٠٠١‏ العقد المذهب ص5 .٠١‏ وفيات الأعيان (۲/ »)٠١١‏ 
الأنساب (۳/ 777), السير (۱۹/ .)١١5‏ طبقات المفسرين ص57 ١‏ . 

(؟) قواطع الأدلة (؟/ ١١٠)ء‏ وانظر: قول الشافعي في ختصر المزني» الأم» باب الوضوء (۸/ »)٩٤‏ وقد سبق 
ص(١٠١)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من النسختين» واستدركته من القواطع ومن رفع الحاجب 
(5/ 507 07). والغيث المامع (۳/ ۷۲۹). 

(۳) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۸۷). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي» نسبة إلى صرف النقود» فقيه أصوليء تفقه على ابن سريج وسمع 
الحديث. قال القفال: " كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ". من مؤلفاته: دلائل الأعلام والاجماع 
وشرح الرسالة» توفي في مصر سنة ١7اه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات أبي إسحاق الشيرازي ص ,.١7١‏ طبقات ابن السبكى (۳/ »)۱۸١‏ العقد المذهب 
ص۹٩٤۰‏ وفيات الأعيان (۲/ ۳۲۸). ۰ 

() انظر نسبة هذا القول إليه في: التلخيص (۳/ 2775 الإبباج (۳/ 1۸)ء البحر المحيط »)۲۳٣/۰(‏ شرح 
الکو کب المنير .)١91١ /٤(‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الألف بين الراء والزاي للوزن. 


(قلت:) زيادة على الأصل في نقل القائلين بالمنع (كذا اموا أبو بكر الباقلاني 


(أبى) أي منع ذلك فلم يعتيره مطلقاً كما صرح به البيضاويا و E‏ 


o‏ ل تریب [به] والإرشاد؛ 0 وإن زعم بعض شر 
«المنهاج "٠‏ أن القاضي وجا ناس غلبة الأشباء؟» ثم نقل عن تصريح الغزال ° 
ل : ١‏ لأنه متردد بين قياسين [متناسبين] ولكن وقع 


= 

» والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح. لأنه ليس بعلة الحكم عند الله كك‎ ١ :)۲٠١(ص قال في اللمع‎ )١( 
. » ولا دليلاً على العلةء فلا يجوز أن يعلق الحكم عليه‎ 

(۲) انظر: منهاج الوصول ص(50). 

(۳) لعله يقصد نقل صاحب الأصل عن القاضي ردَّه في شرح المنهاج» فإنه قال فيه: « وقد صرح به القاضي ني 
مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين » الإبباج (۳/ 4259 ولكن القاضي صرح أيضا بجواز الترجيح 
به فقال: ‏ ومنها -أي طرق ترجيح العلل- الترجيح بكثرة الأشباه على ما قدمناه في أقسام القياس » 
التلخيص (۳/ .)۲١‏ وانظر: البحر المحيط (0/ 7375). 

(5) انظر: تلخيص التقريب والإرشاد (۳/ »)751١ ٠۲٤١‏ وما بين المعقوفتين هكذا هو في النسختين وهي 
زيادة ليس ها معنى. ۰ 

(5) يعني الإسنوي في نباية السول .)١١۳ /٤(‏ 

(5) وهو زعم غير صحيح» فإن تعريف القاضي في التلخيص لقياس الشبه والمغال الذي ذكره صريحان ني أن 
الخلاف عنده يطرق قياس غلبة الأشباه -كما ذكر المصنف- بل سمه أيضاً غلبة الأشباه» وهذا نص كلامه: 
« والضرب الثاني من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع بأصل لكثرة أشباهه بالأصل ني الأوصاف.. 
وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل من الأحكام »» ثم قال: « وقد اختلف 
القائسون في هذا الضرب » ورجح عدم حجيته. انظر: التلخيص (۳/ 2718 7537). 

(۷) أي أن الإسنوي نقل عن الغزالي التصريح بعدم الخلاف فيه انظر: المستصفى (۲/ .)١۲۳‏ 

000 يعنى الجوينى » حيث قال الإسنوي: « وذكر في البرهان قريباً منه أيضاً » انظر: نهاية السول »)١١١ /٤(‏ 
ولعله يقصد ما ذكره الجويني في البرهان (۲/ ۸۷١‏ ) من أن قياس الشبه يوقع في مستقر العادة غلبة الظن» 
وبعد أن قرر هذا قال: « فليس بعد هذا التقرير كلام مع ما تقدم من أن الرجوع إلى الملجمعين حتم ) 
البرهان (۲/ ©/810). 


اي 


التردد فى تعيين أحدهما » 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(©) 


(و) أبو إسحاق (امروزي) وزاد بعضهم أيضاً أبا زيد الدبوسي (و) قد (نازع 


القاضي) أبو بكر (مع) الشيخ أبي إسحاق (الشيرازي). 


وقوله: (قولاً) بحجية قياس الشبه مفعول مقدم ل «العازي» آخر البيت (إلى) 


الإمام (ابن إدريس) الشافعي رضي الله عنه (هذا العازي) يعني أن القاضي والشيخ أبا 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


نهاية السول )١١١ /٤(‏ وذكر أن الغزالي ذكر ذلك في المستصفى. في الطرف الثالث» قبيل أركان القياس» 
انظر: المستصفى (۲/ ۳۲۳)» وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» والصواب ١‏ مناسبين » كما في نباية 
السول. 

التأمل لكلام الغزالي ومن قبله الجويني لا يتبين له أية علاقة بين كلامهما وبين قياس غلبة الأشباه. فضلاً 
عن أن يتناولاه بصريح الكلام -ك| ظن الإسنوي- أما الجويني ني البرهان فكلامه كله يدور حول قياس 
الشبه بمعناه الأول -أي المتردد بين القياس المناسب وقياس الطرد» وأما الغزالي فإنه حين ذكر الطرف 
الثالث من أطراف الكلام على قياس الشبهء وهو بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه؛ ذكر له 
ثلاثة أقسام ومثل لكل واحد منها بمثال» وهذه الأقسام كلها- عند التأمل- راجعة إلى قياس المعنى أو 
قياس العلة والاعتبار» فالأو ل راجع إلى تحقيق المناط.والثاني والثالث راجعان إلى ترجيح المناط عند تردد 
المحل بين مناطين متعارضين» وقد صرح القاضي في التلخيص بأن حجية القسم الأول منها راجعة إلى 
اعتباره بالنص أو الإجماع أو غيرهما من الأدلة الشرعية » فلا يصح أن يلحق به موضع النزاع. انظر: 


المستصفى (۲/ ۳۲۳)» التلخيص (۳/ 51 ؟). 
نسبه إليه السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن السبكي في رفع الحاجب (5/ 203757 والزركشي في 
البحر المحيط (ه/ 8 77). 


وأبو إسحاق المروزي هو: إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزيء نسبة إلى مرو بخرسان» كان إماماً كبيراً 
وأحد أئمة المذهب الشافعي» تفقه على ابن سريج والاصطخري» انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد من 
مؤلفاته: الفصول في معرفة الأصول. وشرح المختصر للمزني» توفي في مصر سنة ٤ ٠‏ ٣ه.‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٠١٠‏ العقد المذهب ص 47» وفيات الأعيان »)۲١ /١(‏ 
الوافي بالوفيات (0/ ,)5١ ١‏ السير .)٤۹/۱۰(‏ 

نسبه إليه السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ 2176)» وانظر: تقويم الأدلة ص(٠٠).‏ 


ابي 
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ل ل 

وقالا: إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع لكثرة الشبه©. 
ثم بن مراتب قياس الشبه على القول بحجيته فقال: (أعلاه) أي الشبه بمعنى 

الوصف. -يعني أعلى القياسات المبنية عليه- ما له أصل واحد. كما مرفي إزالة الخبث: 

هي طهارة تراد للصلاة.. الخ؛ لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له » ف(قيش 

عَلبة) بسكون اللام للوزن (الأشباه) أي القياس الذي فيه أشباه وأوصاف مشبهة (في 
الحكم والصفة) وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم 
(dd . .< a‏ 
والصفة على شبهه بالآخر فيه| 
وقوله: (للمضاهى) متعلق بالأشباه. كإلحاق الشافعى رضى الله عنه العبد بالمال فى 
إيجاب القيمة بقتله بالغد ما بلغت ؛ لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه 

)١(‏ فيه نظر؛ فإن الذي نازع في عزو القول بالحجية إلى الشافعي هو القاضي أبو بكر حيث قال: ١‏ ولا يكاد 
يصح ذلك عن الشافعي مع علو رتبته في الأصول » التلخيص (۳/ »)۲١۷‏ أما الشيرازي فلم ينازع في أن 
للشافعي ما يدل عليه» لكنه ذكر أن أصحابه اختلفوا في حجية قياس الشبه» فمنهم من قال: إن ذلك يصح 
-أي هو حجة- وهؤلاء حملوا ما نقل عن الشافعي على ظاهره» ثم قال: « ومنهم من قال: لا يصح» 
وتأوّل ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه . اللمع ص(9١7).‏ 

(؟) انظر: اللمع ص(9١237»‏ ولم أره للباقلاني في التلخيصء فلعله في أصله « التقريب » أو في كتاب له آخر 
وقد عزا الزركشى هذا التأويل للشيرازي وحده. انظر: البحر المحيط (0/ © 77). 

)۳( عبارة الناظم موافقة لعبارة صاحب الأصل في أن أعلى مراتب قياس الشبه قياس غلبة الأشباهء وقد أورد 
عليه الأنصاري أن أعلى قياس الشبه مطلقاً ماله أصل واحدء لسلامة أصله عن معارضه أصل آخر له 
وأجاب عنه بأن ذلك مفهوم بالأولى ثما ذكره؛ وكأن المصنف لم يرتض هذا الجواب فعدل بالعبارة إلى ما 
ذكر. انظر: حاشية الأنصاري؛ ل۸٤۱/‏ ب. 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 717)» وهذا القياس هو الذي نص الشافعي على حجيته في الرسالة كما 
سبق النقل عنه ص٤ 5١‏ . 

(5) ونصه في الأم» باب الحر إذا جنى على العبد (۷/ 547 7): ١‏ قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل: فيه قيمته 
بالغة ما بلغت » ثم قاسه على المال بقوله: « وكان من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت. 
فكيف لم يقل هذا في العبيد؟ » يعني محمد بن الحسن, وانظر: أيضاً الأم :)1١١/5(‏ روضة الطالبين 


هه 
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يي" » أما ا حكم فكونه باع ويؤجر ويعار وبودع وتثبت عليه اليد وأما الصفة 
فكتفاوت أوصافه جودةً ورداءةً» وتعلق الزكاة بقيمته بقيمته إذا اتجر فيهء فاعتبار الشارع هذه 
الأحكام والأوصاف يظن من طاق بالل وإن كانت طردية لامناسية يها للحكم. أعني 
ت ارا ا 
الصوري) كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري لا ١‏ 


وان اند كي . 


( 


قال الإسنوى: ) ونقله إمام الحرمين ف «الرهان ° عن أبي حنيفة وأحمد؛ ولهذا 


= عي 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
0) 


(6) 


ص(٤٤١٠)ء‏ وهو مذهب الحنابلة والمالكية» ووافقهم أبو يوسف. انظر: كشاف القناع (5/ 7١‏ المدونة 
(5/ 556).» وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه إذا كانت قيمته عشرة آلاف فأكثر قضى- له بعشرة آلاف إلا 
عشرة» وهو المعتمد عند الحنفية» انظر: بدائع الصنائع (۷/ )٠١۷‏ الهداية مع فتح القدير .)٠٠٤ /٠١(‏ 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۸). 

تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۸۸). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۸). 

حكاه عنه أبو الحسين في المعتمد (۲/ ۲۹۸)ء ثم الرازي في المحصول (۲/ ۲/ 704). 

وابن علية لم أقف هنا على اسمه. وهل هو إسماعيل بن إبراهيم الإمام المحدث أم هو ابنه إبراهيم؟ الظاهر 
أنه الابن» فإنه هو المشهور عند المتكلمين» ولا سيا المعتزلة» فإنه معدود فيهم» فقد جاء في ترجمته أنه 
جهمي» وأنه أخذ الاعتزال عن أبي بكر الأصم من شيوخهم» وهو الذي قال عنه الإمام الشافعي: "هو 
ضال جلس بباب السوال يضل الناس"» كانت وفاته سنة 4١17ه.‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ »273١‏ لسان الميزان »)٠١١ /١(‏ طبقات المعتزلة ص۷٥‏ . 

وأما والده فهو صاحب سنة محدث حافظ مجمع على توثيقه» روى له الجماعة» وقال شعبة: " ابن علية سيد 
المحدثين ". توفي سنة 97 1اه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (771). تهذيب الكمال »)۲٠١/١(‏ تقريب التهذيب صه ٠١‏ تذكرة 
الحفاظ (۱/ ۳۲۲). 


انظر: البرهان (۲/ 651). 
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أوجب أحمد التشهد الأول كالثانيء ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول ,20 


(قلت: / ل5١١/‏ ) متوركاً على الأصل (إن ذا) القياس للشبه الصوري (هو الذي 
إمامنا) الشافعي رضي الله عنه (قد نبذا) فلم يقل به كما بيّنه ابن برهان“ وغیر.. 

قال شيخ الإسلام: « وهو كذلك وإن قال به بعض أصحابه في صور: منها -على 
OTT ( . N‏ 
المح > O Sh E e‏ > لكن يحتمل أن يكون التحريم 
فيها ليس للإلحاق» ومنها على وجو إعطاء الخل عوضا عن الخمر في صداق ونحوه 
والبقر عن الخنزير/ » فنقل ابن السبكى عن الشافعى رضى الله عنه أن قياس الشبه حجة 
درل عل ناد غير اور 


)١(‏ نهاية السول /٤(‏ ١١١)ء‏ وانظر مذهب أحمد في: كشاف القناع /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقول أبي حنيفة في الهداية مع 
فتح القدير /١(‏ ۲۷۷). 

(۲) لم أره في الوصول له» فلعله في الأوسط أو الوجيز أو غيرهما من كتبه»وقد حكاه عنه الزركشي في تشنيف 
المسامع (۳/ .)١٠١‏ 
وابن برهان هو: أحمد بن علي بن برهان بفتح الباءء أبو الفتح الفقيه العلامة» ولد ني بغداد سنة ٤۷۹‏ ه 
كان حنبلي المذهب ثم تحول إلى مذهب الشافعي» تفقه على الغزالي والشاشي» كان خارق الذكاء لا يسمع 
شيئاً إلا حفظه» برع في الأصولء وكان هو الغالب عليه من مؤلفاته: البسيط والوسيط والأوسطء 
والوصول إلى الأصول» توفي ببغداد سنة ١١۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (5/ ١٠)ء‏ ذيل طبقات الشيرازي ص ”57 5؟, العقد المذهب ص5 27 
الواني بالوفيات (۷/ ۱۳۷)» السير (555/19). 

(۳) حكى الزركشي في البحر المحيط (5/ ۴۷)» عن الأستاذ أي منصور نسبته إلى قوم من أهل البدع» وأنه 
قول الأصم» ولا يعتد بخلافه» ونسبه السمعاني في القواطع (۲/ )٠١١‏ إلى بعض الأصحاب. ورده. 

)٤(‏ لاختلاف ألوان الوحشية كالأهلية» بخلاف الحمر الوحشية» فإن ألوانها متحدة دون الحمر الأهلية. فإن 
ألوانها مختلفة. انظر: البحر المحيط (5/ ۲۴۷)ء وانظر هذا الفرع في: روضة الطالبين ص(١417).‏ 

(6) والوجه الثاني عند الشافعية وجوب مهر المثل» وقيل: يقدر الخمر عصيراً والخنزير شاك انظر: روضة 
الطالبين ص(59؟7١).‏ 

(7) حاشية الأنصاري» ل۸٤۱/‏ ب. 
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(و) الإمام (الفخر) أي فخر الدين الرازي (قال:) في «المحصول» (إنما المعتبر) في 
قياس الشبه ليكون صحيحاً (كون المشابهة) بين الشيئين (نَمّ تحضر) وتحصل. 

ولفظ الإمام بعد ذكر الخلاف في أن المعتبر الشبه أو الصورة: « والحق أنه متى 
حصلت المشابهة (فيما يظن) كونه (علة للحكم أو) كونه (مستلزماً ها) أي لما 
هو علة» صح القياس» سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم". انتهى. 

فزاد الإمام على ما تقدم اعتبارٌ ظن العلية [سببٌ] اعتبار الشارع الحكم أو الصورة 
واعتبار المشاببة فيم) يظن أنه مستلزم العلة؛ لأن ظن مستلزم الشيء كظن الشىء» وسوی 


بين فياس الأشباه والصورى. 5 المدار على الظن. فهذا وجه مقابلته لما تقد . 


قال جم : « والأصل في اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى: چ 
)١(‏ المحصول (۲/۲/ ۲۷۹). 


(۲) تقريرات الشربينى على البناني (۲/ ۲۸۸)» وما بين المعقوفتين ورد فيه هكذا « بسبب »» وهو الصواب. 
(۳) انظر: حاشية ابن أبي شریف» ل 417 7/ ب» حاشية العطار (۲/ 5 .)١۳‏ 


اي 
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د الآيةء ففي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش بقرة) وبدل القرض في 
الم وهو الل صورً! ' فقد اقترض النبي 8 بكرا ورد رباعِباً. رواه مسلم»”. 


انتهى. 


.)48( سورةالمائدة:‎ )1١( 

(۲) قضى بذلك بعض الصحابة» انظر أقوالهم في: المصنف لعبد الرزاق (5/ ۳۹۸)ء سنن البيهقي (5/ »)۲۹٦‏ 
وانظر تخريجها في: التلخيص الحبير (۲/ 7854). 

(۳) في العبارة حذف تقديره: والأصل في اعتبار الشبه الصوري أيضاً بدل القرض في المتقدم» وهو المثل 
صورة. 

(4) من حديث أبي رافع 4 » في كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» .)1١١(‏ والبكر من 
الإبل ولد الناقة» أو: هو التي إلى أن يجذع؛ فإذا بلغ سبع سنين فهو « رباع » - لأن رباعيته تطلع حينشذ - 
ك١‏ ثمان » » فإذا نصبت أتمت -كم في الحديث- فقلت: ١‏ رباعياً » وهو بالتخفيفء انظر: النهاية في غريب 
الحديث .)١59/1(‏ (188/7). شرح مسلم للنووي :)71/١1(‏ القاموس المحيط ص(451. ۹۲۹). 


اي 
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(۲) 


الدورانَ أن يرَى حك هيوم 
وين و الى تكدلا 


له 
. و 1 ا“ 1 3 2 
مه لس اي 2 فإن رى 


وَحَعَ وف المستقدل التعدية 
لق ماع علتين أو 


4 2 ê 


(وسابعٌ: رأو) سه من مسالك العلة (الدوران) وسماه بعضهم با لجريان“) وابن 
الحاجب كالآمدي بالطرد والعكس» وهو (أن يرى حكم يُْم) أي يقصد (قد دار مع 


في الوصول (۲/ ۲۹۹). 


قددارَمَعْ وصفٍ وجوداً وعَدَمْ 
ET‏ ل 
والصطفى ظني وفاق الحم 


م 
و os‏ 


سيان فا کون و 


بج سم سر 


و 35 2 6 را ص ° 4< 4 2 
وأن لهذا الوصني حار التعدية 
٠‏ 7 م 34 چ إن 
لغيرهفرَوم ترجيح نوا 

ر وو ےم © 24 2 
فبتقديوقطعايعتتى 


ت 


)١(‏ أسند الزركشي في البحر (0/ 47 7) هذه التسمية إلى المتقدمين» وعزا الجويني إلى الأستاذ أبي إسحاق 
التعبير اران أيضاً وقرنه بالاطراد واعتمده مسلكاً لإثبات علة الأصل بتقدير إخالته ومناسبته للحكم 
مع سلامته عن العوارض والمبطلات. لكنه -أي الجويني- قال : « ولم يعن الطرد المردود» فإنه من أشد 
الناس على الطاردين» ولكنه عرّض بالإخالة وقرنه بالجريان» وعنى بالجريان السلامة عن المبطلات » . 
البرهان (۲/ ۲٠۸)ء‏ أما ابن السمعاني والشيرازي من المتقدمين فجعلا « الجريان » أو «الجري » مرادفاً 
للطرد وحده -أي دون العكس - مع الخلو عن المناسبة أو التأثير -واختارا بطلانه» واختار ابن السمعاني 
أيضاً القول ببطلان الطرد والعكسء وببذا يتبين أن هذه التسمية وإن وجدت عند الأقدمين إلا أن مسماها 
مختلف, والله أعلم.انظر: التبصرة ص(550)» شرح اللمع (۲/ 855 )» قواطع الأدلة (۲/ 2185 .)١58‏ 
الإحكام (۳/ ١۳۷)ء‏ مختصر المنتهى مع شرحه لعضد (۲/ 7145): وسمه بهذا أيضاً ابن العربي في 
المحصول ص .)١1717(‏ والجويني في البرهان (۲/ »)۸١‏ والغزالي في المستصفى (۲/ ۷٠۳)ء‏ وابن برهان 


اي 


المسلك السابع: 


الدوران 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وصف وجوداً و بالوقف على لغة ربيعة» بأن يوجد الحكم عند وجود الوصف 
وينتفي عند انتفائه فيكون كلياً طرداً وعكساً بخلاف الطرد الآتي فإنه كلي طرداً فق د 
فالوصف هو الدار والحكم هو الداثرء ثم قد يوجد الدوران ني محل واحد كعصير 
العنب؛ فإنه كان مباحاً قبل إسكاره فلم| أسكر خُرّم فلم| زال الإسكار بصيرورته خلاً عاد 
ا لجل فدار التحريم / ل5١١/‏ مع الإسكار وجوداً وعدماً وقد يكون في علّینء كالبر ا 
كان مطعوماً جرى فيه الرباء والکتان لا م يكن مطعوماً لا ربا فيه» فدار جريان الربا مع 
الط . 

واختلف في إفادته العلية (فقيل:) إنه (ل يُفِدٌ) ها أصلاً وعليه الآمدي وابن 
انس نيعا مر وف فن ا راترات :وايغدل لله يان اسف 


0 


المتصف بالطرد والعكس إنما يكون مجردا إذا خلا عن السر» وهو أخذ غيره معه وإبطاله 


بي 


(۱) انظر تعريفه في:المستصفى (۲/ »)۳٠۷‏ المحصول (۲/ ۲/ 786), شرح العضد للمختصر- (5557/5)) 
التلويح على التوضيح (2217/7).» البحر المحيط (0/ 57 7), إرشاد الفحول (۲/ ,)7٠١‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ »)١147‏ مختصر البعلي ص(۲۱۹)» شرح تنقيح الفصول ص(7”47). 

(5) فإن لغتهم حذف التنوين من المنصوب عند الوقف ولا يبدلون منه ألفاً كقول شاعرهم: 

ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها دائ دنف 
انظر: شرح قطر الندى ص(۳۲۸)». مع الهوامع للسيوطي (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) حاشية البناني (۲/ ۲۸۸)ء حاشية العطار (۲/ .)١۳ ٤‏ 

(:) الغيث الهامع (۳/ ١۷۳)ء‏ حاشية العطار (۲/ .)١۳١١‏ 

.)۷۳١ /۳( الغيث الطامع‎ )٥( 

(0) ونسبه الآمدي إلى المحققين من أصحابهم, انظر: الإحكام (۳/ )۳۷١‏ المستصفى (۲/ »)۳٠۷‏ ختصر- 
المنتهى مع شرح العضد (۲/ 45 7): وصرح برده أيضاً القاضي الباقلاني -وسيأتي تحقيق مذهبه- وابن 
السمعاني . انظر: التلخيص (”/ 51 7), قواطع الأدلة (۲/ .)٠١۸‏ 

(۷) انظر: أصول السرخسي (۲/ ١۱۷)ء‏ أصول البزدوي مع شرح البخاري (۳/ »)٥۲۹‏ التحرير مع تيسيره 
(/ ۹٤)ء‏ وحكاه الجصاص عن الكرخي» انظر: الفصول (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۸) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ ۷١٠)»ء‏ عن أي عبد الله البصر-ي منهم» ولم أقف على نسبته 
لأكثرهم إلا عند المصنف. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عن غير ذلك من مناسبة أو شبه» وإذا خلا عن هذه الأشياء فكم| يجوز كونه علة يجوز 
كونه ملازماً للعلة» كالرائحة المخصوصة الملازمة للمسكرء فإنها معدومة في العصير قبل 
الإسكار وتوجد معه وتزول بزواله» ومع ذلك فليست بعلة قطعاً ومع هذا الاحتال لا 
يحصل القطع بالعلية ولا ظنه. 

(وقيل:) هو (جزمي) يعني يفيد العلية قطعاًء وعليه بعض المعتزلة9. 

قال المحفق: ١‏ وكأن قائله قاله عند مناسبة الوضف كالإسكار لخرمة الخ :۹ 
وأراد بهذا الكلام أن هذا القول إن يقرب -وإن لم يكن مختاراً- [أن قائله ذلك]؛ لأن له 
حينئذ شبهةء وهذا لا يناني أن المختار منه ظني ولو مع المناسبة كما يأتي على الأ ©. 

(والمصطفى) أي المختار عند صاحب الأصل أنه (ظني) أي يفيد العلية ظناً لا قطعاً 
(وفاق الجّ) أي الأكثر) منهم القاضي والإمامان والبيضاوي والقاضي أبو 


.)۲۷١ /۳( وانظر لهذا المذهب أدلة أخرى في: الإحكام‎ .)۲٤١ /۲( شرح العضد للمختصر‎ )١( 
المذهب.انظر: المحصول (۲/ ۲/ 385). الإحكام (۳/ ۷٤۲))ء الإبهاج (۳/ ۷۳)ء البحر المحيط‎ 
المعتمد (۲/ لاه ؟).‎ .)5 ٤۳ (ه/‎ 

)۳( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۸۹)ء ونحوه للزركشي في البحر المحيط (5/ 45 7). 

(5) تقريرات الشربينى على البناني (۲/ ۲۸۹)ء وما بين المعقوفين فيه سقط» ونص الشر-بينى: ‏ إن أراد قائله 
ذلك » . 

(5) نسبه إلى الأكثر ابن السمعاني وابن برهان » ونسبه الزركشي- إلى الجمهورءونقل عن إلكيا نسبته إلى 
الأكثرين أيضاًء وحكاه إمام الحرمين عن الجدليين »وكل من قال بالطرد يقول به من باب أولى. انظر: 
قواطع الأدلة (۲/ .)٠١١‏ الوصول (۲/ ۲۹۹)ء البرهان (۲/ ١٠۸)ء‏ البحر المحيط /٥(‏ 57 7). 

(5) وهو أحد قولين اللذين حكاهما عنه الجويني في البرهانوذكر أن له صغواً ظاهراً إليهه ثم حكى قوله الثاني 
بقوله: « وقال القاضي في معظم أجوبته: لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة »» وكأنه 
لاختلاف قوله وصفه الجويني بالتردد. والذي نص عليه القاضي ني التقريب هو القول بعدم حجيته. 
انظر: البرهان (۲/ 8765 675).» تلخيص التقريب (۳/ .)۲١١‏ 

00 الجويني والرازي» ونص الجويني: « ولا يكاد يخفى على ذي بصيرة أن الطرد والعكس يغلب على الظن 
انتصاب الجاري فيهم| عل في وضع الشرع » . انظر: البرهان (۲/ ۸۳۹) المحصول (۲/ 7/ .)۲۸١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الطنيةة ا فت إل آنه امل المسالك المظنونةء وكاد يدعي إفضاءه إلى القطء ° 


واستدل بعضهم”” / لإفادته الظن بأن الحكم لم يكن ثم ككان» فيكون حادثاً وکل 
اف الوم غا بالشوورة دة ااافا أن فة لا جائز أن يكون 
غير المدار هو العلة؛ لأنه إن كان موجوداً قبل صدور ذلك الحكم فليس بعلة له وإلالزم 
تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل» وإن لم يكن موجوداً فالأصل بقاؤه على 
العدم» وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة حصل ظن أن المدار هو العلة. وهو 

المدعى. 
وأجاب" عن دليل القول الأول بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل من الطرد والعكس 

على الانفراد عدم دلالة مجموعههمء فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون 

لكل واحد من الأجزاء. كأجزاء العلةء فإن كلاً منها -منفرداً- غير مؤثر ومجموعها 
د 2 ا 
» واللّه علم. 
(وليس يلزم) أي لا يجب على (الذي / ل١١/‏ استدلا) بالدوران (بيان قَقَدِما 
= کک 

(۱) منهاج الوصول ص(220. وانظر: نهاية السول .)١١١ /٤(‏ 

(۲) حكى هذا عنه الجوينى في البرهان (۲/ ١٠۸)ء‏ ولفظه: « وذكر القاضى أبو الطيب أن هذا المسلك من أعلى 
المسالك المظنونة وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع » » وانظر: أيضاً البحر المحيط (5/ 5 74): وذهب إلى 
حجية الدوران أيضاً أبو الحسين البصر-ي » انظر: المعتمد (۲/ »)٠١۷‏ والصفي الهندي » انظر: نهاية 
الوصول (8/ .)۳٠١۲‏ واختاره من الحنفية الجمصاصء انظر: الفصول (۲/ .07١ ٤‏ 

(۳) هو الإسنوي في نباية السول (5/١؟1١).‏ 

(4:) أي الإسنوي عن دليل القول بعدم حجية الدوران بأنه... الخ» ولما كان دليلهم مفهوماً من الجواب اقتصر 
المصنف على الجواب» لكن يؤخذ عليه أنه حين ذكر قوهم ذكر معه لهم دليلاً ولم يجب عنه!! 

)١(‏ انظر أيضاً هذا الدليل وجوابه في: المحصول (۲/ 7917/7 /794). تنبيه: بنى الزركشى- الخلاف في هذا 
المسلك على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وقال ابن امام في التحرير مع التيسير (5/ 57): ١‏ وقيل 
منشأ الخلاف فيه عدم أخذ قيد صلاحية الوصف. أما مع ذلك القيد -وهو مرادٌ للقائل بإفادة الدوران 
العلية- فلا خفاء في حصول ظن عليته بالدوران بخلاف ما إذا م يظهر فيه مناسبة » كرائحة المسكر 
للتحريم»» وكأن ابن الهمام يشير بكلامه إلى أن الخلاف لفظي » والله أعلم. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


يكون أولى منه ل) إفادة (عِلَيَيِه) 0 بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال با هو 
أولى منهء بخلاف ما تقدم ني الشبه من أنه لا يصح الاستدلال به مع إمكان قياس العلة 
كا يصرح به قوله السابق: ١‏ ولا له يصار مع توقع.. الخ . 

وعبّر الناظم بالفقد إشارة إلى تأويل النفي الذي ني عبارة الأصل بالانتفاء 

قال في «الآيات»: ١‏ فهو من نفى الشيء مبنياً للفاعل بمعنى انتفى كما ھا 

وإنما أوّله بذلك لأن الذي يفيد بيانه إنم) هو كونه منتفياً في نفس الأمر لا كونه منفياًء 
أي نفاه أحدء إذ قد ينفيه أحد ولا ينتفي في نفس الأمر بل يكون موجوداً» » تأمل. 


فزن وى مار قر ف( یو ر غر انون فال اليفك وکن 


استدل بالدوران في حرمة الربا في الذهب بالنقدية» فقال المعترض: الذهبية »» (رجّح) 
بالبناء للفاعل؛ وقوله: (وصف المستدل) على وصف المعترض القاصرء مفعول مقدّم 
وله :(النفدية) فاع مو أى دة وو قان الف دة ا 


0 


» لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح» وينتشر البحث ويخرج الكلام عن الضبط‎ ١ قال الفتوحي:‎ )١( 
والمقصود أنه « لا تتوجه عليه المطالبة بأن يقال له: ولم قلت ألا حادث سوى‎ »)۱۹٤ /4( شرح الكوكب‎ 
ما ذكرت» ولعله حدث وصف غاب عنك؟ لأنه لو فتح هذا الباب في الجدال لا نحسم طريق لنظرء‎ 
ولتوجه ذلك على كل من يبدي المناسب ». شفاء الغليل ص(7385).‎ 

(9)" .سيان حكابة الصف اغاق التدلييق عليه وبيان الخلا فيه خر مسال هذا السلك: 

(۳) انظر: ص(4 »250٠‏ وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۰)ء حاشية ابن أي شريف ل 57 7/ ب. 

(4:) وأوّله أيضاً بالانتفاء المحلحٌء انظر: شرحه مع البناني (۲/ ۲۹۰). 

() انظر: ما تقدم ص‌(۳۰۰). 

(5) حاشية ابن قاسم (5/ .)٠١٤‏ 

)۷( في حاشيته (۲/ 5 7). وني نقل المصنف عنه سقط أخل بالمعنى» ونص الحاشية: « كأن استدل بالدوران 
على أن العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية.. » الخ. 

(۸) وحاصل المسألة: أن وصف المستدل بالدوران إذا كان متعدياً راجح على وصف المعترض إذا كان قاصراً 
قال الزركشي: « وهو بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة » تشنيف المسامع (۳/ 15 7)» وانظر: الغيث 
اهامح (۳/ .)۷۳١‏ وانظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنیر .)١98 /٤(‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قال بعض المحققين: « م يقل عند مانع علتين لعدم صحته. إذ مجوزهما لحكم واحد 
إنما يقول به عند تساويهاء وإلا فالعلة الراجحة 0 ©. انتهى. 

(وإن هذا الفرع) المتنازع فيه (حاز) وصف المعترض (تعدية) مع اتحاد مقتضى- 
وصفه ووصف المستدل کا يدل له قوله: « لدى مانع علتين »؛ لأنه إن منع أن يعلل ا 
حكم واحد کے] تقدم (ضرَّ) إبداؤه (لدى) أي عند (مانع علتين) أي على معلول واحد» 
دون يُحَوّرْهما فلا يضر وأما إذا اختلف مقتضاهما فيطلب الترجيح» كما لو قال 

a : 1‏ ا ذا 

المعترض: عندي وصف ينتج نقيض مقتضى وصفك : 

(أو) تعدية (ل) فرع (غيره) أي غير ذلك الفرع (فروم ترجيح) من دليل خارج عن 
الوضفية ك فاا حا 

مثاله: أن يقول المستدل: يحرم الربا في البرٌ لعلة الاقتيات والادخارء ويقاس عليه 
الشعير مثلاًء فيقول المعترض: بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك التفاح» فكل 
من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية إليه علة الآخر. فيؤول 
الخلاف بينهم| إلى الخلاف ني حكم الفرع كالشعير والتفاح في المثال» فيطلب الترجيح من 


= کک 

.)١٣١ /۲( حاشية العطار‎ )١( 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۹۰). 

)۳( قال الزركثي: ١‏ إذ يجوز اجتماع معرفين على معرف واحد » تشنيف المسامع (۳/ ١١١)ء‏ ومشل البناني 
بقول المستدل: يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك» فيقول ال معترض: بل العلة في 
التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز ني ذلك» فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية إلى الفرع المتنازع فيه 
وهو الجوز مثلاً فيطلب الترجيح حينئذ لعلته على علة المعترض» فإن عجز انقطع » حاشية البناني 
(1/ 4۰). 

(54) حاشية الأنصاري» ل49١/‏ أء تقريرات الشربيني على البناني (۲/ »)۲۹١‏ وانظر: شرح الكوكب المنير 
(4/4(. 

.)۲۹۰ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الال ول و ا 


قال جمعٌ: هذا أيضاً مبني على منع العلتين أما على الجواز فلا يطلب الترجيح إلا 


/ ل عند اختلاف مقتضى العلتين بالحل والحرمة مغل لكن قال بعض 
المعحققي (0). لم قل ضَرّ عند مانع علتين؛ لعدم صحته» فإن مانع ا إنهما منع 
في حكم واحد بالشخص. وما هنا ليس كذلكء نعم إنه يضر بالنسبة للأصل عند 
ناتعها؛ لأنه من العارض الغا المنافى ىا مر فليتامل: 


(قلت:) زيادة على الأصل وا (فلو ناسب وصفه) أي وصف 


المعترض (هنا) دون وصف المستدل (فبتقدمه) أي وصف المعترض المناسب على وصف 
المستدل الغير المناسب (قطعاً يعتنى) إذ ا مناسب أقوى من غيره. 


(0120 
(۲) 


(۳) 
(0) 
(6) 
(٦) 


(V۷) 
(A) 


ثم ما تقدم من عدم لزوم بيان ما هو أولى بالعلية للمستدل هو الذي أطبق عليه 


حاشية البناني (۲/ ۲۹۰). 

منهم الأنصاري وابن أبي شريف وابن قاسم والبناني والعطار» واستشكل ابن قاسم على هذا كلام 
صاحب الأصل حيث جعل حكم الأول الضرر وبناه على منع العلتين» وحكم الثاني طلب الترجيح 
وسكت عن بنائه على ما ذكرء مع أن ما حكم به في كل من الموضعين يجري ني الآخرء قال: ١‏ اللهم إلا أن 
يكون أراد التفنن وحذف من كل من الموضعين ما أثبته في الآخر » ولا يخفى ما فيه من التكلف. وتوجيه 
الشربيني الآتي أحسن منه. انظر: حاشية الأنصاري ل49١/‏ أء الدرر اللوامع لابن أبي شريف» ل 
A۸‏ حاشية ابن قاسم »)٠٠١١ /٤(‏ حاشية البناني (۲/ ١۲۹)ء‏ حاشية العطار (۲/ 8 73). 

حاشية الأنصاري» ل59١/‏ أء حاشية العطار (۲/ .)٠۳١‏ 

هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۲۹۰). 

في التقريرات: « علتين » » وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

الصواب: « الغير » -كما في التقريرات- فإن: ١‏ غير » صفة ل « معارض » معرفة ب ١‏ ال »» والمعنى: أن 
مانع التعليل بعلتين يضره وجود المعارض غير المناني بالنسبة للأصل؛ وهذا اشترطوا -في| سبق- انتفاءه 
على القول بامتناع التعليل بعلتين. 

انظر: ما تقدم ص(7195). 

الغيث الهامع (۳/ ۷۳۲)ء وقبله الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١5‏ 37). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


TS‏ اليل ذلك 

قال الغزالي: « وهو بعيد في حق المناظر, متجه في حق المجتهد؛ فإن عليه تام النظر 
لتحلّ له الفتوى ۲ . 

فهذان القولان م يشر إليهم| الناظم ولا أصله» ولقد أحسن الجلال السيوطى حيث 
أشار إليهه| في كوكبه بقوله: « ولو وی مناظر ) والله أعلم. 


الام الطّرةوذاأنبقتن بالحكم وص فت ابه ركن 


,)37 11 /۳( نسبه إليهم الغزالي والزركشي والعراقي» انظر: شفاء الغليل ص(٩۲۹)ء تشنيف المسامع‎ )١( 
.(VTY الغيث شامع و6‎ 

(؟) حكاه عند الغزالي في شفاء الغليل ص(٤۲۹)ء‏ وقال ص(5560): « وقد كان من عادة القاضى ني المناظرة 
ذلك» فكان يستقصي في أول الأمر كل ما كان يتوهم تعلق الخصم به بطريق السبر ويبطله بحيث لا يبقي 
للخصم متعلقا » . 

(۳) شفاء الغليل ص(795).وتمام عبارته: « وليس على المعلل إلا ارتقاء مرتبة من مراتب النظر إلى أن يستنزل 
عنها إلى مرتبة أخرى بالمقاومة والمناظرة » . 

)٤(‏ الكوكب الساطع مع شرحه له (۲/ /01؟). 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ال رَدَهُوَ ْنا قالوامناسبٌ قياش 0 
ونوع تقربب قياس السب والطرد قيسة SER EE‏ 
وقب ل إنتارةفياححلاً فرعٌالرَع في 3وقلى 
اقا ا کار وول ی قزئنة ل ر 
كزخدى يبد الل لا التساطرًا 1 1177111 


مشترك بين ما ذكره هنا وبين كون العلة غير [منتهضة] المقابل للعكس على ما يأتي 


فرج دافن رياز" رينانت ذهو ) ت و ا كر ا 


(0120) 
(۲) 
(۳) 


(0) 


(6) 


(0120 


(الثامن) من مسالك العلة في الجملة (الطرد) 7 هو-كما قاله شيخ الإسلام- 
0 


الي (أن يقترن بالحكم وصف) من غير مناسبة بينهماء > كما 
( 


ما بين المعقوفتين هكذا بالياء في النسختين وني مجموع المتون»ولا حاجة إليها. 

في أ: « ذي مع » وهو خطأ. 

انظر تعريفه وأمثلته في: البرهان (۲/ ۷۸۸)ء اللمع ص(23770)» المنخول ص١١‏ 5 5)؛ المستصفى 
»)۳٠١/1(‏ المحصول (7/ 7/ 005 المنهاج مع شرح الإسنوي /٤(‏ 175)» تنقيح الفصول مع شرحه 
ص(۳۹۸)» شرح ختصر-الروضة (۳/ 414)» شرح الكوكب المنير (5/ 2148. الكافية في الجدل 
للجوينى ص(50©). الحدود لابن فورك ص(55١).‏ العدة لأي يعلى .)171//١(‏ والفرق بينه وبين 
الذوران أن اللاؤران كيارة عن المتارنة وجرا رة زاره اران الوجود دون الما انطو اجر 
المحيط (5/ ۸٤۲)ء‏ حاشية اللقاني» ل84/ أ. 

ل ل ا ل ل 
الحاشية- « منتقضة » » والمعنى: أن الطرد هنا هو مقابل العكس» وهو القادح الثالث من قوادح العلة» 
وهو -ك| سيأتي ص (578)- انتفاء الحكم لانتفاء العلة» وذكر الشارح المحلي هناك أن مقابله -الذي 
ذكره المصنف- ثبوت الحكم لثبوت العلة المسمى الطرد. انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 08 7). 
وزاد هذا القيد أيضاً المحلي والأنصاري في اللب. انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۹١‏ غاية 
الوصول ص(75١).‏ 

حاشية الأنصاري» ل54١/‏ أ وانظر كذلك: غاية الوصول ص(75١).‏ 


هه 


المسلك الثامن: 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ول يصرح صاحب الأصل بهذا لقي للعلم ما تقلع أ» وذلك كقول بعضهم في الخخل: 
تع لا تبنى القنطرة ا ا أ فلا يزال به النجاسة كالدهن» أي بخلاف الماء فتبنى 
القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة, فإن بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاً 
وان كان ا لا و 

ا ا 


فاجل) أي الأكثر من العلماء) ولا سيا من لا يحتج بالدوران كابن الحاجب 
والآمدى ® ى أي رد التعليل بالطرد؛ لانتفاء المناسبة عنه» ولا معنى للتعليل بعلة 
لاهن E‏ 


(ومن تبعنا) سه من العلماء المحققين (قالوا: مناسبٌ) خبر مقدَّم عن قوله: (قياس 
ای فعا عل الواضبقة والمزاديا لشن ارف الم عل عك 
0( 
الات 


.)۷۳۴۳ /۳( الغيث الطامع‎ »)۳٠١ /۳( تشنيف المسامع‎ )١( 

(0) أي لم يعهد ذلك, انظر: حاشية البناني (۲/ ۲۹۲)» حاشية العطار (۲/ .)١۳١١‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۲۹)»ء‏ وانظر له أمثلة أخرى في: تشنيف المسامع (۳/ »)١٠١‏ شرح 
الکو کب المنير .)١95/5(‏ 

(5) نسبه إلى الأكثر أيضاً القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» حكى ذلك عنه| الزركشي-في البحر المحيط 
(7549/5). وعزا الجويني في البرهان (۲/ ۷۸۸) رده إلى المعتبرين من النظار. 

(5) انظر: نهاية السول (5/ © .)١7‏ البحر المحيط (5/ /5؟7). 

(5) انظر: نهاية السول ١75 /٤(‏ ). المختصر مع شرح العضد (۲/ 10 7). 

(۷) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ 75).وانظر تفصيل الرد على القائلين بالطرد ني: قواطع الأدلة 
(۲/ 357 ). التبصرة ص(١55).‏ البرهان (۲/ ۷۸۹)ء المستصفى (۲/ .)۳٠۷‏ الوصول (۲/ 5 .)١١‏ 

(۸) قال الزركشي: « ما حكاه المصنف عن علمائنا هو الذي أورده ابن السمعاني في ١‏ القواطع » فقال: قياس 
المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد تحكم » تشنيف المسامع (۳/ 2710 وانظر: قول ابن 
السمعاني في القواطع (۲/ .)١158‏ 

)١(‏ انظر: حاشية العطار (۲/ 5 7), حاشية اللقاني» ل٤۹/‏ أ. 


ابي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وعبارة ابن السمعاني: « قياس المعنى تحقيق » / ل8١١/‏ أي وهو إثبات الحكم 


دك 


الوصف يحتمل العلية وعدمها على حدٌ سواء فجعله علة تحكم بحت 


05) 


(ونوع تقريب) خبر مقدَّم عن قوله: (قياس الشبه) لأنه قرب الفرع من الأصل "ا 
والتقريب ني الاصطلاح: سوق الدليل على وجو يفيد المطلوب©ا 
CC‏ 


(والطرد د َيِه تحَكُم به) أي تَطَلْبُ حكم من غير دليل فلا يفيد شيئا 
(a)‏ 


؛ لأن 


وقد بالغ القاضي ني الإنكار على القائل نه فال إت نازع ءالع ° 


و 


(وقيل: إن e‏ قارن ا هذا هوالمقارنة هناء 


حاشية البناني (۲/ ۲۹۲)» حاشية العطار (۲/ 75). 

انظر: التعريفات للجرجاني ص (55).لكن قال: « على وجه يستلزم المطلوب ٠»‏ ثم قال: «فإذا كان 
المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب لا يتم التقريب » . 

أي لايفيد ثبوت الحكم في الفرع لعدم الاعتداد به. حاشية البناني (۲/ ۲۹۲). 

حاشية العطار (۲/ 78 ). 

حكى هذا عنه الجويني في البرهان (۲/ ١۷۹)ء‏ ونصه: ١‏ ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو 
هازئ بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد » » وذكر في « التقريب » أنه من 
أوهى الطرق وأضعفها في إثبات علة الأصل. انظر: تلخيص التقريب (۳/ .)٠٠١‏ 

انظر قوله في: البرهان (۲/ 5 19). 

والحليمي هو: الحسين بن الحسنء أبو عبد الله الحليمي» نسبة إلى جد أبيه حليم» ولد بجرجان سنة 
۸ه كان شيخ الشافعية في ما وراء النهرء تفقه على الشاشي والأودني» من مؤلفاته: شعب الإيمان» 
والمنهاج» توفي سنة ٤٠‏ ه. 

انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي ص .77١‏ طبقات ابن السبكي (5/ 07707), العقد المذهب ص55 
وفيات الأعيان (۱/ 759). العبر (۳/ 8657 ). الشذرات (۳/ .)١51/‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


كما في «المنهاج» 0 0 في صورة أخرى غير صورة النزاع (فمفيدٌ) 
للعلية» فيفيد الحكم في صورة النزاءا 
(و) قد جرى (على ذا) القول الإمام (الفخر) أي فخر الدين الرازي (مع) جماعة 
: 0 : 
رذق كدرو تشهورة )نين العا اغرال بض كب وسا الا 
Oi‏ 
والبيضاوي 


قال الإسنوي: ١‏ واستدلوا بأن الحكم إذا كان ثابتاً مع الوصف في [الصورة] المغايرة 
لمحل النزاع ثم جد ذلك الوصف بعينه في محل النزاع لزم أن ينبت الحكم فيه إلحاقاً 


)١(‏ المنهاج للبيضاوي ص(50). 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۲)» وقوله: ١‏ أي في صورة أخرى غير صورة النزاع ١‏ سهو تبع فيه 
العطار في حاشيته» والصحيح أن يقال: صور أخرى, بالجمع» فإن هذا هو اختيار البيضاوي تبعا للرازي» 
أما المقارنة في صورة واحدة فقد ضعفها -كما سيأتي- وقد أحسن الزركشي حين صرح بذلك في شرحه 
بقوله: « الثاني: -يعني من الأقوال- إن قارن الحكم ني جنيع صور حصوله غير صورة النزاع أفاد العلية 
والإفلاء واختاره الإمام في المحصول » تشنيف المسامع (۳/ .)١١١‏ 

(۳) المحصول (۲/ ؟/ .)٠٠١‏ 

)*” ٠ نسبه إلى الكثير من الفقهاء الرازي في المحصول (۲/ ۲/ ١۰)»ء ونسبه الغزالي في شفاء الغليل ص(5‎ )٤( 
إلى أكابر العلماء كالشافعي وأبي حنيفة ومالك ومراده أمهم أجروا الفروع عليه» لا أنهم صرحوا بحجيته»‎ 
ونسبه القاضي أبو الطيب إلى بعض المتأخرين من أصحابهم وإلى قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق.‎ 
انظر: البحر المحيط (8/ 59 ؟).‎ 

(5) يعني شفاء الغليل» انظره ص(9 ٠‏ 37)» وكتابه هذا هو أنفس ما ألف ني مسالك التعليل» وهو دليل إمامته 
في هذا الفن. 

(7) الحاصل (۳/ ۱۷۲)» وصاحبه هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو الفضائل الأرموي» كان من كبار 
تلامذة الفخر الرازي» بارعاً في العقليات» وكان صاحب حشمة وثروة وجاه. من مؤلفاته: الحاصل من 
المحصولء توفي سنة 61"ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي .»)٠١١ /١(‏ العقد المدهب ص2””55 طبقات ابن قاضى شهبة 
(؟/ ۱۲۰ الوانی بالوفيات (۲/ ۲۹۱)» السير (۲۳/ .)۳۳٤‏ ۰ 

)١(‏ منهاج الوصول ص(50). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


للفرد بالأعم الأغلب. فإن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب 
6 


( 


E BO‏ و 
(وقيل:) وهو منقول عن بعض الفقهاء (يكفي قرنه) أي الحكم للوصف (في 
صورة) واحدة لإفادة العلية؛ لعدم الشعور بغيره مع احتياج الحكم للعلة7. 
وردّه جماعة من شراح «المنهاج) 1 بأنه يؤدي إلى فتح باب الهذيان» كم يقال: مس 
الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأنه طويل مشقوق الرأس كالبوقء ومس المرأة لا ينقضه؛ لأنها 


حيوان کالفرس» وبأنه حكم بالتشهي وال هوى وهو باطل في الشرع؛ لقوله تعالى: چ 
0 


وقال (كرخي) أبو بكر من الحنفية: (يفيد) الطرد (الجدلي) أي المناظر الدافع عن 
مذهب إمامه و (لا) يفيد (الناظرا) المجتهد لنفسه“؛ لأن الأول ني مقام الدفع والشاني في 


- وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وهو خطأ سبق التنبيه عليه» والصواب‎ ء)٠١١‎ /٤( نهاية السول‎ )١( 
ناية السول مع شرح‎ »)٠١١ /٤( كما في نهاية السول-: « الصّوّر » . انظر: نهاية السول بحاشية المطيعي‎ 
.)19 /۳( البدخشي‎ 

(۲) انظر: المحصول (۲/۲/ .)٠٠٠‏ 

(۳) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۹۲). 

00( منهم البدخشي ني شرحه على المنهاج (۳/ ۹۸)ء ونقله الشربيني عن الصفوي في شرحه على المنهاج. انظر: 
تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۹۲). 

(5) سورةص: (55). 

(5) هو عبيد الله بن الحسين» وقيل: عبد الله بن الحمسن بن دلال» أبو الحسن الكرخي المعتزلي» ولد سنة 
١ه‏ كان شيخ الحنفية بالعراق» وإليه انتهت رياستهم بعد أبي خازم السكوني والبردعيء من مؤلفاته: 
كتاب في أصول الفقه. والمختصرء وشرح الجامع الصغير» توفي سنة ٤١‏ ٣ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .))٠۲ /٠١(‏ الجواهر المضية /١(‏ ۷١۳۳)ء‏ طبقات المعتزلة ص ١٠١٠ء‏ فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص75 "7, ۳۲" لسان الميزان .)١١۸ /٤(‏ 


2000 حكاه عنه الجويني وابن السبكي ني الو بباج والزرکشي۔› انظر: البرهان (؟/ «(Y4‏ الإماج (۳/ ةلال 
البحر المحيط (5/ 59 ؟7). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


مقام الإثبات؛ وهو لا يكون إلا بأمر قوي . 
ورد إمام الحرفين بأن المناظرة جا عن الاح الطتحببعة a‏ اا 
مأخذاً فهو مراد خصمه في الجدل» وليس في الجدل ما يقبل مع الاعتراف ببطلان ° 


.)۳۳۷ شرح المحلي مع حاشية العطار (؟/‎ )1١( 

20 البرهان (۲/ 5 7/9). ونصه: « فأما من جوز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عقداً وعملاً وقتوى 
وحكباً فقد ناقض. فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع» والجدل يستاقها على أحسن ترتيب وأقربه إلى 
المقصود. وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لايصلح أن يكون مناطاً 
للحكم » . 


و 


اسیا 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


(00 
(0120 


ف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) 


فسم التحقيق 


تاس ها تقح المكَاطٍذايْرَى 
ت اجتهادٌ لخصوص N‏ 
ونث الأرمينات إل اَذاَم 
52055 
لدي وتحريحجٌ الناط قَدَُما 


(تاسعها) ئ مسالك العلة (نقح المناط) ای تنقیحه» أي تلخيص ما ناط الشارع السلك التاسع: 
الحكم به » أي ربطه به وعَلَّقَه / ل۱۱۹/ عليه. تنقيح المناط 


( 20 EN 
. فالمناط بفتح الميم اسم مكان من الوط وهو التعليق‎ 


قال الشاعر: 


بلاد بها نيطت عل مائمي 


في همع ال موامع . ل /60": 

ثم اجتهاد لخصوصه قلا 
في همع ال موامع . ل /60": 

حققت في فرع نزاغٌ حلّه 


(Q 


أي علقت عل الحروز بهاء فلم| ربط الحكم بالعلة وعلق عليها سميت مناط. 


فالتنقيح لغة: التخليص والتهذيبء يقال: نقح النخل إذا أصلحه وقشره» ويقال: نقحت العظم -إذا 
استخرجت مخه - انظر: لسان العرب ١‏ نقح » »)۲٠۳ /١4(‏ تشنيف المسامع (۳/ .)١١۸‏ 


انظر: لسان العرب ١‏ نوط ) .)۳۲۸/۱٤(‏ 


صدر بيت نسبه القراني في شرح تنقيح الفصول ص(۳۸۸)» والإسنوي في نهاية السول (133/5) إلى 
حبيب الطائي -وهو أبو تمام الشاعر- ولم أره ني ديوانه المطبوع» ونسبه أبو حيان في تفسيره (۳/ 7 )١5‏ إلى 


ابن الصفي» وعزاه ابن منظور في لسان العرب ٤(‏ 


1١‏ والزبيدي في تاج العروس (۲۰/ )١1١١‏ إلى 


رقاع بن قيس الأسدي» وتمامه عندهم: وأول أرض مس جلدي ترابها ونسبه أبو القاسم ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۱۸/ »)۲٠۲‏ وابن عبد البر في التمهيد (4/ ١٠١)ء‏ وأبو الفرج الأصبهاني ني الأغاني 


)٠ 4 /7(‏ إلى الرماح بن ميادة -وميادة اسم أمه- 


وتمامه له عندهم: وقطعن عني حيث أد ركني عقلي. 


ابي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


و(ذا) أي تنقبح المناط (يرى) على قسمین ° : 


أحدهما: (نص يدل ظاهرٌ) على (أن عُلّلا) أي التعليل بوصف (ثمٌّ اجتهاد 


لخصوص الوصف لا عنَّ) بتشديد النون» أي ظهر (اعتبار) بأن يحذف خصوص ذلك 
الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد (ثم نيط) الحكم (بالأعم). 


وثانيها: أن يكون ني محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها بالاجتهاد ويناط الحكم 


بالباقي» وهذا معنى قوله: (أو حذفه الأوصاف) عن الاعتبار بالاجتهاد (إلا) الوصف 
(اللذ أمَ) أي قصدء فيناط الحكم به لكون المحذوف طردياً مثلاً أو ثبوت الحكم مع بقية 
الأوصا ف . والحاصل أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين» وقد مثلوه بحديث المواقعة في 
ا فإن أبا حنيفة ومالكاً رضى الله عنهما حذفا خصوصها عن الاعتبار وناطا 
الكفارة بمطلق الإفطار) فهذا مثال القسم الأول. 


= حي 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
0) 
(6) 
(0120 


انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۸٠۳)ء‏ وقال ابن دقيق العيد: « وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز 
اللغوي, لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو مجاز من باب تشبيه المعقول 
بالمحسوس » البحر المحيط (ه/ .)٠٠٠١‏ 

انظر تعريفه في الاصطلاح في: المستصفى (۲/ ۲۳۱)» الإحكام (۳/ »)۳۸١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص(۳۹۸) تقريب الوصول ص(١١٤١)ء‏ المنهاج مع شرح الإسنوي »)۱١۷ /٤(‏ روضة الناظر 
26٠ /(‏ البحر المحيط (5/ .)٠٠١‏ التلويح على التوضيح (۲/ 151). التحرير مع التيسير (5/ 47)) 
شرح الكوكب المنير (5/ 701). 

انظر القسمين في: المحصول (۲/ ۲/ .»)۳٠١‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۳۸۲). 

أي دون المحذوف. انظر: الغيث الطامع (۳/ »)۷۳١‏ تشنيف المسامع (۳/ .)١١۹‏ 

سبق تخريجه ص( ۳۳). 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الكفارة منوط بالجماع خاصة لورود النص بالجماع خاصة» وغير 
الجماع لا يساويه.انظر: الهداية مع فتح القدير (۲/ ۳۳۸)» مواهب الجليل (۳/ ١١۳)ء‏ مغني المحتاج 
(1/ "5 5)» كشاف القناع (۲/ ۳۲۷)» وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۲). ويمكن أن يمشل 
له أيضاً بقوله # : (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) رواه البخاري )7١5/(‏ حيث حذف الفقهاء 
خصوص وصف الغضب عن الاعتبار وناطوا -باجتهادهم- الحكم بالأعم» وهو تشويش الفكر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


والشافعي رضي الله عنه حذف غيرها من أوصاف المحل» ككون الواطيء أعرابياً 


وكون الموطوأة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبارء وناط الكفارة بہاء فهذا مثال 


للقسم الان ©. 


ومر التمثيل بهذا الحديث في الإیماء ۰ ولا تنافي بينهما؛ لأنه نّم باعتبار اقتران قوله 


: ((أعتق رقبة)) بقول السائل: « واقعت أهلي ف رمضان ». وهنا باعتبار اجتهاد 
المجتهد ني الوصف الذي يناط به ا لحك . 


وأخذ مما تقرر أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة وإن منع القياس فيها 


لكنه لا يسميه قياساً بل استدلالا أ» وفرق الحنفية بينهم| بأن القياس ما ألحق فيه حكم 
بآخر بجامع يفيد غلبة الظن» والاستدلال ما ألحق فيه ذلك بإلغاء الفارق المفيد 
للقطع. وهذا في الحقيقة خلاف لفظي . 


(0120 
(۲) 


(۳) 
(0) 
(6) 


(٦) 


والفرق بين مسلك السبر وهذا المسلك بالمعنى الثاني أن السير يجب فيه حصر- 


لأن هذه الأوصاف كلها طردية. انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۱۹)» الغيث الطامع (۳/ © 177). 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۲)» وقد تابع المصنف المحقق ني نسبة حذف هذه الأوصاف عن 
الاعتبار إلى الشافعى وحده. وفيه نظر؛ إذ حذف هذه الأوصاف عن الاعتبار هو مذهب الفقهاء كافة, إلا 
روا عق أن نحنيقة فنها اعتبار الوفلء ف القيل» فط لذلك الكفارة في الوطم ف النديرة الكت الأ 
عند الحنفية وجوبها به. انظر: الهداية مع فتح القدير (۲/ .)١۳۷‏ 

انظره مع تخريجه فيما سبق ص (4 ”07737). 

حاشية الأنصاري » ل۹٤۱/‏ أء وعنه العطار في حاشيته (؟/ ۳۳۷). 

انظر: التحرير مع التيسير (5/ 177 )» المستصفى (۲/ “277), البحر المحيط (5/ ١٠٠)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳/ 19"). الغيث (۳/ ه1/7). 

حاشية الأنصاري. ل59١/‏ أء وعنه العطار في حاشيته (۲/ ۳۳۷)» والاستدلال: هو طلب الدلالة. انظر: 
الكافية للجويني ص (4)» ومقصود الكلام الرد على الحنفية في تفريقهم هنا بين القياس والاستدلال بأنه 
تفريق لا أثر له في المعنى» بل هو من اختلاف اللفظ والاصطلاح؛ إذ حقيقة القياس -وهو الإلحاق- 
متحققة في كليهم| وإن اختلفت درجة الدلالة» فيكون تنقيحهم المناط قياساً وإن سموه استدلالاء فلا 
تصح دعواهم عدم صحة القياس في الكفارات. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لے ا 


الأوصاف الصالحة للعلية ثم إلغاؤها ما عدا ما اذعي عِلِّتٌ شه وتنقسيح المناط بالمعنى 
المذكور إنما يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص وإن كان الحصر- فيه أيضاً 
موجوداً لكنه غير ملاحظ فهو حاصل غير مقصودة. تأمل. 

E واكرى لاط بتقارينة و‎ a 
الفرق بينها معنىّ بيّنه فقال: أما (تحقيقك المناط) فهو (أن للعلة أثبت) بتشديد‎ 0٠ ل‎ / 
msg Sa الى ا إجااك ندل الس عربى‎ 
» ا هي التي خفي العلة فيه وهنا اول من تير الال في آحاد صورها‎ 
لافتضباك الدالا سي فهر ا95 انات العلةاق أعادمن صورهاء ولي كتك‎ 
بل يسمى إثبات العلة في اف صورها ا‎ 


واعتذر بعضهم كان لايل بأنها e‏ وهو متابع له 
وذلك (كحَقَّكَ) أي تحقيقك أن (النباش) وهو من ينبس القبور ويأخذ الأكفار ° 
(سارق ب) سبب (ما تبدي) أي تظهر من أن علة قطع السارق أخذ المال خفية وهو 


)١(‏ المرجعان السابقان» وقد ذكر الزركشي أن الرازي زعم أن مسلك تنقيح المناط هو مسلك السبر والتقسيم 
» فلا بحسن عده نوعاً آخر» واعترض عليه بقوله: « وليس كما قال» بل الفرق بينهما أن الحصر-في دلالة 
السبر لتعيين العلة إما استقلالاً أو اعتباراًء وني نفى الفارق لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة » . انظر: 
البحر المحيط (78/6/5): المحصول (؟/ 110//7*). 

(۲) انظر تعريف تحقيق المناط في: المستصفى (۲/ .)71١‏ الإحكام (۳/ »)۳۸٠١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص (784).: تقريب الوصول ص(1١5١).‏ نباية السول »)٠١١ /٤(‏ روضة الناظر (۳/ »)۸٠١‏ البحر 
المحيط (0/ 7557) التلويح (۲/ 2277))» التحرير مع التيسير .)٤١ /٤(‏ شرح الكوكب المنير (4/ .)٠٠۳‏ 

(۳) حاشية البناني (۲/ ۲۹۳)ء حاشية العطار (۲/ /37), وفسر الأنصاري عبارة الأصل بقوله: « يعني 
إثبات العلة في صورة خفي وجودها فيها » قال البناني: ١‏ ولو عبر بذلك لوف بالمراد » انظر: حاشية 
الأنصاري ل549١/‏ ب. ۰ 

.)۲۹۲۳ /۲( هو الشربيني في تقريراته على البناني‎ )١( 

(۲) لم أقف على عبارة الغزالي في مظانها فيها اطلعت عليه من كتبه. 

)۳( انظر: المصباح المنير « نبش » ص (090). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


موجود ني النباش فيقطع" 

(و) أما (تخريج المناط) فقد (قُّما) في مبحث المناسبة/ )ا وقرن كالأصل بين الثلاثة 
كعادة الجدليين". وحاصل الفرق بينها أن تنقيح المناط: هو الاجتهاد في الحذف 
والتعيين. 


وتحقيق المناط: إثبات العلة المتفق عليها في الفرع المتنازع فيه. 


وتخريج المناط: هو الاجتهاد ني استنباط علة الحكم بطريق دالة على ذلك فكأنه 
اه 
أخرج العلة من خفاء : 

وني الأول هي مذكورة ني الن ص » ومراتبها في القوة على هذا الترتيب» بناء على أن 
[المسالك] هو التخريج» لكن ظاهر النظم خلافه ىا مر والله أعلم. 


.)۲۹۳ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 

(؟) انظر مذهب الحنفية في: الهداية مع فتح القدير (5/ ١۳۷)ء‏ وانظر مذهب الجمهور في: روضة الطالبين 
ص (*1767)» كشاف القناع (57/ »)۱١۸‏ المدونة الكبرى (5/ .)5١19‏ 

(۳) انظر: ما تقدم ص(7”550). 

.)١۲١ /۳( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۳)» تشنيف المسامع‎ )٤( 

.)۷۳١ /۳( انظر: تشنيف المسامع (/ ۳۲۰)» الغيث الهامع‎ )٥( 

(5) في قول المصنف قصور ظاهر؛ فإن ذكر العلة في النص ليس وصفاً خاصاً بتنقيح المناط بل هو أيضاً سمة 
تحقيق المناط» فكان الأولى أن يقول: وني الأول والثاني هي مذكورة في النص. 

)١(‏ تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۹۳)ء وقوله : « ومراتبها ني القوة.. » الخ فيه نظر؛ فإن أعلاها تحقيق 
المناط. كا يدل عليه كلام الغزالي في المستصفى (۲/ )77١‏ وقد حكاه عنه الشر-بيني بقوله: « واعلم أن 
أعلاها [تحقيق] المناط ثم تنقيحه ثم تخريجه. نص عليه الغزالي ؛ وقد وردت كلمة ١‏ تحقيق »في تقريره ١‏ 
تنقيح » » وهو تصحيف واضح» سببه الناسخ أو الطابع» ولعل هذا التصحيف هو الذي أوقع المصنف في 
هذا الوهم. وما بين المعقوفتين هكذا ني النسختين» وهو تصحيف أيضاء والصواب -كا في التقريرات- ١‏ 
المسلك » » وقول المصنف : ١‏ بناء على أن المسلك هو التخريج » أي عند الغزالي دون الأصل وناظمه» وقد 
كان الواجب على المصنف أن يقيده به» لاسيم| وقد قيده به الشربيني في تقريره. 


ب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


غا ها ال ارق سرا الع تلخ الا 

2 - 7 سس * 
وهووطرد دَوَرَان ترجسع متعالضر_ب شإ 
القن في الجملة أي في احج“ ينغي تَيينٍ لوج و الصلَحةٍ 


(عاشرها) أي مسالك العلةء وهو آخرها (إلغاء) وصف (فارق) بين الأصل 
والفرع بأن يبيّن عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه » وقد جعله في « المنهاج » 


قال شيخ الإسلام: )0 وهو الأوجه. وإن ل يتغايرا تغايراً كلياً؛ لأن إلغاء الفارق يعم 


القطعي والظني وتنقيح المناط خاص بالظنيء فيرجع إلى أنه قسم من إلغاء الفارق > . 


:٠١۹ في همع الهوامع . ل‎ )١( 
الظن في الجملة أي مرجحه‎ 

(؟) أكثر الأصوليين على اعتبار هذا المسلك من قبيل تنقيح المناط» وبعضهم يعرفه به كالبيضاوي والقراني» 
ولعل صاحب الأصل تبع صاحب « المقترح » فقد حكى عنه الزركشي أنه عذه من المسالك معترضاً عليه 
بقوله: « وهو عجيب . فإنه لا يدل على أن الوصف المعين علةء وإنما يدل على أن علة الأصل من حيث 
الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين؛ وهذا لم يعدّه أحد من الجدليين من مسالك التعليل » .انظر: 
المحصول (۲/ ۲/ ١٠۳)»ء‏ منهاج الوصول ص(١22»‏ شرح تنقيح الفصول ص(03"98): البحر المحيط 
(ه/مله؟). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (7/ 2797» وقال الزركشي: « هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيا لا 
يؤثر فيلزم اشتراكهما في المؤثر » تشنيف المسامع (۳/ ١۳۲)ء‏ وقال ابن القيم: « القياس بإلغاء الفارق هو 
ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع » أعلام الموقعين /١(‏ ۲۹۰). 

(1) المنهاج ص(١51).‏ 

00 جمع الجوامع ص( ٠١‏ 0). 

(۳) حاشية الأنصاري» ل59١/‏ ب» وصرح بأن العلاقة بينهما هي العموم المطلق» ولو قيل إن العلاقة بينهما - 
بحسب موضوع كل منههم|- علاقة عموم من وجه لكان أولى» إذ يشتركان ني محل الحكم المشتمل على 
أوصاف يحذف منها عن الاعتبار مالا تأثير له ويناط الحكم بالباقي بطريق الاجتهاد الظني» وينفرد إلغاء 
الفارق بذلك بطريق القطع» وينفرد تنقيح المناط بالمحل المحذوف خصوص الوصف فيه عن الاعتبار 


ليناط الحكم بالأعم» وذكر العراقي -ونحوه للز ركشي - أن تقديم الأصل تنقيح المناط لاعتضاده باهر 


اي 


المسلك العاشر: 


إلغاء الفارق 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وقد مثّل للظني بقوله: (كما سراية العبيد) الثابتة بالحديث المتفق عليه: ((من أعتق 
شركا الاق هيل قوع علي 8 (تلحق الإما) فإن الفارق بين الأمة والعبد إنما هو الأنوثة 
ولا تآثير لها في منع السراية فنبتت فيها يا شا ركت فيه العبد. وهو الرقبة والملكء وإنما 
كان هذا المثال ظنياً؛ لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في 
تخر اهارا عا لد 9 


ومثال القطع قياس صب البول ني الماء الراكد على البول فيه في الكراهة فالفارق 
بينهما / ل١١١/‏ لصحا RCS‏ نع الكراهة» فثبت في] تشارك 
فيه الأصل والفر ع0 ذا الوا و اد برجو ال 
لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع اا 


هى بكرن الات أ ى إلا القارق (وطعرة) عل الفتول به > والذوران 
ترجع) ثلاثتها (معاً) أي جميعاً (لضرب) أي نوع من (شبو) أي أنها تفيد شبهاً للعلة لا 


عم 
في التعليل بمجموع أوصافء ثم قال: « لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعياً فيكون أقوى من تنقيح 
المناط » الغيث الشامع (۳/ ۷,) تشنيف المسامع 0/6 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العتق. باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» »)۲١۲۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب من 
أعتق شركاً له في عبد )16٠1(‏ من حديث عبد الله بن عمر 

(۲) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ /77). 

(۳) حاشية الأنصاري» ل۹٤۱/‏ ب» ونحوه للز ركشي في تشنيف المسامع (۳/ ۲۲)» وقال: «لكن الأظهر 
فيه أن المقصود التخلص من موت الرق وإحياؤه با حرية» فهو إذن ظاهر » ٠‏ أما ا جويني فقد عد هذا من 
القطعي» انظر: البرهان (۲/ .)۷۸٤‏ 

)١(‏ انظر مثال هذا القسم وبيان دلالته على القطع في: البرهان (۲/ ٤۷۸)ء‏ اللمع ص( ١۲)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳۲/۳) الغيث الطامع (۳/ ۷۳۷). 

(؟) الغيث الهامع (۳/ ۳۳۷)» ونحوه في تشنيف المسامع (۳/ .)١۲۲‏ 

(۳) قال الشهاب: « لم يقل مثل ذلك ني الدوران» كأن ذلك لذهاب الأكثرإلى العمل به كما مر حاشية ابن 
قاسم (158/4). 


اي 
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ولاسغوي ا يعون ةزر ی و ی ا ىسن 
الأحوال. 

قال المحقق: ١‏ لا مطاتة©. 

5 قول الناظم من زيادته: (أي في الححة) إشارة إليه فقد قال في «الآيات»: ١لم‏ 
يبينوا معنى: «في الجملة». ولا «مطلقاً»» ولا يبعد أن قوله: «في الجملة» إشارة إلى جزئية 


م ك 


حصول الظن. والمعنى أنها قد تُحَصّلٌه أي أنها تحصل الظن في بعض الأحوال» فقول 
المحقق: « لا مطلقاً » -أي: لا تحصل الظن في كل حال- إشارةٌ إلى تفسير ر 


)١(‏ حاشية الآنصاري» ل49١/‏ ب. 

)۲( أورد عليه العطار أنه قد تقدم أن الشبه منزلة بين المناسبة والطرد. فكيف يرجع الطرد إلى الشبه الذي هو 
منزلة بينه وبين المناسب؟ ثم أجاب عنه بقوله: « فلعل المراد أن هذه إذا اجتمعت ترجع إلى نوع شبه. 
ولعل في قول الشارح: ١‏ ثلاثتها » إشارة إلى ذلك حيث لم يقل يرجع كل منهاء ولا يخفى أن هذا خلاف 
ظاهر المتن » أ.ه ومع كونه خلاف الظاهر فإن يرد عليه أنه لو كان كذلك لم يكن لذكر الطرد حاجة» 
لتناول الدوران له» فيكون ذكره لغواًء والأولى أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه مبني على ظن أن مقصود 
الأصل المساواة بين كل مسلك من هذه المسالك وبين الشبه في رتبة الاحتجاج» وهو ظن غير صحيح» 
فإن إلغاء الفارق لا شك أنه أقوى من قياس الشبه عند صاحب الأصل» وسيأتي بيان هذا في التعليق ()» 
وقياس الشبه عند الأصوليين أقوى من قياس الطرد كا صرح به قريباً بقوله: « وقياس الشبه تقريب» 
وقياس الطرد تحكم » . والذي يظهر لي -والله أعلم- أن مقصود صاحب الأصل أن هذه المسالك الثلاثة 
تشبه قياس الشبه في أحد أوصافه. وهو حصول الظن في الجملة.. الخ» وأشار إليه بقوله: « ترجع إلى 
ضرب من الشبه ». لا أن هذه الثلاثة راجعة إلى الشبه وإلا لقال: « ترجع إلى الشبه » . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ *797). 

)١(‏ حاشية ابن قاسم (5/ ۸١٠)»ء‏ وظاهر كلامه تبعاً للمحقق وتبعههم| المصنف أن معنى قول صاحب الأصل: 

د ع r‏ 0 
« إذ تحصل الظن في الجملة » أنها تحصله في بعض الأحوال دون بعض» لا في كل حال» وهذا توجيه لعبارة 
الأصل غير وجيه» إذ كيف يوصف إلغاء الفارق -أحد تلك المسالك الثلاثة- بأنه قد يحصل الظن وقد لا 
يحصله ؟! مع أن من المعلوم أن إلغاء الفارق لا يكون إلا فيم| ثبتت علته في الأصل إما بنص أو إيماء أو 
إجماع وإما باتفاق الخصمينء كا يدل على هذا معناه وأمثلته» فهو راجع إلى النص أو ما في معناه»وما كان 
كذلك فهو من المؤثر الذي يحصل الظن ني كل حال مالم يعارضه ما هو أقوى منه. وإن لم يتعين فيه 
جهةالمصلحة؛ فإن عدم تعيين جهة المصلحة لا يلزم منه انتفاء التأثير» ولهذا شرطوا التأثير في المناسب ول 


اي 
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(من غير تعيين لوجه المصلحة) المقصودة من شرع الحكم؛ لأا لا تدرك بواحد 
منهاء كالشبه في المناسبة ء ولا يناي هذا ما مرّآنفاً من إدخال القطع في إلغاء الفارق؛ لأن 
الحكم بالظنية باعتبار الغالب» ولأنه لا يلزم من القطع بإلغاء الفارق القطع بعلية الباقي 
بعد الفارق الملغى لجواز أن تكون العلة أمراً آخر وراءهماء والحاصل أن هنا أمرين: كون 
الفارق غير معتبر في العلية» وكون الباقي بعد ذلك الفارق هو العلةء ولا يلزم من ثبوت 
الأول ثبوت الثانيء فلا يلزم من القطع بالأول القطع بالثاني أفاده في «الآيات »° . 


(خاتمة) 


عم 
يشترطوا المناسبة الظاهرة في المؤثر؛ وممن نص على هذا الغزالي في المستصفى (۲/ ۲۹۷)» وما يؤكدما 
ذكرته أن الآمدي وابن الحاجب وصاحب الأصل لما قسموا القياس على جلي وخفي ذكروا أن الجلي: ما 
قطع فيه بنفي الفارق» والقياس الجلي لم ينكره أحد كما ذكر هذا الإسنوي. انظر: الإحكام (5/5).: 
المختصر مع شرح العضدء (۲/ 27151 نهاية السول(5/ 5 7).إذا تبين هذا فالتوجيه الصحيح لعبارة 
الأصل هو أن قوله: « في الجملة » يفسره قوله بعده: « ولا تعين جهة المصلحة » والمعنى: أنها تحصل الظن 
من غير تعيين جهة المصلحةء فهو من عطف الشيء على مرادفه بالواو» وهو سائغ لغةء انظر: مغني اللبيب 
ص (/4717)» وقد ذكر ابن قاسم هذا التوجيه. وكأنه لم يرضه فاختار المعنى الذي حكاه عنه المصنف موافقا 


به ظاهر عبارة المحقق» والله أعلم. 
(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۳)» ونصه: « بخلاف المناسبة » » وقال العراقي: « وهذا حقيقة الشبه ) 
الغيث الماع .(VTA/)‏ 


(۲) حاشية ابن قاسم .)٠١۸/٤(‏ 
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ليس تأي الوصف باليس ولا العجرّعنإفسا أن يللا 
ديل عش وعل لأصَّحٌ ‏ فيدَي ننم خذْبََانَمَاقَنَحْ 
(ليس تأ القيس بالوصف) أي سبب علية الوصفء كأن يقال: إذا كان الوصف 
المذكور علة الحكم أمكن القياس على محل نصه (ولا العجز عن إفساد أن يعللا) 
بالوصف المجعول علةء وقوله: (دليل عليته) أي الوصف» خبر ليس (على الأصح في 
E‏ ومقابل الأصح في الأول يقول: إذا كان هذا الوصف علة تأنّى القياس 
على النص» وإذا م يكن علة تعذر القياس عليه والقياس مأمور به بقوله تعالى: چوؤؤ چ 
7 والعمل بها يستلزم امتثال الأمر أولى. 
ورد بعدم تعن الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليه“ وبأن ما ذكر يلزممنه 
الدور؛ لأن صحة القياس تتوقف على [علية]» فلو أثبتنا عليته به لزم الدورء والمقابل في 


v 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ ۳۳۹)ء حاشية الأنصاري» ل۹٤٠/‏ ب. 

(۲) حاشية الأنصاري» ل۹٤٠/‏ بء وقال: ١‏ ولو قال: إفسادهاء أي العلةء كان أنسب » . 

(۳) أما الأول فقد نسبه الرازي والهندي إلى البعض ولم يسمياه»وأما الثاني فسيأتي في كلام المصنف نسبته إلى 
الأستاذ أي إسحاقء انظر: المحصول (۲/ ۲/ ١۹٠۳)ء‏ نباية الوصول (۸/ ١۳۳۸)ء‏ ولو قال الأصل 
وناظمه: « على الصحيح » لكان أولى؛ لأن « الأصح » إنما يقال في مقابل الصحيح» وكلا القولين ضعيف 
أو باطل عند الجمهورء ومنهم الشيخ أبو إسحاق في الملخص ص(551: »)٦٤٤‏ وصاحب الأصل في 
الإبباج (۳/ .)۸٤‏ 

)١(‏ سورة الحشر: (۲) واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ججججججسورة النحل: (50) ومن العدل التسويةه 
انظر: المحصول (؟/ ؟7/ .)۲١‏ 

(۲) هذا جواب المحلي في شرحه بحاشية البناني (۲/ ۲۹۳). 

(۳) هذا جواب الأنصاري في حاشيته» القياس ل /١9‏ ب» وبه أجاب أيضاً البيضاوي في المنهاج» انظره مع 
شرح الإسنوي (4/ »)١554‏ والزركشي في البحر المحيط (5/ 3559)» وفي تشنيف المسامع (۳/ 1 37), 
وأجاب الرازي والهندي بأن أقصى ما ني الباب عموم اللفظ ني الآيتين» وتخصيص العموم بالإجماع جائزء 
وقد أجمع السلف على أنه لا بد من دلالةٍ ما على تعين الوصف للعلية» انظر: المحصول (۲/۲/ »)۳۲١‏ 


اي 
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الثاني -وهو حك عن الأستاذ أي إسحاق7) -يقول0): إذا عجزنا / ل177١/‏ عن إقامة 


لان تع قنك ادل موسق :ل الانظل [لداهلة كرون و اجوز سي ا 
على صدق الرسل للعجز عن معارضته 

وأجيب بأنه لم يقم دليل على أنه علة فكيف تثبت علته بلا دليل © أ» وبالفرق بین ما 
هنا وبين المعجزة» فإن العجز نَم من الخلق» وهنا من ا خصم وحده فلا جامع بين قر 
والمنظر به اح مر ير امو رسا مرك لقي جد 
وخصوصه هناء فقد ينتفي العجز عن > خصم آخرء والله أعله". 


(ثم) لما فرغ من ذكر الطرق الدالة على العلية شرع في ذكر مبطلااء فقال: (خذ 
= 

غهاية الوصول (۸/ ۳۳۸۷)ء وما بين المعقوفتين سقط بعده من النسختين كلمة « الوصف » انظر: حاشية 

الأنصاري» ل۹٤۱/‏ ب. 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الفقيه الأصولي العلامة» أبو إسحاق الإسفراييني» نسبة إلى 
إسفرايين» بليدة في نواحي نيسابور» كانت بها نشأته. رحل في طلب الحديث, وأخذ العلوم عن علماء 
عصره حتى برع» وأقر له علماء عصره بالتقدم والفضلء وأخذ عنه الإمام البيهقي والقاضي أبو الطيب 
وأبو القاسم القشيري وغيرهم» من مؤلفاته: الجامع في أصول الدينءوالرد على الملحدينء وتعليقة في 
أصول الفقه. توفي سنة ٤٠۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي ص4 »١7‏ طبقات ابن الصلاح »)۳١١ /١(‏ طبقات السبكي 
(325757/5)». العقدالمذهب ص”/. الآنساب .)١5/1١(‏ وفيات الأعيان(١/١7):»السير‏ 
.(o/۱۷)‏ 

(۲) حكى قوله هذا القاضي أبو بكر في التقريب وأبطله» انظر: تلخيص التقريب (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۳) انظر دليل الأستاذ أبي إسحاق في شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۹١‏ وانظر له دليلاً آخر في: المنهاج 
مع شرحه الإبباج (۳/ ٤۸)ء‏ ونهاية السول (5/ ١57‏ ): ودليلاً ثالثاً وجوابه في المحصول (۲/ ۲/ .)١١۹‏ 

)١(‏ هذا جواب العراقي في الغيث الهامع (۳/ ۷۳۸)ء وهو نحو من جواب البيضاوي» انظر: المنهاج مع 
شرحيه الإسباج (۳/ 85)» نهاية السول .)١57 /٤(‏ 

(۲) هذا جواب المحلي في شرحه مع إيضاحه للبناني (۲/ 7954). 


اي 
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بيان ما قدح) في الدليل من حيث العلة أو غيرهاء وقد ترجه كالأصل بقوله: 


(0120 


00 
(۳) 


0) 


(6) 
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ويه 60 0 OSs lee Ês 2 Ot‏ 
اي هذا مبحثها » وهي كثيرة تقدم بعضها > وذكر منها هنا ثلاثة عشر قادحا 4 


وهي مع كثرتها في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال على العليةء وكلها ترجع إلى 


جمع قادح من القدح» وهو في اللغة الطعن. يقال: قدح فيه: طعن» القاموس المحيط « قدح » ص(١١7))‏ 
وني الاصطلاح: ما يقدح ني الدليل من حيث العلة -أو غيرهاء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني 
۲۹٤/۲)‏ تشنيف المسامع (۳/ ۳۲۳)» وقد سمها الجويني والآمدي وابن الحاجب والز ركشي 
الاعتراضات» انظر: البرهان (۲/ ١٦4)ء‏ الإحكام /٤(‏ ١۸)ء‏ المختصر- مع شرح العضد (۲/ ۷١٠)ء‏ 
البحر المحيط .)٠٠١ /٠١(‏ 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲۹٤‏ 
حاشية العطار (۲/ ۳۳۹)ء وما تقدم قبول المعارضة في الفرع بمقتض نقيضٌ أو ضدّ ا لحك تقدم الكلام 
عليه في شروط الفرع ص(٠٠۲)ء‏ وهو القادح التاسع عشرعند الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام 
(5/ 2375 المختصر مع رفع الحاجب (5/ »)٠٠١‏ ومنه: ما ذكره من شروط العلة: أن تكون ضابطاً 
لحكمة ص(۲۳۹)» وهو القادح الثاني عشر عند الآمدي وابن الحاجب . انظر: الإحكام »)٠١١ /٤(‏ 
المختصر مع رفع الحاجب /٤(‏ 5717 ) ومنها غير ذلك. 
حاشية العطار (۲/ ۹١۳)ء‏ وذكر السيوطي أنها هنا ستة عشر- قادحاً . انظر: شرح الكوكب الساطع 
(؟/257) ولا تعارض بينهماء ويرجع اختلاف العدٌّ إلى إجمال بعض القوادح في قادح واحدء. أو تفريقه 
على عدة قوادح» وقد نظمتها - اقتداء بالكمال ابن أبي شريف في نظمه المسالك - بقولي: 
قواهحٌ علةٍ ست فعشر 2 هي استفسار معسترض وكسر 
وقدحفي مناسبةٍ ونقضٌ وقللبٌئلوفرقٌ ليتع 
فسا ٌالوضع تأثيرٌ وعكسش إذاعدماوتقسيميضرٌ ‏ 
كذا قولٌ بموج ب اختلافٌ 2 بضابط أصلهوالفرع فادروا 
ومنعٌ وصفّ عله وحك) لأصلٍ ضع تعليِ لٍأقرّوا 
وأقوامافس اي اعبار اعشبربهقدتمٌ حصرا 


5 ا 


قال الزركشي: « وقد أطنب الجدليون فيها لاعت|دهم إياهاء ومنهم من أنهاها إلى الثلاثين» وغالبها 
يتداخل» وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها ني أصول الفقه. وزعم آنا كالعلاوة عليه وأن موضع ذكرها 
علم الجدل» البحر المحيط (0/ ١١٠)ء‏ وانظر المستصفى (۲/ »)۳١۹‏ وانظر التعليق (۲)» 
ص (0717 )التي . 


اي 


قوادح العلة 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


منع ومعارضة؛ لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات مدّعاه بدليله وغرض المعترض عدم 
الالتزام بمنعه عن إثباته به» والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته 
عن المعارض لتنفذ شهادته فيرتب عليه الحكم» فالدفع يكون ,هدم أحد الأمرين» فهدم 
شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهاء وهدم نفاذ 
شهادته بالمعارضة با يقاومها ويمنع ثبوت حكمهاء فم| ليس من القبيلين لا يتعلق 
بمقصود الاعتراض فلا يسمع ولا يلتفت إليه» بالجواب» [بل الجواب عنه فاسد من 
حيث إنه جواب لمن لا ينبغي أن يجاب وإن فرض صحته في ذاته ]» أفاده العضر؟ . 


(۱) في شرح المختصر (۲/ /01 1)) وما بين المعقوفتين من اختصار العطار. فارجع إلى تمام العبارة في شرح 
العضد . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


منها اختلافٌ الوصفي بدون الحكم 
ذوالرأي غير قادح وسَمَّى 
کون سمط رودل شيل 
لمانع أو فق يشرط والأآعمٌّ 
وق إلا كالعزا ححا اغا ا 


فسم التحقيق 


وفق انى إد رس وفاش 55 
ا ف ف 
عكس وقيل قادحٌ مالم يحل 
من فقها اله ذا لق ولام 
كما ال اا اا 


ره 5007 5 0 و 
جزماوذا بادوقيل يقلح 


منصوصة إلاابنفاهر تفي 


إذا لماع اا 


(۱) هكذا في نسختي الإسعاف. واختلال الوزن فيه ظاهر. والبيت في مع ال هوامع» ل٠٠٠:‏ 


منها اختلا الوصف بدون الحكم وفق ابن إدريس ونقضا يسمي 


وهو صحيح وزناً ومعنی» وقوله: « اختلا »» هو بحذف الهمزة من آخره. أصله من الخلوٌ يقال: خلا: 
وقع في موضع خالٍ لا يزاحم فيه» القاموس المحيط ص١١٠٠‏ وني معناه لو قيل: منها مجيء الوصف 
دون الحكم» أو قيل: منها انجلا الوصف بدون الحكم» بحذف المزة من آخر « انجلاء » للوزن. 

8 اح وم ق ی ل ی لوسك 

(9) في الهمع ل :۳٠١‏ 

لمانع أو فقد شرط قلت: ذا 


غير صواب والصواب فيه أن يقال في المستنبطات القدح عنّ 
إن يكن لماع أو انتفا شرط مجيء الحكم قد تخلفا 
لاني سوى هذا ورب المختصر في زمرة محقققنن ذانصر 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(منها) أي من القوادح (اختلاف الوصف) المدعى عليته (بدون الحكم) بأن 
يتخلف الحكم عن العلة بوجودها في صورة مثلاً بدون الحكب7» وفي القدح به أقوال: 

الأول: ما جزم به الناظم كأصله (وفق) الإمام الأعظم محمد (ابن إدريس) 
الشافعي رضى الله عنه من أنه قادح. 

قال جمع7': وظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن تكون العلة منصوصة قطعاً أو ظناً أو 
مستنبطة» ولا بين أن يكون التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع أو غيرهما. 


والحاصل من ذلك تسعة أقسام؛ لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة في ثلاثة / ل1717١/‏ 


e‏ ااا ل : d‏ و د 
لكن النقض إنا يأ فيها أمكن فيه منها" : (ونقضاً سمّي) وساه الشافعي نقضا » وهو 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۲۹١‏ وانظر: تعريفه أيضاً في البرهان (۲/ 4۷۷)ء المحصول 
(؟/ 0737/7 الإحكام (5/ 23١07‏ نباية الوصول (۸/ »)۳١۹۳‏ البحر المحيط (5/ 23271» الملخص في 
الجدل (7/ 2537 المنتخل في الجدل ص(5 5 5 )؛ الحدود للباجي ص" .الحدود لابن فورك ص5 2١6‏ 
ومثال النقض: قول الشافعي في حق من لم يبيت النية: تعرَّى أول صومه عنها فلا يصح» فيجعل عراء أول 
الصوم عن النية علة لبطلانه» فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع» فإنه يصح بدون التبييت» فقد 
وجدت العلة -وهو العراء- بدون الحكم» وهو عدم الصحة. انظر المنهاج مع شرحه للأسنوي 
٤۷ /9(‏ البحر المحيط /١(‏ ١١۲)»ء‏ وانظر أمثلة أخرى للنقض في العلة المنصوصة والعلة المستنبطة في: 
شفاء الغليل ص(5517 ). 

(۲) جمع الجوامع ص(١0).‏ 

(۳) منهم العراقي والسيوطي والأنصاري وابن أبي شريف وابن قاسم والبناني» انظر: الغيث الهامع 
(/ 794), شرح الكوكب الساطع (75777/7), حاشية الأنصاري» ل59١/‏ ب الدرر اللوامع؛ ل 
۸ حاشية ابن قاسم (5/ ,)١59‏ حاشية البناني (۲/ 5 759). 

(5) حاشية الأنصاري» ل١5١/‏ أ الغيث الهامع (۳/ ۷۳۹)ء حاشية العطار (۲/ 5٠‏ 7). 

(ه) يعني في سياق كلامه في الفقه» لا أنه سماه بعد أن ذكر حقيقته. وقد تكرر هذا الاسم ني كلامه لا سيا في 
مناظراته لأهل الرأي» من ذلك قوله لمن ناظره منهم: « قلت له: أرأيت رجلاً قال لك: أقلدك فأسمعك 
تقول: المتبايعان بالخيار -مالم يتفرقاء والتفرق عندك التفرق بالكلام» وأنت تقول: إذا تفرق المتصارفان 
قبل التقابض كان الصرف رباء وهما في معنى المتبايعين غيرهماء لأن المتصارفين متبايعان» وإذا تفرقا عن 
الكلام قبل التقابض فسد الصرف» قال: ليس هذا له» قلت: فيقول لك: كيف صرت إلى « نقض » قولك 
ENDE‏ لي كوم اوناع لامر وذ قبن اتروع ابجع E‏ 


اي 


القادح الأول: 
النقض 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


لع ب 
واصطلاحاً: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلّل الدال عليه في 
بعض الصور. 


ثم إن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال سمي نقضاً إحمالياً؛ لأن 


حاص له بر جع إل منغ ن ت وإن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضا 
تفصيلياً؛ لأنه منع مقدمة معينة ا 


وما تقرر من أنه قادح عند الشافعي هو الذي صرح به ابن السمعاني بأنه مذهبه 
وأصحابه إلا القليل منهم 7 وقول كثبر من المتكلمين) وأما قول الغزالي في بعض 


= 
بالكلام وإن لم يتفرقا بالأبدان -قد وجدت في الصرف- وهو نوع من البيع- وتخلف الحكم عنهاء وهو 
لزوم العقد» للاتفاق على فساد الصرف إذا تفرقا قبل التقابض. 

)١(‏ اتفقت كتب اللغة على أن النقض ضد الإبرام» وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء» ونقض البناء: 
هدمه. انظر: العين (5/ ١٠)ء‏ مقاييس اللغة ص(45 :.23١‏ تاج العروس .)88/1١9(‏ لسان العرب 
(73777/15)): أساس البلاغة ص (۷۷۳)ء وأما المعنى الذي ذكره المصنف فلم أقف عليه إلا عند 
الجرجاني في التعريفات ص(545 7), وكتاب التعريفات من مصادر الاصطلاح لا من مصادر اللغة. ولو 
كان الكسر مرادفاً للنقض لجاز أن يقال: كسر الغزل» وهو غير جائز؛ إذلم يسمع» كما لم يسمع من العرب: 
نقض الزجاجة. أي: كسرها. 

(۲) التعريفات ص(55١).‏ 

(م)".وحكاء أبضاً ا هندي عن أكثر أصحامم» وحكاه الزركشي- عن الأستاذ أي منصور إجماع أصحاب 
الشافعي» ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قول الجمهور. وعن القاضي في التقريب أنه قول جمهور 
الفقهاء. وعن إلكيا أنه المشهور عن أصحاب الشافعى» انظر: نهاية الرضرل (۸/ ۳۳۹٤‏ البحر المحيط 
(ه/ ه353١‏ ). ٠‏ 

(5) قواطع الأدلة (؟187/5).: فمن هؤلاء أبوالحسين البصري والقاضي الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق» 
واختار هذا المذهب بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي وابن ال همام» وهو قول المالكية, نسبه إليهم 
القاضى عبد الوهاب» كما في البحر المحيط (5/ »)٠١١‏ وابن القصارء وكذلك القاضى أبو بكر -كم| سبق 
وكا حدمت ونا رمو للقاينة إن و يحل ر ر یچ كول ا 
انظر: المعتمد (۲/ )۲۸١‏ تلخيص التقريب (8/ »)۲۷١‏ البرهان (۲/ ٩۹۹)ء‏ ای 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


كتبيل": ١‏ إنه لا يعرف للشافعي فيه نص » فاعتذر عنه مع من المحققين بأنه يريد: 


« صريحاً أو فيم اطلع عليه. وإلا فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحة بذلك»» وقد 
حفظ عنه ذلك» بل جعلوه من مرجحات مذهبه على غيره من المذاهب من حيث إن علل 
اا لانن الف قير 

والثاني: ما قاله (ذو الرأي) أي الحنفية: أن ذلك (غير قادح) مطلقاً (و) م يسم ذو 
الرأي ما ذكر نقضاً بل إنا (سَّ) ه (تخصيص علة) أي تخصيصها با وجدت فيه» فلو 
قال المعترض للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعم: قد وَحِدَّت العلة المذكورة في الرمان 
وليس بربويء لم يكن قوله المذكور قادحاً عند صاحب هذا القول» ووجود العلة 
الكوروق اا د فان رحدف قفر الرناي اق العلة الطعم إلا 


الرمانء والمراد بالحنفية أكثرهم كما صرح به في "شرح المختصر ° 


= 
(/208» أصول البزدوي مع شرحه للبخاري »)١١ /٤(‏ التحرير مع التيسير »)٠١ /٤(‏ البحر المحيط 
/١(‏ 33 ). العدة لأبي يعلى (5/ 185 ). المقدمة لابن القصار ص(١1١)‏ . 

)١(‏ يعني كتابه شفاء الغليل» انظره ص(450). 

(0) منهم الأنصاري» وقال: ١‏ ذكره العلامة البرماوي وزاد في بيانه » حاشية الأنصاري» ل١5١/‏ أ ومنهم 
أيضاً ابن أبي شريف والعطارء انظر: الدرر » ل 48 ”/ ب» حاشية العطار (۲/ »)۳١١‏ وانظر التحفة 
السنية للبرماوي (۳/ 91). 


» ويوافقه أن ابن 


(۳) التحفة السنية (/ 41): الدرر اللوامع لابن أبي شريف » ل /١4/‏ بء وانظر هذا الكلام أيضاً في: رفع 
الحاجب (4/ 2197)» وفيه مبالغة لا تخفى» فإن الإمام الشافعي كغيره من الأئمة في مسائل الاجتهاد. وني 
اطراد العلل» قد يصيب وقد يخطى» وإن كان من أقلهم خطأء لشدة حرصه على اتباع السنن» ولتحريه 
وإنصافه. وما اجتمع عنده من صحيح السنة ورسوخ الفهم» وقد ترك القياس -ومعه ظاهر النص- في 
مسألة المشتركة وخصص العلة استحساناء وهذا عنده نقض لا يقول به كا لا يقول بالاستحسان» وهذا 
قال ابن قدامة: « ومن العجيب ذهاب الشافعي إليه -يعني الاستحسان- ههناء مع تخطتته الذاهبين إليه 
في غير هذا الموضع» وقوله: من استحسن فقد شرع » المغني (۹/ .)٠١‏ 

.)7595 /۲( حاشية البناني‎ )٤( 

(5) رفع الحاجب /٤(‏ 197)» ونسبه إلى أكثرهم أيضاً المندي ني نباية الوصول (۸/ 7145).و الزركشي- في 
البحر /١(‏ ۲٠۲)ء‏ واختاره أبو الخطاب من الحنابلة» وهو القول الثاني لأبي يعلى» وذكر أن 00 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


4 
7 


السمعاني وهو العمدة في النقل عن مذهب الحنفية لكونه حنفياً ثم تشفع» إنم| نقله عن 
العراقيين منهم" ء قال: ‏ وأما الخراسانيون منهم فقالوا بالأول حتى قال أبو منصور 
الماتريدي منهم: من قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث» فأي فائدة 
في وجود العلة» ولا حكم ٤‏ . انتهى. 


(و) الثالث: ما (قيل) 7 واختاره القرطبي أنه لا يقدح (فيا) أي في العلة التي 


= کک 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


يحتمله. ونسبه إلى أكثر المالكية المندي وصاحب الأصل والفتوحي وغيرهم» وقد أنكر هذه النسبة الباجي 
بقوله: م أر أحداً من أصحابنا أقرّ به ونصره » ونقل الزركشي عن القاضي أي بكر ني التقريب نسبة 
بعضهم هذا المذهب إلى مالك ثم قال: « قال القاضي: وهو غير ثابت عنه » . انظر: التمهيد لأبي الخطاب 
(54/5).» شرح الكوكب المنير (28/5). نباية الوصول (۸/ ٤‏ ۹١۳)ء‏ الإسهاج (۳/ 86 ), إحكام 
الفصول (۲/ 570). البحر المحيط (ه/ .)١10/‏ 
منهم أبو زيد الدبوسي والرازي الجصاص والكرخي. انظر: قواطع الأدلة »)۱۸١/۲(‏ الفصول 
(057/9”). كشف الأسرار (55/5). 
القواطع .)۱۸١/۲(‏ 
وأبو منصور الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود الحنفي» والماتريدي: نسبة إلى ماتريد محلة في سمر قند. 
من كبار المتكلمين» تفقه با لجوزجاني» من مؤلفاته: أوهام المعتزلة» ورد الأصول الخمسة, والجدل» توفي 
سنة ###الاه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ »)٠١١‏ الفوائد البهية ص ١٥۹٠ء‏ الفتح المبين /١(‏ *17). 
قال الزركشي في البحر (0/ :)۲٦١‏ « حكاه ابن رحال في شرح المقترح»وينبغي حمله على المنصوصة بغير 
قطعي » . وقد حكى ابن الحاجب هذا القول -ولم يسم قائلاً- وظاهره: لا يقدح في المستنبطة سواءً مع 
المانع أو عدم الشرط أو بدونهماء فإن ابن الحاجب حكى أيضاً قولاً آخر أنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان 
بانع أو عدم شرطء ففهم منه الإطلاق في هذا القول. انظر: المختصر مع رفع الحاجب (54/ .)١97‏ 
نسبة هذا القول إلى القرطبي سهوء فإن الذي حكاه عنه الزركثى في البحر (0/ 77) عكس هذاء أي أن 
المختار عنده أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة:؛ وهو القول الرابع الآني . 
والقرطبي هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» عرف بابن المزين» ولد بقرطبة 
سنة 2018 وقيل سنة ٥۹۸‏ أحد الأئمة المشهورين» ومن أعيان المالكية» كان بارعاً في الفقه والعربية 
عارفاً بالحديث» من مؤلفاته: المفهم في شرح مسلم» واختصار الصحيحين» والجامع لمقاصد علم 
الأصول» وكشف القناع عن الوجد والسماع» مات بالإسكندرية سنة ٠٠٥١‏ وقيل سنة 075. 

دم 


اي 
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(تكون مستنبطة) ويقدح في المنصوصة؛ لأن دليل الأولى اة قتران الحكم بهاء ولا وجود له 
في صورة التخلف فلا يدل فيها بخلاف الثانية؛ فإن دليلها النص الشامل لصورة 
التخلف» وانتفاء الحكم فيها يبطله عن العمل به. وأكثر الحنفية يقول: بخصصه. 

لسر ع وا الإ ا 

(و) الرابع EST‏ ل اويا وھا عقن 
قوله: (لليععتا ناك للشو ابييطاق العام روود GIs‏ 
بخلاف غيره إذا علّل بشيء ونُقِضٌ عليه ليس له أن يقول: أردث غير ذلك لسدَّه باب 
فلا فلك فزن كن ا 

(و) الخامس: ما (قيل:) إنه (قادح) ‏ فيهم (ما ل يسَلُ) التخلف (لمانع أو فقد 
شرط) للحكم فلا يقدح؛ لآن التخلف للانع أو فقد الشرط لا يبطل كون الوصف علة 


ف خا ذا . 


(و الأعم) أي الأكثر (من فقهائنا) أيتها الشافعية (ههذا القول) الخامس (أم) أي 


= 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص1۸ شجرة النور ص٤۱۹‏ نفح الطيب (۲/ ١٠١)»ء‏ الشذرات 
(ه/ ١”‏ 6). 

.)١٤١ /۲( انظر الدليل وجوابه في: شرح المحلي مع حاشية العطار‎ )١( 

(۲) حكاه الجويني عن معظم الأصوليينء والرازي عن الأكثرين» واختاره ابن قدامة» قال الزركشي: ١‏ والمراد 
با منصوصة عند هؤلاء أن تكون منصوصة بالصريح أو بالإيماء أو بالإجماع» ىا نقله صاحب ١‏ التنقيح »» 
انظر: البرهان (۲/ ۹4۷۷). المحصول (۲/ ۲/ ۳۲۳))» البحر المحيط (0/ ۳٠۲)ء‏ روضة الناظر (۳/ 2895 
۲.) شرح الکو کب المنير /٤(‏ 89). 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ 5١‏ 7). 

(4) في (أ): « يقدح » وهو خالف للنظم. 

(5) حاشية العطار (۲/ .)١٤١‏ 
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قصد) واختاره البيضاوي ° واستدل له بالقياس على التخصيصء فكا أن التخصيص 
لا يقدح في كون العام حجة فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علة, والجامع بينهم| 
هو الجمع بين الدليلين المتعارضين» فإن مقتضى- العلة ثبوت الحكم في جميع تحَاهاء 
ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصورء فيجمع بينهما بأن يرتب الحكم على العلة 
فيا عدا صورة وجود المانع» كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في جميع أفراده ومقتضى- 
اللخصص عدم ثبوته في بعضهاء وقد جمعنا بينهماء فالنقض للانع المعارض للعلة 
كالتخصيص للمخصص المعارض للعام» كذا قرره الجمال الإسنوي. 

(و) السادس: ما (قيل): إنه يقدح فيهما (إلا) أن يرد على سبيل الاستثناء ويعترض 
على جميع المذاهب فإنه لا يقدح (كالعرايا) وهو بيع الرطب أو العنب بتمر أو زبيب» 
فإن جوازه (اعترضا كل المذاهب) ني علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال. 
وكلها موجودة في العرايا (وذا) القول الإمام (الفخر) أي فخر الدين الرازي (ارتضا) ه. 
فإنه نقله عن قوم و( يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم فاقتضى كلامه [بارتضائه]!؟ . 


)١(‏ نسبة المصنف والناظم تبعاً للأصل هذا القول إلى الأكثر من فقهاء الشافعية لم أقف عليه عند غيره. وهو 
يعارض ما سبق نقله عن جمع من أئمة المذهب من حكاية اتفاق أصحاب الشافعي أو أكثرهم على القدح 
به مطلقاًء إلا أن يكون مراد صاحب الأصل من قوله: ١‏ وعليه أكثر فقهائنا ؛ شيوخه من الشافعية الذين 
تلقى الفقه عنهم» والله أعلم. 

2 المنهاج ص :))5١(‏ واختاره أيضاً الهندي» انظر: نهاية الوصول (۸/ 0٠4”)؛‏ وصاحب التوضيح من 
الحنفية» انظر: التوضيح مع التلويح (؟/ .)٠۸۳‏ 

.)٠١١ /٤( نهاية السول‎ )۳( 

40 حدٌ ما يعلم كونه وارداً مورد الاستثناء: أن يضطرٌ إليه كل فريق على أي وجه ردد النظرء لا مختص ذلك 
بمذهب دون مذهب» ذكر هذا الحلّ الغزالى فى شفاء الغليل ص(007). 

)٥(‏ المحصول (۲/ ۲/ 03267 وني نسبة هذا المذهب إلى قوم وإلى الرازي وصاحب الحاصل خاصة نظر؛ فإن 
جمهور القائلين بأن النقض يقدح مطلقاً لا يرونه قادحاً في هذه الحالء وهذا جزم به البيضاوي» وأهمل ذكر 
مقابله » وسيأتي كلامه أيضاًء ويدل عليه أيضاً أن الإمام الشافعي -إمام القائلين بالقدح بالنقض مطلقاً- 1 
ير القدح بالعرايا ولا بتضمين العاقلة الدية» ولم يخالفه فيهم| أحد من أتباع مذهبه. انظر: الأم (/ »)١ ٤‏ 


(2335250». روضة الطالبين ص(96ه, .)١5/17*‏ 
ده 


اي 
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وقال صاحب «الحاصل): ١‏ إنه الأصح 0 وقد مثل الإمام لذلك أيضاً بإيججاب 
الدية على العاقلة» فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخذة وهو عدم الجناي ةى لكن نظر فيه 
الإسنوي بأن هذا من باب العكس: وهو إبداء الحكم بدون العلةء إذ الجناية علة لوجوب 
الضمان» فلذا اختار الناظم كغيره التمثيل بالعراياء وفيه إشكال أيضاً يعلم نما سيأتي 
/ ل5١١/.‏ 


(قلت:) متوركاً على الأصل (وفيه) أي ني الوارد على سبيل الاستثناء القاضى 
(البيضوي) بحذف الألف بين الضاد والواو للوزن (يلمح جزماً) بأنه لا يقدح» فإنه قال 
في «المنهاج» بعد حكاية الأقوال كلها ما نصه : « والوارد استثناء لا يقدح كمسألة 
العرايا؛ لأن [الإهاع أدلٌ من النقض ٠‏ . انتهى. فاقتضى صنيعه أن هذا ليس من حل 
محل المخلاف 27 » واستظهره الناظم فقال: (وذا بادِ) أي ظاهر؛ لأن النقض [وإن دل على 
الوصف المنقوض بعلة] لكن الإجماع منعقد على كونه علة» ودلالة الإجماع على العلية 


عم 
ثم وجدت البدخشي صرح با ذكرنةُ من نسبة القول بعدم قدح النقض فيه إلى الجميع» وهذا نصه: ١‏ 
الظاهر من عبارة المصنف أن عدم قدح النقض استثناء العلية رأي الجميع» وصرح به الخنجي حيث قال: 
لا اختلاف بين الأصوليين في أنه لا يقدح» والفاضل حيث قال: لا نزاع في أنه لا يفسد العلية » شرح 
البدخشي للمنهاج (۳/ ١١٠)ء‏ وما بين المعقوفين هكذا ني النسختين» والصواب حذف الباء؛ فإن 
«اقتضى» من الأفعال المتعدية بذاتها لا بالباء . 

(۱) الحاصل (۳/ 185). 

(۲) المحصول(5؟/ 67/9 73). 

(۳) لكن قرره البدخشي بم يجعله منطبقاً على النقضء وقال المطيعي: « ونما لا شك فيه أن الفقهاء والأصوليين 
کدرا ما بتساملون نارن عام العلة خلةافي عدم اللكي ويكفى هاا الیل انظ شرح انت 
.»)٠٠١ /*(‏ حاشية المطيعي على الإسنوي (5/ 2151 .)١155‏ 

)٤(‏ في (ب): الإجمال » وهو خطأ. 

(5) المنهاج ص(١56).‏ 

© الغيث الطامع (۳/ .)۷٤١‏ 
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أقوى من دلالة النقض على عدم العلية؛ لكون الإجماع قطعياً فلذلك لم يقدح" ء لكن قال 
في «الآيات»: ١‏ ولمانع أن يمنع قطعية الإجماع بالعلية على وجه يصدق على محل الاستثناء 
ا فليتأمل. 


(و) السابع: ما (قيل:) وهو محكي عن بعض المعتزلة أنه (يقدح فيا) أي في العلة 


التي (أنت حاظرة) دون المبيحة"؛ لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة 
بخلاف العكس فلا يقدح فيه التخلف. إذ الإباحة هي الأصل ونفيها عارض لا يعتد 


يدا مأوقة أن المذا ريع فلكو التالبرء :وهو موتو ينوا الناظرة و 


(0120) 


(۲) 
(۳) 
0) 


(6) 
(٦) 


(۷) 


( 


(و) الثامن: ما (قيل:) وهو ختار ابن اا بل نقله شيخ الإسلام كابن اهام 


أصل هذا الدليل استدل به الرازي في المحصول (۲/ ۲ 207361 وتبعه البيضاوي» ثم قرره الإسنوي بهذا 
التقرير في نباية السول .)١1/5(‏ وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين وفي نسخ الإسنوي. وفيه سقط 
واضح وخل» والصواب ما ني حاشية ابن قاسم :)١77 /٤(‏ ونصه: « وإن دل على أن الوصف المنقوض 
ليس بعلة » . 

حاشية ابن قاسم /٤(‏ 151). 

عزاه القاضى الباقلاني إلى طائفة من المعتزلة. انظر: تلخيص التقريب (۳/ 777), البحر (0/ 7517). 

مثّل العطار للمبيحة والحاظرة بقوله: « كالإباحة في التفاح» بأن يقال مثلاً: لايحرم الربا في التفاح لعدم 
الاقتيات» فهذه علة مبيجة» فإذا تخلف الحكم. وهو عدم الربوية» في صورة وجدت فيها الربوية مع وجود 
العلة المذكورة -كم في الملح- لا يقدح بالتخلف حينئذ على هذا القول» وأما الحاظرة فكم| لو قيل: تحرم 
المفاضلة في الربوبيات للكيلء فإذا تخلف الحكم ني صورة كالبرسيم مثلاً تأتى القدح بالتخلف حينفذ »» 
حاشية العطار (۲/ 57 7)» وانظر مثالا آخر للحاظرة في: حاشية البناني (۲/ ۲۹۷). 

تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 27417 وذكر القاضي هم دليلاً آخر هو أنهم قالوا: لا تصح التوبة عن 
قبيح مع الإصرار على قبيح» ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى. ثم قال: ١‏ وهذا مستقصى- في غير 
هذا الفن » في إشارة منه إلى أن مبنى هذه المسألة عندهم بدعة من جملة بدعهم الكلامية. انظر: التلخيص 
(۳/ ۷۹). 


المختصر مع شرح العضد (۲/ .)١٠۸‏ 


و 
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ا أ (في) علة (منصوصة إلا) إذا ثبة 3 (يفي) 
تكملةء (عام) فإنه يقبل التخصيص كحديث: ((الطعام بالطعام E bj‏ 
eS as‏ لآنه لو كان خاصا بحل 
0 كيف التخلت وهو جلاف الف ىلها :* مطعوم الفواكه بمطعومها 
7 

(و) يقدح في علة (مستنبطة) أيضاً (إلا إذا) كان التخلف المانع) كتعليل إيجاب 
القصاص بالقتل العمد العدوان, تلف الحكم عنه في الأب والسيد لمانع الأبوة 
والسيادة (أو فقد شرط) للحكم» كتعليل وجوب الرجم بالزناء تخلف الحكم عنه في 
البكر لانتفاء شر ال ا 

١ : a‏ فالعلة حقيقة موجودة» لكن تنخلف لمانع أو فقد شرط. 
الوا ا 0 
تكون باعثة إلا مع بقاء مناسبتهاء ومع المانع أو فقد الشرط تنخرم مناسبتهاء فلا تكون 
علة قطعاً؛ لأنه لا تعدية مع المانع» فمن قال: إن العلة هو مجرد الوصف قدح علة 
التخلف؛ لأنه شرط أو شطرء فلا علة بدونه ». انتهى. 


)١(‏ حاشية الأنصاري» ل١0١/‏ أء غاية الوصول ص(77١)»‏ التحرير مع التيسير (5/ »2٠١‏ لكنهما نبها على 
أن هذا التفصيل هو مراد الأكثر القائلين بجواز التخصيص لانع أو عدم شرطء وليس مذهبا آخر. 

(۲( تقدم تخريجه ص(185) ولكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لا يوجد ني شيء من روايات الحديث؛ 
ولفظ مسلم وغيره -كما سبق- ١‏ الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . 

(۳) الغيث الشامع (۳/ .)۷٤١‏ 

.)۲۹۸ /۲( حاشية البناني‎ )٤( 

(5) انظر المثال في: الإحكام (۳/ ۷۷). 

(5) انظر المثال في: حاشية العطار (۲/ ٠۳٤١‏ ١۲٤)ء‏ ومثل له البناني بتخلف وجوب الزكاة عن علته من ملك 
النصاب في صورة ما إذا لم يتم حول النصاب المذكور لفقد الشر_ط» وهو تمام الحول. حاشية البناني 
(/4). 


(۷) هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ .)۲۹٩‏ 


اب 
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(و) التاسع: ما قاله سيف الدين (الآمدي) / ل / في «الإحكاء,0ا «(إن بدا 
التخلف) أي: تَحَلَفَ الحكم عن العلة (لمانع أو فقد شرط) مر آنفاً مثاهماء وقوله: (يؤلف) 
تكملةء (أو بدا) التخلف (ني معرض الاستثناء) كتخلف الحكم بالمثل في لبن اضر ازا 
عن الموجبة له» وهو تمائل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من التمرء وتخلف حكم 
الربا في العرايا مع وجود علة الربا فيها وهي الطعم» وسواء في الثلاث كانت العلة 
منصوصة أم مستنبطة) (أو إن تكن) أي العلة (منصوصة ب) نص (جائي لا يقبل 
الأويل) 7 أي إن لم يكن شيء من الأحوال الثلائةك 
الصورء وأما إذا لم يكن التخلف لأحد الثلاثة ولم تكن العلة منصوصة بم| ذكر بل كان 
التخلف لغيرهاء [أو] كانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل فيقد © . 

قال المحقق: ‏ إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين» ° 
أي دليل العلة ودليل التخلف . 


'(ل يقدح) التخلف في جميع هذه 


وني هذا الكلام كما قاله شيخ الإسلام إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي ب لا يقبل 


.)۲۷١ /۳( الإحكام‎ )1١( 

() المصرّاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعهاء أي: يجمع ويحبس. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۳/ ۲۷) . 

(۳) حاشية ابن بي شريف , ل /۲٤۹‏ ب» وذكر أيضاً مثالا ثالث هو تخلف وجوب الغرم عن من صدرت منه 
الجناية في ضرب الدية على العاقلة»وانظر هذه الأمثلة الثلاثة في: الإحكام (۳/ .)۲۷١‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۸). 

(5) مثل له البناني بأن يقال: يحرم الربا في كل مطعوم . حاشية البناني (۲/ ۲۹۸). 

(5) يعني السابقةء وهي: التخلف لانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء. 

(۷) حاشية اللقاني» 45/ ب» وعنه العطار في حاشيته (؟/ 57 7). وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» 
والصواب بالواو كما في هذين المصدرين» وهي هنا تفسيريةء والكلام بدونها هي وما بعدها واضح» ولعله 
ذكره تأكيداً والله أعلم. 

(۸) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۸). 

(9) حاشية البناني (۲/ ۲۹۸)» وحاشية العطار (۲/ .)٤۳‏ 


و 
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التأويل مسق أ» ثم قول الناظم كأصله في المنصوصة: « بجائي» لا يقبل التأويل » لازم 
ولا فا عار اا الملة الغرسة ل غو زا أن نونلا 
بدليل أو بدليلء لا جائز أن يقال بالأول؛ لأنه محال» وإن كان الثاني فالدليل إما قطعي أو 
ظني» والظني لا يعارض القطعي. وتعارض قاطعين محال إلا أن يكون أحدهما ناسخاً 
للآخر ). انتهت. 


(۲) 


(۳) 


)١(‏ الإحكام (۳/ ١۲۷)ء‏ حاشية الأنصاري» ل١ /٠١‏ أء وفي هذا الانتقاد نظر؛ فإنه إنما يصح توجيهه إلى كلام 


صاحب الأصل؛ فإن كلام الآمدي لا إشكال فيه بل هو موافق لكلام المحققين, فإنه حين ذكر المنصوصة 
بها يقبل التأويل لم يحكم بالقدح» بل صرح بوجوب تأويله جمعاً بين الدليلين» كما ذكر المحلي» وهذا نص 
كلامه: « فإن أمكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص أو حكم آخر خاص وجب التأويل لما فيه من 
الجمع بين دليل التعليل بتأويلهء ودليل إبطال العلة المذكورة » الإحكام (۳/ ١۲۷)ء‏ وهذا بخلاف عبارة 
الأصل فإنها تدل بمفهومها على أن التخلف في المنصوصة با يقبل التأويل يقدح. 

م يقله الآمدي ني المنصوصة: بل قاله قبل ذلك ني كلامه في القطعيةء لكن ذكر فيها كلاماً يرجع إلى معنى 
ما ذكره في القطعية وهو قوله: « وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه فغايته 
امتناع إثبات حكم العلية لما عارضها من النص الناني لحكمهاء والعلة المنصوصة ني معنى النص» وتخلف 
حكم النص عنه في صورة لما عارضه لا يوجب إبطال العمل به في غير صورة المعارضة » فكذلك العلة 
المنصوصة » . وهذا حاصله جواز تخصيص العلة هنا كالحاصل من قوله في القطعية: « إلا أن يكون 
أحدهما ناسخاً للآخر » ومقصوده النسخ الجزئي الذي هو التخصيص. انظر: الإحكام (8/ 71/0 
ك/ا؟). 

الدرر اللوامع» ل ٠٤١‏ ونقله تام» بخلاف نقل المصنف عنه عن الآمدي » فإن فيه سقطاً خلا وهذا نص 
عبارة الإحكام والدرر: « العلة الشرعية لا تخلو: إما أن تكون قطعية أو ظنية» فإن كانت قطعية فتخلف 
الحكم عنها لا يخلو: إما أن يكون لا بدليل أو بدليل لا جائز أن يقال بالأول؛ لأنه محال وإن كان الثاني 
فالدليل إما ظني أو قطعي» والظني لا يعارض القطعي» وتعارض قاطعين أيضاً حال إلا أن يكون 
أحدهما ناسخاً للآخر» . ۰ ۰ 


و 
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'ووجه لزومه له أن القدح بالنقض فرع التعارض فإذا انتفى لزم انتفاء القدح, 
تأمل 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ 57 7), وقول الآمدي هو تاسع الأقوال التي ذكرها صاحب الأصل في مسألة القدح 
بالنقض» وهو آخرها عنده. وقد عد الزركشى في هذه المسألة ثلاثة عشر قول منها اختيار الجويني 
والغزالي. انظر: البحر المحيط (ه/ 4 ). 


و 
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: 0 م 
ي الخلف معنوي لالفظِي بي 
جا ا اجا رفا ااي فان ف ارت 
> 0 ° 0 و 3 
ذاساهياإذإناذايتدل فيعكس هذا وانقطاع المستدل 


حَرْْمٌ المناسسبة بالممَسَكدَةٍ وغيرزثهها 9 5295 


ثم (عني) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: (الخلف معنوي) يعني أن 
صاحب الأصل اعتنى أن الخلاف في القدح بالنقض بأقواله التسعة المذكورة معنوي (لا 
لفظي) وفاقاً للإمام بناء على الخلاف في تفسير العلة كما أشار إليه بقوله -من زيادته-: 
(بني) فقد قال - أعني الإمام-: ١‏ إذا فسرنا العلة بالداعي والموجب لم نجعل العدم جزءاً 
من العلة بل كاشفاً عن حدوث جزء العلةء ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك. وإذا 
فسرناها بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى أيضاًء فإن من أثبت العلة با مناسبة متى وجد في 
ذلك القيد العدمي مناسبة صح العلة وإلا أبطلها »9. 


و (خلف) الشيخ أي عمرو عفان (فتى) أي ابن (الحاجب) في قوله: إنه لفظي ° ؛ 
للاتفاق من جَوّز تخصيص العلة ومن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من 
عدم المنخصص / ل17١١/‏ فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل استقامت العلة. فرجع 


الخلا إل أن الد الد هل يسم جه علق وال 


.)١۳١ /۲/۲( المحصول‎ )١( 

(۲) مختصر المتهى مع شرح العضد (۲/ 07١14‏ ونسبه الزركشي- أيضاً إلى الجويني في البرهان, وإلى الغزالي 
والبيضاوي. انظر: البحر /٥(‏ ۲۹۸)» شفاء الغليل ص(5/85). 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ ۳۳۰)» الغيث المامع (۳/ ١٤۷)ء‏ والذي في المختصر أن كون ا لحلاف لفظياً سببه 
الاختلاف في تفسير العلة» هل هي الباعث أو ما يستلزم وجوده وجود الحكم؟ وشرحه العضد بقوله: « 
لايلزم من كونه -يعني عدم المانع أو وجود الشرط- لا بد منه أن يكون جزءا من العلة؛ إذ المراد بالعلة 
الباعث. وليس ذلك من الباعث في شيء, وعلى هذا فيرجع النزاع لفظيا مبنيا على تفسير العلة» فإن فسرت 
بالباعث على الحكم جاز النقض» وإن فسرت بم| يستلزم وجوده وجود الحكم لم يجز ا شرح العضد 
115 و لامر ليك من بي ا ي 


اي 


ا لخلاف في القدح 
بالنقض معنوي 
خلافاً لابن 
الحاجب 
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هذا ويدفعه ما صرح به الناظم كأصله بقوله: (مما فرّعا) على كون الخلاف في ذلك 
معنوياً (تعليل) الحكم ب (علتين) فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا . 

نعم تعقبه الناظم تبعاً للمحقق“ في ذكر هذا الفرع بقوله: (قلت: أوقعا) صاحب 
الأصل في (ذا) التفريع كونه (ساهياً) وإن ذكره أيضاً في «شرح المختصر (إذ إنما ذا 
يعتدل) في تخلف العلة عن الحكم بأن يوجد بدونهاء فعلى منع التعليل بعلتين يمتنع 
لوجود الحكم بدون العلة» وعلى الجواز يجوز لأنها إذا تخلفت [حَلَقّه] علة أخرى, 
والكلام (في عكس هذا) فالخلاف في القدح به فرع على الخلاف في التعليل بعلتين لا 
بالعكسء فعلى تأتيه في تخلف العلة تكون عبارة الأصل مقلوبة لجعلها الأصل فرعا 
والفرع أصلاً قاله الكمال9© . 

وأجاب بعضھ ° بأنه يصح تفرع كل عن الراك قال: ١‏ والأمر سهل »» 
فليتأمل. 

(و) مما فرّعَ على ذلك أيضاً (انقطاع المستدل) إن قلنا: إن التخلف قادح» ولا يسمع 
قوله بعد ذلك: أردت باللفظ المطلق ما وراء التخلف؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرارء 


= 
مع الفعل أو قبله» ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين. انظر: سلاسل الذهب ص(۳۹۳» 
15 وانظر سبباً آخر للخلاف في: هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/1517). 

.)77/ /8( انظر هذا التفريع في: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۸). 

(۳) رفع الحاجب .)۲٠۳/٤(‏ 

)٤(‏ حاشية العطار (۲/ ٤٤)ء‏ وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وهو خطا حالف لما ني الحاشيةء 
والصواب « خلفها » . 

ره( في الدرر اللوامع » ل 5٠‏ 7/ أ. 

(5) هو البناني في حاشيته (۲/ ۲۹۸). 

(۷) أي فرُع القدح بالنقض على التعليل بعلتينء والعكس» ولم يذكر وجه تفرع التعليل بعلتين على تخلف 
الحكم عن العلةء وهو غير ظاهرء وهذا قال الشربيني: « وما أجاب به غير صحيح » . 


و 


من فر وع الخلاف 
في القدح بالنقض 
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وإن قلنا: إنه غير قادح» لم ينقطع. وتسمع دعواه ما ذك ° 

ونظر فيه الزركشي بقول إمام الحرمين: ‏ المختار أنه لا يكون منقطعاًء لكن 
. انتهى. فليتأمل. 

وما فرع على ذلك (خرم المناسبة) أي انخير امها (بالمفسدة) فيحصل إن قدح 
التخلف وإلا فلاء ولكن ي: ينتفي الحكم لوجود اانه 

ال ا : إنما كان هذا من فروع ذلك؛ لأن من قال بالقدح قال: د 
يتخلف الحكم إلا لمانع أو انتفاء شرط وإلا لتخلف المقصود عن علته التامة. وهو تمتنع. 
والمانع وما معه إنم| منع تأثيرها بمنع مناسبتها فلزمت المفسدة, فإما أن تكون العلة مجموع 
الوصف مع انتفاء المانع ووجود الشرط أو الوصف بشر-ط ذلك» فمتى وجد المانع أو 
انتفى الشرط انخرمت المناسبة» ومن لم يقل به لا يقول إن لذلك دخلاً في العلية فمعه 
تكون العلة موجودة وينتفي الحكم بوجوده» تأمل » . 


خالف الأحسن. إذ كان ينبغى أن يشير إليه » 


)23٠١ 5 الغيث المامع (۳/ ١٤۷)ء وهذا المذهب حكاه الجويني عن بعض الجدليين» انظر: البرهان (؟/‎ )١( 
.)7559 /٥( وانظر: البحر المحيط‎ 

(۲) تشنيف المسامع (۳/ .)۳۳١‏ 

(۳) البرهان (۲/ 5 ».23٠١‏ ولفظه: « ونحن نقول: الأحسن أن يشير إلى ما يرد تصر_يحاً أو تلويحاًء مثل أن 
يقول: هذه علة ما لم يستثن الشارع» فإن لم يتعرض هذا فلا معاب » . 

(4) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۹). 


() هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۲۹۹). 


اي 
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(و) نما فرّعَ على ذلك أيضاً (غيرها) أي غير الثلاثة المذكورة كتخصيص العلة 
فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا ؛ لأنه إنما قدح بناء على أن انتفاء المانع جزء العلة 
والتخصيص للعلة معناه تخصيص تأثيرها بغير صورة وجود المانع مع بقاء عليتهاء وهو 


فق غل أن انتفاءه جزء منهاء فو" 


(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۹). 

(؟) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۲۹۹)ء وذكر الزركشي- من فروعه أيضاً -وعزاه إلى الغزالي في 
المنخول- أن من منع التخصيص لا جوز أصلاً تطرقه إلى نص الشارع على التعليل به؛ وإن أوميء إليه 
تبن أن ذلك لم يكن إياءً إلى التعليل لورود التخصيص. والمجوز للتخصيص بقوله: يبقى ذلك علة في 
محله. انظر: البحر المحيط (65/ 23567. المنخول ص50 5 5 ). 


هه 
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منغ وج وو علَةأوانتِيَا حك وإذالم يعتق هذا الانتفا 
ا و امسر نفيّ الموانع بِيانُماحَظَرٌ 
[ولا معتر ]إن ا درل عل وجودعلةإذ پو 
للل ثُلْتُ: وبه الفخرٌمَعَا صاحب منهاج الوصول تَطَّمَا 
الال اى إن 1 ا .اض لا اا 
أولى بقل تَلَهُولو يدل على وجودهابموج ودج جل 
محل نقض فوجوهامغ فقال حَضِ مُه للك ادقع 
يتم على الصواب إذرَحَلٌ من نقض علةلنقض اللددَلّ 
قلتُ: نعم لو قالّهذاالممترض 
اف د ميلا" ال واا يدولا 
ومح اسددلاله ايض امل تلف المكم عل [ما فف © 
الأماإذلاطري غل وول Os‏ 
(ثم) لما بن النقض وذكر الخلاف / ل/7١/‏ و اتحعدتع ST‏ الأجوبة التي 
تدفع بها فقال: (جو ابه) أي النقض الذي هو تخلف الحكم عن العلة (أتي) بالبناء يدنع االنقض 
للمفعول؛ من ثلاثة أوجه : (منع وجود علة) في صورة النقض لا عناداً ولا مكابرة بل 


)01( في (ب): « ولا المعترضة في .. » وهو خطأ. وني همع ا موامع ل 55": « وماالمعترضه » . 

(۲) في (ب): « مانقلا » والمعنى واحد. 

(۳) انظر هذه الأجوبة في: المحصول (۲/ 0357/7 الإحكام »)۱٠۸/٤(‏ المختصر مع شرح العضد 
(۲/ ۲۹)» أصول السرخسي (۲/ ١٠۲)ء‏ البحر المحيط »)۲۷١ /١(‏ روضة م ا ر 


و 
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بآن يبدي ني العلة قيدا معتيراً في الحكم موجوداني محل التعليل مفقودا في صورة 
٠ 8‏ أذ انه 2 

الق ا عقولا انا اخذ لهات وة عدوا نيو سارف تمدق 

القطع» فإن نقض بم إذا سرق الكفن من قبر في مفازة فإنه لا يجب القطع» فجوابه: أن هذا 
(O). . :‏ 
(أو) منع (انتفا حكم) عن الصورة المنقوض بهاء كقولنا: السَلَم عقد معاوضة 

فلا يشترط فيه التأجيل» بل يصح أن يكون حالاء فإن نقض بالإجارة فإنها عقد معاوضة 
والتأجيل شرط فيهاء فجوابه أن اشتراط الأجل فى الإجارة ليس لصحة العقد بل ليستقر 
المعقود عليه وهو المنفعة» فإن استقرار المنفعة في الحال وهي معدومة محال» ولايلزم من 
كونه شرطا في استقرار المعقود عليه أن يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الأجل في 

ا 

= کک 
الک و كب /٤(‏ ۲۸۲)» المعونة في الجدل ص(57 7). الجدل لابن عقيل ص(۳۲٤)»‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص(740). الواضح لابن عقيل (۲/ .)٠٠١‏ 

(۱) الغيث الهامع (/ ١٤۷)ء‏ وانظر: نهاية الوصول (۸/ 47٠‏ 3): البحر المحيط (8/ .)۲۷١‏ 

)۲( المصدر السابق » ومثل له الآمدي با لو قال الشافعي في مسألة زكاة الحلي: مال غير تام فلا تجب فيه الزكاة» 
كثياب البذلةء فقال المعترض: هذا ينتقض بال حل المحظور؛ فإنه غير تام ومع ذلك فإن الزكاة تجب فيه. 
فقال المستدل: لا أسلم أن الحلي المحظور غير تام. الإحكام (5/ 23١‏ وانظره أيضاً في تشسنيف المسامع 
(/71”)» وانظر مزيداً من الأمثلة في: المعونة ص(١٤۲)»‏ البحر المحيط /١(‏ ١۲۷)ء‏ حاشية البناني 
9/0 2)). 

(۳) السكّم في اللغة: السلف. وني الشرع: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
انظر: النهاية في غریب الحديث (۲/ 747). لسان العرب (5/ 47 7)» المصباح المنير ص (7/5), كشاف 
القناع (۳/ /58), روضة الطالبين ص(/501). 

)٤(‏ انظر هذا المثال في: الغيث الامع (۳/ »)۷٤١‏ البحر المحيط (5/ ۲۷۳)» وبه مثل له الرازيء وتقريره 
للمثال أوجز وأوضح ء انظر: المحصول (۲/ 7/ 4 4 7): وانظر مثالا آخر عند الآمدي في الإحكام 
(6/ ۱۰۹ ومثل له البناني في حاشيته (۲/ 7539).: بأن يقول المعترض للمستدل: جعلك العلة في حرمة 
الربا في التمر الوزن منقوض بالتفاح» فإنه موزون غير ربوي» فيجيبه المستدل بقوله: بل هو ربوي» 
وقولك إنه غير ربوي منوع. 


اي 
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تل صحة الجواب بذلك (إذا لم يعتقد) بالبناء للفاعل» وقوله: (ذا الانتفا) مفعول 
مقدم وقوله: (من استدل) بذلك» فاعل مؤخرء بأن لا يكون انتفاء الحكم مذهب 
المستدل» فإن كان مذهبه فليس له الجواب به» سواء كان مذهب المعترض أيضاً أم ل" . 
(ولدى) أي عند (من اعتي نمي الموانع ) بان يري أن التيخلف ذا كان مازع لا بون 
لمارا عر N‏ سل اخراي 
ا أ» وإنما غير الأسلوب» حيث ل يقل: أو بيان الموانع.. الخ؛ لئلايتوهم 


عله ق 


مثال ذلك: قولنا: يجب القصاص بالقتل بقل كالقتل بمحدَّوِ فإن نَقَضٌ بقدل 
الأب ابنه فإن الحكم تخلف فيه مع وجود العلة» فجوابه: أن التخلف لمانع» وهو كون 
الأب سبباً لإيجاد ابنه فلا يكون الابن سبباً لإعدام أبيد2 . 

(ولا) يجوز (لمعترضه) أي المستدل بمنع وجود العلة في صورة النقض (أن 
بل أي ينهم الدلبل (عل وجرد ف فع افر ب ولو يتامح المستدل وجوه 
وعَلَلَ عدم الجواز بقوله: (إذ ينتقل) ا إلى الاستدلال المؤدي 
إلى الانتشارء وأي شيء أقبح في المناظرة من الانتقال) وهذا (للجلً) أي الأكثر من 


010( إيضاحه -على ما ني مثال البناني السابق- أن يكون مذهب المستدل هوالقول بربوية التفاح» فإن كان عنده 


غير ربوي لم يتأت له الجواب المذكور. انظر: حاشية البناني (۲/ ۲۹۹)»» الغيث الهامع (/ .)۷٤١‏ 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۹)ء وهذا ثالث وجوه دفع النقض. 

)۳( حاشية الأنصارى» ل١٠5١/‏ ب» وقال: « وقوله: « بيانها ) خر مبتدأ حذوف» أى: جوابه عند من يرى 
الموانع بيانها » . 

(5) انظر المثال في: الغيث الحامع (*/ 5 5 07» وقد استدرك الإسنوي والزركشي وجهاً رابعاً وهو بيان كونه 


وارداً على سبيل الاستثناء. انظر: ناية السول /٤(‏ 177): تشنيف المسامع (/7701). وانظر وجوهاً 


أخرى فى جواب النقض فىي: البحر المحيط ۲۷۲٤ /٥(‏ 717/8). 
)٠(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۹۹). 


و 


ليس للمعترض 
أن يستدل على 
وجود العلة فيا 


اعترض به 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


0 
النضار. 


(قلت:) مصرحاً ببعضهم / ل۱۲۹/ (وبه) أي بعدم الجحواز الإمام (الفخر) أي 
فخر الدين الرازي (معا) بألف الإطلاق» أي والقاضي البيضاوي (صاحب 
«منهاج الوصول) ني علم الأصول» فالألف في قوله: (قطعا) ضمير التثنية» وعلّلاه 
بالنقل أيضال» غير أن تعليل الإمام النقل من مسألة إلى مسألة. 

قال الإسنوي: « يعني أن الانتقال إلى وجود العلة في صورة النقض انتقال من 
مسألة إلى أخرى غير التي كانا فيهاء وكلام المصنف يحتمل الأمرين »27 وقيل: يجوز من 
معترض ذلك وزات ب لأن النقض کت من مقدمتين: إحداهما: إثبات العلة وتخلف 


= 

)١(‏ انظر: شرح العضد للمختصر (۲/ 236١‏ التقرير والتحبير (۳/ ۳٠٠)ء‏ وقال الزركشي: « والانتقال من 
أقبح الانقطاع » . البحر المحيط /١(‏ ۳۳۸)ء وانظر كلام الأصفهاني في شرح المحصول (5/ )5/8١‏ ففيه 
بیان وجه قبحه وبطلانه بالتفصيل. 

(۲) عزاه إلى الأكثر أيضاً الهندي والزركشي وشارح التحرير وابن النجار وصححه» انظر: نهاية الوصول 
(/578") البحر المحيط (5/ 71777)» تبسير التحرير /٤(‏ ۱۳۸)ء شرح الكوكب المنير /٤(‏ 1817). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ 53/7 "7). 

() انظر: المنهاج ص(1١5).‏ 

() فتنقلب قاعدة المناظرة بانقلاب المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً. انظر: الإحكام .)1١8/5(‏ 

(5) نهاية السول (21717/5)) وقوله: « يعني .. الخ » ٠‏ أي: الرازي» وقوله: « المصنف » يعني: البيضاوي في 
المنهاج» وقوله: « يحتمل الأمرين » أي يحتمل هذا الذي ذكره» ويحتمل ما ذكره قبل ذلك من أنه الانتقال 
من مرتبة المنع إلى مرتبة الاستدلالء قال المطيعي: ١‏ المراد من الأمرين واحد» وهو أن المعترض إذا أقام 
الدليل على وجود الوصف بتمامه فقد انتقل من وظيفة الاعتراض إلى وظيفة الاستدلال. وذلك غصب لا 
يجوز بمقتضى قانون المناظرة » » حاشية المطيعي على شرح الإسنوي /٤(‏ /ا1). 

00 حكى هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والحندي والزركشي ولم يسموا قائله» وصوّبه الأصفهاني في شرح 
المحصولء ثم قال: ‏ ويعود مناط الخلاف إلى أن وجود العلة في صورة النقض: هل يشترط فيه استغناؤه 
عن الدليل أم لا ؟» » الكاشف عن المحصول /١(‏ ١۸٤)ء‏ وانظر أيضا: البحر المحيط (5/ ۲۷۲)» 
الإحكام (4/ »)٠٠۸‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۹۸)»ء نهاية الوصول (۸/ ۲۹٤۳)ء‏ البحر المحيط 
(ه/ ۷۲(. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الحكم وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلاً من بحث إلى ت بل ليتم 
مطلوبه من إبطاله العلة. 

و(ثالثها) أي ثالث الأقوال ما (ل) سيف الدين (الآمدي) أنه (إن لم يرا) بألف 
الإطلاق (معترض له) أي لاعتراضه (دليلاً آخرا أولى ب) ال (قدح) به من التخلف (ف) 
يجوز (له) ذلك لِتَعييِِ طريقاً له في دفع كلام المستدل» وإلا بأن أمكنه القدح بطريق 
آخر أفطى إل المقضوة فا . 

وبقي هنا قول حكاه ابن الحاجب أنه يُمَكّن مالم يكن حكماً شرعياً أي بأن كان 
عقلي ٠‏ ول يذكره الناظم كأصله لقوله: « إنه لم يوجد لغيره » قال: ١‏ ووجهه أن 
التخلف ني القطعي قادح بخلاف الشرعي؛ لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات 
شرطء وقصارى المعترض إثبات الوصف ثم لا يجديه؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح في 
العلل ار عة عد اهرون 


)١(‏ نهاية السول (5/ ٤‏ ۷١)ء‏ وما بين المعقوفتين فيه سقط في كلتا النسختين. ونص الإسنوي: ١‏ والثانية تخلف 
الحكم .. ) الخ. 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)7٠١‏ 

(۳) يعني فيجب قبوله منه تحقيقاً لفائدة المناظرة. انظر: الإحكام .)1١8/5(‏ 

() مثل أن يعترض المعترض على جعل المستدل علة الربا في البر الكيل بالتخلف ني الجبس فإنه مكيل غير 
ربوي» فإذا أراد المعترض المذكور الاستدلال على وجود العلة المذكورة فيا اعترض به فليس له ذلك؛ لأن 
معه دليلاً هو أولى بالقدح في علة المستدل ما قدح به من التخلف» وذلك الدليل هو نص الحديث على أن 
علة الربا الطعم. حاشية البناني (۲/ .)١٠٠١‏ 

(5) انظر: المختصر مع شرح العضد (۲۹۸/۲). 

(0) تبع فيه صاحب الأصل -في شرح المختصر- (5/ 519 ) وني الإبباج (7/ -)٠٠٠١‏ القطب الشيرازي في 
شرحه للمختصرء كا نبه على هذا الزركشي ثم رده بقوله: « وهو عجب» فلم يذكر الإمام أبو منصور 
البروي تلميذ محمد بن بحي في كتابه « المقترح » غيره وفرّق بين الشر-عي وغيره بنشر الكلام فيه جداً 
بخلاف غيره وبأن الأمر فيه قريب » ٠‏ البحر المحيط /١(‏ ۲۷۲)» وانظر نص كلام الشيرازي في: تشنيف 
المسامع (۳/ ۳۳۲). 

(۷) رفع الحاجب »)٤۳۹ /٤(‏ مع اختصار يسير. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بعض المحق قي ° : « بخلاف العقلية» وبه يظهر أن القول بأن الأمور العقلية 
eT‏ ؛ لأن العلة العقلية ما كانت تامة بانتفاء 
الموانع ووجدان الشرط؛ لكونها عللاً بالذات لا يتخلف عنها المعلول »» فتأمل. 
(ولو يدل) أي يستدل المستدل (على وجودها) أي العلة في ما علله بها (ب) دليل 
(موجود يحل محل نقض) بأن كان الدليل دالا على وجودها فيهء (ف) بعد الاعتراض عليه 
به (وجودها منع) أي منع المستدل وجود تلك العلة في ذلك المحل (فقال) له (خصمه) 


المعترض عليه: (دليلك) على العلة (اندفع) حيث وجد في محل النقض دونا على مقتضى- 


منعك وجودها ياك كأن يقول الحنفي: يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال كالنفل» 
ويستدل على وجود العلة بها يسمى صوماً وهو الإمساك والنية» فينقضه الشافعي بالنية 
بعد الزوال؛ فإنها لا تكفي / ل١١٠/‏ فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة» فيقول 
- اما أقمته دللا على وجود العلة في كتل التعيل دال على وجودها في صورة 

7( ع مذا التو ون ال زع الضواب) الذي علسه اون ١‏ 
را لجرا ان لسلس امن فح بلقا 
الدليل (اللَّذْ) بحذف الياء (دلّ) على العلة» والانتقال لا يجوز في المناظر :© 


و ) بأن القدح في دليل العلة قدح في العلة وهو مطلوب المعترض فلا 


.)٠٠١ /۲( هو الشربيني في تقريراته على البناني‎ )١( 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر هذا المثال في: رفع الحاجب (5/ »)٤٤١‏ الغيث الهامع (۳/ »)۷٤٤‏ حاشية العطار (7147/5) همع 
ال موامع ل 2754 وانظر له مثالاً آخر في: حاشية البناني (7/ .)١١‏ 

(4) حكاه عنهم العضد ني شرح المختصر (۲/ 27378؛ وابن الهمام في التحرير /٤(‏ ۱۳۹)» وهو ظاهر كلام ابن 
عقيل في جدله ص (577).: وابن قدامة في روضة الناظر (۳/ ۹۳۸). 

() الإحكام »)۱١۸ /٤(‏ نهاية الوصول (۸/ 479 7). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠)ء‏ ولأن نقض دليل العلة ا معين ليس نقضاً لها؛ لجواز إثباتها بدليل 
آخرء انظر: التحرير مع تيسيره (5/ ۱۳۹). 

(۷) الذي نظر فيه هو ابن الحاجب في المختصرء انظره مع رفع الحاجب (5/ 579 ). 


هه 


ا خلاف في سماع 
نقض المعترض 
دليل المستدل على 
عدم النقض با منع 
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انتقال. إذ الممنوع إن هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلالء ولذا قيل: إن ذلك 
ج 


قال 00 وهو ظاهر عبارة «المحصول» فإنه علّل المع في) تقدم ET‏ 


مسألة أخرى, ثم قال: « بلى» لو قال المعترض ما دللت به إلى آخره لكان نقضاً للدليل 
فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غبره » فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


واختاره ابن امام على أن يكون معنى بطلان العلية عدم ثبوتها إذ لا بد لها من مسلك صحيح وقد ظهر 
عدم صحة المسلك الذي تمسك به المستدل» ووجود غيره غير معلوم» والأصل عدمه. فإن لم يكن مراد 
الناظر بالبطلان عدم الثبوت فبطلان الدليل المعين لا يوجب بطلانها لكنه يحوج المستدل إلى الانتقال إلى 
دليل آخر لإثبات علية الوصفء. انظر: التحرير مع تيسيره (5/ 1179). 

قائله العراقي في الغيث الهامع (۳/ ١٤۷)ء‏ وحكاه عنه اليزليطني في الضياء اللامع ل ١/۲۳۸‏ وذكر 
الإسنوي أنه ظاهر كلامه أو صر يحه. انظر: نهاية السول (171//5)ءوني اعتبارهم كلام الرازي ظاهراً في 
ذلك نظر من وجهين: 

الأول: أن الرازي عد اعتراض المعترض ببذا انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره كما عد إقامته الدليل 
على وجود العلة في صورة النقض انتقالاً من مسألة إلى أخرى» ومعلوم أن الانتقال انقطاع متفق على قبحه 
وبطلانه» فلو كان قول المعترض صحيحاً مقبولاً لما عدَّه منه. وهذا قال: « فهذا لو صح ». يعني أنا لو 
قدرناه صحيحاً أولاء لتبين بطلانه آخراً لانتقاله» وعبارة « لو صح )لم ترد في كلام العراقي» وهي ثابتة في 
المحصول (7/ 7/ 545 7)» وني متن المحصول مع نفائس الأصول (5/ »)۲٠٤‏ ومع الكاشف (5/ »)٤۷۷‏ 
وني نهاية الوصول (۸/ 579 ”07). 

الثاني: أن عبارة « بلى » التي تمسك بها العراقي لم تنفق عليها النسخ» فقد وردت بلفظ ١‏ بل »في متن 
المحصول مع نفائس الأصول ومع « الكاشف »» والهندي قد ذكر المسألة بنصها عند الرازي -تقريباً- وم 
يذكرهاء بل قال: ‏ فلو قال.. » الخ» على أنه لو اتفقت جميع المصادر عليها لا تكون حجة ظاهرة ني ذلك 
مع اشتمال السياق على ما يعارضهاء فضلاً عن أن تكون صريحة» وأما قول العراقي: ١‏ فلم يجعله انتقالاً إلى 
مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر » فلم يتبين منه الفرق بين السؤال والمسألة» ولا يظهر بينهما فرق هناء بل 
هما فيه بمعنى واحد» وهو الانتقال عن محل النظر. وغصب المعترض المستدل منصبه حيث ينقلب 
المعترض مستدلاًء وكلاهما انقطاع. 

المحصول (۲/ ۲/ 5 7). 
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ال ا 
(قلت:) زيادة على الأصل (نعم) حل ذلك إذا ادعى انتقاض دليل العلة معيناًء ف 
(لو) ادعى أحد الأمرين بأن (قال هذا المعترض) ابتداء (أحد ركنيك) أيها المستدل 
(لزوماً منتقض أعني بذين) الركنين (علة) و(دليلاً) هاء فيلزمك إما انتقاض العلة وإما 
انتقاض دليلهاء وكيف كان لا تثبت العلية (لكان قوله) أي المعترض (إذاً مقبولا) 
07 


بالاتفاق» فيحتاج حينئذٍ إلى الجواب عنه؛ لأن عدم الانتقال فيه ظاهر 7 . 


قال السعد: « أما على الأول فلا مر أن النقض يبطل العلية وأما الثاني [فلا بد] 


لثبوت العلية من مسلك صحيح» وأما ما يقال: إن انتقاض دليل العلة يستلزم انتقاض 
العلة فظاهر البطلان 0 انتهى. 


(ومنع استدلاله) أي المعترض (أيضاً) أي كما منع من الاستدلال على وجود العلة 
فيا تقدم (على تخلف الحكم) فيم اعترض ولو بعد منع المستدل تخلفه (على ما نقلا) عن 


أك لغار وتنا يسفن قلب القاعد#باتقلاك الل حرفا وال هن و 


)١(‏ الغيث الهامع (/ ١٠۷)ء‏ وما بين المعقوفتين صوابه: ١‏ قَدَلَّ » كما في نسختي الغيث المطبوعة والمخطوطة 
ل ؟1/أ. 

(۲) حكى الاتفاق عليه العضد في شرح المختصر (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر هذه المسألة في: الإحكام /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۹۸)» الغيث الهامع 
/). 

)٤(‏ حاشية السعد على العضد (۲/ /2737.» وما بين المعقوفتين فيه سقط في النسختين»ونص السعد : « وأما 
الثاني فلأنه لابد... » الخ. 

() حكاه عنهم الزركشي والعراقي» وجزم به أبو الخطاب وصححه الفتوحي. انظر: تشنيف المسامع 
(/ 4 7). الغيث الهامع (۳/ 7/47)» شرح الكوكب المنير (54/ 7385)» وقد جعل الآمدي وال هندي 
الكلام في هذه المسألة نظير الكلام في مسألة تمكين المعترض من الاستدلال على وجود العلة, انظر: 
الإحكام (5/ ٠١9‏ )» نهاية الوصول (۸/ 571 7). 

(5) الغيث المامع (۳/ 0757 وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)701١‏ 


اي 
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وقازه انيه ناو ا ف ر لين اليا" . 
و(ثالثها) أي الأقوال: لا يمنع منه» (إذ) أي وقت (لا طريق علا أولى) من التخلف 
بالقدح وإلا مہ . 
قال العضد: « وذلك لأن غصب المنصب والانتقال ينفيان استحساناًء فإذا وجد 
الأحسن لم يرتكبه) وإلا فالضرورة تَجوّزهما 0 


() انظر: هذا المذهب في ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۹۸)ء شرح الكوكب المنير (5/ 7/85). 

(۲) التحرير مع التيسير (5/ .)٠١۹‏ 

(۳) وهو اختيار الآمدي على ما سبق في مقابله عنده» وحجته هناك أنه يجب قبوله منه تحقيقاً لفائدة المناظرة. 
انظر: ما سبق ص (477). تعليق رقم (۳). 

(4) شرح العضد لمختصر المنتهى .)٠١۸/۲(‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ل اللي اط اقاي . [والناظة الاق اند التتهرفة]؟ 


مسكثنياتٍ [قَعَدَا] كللذ ذَُكِرْ وا ا ا احم كا 
[وقيل إلافى اللواتي اسفيت الا a‏ 


(والاحتراز منه) أي من التخلف » بأن يذكر في الدليل الدال على العلة ما يخرج 
حل / ل11/ ليسلم من الاعتراض لأا (حتم) في الأصح من أربعة أقوال) (عبى) 
الخلاني (الذي ناظر) وذبٌ عن مذهب إمامه (مطلقاً يعنّ) أي فيا اشتهر من المستثنيات 
آم غيره (و) على المجنهد (الناظر) لنفسه (إلا ني الذي اشتهر من مستثنيات) كالعرايا 


(1) في همع المحوامع ل «:۳٠١‏ والناظر الا في اشتهر من » وما هنا هو الصحيح نظماًء وأصح منه لو قيل: 


وناظر في غير ما اشتهر من. 
(۲) في (أ): ١‏ من مستثنيات » بزيادة « من » وهو تكرار يخل بالنظم» وقوله: «فعدا » هو هكذا ني النسختين 
وني همع ال هوامع» وتفسير المصنف لا في شرحه ب ١‏ صار » يدل على أنها: (غدا» . 
(۳) في همع الهوامع ل 356: 
وقيل لاالمستفنيات مطلقاً قلت فتى الحاجب كالجل انتقى 
أن لاوجوب مطلقأآكاثبت عنهم PINE‏ 


() ترجم الرازي هذه المسألة بقوله: « المتمسك بالعلة اللخصوصة هل يجب عليه في ابتداء الدليل ذكر نفي 
المانع أم لا؟ » » المحصول (7/ 7/ ١٠٠)ء‏ وانظر أيضاً نهاية الوصول (۸/ 07570 وأما الآمدي فترجم 
لها بقوله: ٠‏ هل يجب على المستدل الاحتراز في دليله عن النقض؟ » الإحكام (5/ .)١١١‏ 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ))37١7‏ ومعناه -كما في البناني- : أن يذكر ني الدليل الدال على العلية ما 
يخرج محل النقض» كأن يقول مثلاً في الاستدلال على حرمة الربا في البر: البر مطعوم» وكل مطعوم غير 
فاكهة يحرم الربا فيه» وانظر له مثالا آخر في شرح مختصر الروضة (9/ .)501١‏ 

(5) انظر: الخلاف ني هذه المسألة في المحصول (7/ 7/ ١٠٠)ء‏ الإحكام .)١١١/4(‏ نهاية الوصول 
(۸/ 2475 المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۹۸)» البحر المحيط (77/5): روضة الناظر 
(/ ۸ شرح الكوكب المنير (5/ ۲۹۲)) التحرير مع التيسير (5/ )١9‏ . 


اي 
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الفح E E O EE‏ اناد 
وسكون الذال (ذكر) فينرّل شهرته منزلة ا مذكور من غير حاجة إلى الاحتراز عنه بخلاف 
0 

(وقيل: أوجب) الاحتراز من التخلف (مطلقاً) أي من غير تفصيل بين المناظر 
والناظر ولا بين المستثنيات وغيرها ل '» بل (ولو) فيها (شُهِر) منها. 

قال في «الآيات»: « لا يقال: يلزم على هذا التكرار بالنسبة للمناظر؛ لأن الإطلاق 
فيه قد استفيد ما قبله؛ لأنا نقول: هذا فاسد. أما أولا: فلأن الإطلاق فيه المستفاد نما قبله 
إنما هو مع التفصيل في قرينة2» وأما ثانياً: فلأن هذا القائل غير ذاك القائلء ومجموع ما 
قاله هذا مباين لمجموع ما قاله ذاك» فكيف يتصوّر مع ذلك تكرار »» ووجه هذا القول 
أن المستدل مطالب بالمعرّف للحكم» وليس هذا الوصف فقطء بل هو مع عدم المانع اا 
وا و 


(1) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ 41 7). 

)۲( الغيث الطامع (۳/ .)۷٤۷١‏ 

(۳) حاشية ابن أبي شريف. ل /۲٠۰‏ ب. 

(6) نقل الفتوحي عن أبي محمد البغدادي حكايته عن معظم الجدليين» وهو المختار عندهما وعند ابن قدامة 
والطوني وصححه صاحب الأصل في شرح المختصر-. انظر: شرح الكوكب المنير (5/ ۲۹۲)» روضة 
الناظر (۳/ ۹۳۸)ء شرح ختصر-الروضة (۳/ «(o٠۰ ١‏ وانظر هذا المذهب- دون تعيين قائله- في: 
المحصول (۲/ ۲ ) الإحكام »)١١١ /٤(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد(۹۹/۲٦۲)»‏ رفع 
الحاجب ٤٤١ /٤(‏ )» نباية الوصول (۸/ ٤٠٠١١‏ "). البحر المحيط /٥(‏ 775). 


(5) حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۱۷۲). 

(5) وهو الناظرء كما في الحاشية. 

)۷( الغيث الطامع (۳/ /1/41). 

(۸) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۳٠۲‏ وأجاب عنه الهندي بالنقض بنفي مخصص العام ونفي غيره من 
المعارض. نهاية الوصول (۸/ 575 7), واستدل ابن قدامة بأنه أقرب إلى الضبطء أوجمع لنشر- الكلام 
الروضة (۳/ 4۳۸)ء وانظر هذه الحجة أيضاً في: الإحكام .)١١١/5(‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وقيل:) يجب عليه الاحتراز منه (إلا في اللواتي استثنيت) مطلقاًء مشهورة كانت 
أو غير مشهورة فلا يجب الاحتراز عنها (أصلا) 7) للعلم بأنها غير مرادة فإذا قال في 
الأرز: مطعوم فيجب التساوي كالبر» فلا حاجة إلى أن يقول: ولا حاجة إلى التفاضل فيه 
فيخرج العراياء فإنه وارد على كل تقدير» سواء قلنا بالطعم أو القوت أو الكيلء فلا تَعَلَ 
لاطا كانمي لصت r‏ 

و ا دوق لابن قتا ا النة 
سئل عن دليل العلية فالتزمه ووفى به. والنقض دليل عدم العلية» فهو بالحقيقة معارضة. 
ونفي المعارض ليس من الدليل» فهو غير ملتزم له فلا يلزمه» وأيضاً فإن النقض وارد 
افا ا ا 


2000 حكاه ابن الحاجب والزركشي والفتوحي وابن امام واختاره الغزالي» انظر: المختصر مع شرح العضد 
1/١‏ البحر المحيط (ه/ ۷(« شرح الكوكب المنير (5/ ۲۹۲)ء التحرير مع التيسير (4/ ۹١۱)ء‏ 
شفاء الغليل ص(577 ). البحر المحيط (0/ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر دليل هذا القول ومثاله في شرح العضد (۲/ 7579). 

)۳( حكاه الهندي عن الأكثرين» وقال: « وهو الحق » نهاية الوصول (۸/ ©1576 73). 

(4) المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۹۸). 

() شرح العضد (۲/ .)۲٠۹‏ 

(5) هذا الدليل الثاني لابن الحاجب مع تقريره للسعد» وقرره العضد بأطول منه» انظر: المختصر- مع شرح 
العضد وحاشية السعد (۲/ 759). 
تنبيه: مجموع كلام الهندي في مسألتي الاحتراز عن النقض والاحتراز عن الاستثناء يتحصل منه قول 
خامس» وهو عدم الوجوب ني الأول والوجوب في الثاني فيكون عكس القول الثالث. انظر: نهاية 
الوصول (۸/ ۰۳٤۲٥١‏ 3575). 


اب 
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* 2ل 8 

211110111111999 ....ودعوى صورةفد عيئلت 
Ee “‏ ا 1 5 ا 
أو ا ہمت أو نفيه ا انقض حم بالنفى والإثبات حيث عم 
4 7 0 و إن و ٠‏ م ٠‏ ل اہ ° 
والعكس قلت: نَاقِض لَه مثل بځلف الكيف وهی بَيْنَهُ 


هذا ولا وقع الكلام في النقض بين ما يجه من النقوض ويستحق الجواب" فقال: 


(ودعوى صورة قد عَيَّنَتْ أو أهمث) بالإثبات» أي إثباتها (أو نفيها)» عطف على 
الدعوى» والضمير للصورة المعينة أو المبهمة (انقض حت بالنفى والإثبات حيث 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


9 وحاصل ذلك / ل7١/‏ ما تقرر في علم نطق" من أن نقيض 


الغيث ال شامع )/ «(VERA‏ ونحوه في تشنيف المسامع مذ شضشفضة” 

انظر هذه المسألة في: المعتمد (۲/ ۲۹۳)» قواطع الأدلة (۲/ ١٠۲)ء‏ المحصول (۲/ 577/7 ")2 نباية 
الوصول (۸/ 50 37). البحر المحيط /١(‏ 7171)» المنهاج مع شرحه للإسنوي (5/ ١۱۸)ء‏ وعبارة 
الأصل كعبارة البيضاوي إلا أن عبارة البيضاوي أوضح» حيث صرح بذكر المدعى وهو حكم الصورة 
إثباتاً أو نفياًء وهذا لم تحتج عبارته إلى إصلاح» بخلاف عبارة الأصل فقد أصلحها المحقق بقوله: ١‏ 
بالإثبات» أي إثباتها » » انظر: شرح المحلي (۲/ »)۳٠۲‏ ومعه تقريرات الشربيني. 

هو -ني اصطلاح أهله- آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكرء وقيل: هو علم يعرف به 
كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيه. انظر: شرح السلم لناظمه الأخضر-ي 
ص(۲۳)» التعريفات ص(۲۳۲)» مفتاح السعادة (۲/ ۲۷۲)ء وليس المنطق من العلوم الإسلامية بل هو 
من علوم فلاسفة اليونان المترجمة» وهو وإن كان عل مشتملاً على بعض القضايا الصادقة إلا أن فيه قضايا 
كاذبة هي من أصول فساد قول الفلاسفة في الإلهيات -كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية في مقدمة كتابه الرد 
على المنطقيين- وذكر من تلك القضايا ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات» 
وما ذكروه من حصر طرق العلم في ذكروه من الحدود والأقيسة والبرهانيات» هذا مع ماني هذا العلم 
من تعقيد طرق الفهم وإفساد الملكة واللسان» والحاصل أن أضرار هذا العلم على الدين والعقل والمنطق لا 
تخفى على ذي البصيرة» وقد أفتى جمع كثير من العلماء بتحريم الاشتغال به سماهم السيوطي في فتوى له في 
تحريمه. ومن هؤلاء الإمام النووي» وكذلك ابن الصلاح» وله فتوى في ذلك فيها قوله: « وأما المنطق فهو 
مدخل الفلسفة والمدخل إلى الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع» ولا استباحه 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة 
وساداتها وأركان الأمة وقاداتها » . انظر: الرد على المنطقيين ص(۲» ۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية 


اي 
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الموجبة الحزئية السالبة الكلية ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية“ » ثم الإثبات هنا 
من المستدل والنفي من المعترض» فنقض الدعوى من المعترض ونقض النفي من 
المستدلأ©ا (و) ب (العكس) أي النفي العام أو الإثبات العام ينقض بإثبات صورة معينة 
أو مبهمة أو بنفيه|. 

وإيضاح كلامه أن دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور» وقد تكون في جميعها: 

الحالة الأولى: أن تكون في بعض الصورء فقد تكون في صورة معينة وقد تكون في 
صورة مبهمة» وعلى كل فقد يكون المدعى ثبوت الحكم وقد يكون نفيّه» فهذه أربعة 
اقسام: 

الأول: دعوى ثبوته في صورة معينة فينقضه النفي في جميع الصور لا بعضهاء كقول 
القائل في جريان القصاص بين المسلم والذمي مع العمد: [حقون] الدم فجرى بينها 
القصاص كالمسلمين» فينتقض ثبوته بالآب والابن, فإنهم| محقونا الدم ولا يجب القصاص 
EÊ‏ 


الثاني: دعوى ثبوته في صورة مبهمة وينقضه النفي كالتي قبلهاء كا لو قيل: إنسان 


= 
(9/ ۲۳ فتاوى ابن الصلاح ص(٠۷)ء‏ الحاوي للفتاوي للسيوطي /١(‏ 755)» منهج الإمام الشافعي 
في أصول الفقه ص‌(٠٠٠).‏ 

(1) إيضاح المبهم من معاني السلم ص(١١).‏ 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١٠۲‏ 

(۳) مثال هذا القسم وما بعده ذكره المصنف تبعاً للعراقي» وأخذ العراقي أكثرها عن صاحب الأصل في 
الإبهاج. انظر: الغيث الهامع (۳/ 41/8 )» الإبباج (۳/ ۹٠٠)»ء‏ وانظر هذا المثال أيضاً في: المعتمد 
(791/5). قواطع الأدلة (؟/ :)7١5‏ نهاية الوصول (۸/ 07470 وما بين المعقوفتين ورد في هذه 
المصادر ١‏ محقونا » بألف التثنية» وتعبير المصنف صحيح» وسيأت للمصنف التمثيل بهذا الفرع أيضا مع 
التعليق عليه ص(۲۷٥).‏ 


اي 
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E‏ لالم لالسلا ا 

الثالث: دعوى نفيه عن صورة معينة» فينقضه الإثبات في جميع الصور لا في بعضهاء 
كقول القائل: النبيذ غير نجس قياساً على الزبیب» فينقضه أن کل نبيذٍ مسكر وكل مسكر 
نجسء فالنبيذ نجس ° . 

الرابع: دعوى نفيه عن صورة مبهمةء وهو كالذي قبله"ء كقول القائل إذا اشتبه 
بر نفسه بنهر غيره: ل تل الشرب [من واحد ]أ منهما كما لو اشتبه عليه ظرف مائه 
بظرف ماء غيره بجامع الاشتباه» فينقض بحل الشرب من نهر غيره الجاري في الأصد أ 
ففي كلامه لف ونش مرتب 


Ë 7 0 E : 5 3 1‏ 
والحالة الثانية: دعوى ثبوت الحكم في جميع الصور أو نفيه في جميعها أيضاًء [و ۲ 
الأول ينقض بالنفى في صورة معينة أو مبهمة, والثاني ينقض بالإثبات في صورة معينة أو 


(۱) انظر: الغيث الطامع (۳/ ٤۸‏ ۷)ء تشنيف المسامع (۳/ ۳۳۷)ء شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )۳٠۳‏ ومثل 
له ا هندي وصاحب الأصل بقولنا: الصبي حر مسلم مالك للنصاب فتجب الزكاة ني ماله كالبالغ» فإن 
نقضه با حلي وثياب البذلة لم نجبه. انظر: غباية الوصول (۸/ © 57 9)» الإبباج (۳/ 9 .)٠١‏ 

(0) انظر هذا ال مثال في: الغيث الهامع (۳/ ۹٤۷)ء‏ الإبباج (7/ 23١9‏ أما الإثبات في بعض الصور وهو إثبات 
الحكم جملا فلا ينقضه. انظر مثاله في: نهاية الوصول (۸/ 478 7). 

(۳) أي: فينقضه الإثبات في جميع الصور لاني بعضها. 

(5) في (ب): ١‏ بواحد » وكلاهما صحيح فصبح. 

)٠(‏ عند الشافعية» انظر: روضة الطالبين ص(4۳۳)»ء مغني المحتاج (7/ 71/4 وانظر هذا المشال في: الغيث 
ا شامع (/ 07549 الإبباج (۳/ .)٠١۹‏ 

(5) يعني في كلام الناظم خلافاً لصاحب الأصل ني جعله غير مرتب» متبعاً في هذا صاحب المنهاج» قال 
الإسنوي ني شرح المنهاج : « وهو من باب اللف والنشر على جعل الأول للثاني» والثاني للأول» وإن كان 
الأحسن عكسه. كما قاله الشلوبين» ليكون على وفق الترتيب »» ووافقه العراقي في الغيث الهامع 
(/ 075 ولهذا رتبه الناظم. انظر: جمع الجوامع ص(١١)ء‏ المنهاج مع نهاية السول (5/ ١۱۸۰ء‏ *18): 
وأجاب المحقق بأنه بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعا. انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني 
ل 


(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


مبهمةء فهذه أربعة أقسام داخلة في قوله: « والعكس»» فالأقسام نانيك . 

(قلت:) مستا ليطن أنواع النقيض (ناقض) الصورة (المعينة) أي الشخصية أو 
المهملة على ما قاله م (مثْلٌ بخلف الكيف) أي الإيجاب والسلب» بأن يبدل 
الإيجاب بالسلب وعكسه (وهى بينة) فنحو: زيد كاتب أو إنسان ما كاتبٌ, يناقضه: لا 
شىء من الإنسان بکاتب» ونحو: زيد ليس بكاتب» أو إنسان ما ليس بكاتب /ل7١١/‏ 
يناقضه: كل إنسان كاتب. 

أما الأول فلتحقق المناقضة من الموجبة الحزئية والسالبة الكلية. 


وأما الثاني فلتحقق المناقضة من السالبة الجرئية والموجبة الكل . 


(۱) انظر عدَّها عند البناني في حاشيته (۲/ 08 7). 

(۲) هو البناني في حاشيته (۲/ ۳۰۳). 

(۳) شرح المصنف -عفا الله عنا وعنه- زيادة الناظم با يخالف ظاهر النظم» وهو-مع ما فيه من تكرار لما 
سبق-مخالف لمقصود الناظم الذي صرح به في شرحه. وهذا نص كلامه: « بقي صورة م يتناو ها كلام 
الأصلء وهي أن الصورة المعينة يناقضها أيضاً المعينة المخالفة ها في الكيف أي الإثبات أو النفي» فنحو: 
زيد کانب» يناقضه: زيد ليس بکاتب» وقد نبهت عل ذلك من زيادة النظم »همع الموامع ل /ادم: 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


وعد منها الكو وهويقدحٌ 
بأنَّفي العلةوصفاًيْرزمَى 
بقالّفىالخونٍصلة نج 

5 و لاقن و 
كالامن يعترض ذا مقترح 


ا دَلَنْ 3 معو 0 
ب بعر د وفص 


فسم التحقيق 


لنقضو الى وذا ا 
فيها القضاء فالأداء رما 
خصوص لفظة الصلاة م © 


OT‏ 4 ت 
بمشل صوم قد قضاة الحيّض 


ذه 


أو لافلا يبقَى وى حتم الصا ولیس كلمالناله © 


اة الشاس 
(وعَدٌ منها) أي من القوادح (الكسر) © ويسمى النقض المكسور“ (وهو يقدح) الاح الاي: 
الكسر 


2000 هذا البيت والذي بعده في همع الهوامع ل :۳٦۷‏ 
وعد منهاالكسر_ وهو قدحا 


وذابيان فقدتاثرأحد 


جرئين للعلة مع نة نقض الأحد 


فعاقدالتأثير منهايرتمى إمامعالأبدالمنهمثلما 


(۲) في نظم البيت خلل» ولو قال: ١‏ ذاك مقترح » لاستقام » وقد ورد في همع الهوامع ل 517" بلفظ: ١‏ أنَّ 
مقترح ). 

(۳) البيت في همع ال موامع ل /51": 

أو لافلا يبقى سوى حتم القضا ولايؤدي كل توم قضى ‏ 

(4) انظر تعريف هذا القادح وأمثلته والخلاف في صحته في: اللمع ص(2775. المنخول ص(١٠١)»‏ 
المحصول (۲/ ۲/ 03787 نباية الوصول (۸/ ۲۷٤۳)ء‏ الإحكام (۳/ ۲۸۸)» منتهى السول والأمل 
ص .))١115(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (259/17). المنهاج مع شرح الإسنوي (4/ 5 »)٠٠‏ التمهيد 
(23758/5)). روضة الناظر (۳/ »)۹٤١‏ المسودة (۲/ ۷۹۸)ء إحكام الفصول (5517/5). البحر المحيط 
/١(‏ ۲۷۸)» التحرير مع التيسير /٤(‏ ۱۹)ء شرح الكوكب المنير (5/ 2547. الملخص ني الجدل 
ص (59177/7). المتتخل ص(451).: الجدل لابن عقيل ص(550). المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص(/917١).‏ الحدود للباجي ص۷۷ الحدود لابن فورك ص5 ١6‏ . 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


في العلَيّ وإنا يَرِدُ على الوصف المر كب من جزأينء أحدهما ملغى والآخر منقوض» فهو 
في الحقيقة قدح في نمام العلة بعدم التأثير» وني جزئها بالنقض”. كما يدل له قوله: 
(لنقضه) أي الكسر (المعنى) أي المعلل به بإلغاء بعضه (وذا) أي كون الكسر- قادحاً 
(مُصَحَحُ) للأكثرين من أهل الأصول والحدل7". 

قال الشيخ أبو إسحاق الشبر 9 « وهو سؤال مليح» والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفقه وتصحيح العلة» واتفق أكثر آهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ويسمونه 
النقض من طريق المعنى [والالتزام] من طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين 
اهن 

وقد عرفه بقوله: (بأن ني العلة وصفاً) من أوصاف العلة المركبة (يرمى) بأن 
يبين أنه ملغىّ لا أثر له في التعليل بوجود الحكم عند انتفائه وينقض باقیها) وهذا معنى 
2-2-7272 ڪڪ 
)١(‏ وهي تسمية الآمدي وتبعه ابن الحاجب . قال الزركشي: « وهو اسم لا يعرفه الجدليون» فإنهم لا يعرفون 

إلا الكسر » وأما الكسر فقد عرفاه بأنه تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة» وهو الحكمة المقصودة من 

الحكم» وعبّر عنه ابن الحاجب بنقض المعنى » وهو تعريف أبي إسحاق الشيرازي والغزالي. انظر: الإحكام 


1م مختصر ال منتهى مع شرح العضد (۲/ 7559)), اللمع ص(775). المنخول ص(6١ه).,‏ شرح 
المحلى بحاشية البناني (۲/ ١8‏ "7). 


(؟) حاشية العطار (۲/ ۸٤۳)ء‏ وقال: « قاله البدخشي» , انظر: شرح البدخشي- (7/ »)٠١١‏ والحاصل أن 
الكسر عند الأصوليين يطلق على معنيين: أحدهما : نقض معنى العلة- أي: الحكمة» وهو اصطلاح 
الآمدي وابن الحاجب. والثاني: بيان عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر» وهو اصطلاح الرازي 
وأتباعه» وقد جمع صاحب الأصل بين الأمرين في كلامه» وهو حاصل كلام الشيخ أي إسحاق. 

(۳) نسبه إليهم الزركشي والعراقي» ونسبه صاحب الأصل في الإبهاج (/ )٠٠١‏ إلى أكثر أهل العلم» وستأتي 
أيضاً حكاية الشيخ أي إسحاق اتفاق أكثر أهل العلم على صحته» و ممن صح إبطال العلة -بالمعنى 
الثاني- الرازي والآمدي وابن الحاجب والهندي وغيرهم. انظر: المحصول (۲/۲/ »)٠١‏ الإحكام 
2947/0 مختصر المنتهى في شرح العضد (۲/ »)۲٠١‏ نباية الوصول (۸/ .)١٤١‏ 

)0( الملخص في الجدل للشيرازي ص(7/ /259. ونص ما بين المعقوفتين فيه: ‏ والإلزام » . 

(5) نسبه إليهم أيضاً ابن برهان » انظر: البحر المحيط .)۲۸١ /١(‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ٤‏ 70)» الغيث المامع (9/ .)۷١١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


قول البيضاوي كالإمام: « هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر 0 

وقوله كالأصل: (إما مع الإبدال منه) أي الإتيان بدل الوصف بغيره أو لاء المعلوم 
من ذكر مقابله» بیان لصورتي الكسرء إذ له صورتان: 

إحداهما: أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر. 

والثانية: أن لا يؤتى بشيء بل يقتصر على الباقي بعد إلغائه. 

(مثل ما يقال في) إثبات وجوب أداء صلاة (المدوف) 7 هي (صلاة حت فيها 
القضاء) لو لم تفعل (فالأداء) أي أداء الصلاة في المخوف (لزما) بألف الإطلاق» ك 
«حتما»» (كالأمن) أي الصلاة فيه» كا يجب قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤهاء فالمقيس في 
المثال صلاة الخنوف. والمقيس عليه صلاة الأمنء والحكم وجوب الأداء. والعلة 
المركّبة قوله: ١‏ حَيِمَ فيها القضاء» ل ذا) لِك (مقترح) للاعتراض بأنه 
(خصوص لفظة الصلاة مطرح) أي ملغى لا اعتبار به وبين بأن الحج كذلك يجب 
قضاؤه فيجب أداؤه مع أنه ليس بصلاةء كذا قرره جماعةء وقد يقال: حج التطوع إذا 


)١(‏ هذا تعريف البيضاويء أما الإمام فبعد أن عرفه بقوله: « نقض يرد على المعنى دون اللفظ » ذكر معنى 
التعريف الذي ذكره البيضاوي بقوله: « واعلم أن المعترض مالم يبين إلغاء القيد الذي وقع به الاحتراز عن 
النقض لايمكنه إيراد النقض على الباقي فيكون ذلك في الحقيقة قدحاً في تمام العلةء لعدم التأثير في جزئها 
بالنقض » المحصول (۲/ ۲/ ٤‏ ١)ء‏ وانظر أيضاً نحوه في: الإحكام (۳/ 797).» نباية الوصول 
)۳٠۲۷ /(‏ المنهاج ص(1۲)ء وانظر : شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 .)١١‏ 

)۲( الغيث الهامع (۳/ ١٠۷)ء‏ ونحوه ما في تشنيف المسامع (۳/ 2077199 

(۳) ذهب الجمهور إلى وجوب الصلاة في وقتها حال الخوف ولو كان شديداً يصلون كيفم| أمكنهم» رجالاً 
وركباناً إلى القبلة إن أمكنهم, وإلى غيرها إن لم يمكنهم» ويتقدمون ويتأخرون ويطعنون ويكرون ويفرون» 
ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة.. انظر: مواهب الجليل (۲/ 576), 
مغني المحتاج 07*0٠ 5 /١(‏ كشاف القناع (۲/ )١9‏ الهداية مع فتح القدير (؟/ .)٠٠١‏ 

.)١٤۹ /۲( حاشية العطار‎ )٤( 

(5) منهم المحلي والزركشي- والعراقيء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 ١١)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳/ ۳۳۹) الغيث الطامع (۳/ .)۷٥١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
فسد وجب قضاؤه مع عدم وجوب أدائه. إلا أن يراد الصورة التي فيها الأداء°. 
(فليبدلن) خصوص الصلاة / ل54١/‏ الذي هو جزء العلة (بقربة) ليندفع 
ل . الخ (فينقض) هذا القول (بمثل صوم) حائض ونفساء 
E‏ أي أن هذا الصوم قربة 
يجب قضاؤها ولا يجب [أدائها !© أ بل يحرم (أو لا) يبل خصوص الصلاة e‏ 
علة للمستدل (سوى) قوله: (حَيْم القضا) أي قضاء الصلاة فيقال عليه تقض : 
(وليس كل ما لذا) أي لبس كل ما يجب قضاؤه (له أدا) أي يجوز أداؤه (دليله في ربة) أي 
ا ا ا سير دون کا و طاريق 
القدح بالكسر -كما قاله بعضهم_ا أن يقال للمستدل: إن عنيت أن العلة الملجموع لم 
3 ا اس ان لوكي 
الخ, وعَلِمَ منه ومن التعريف المتقدم أن الكسر من قبيل القدح بالتخلف لكنه ينفرد عن 
مطلق القدح بالتخلف بأن القدح به هناك يقع في الابتداء وهنا إنما يقع بعد الإلغاء مع 


الإبدال أو بدونه تدبا 


.)١١ 4 /۲( تقريرات الشربيني على البناني‎ )١( 

(۲) هكذاني النسختين « أدائها » وهو لحن. والصواب: « أداؤها ». فاعل: ١‏ يجب » . 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ .)١٤۹‏ 

)٤(‏ ذكر الزركشى شاهداً للكسر من السنة » انظره في البحر المحيط /١(‏ ۲۷۸)» وذكره قبله ابن عقيل مستدلاً 
غل کک اک انر د ف 

© هو العطار في حاشيته (۲/ »)۳٤۹‏ ونقله عن الأزهري » انظر: الثار اليوانع ص(١6).‏ 

(5) حاشية العطار (۲/ ۸٤۳)ء‏ وقد ذكر الزركشي عن بعضهم أن الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخحلاف 
في القياس في الأسباب» فمن جوّزه كَل سؤال الكسر ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر. انظر: البحر المحيط 
(ه/ 81١‏ ؟). 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


سيل اها وال 


EE لحن‎ E 
يَقَعْ‎ a EET, و‎ 


وبانتنففاء الحكم أشنا نعي 


فسم التحقيق 


وعُدٌمنهاعدمٌانعكاس 


0 


ق قاترو 


4 و 


ذه 


0 


لآخر الحديثٍ فر لادا 
شهوتَةُ والأجر فيهايجد 
وى انتفاعلمبوأوظَنَ 


إإعقتمالدليللايستازم تمَمدولٍِ 2200 


وا منها) أي من القوادح (عدم ا أفتار بزيادة ين إلى أن قول 
الأصل : لمكن عل حاف مطاف ى كله افر «الحقة 0 N‏ 
القوادح إنم) هو تخلف العكس لا نفس العكس» ع و 
التعليل بعلتين» ES‏ واه قا 
وبه اندفع ما قيل ° : إن صنيع الأصل هنا كلام مظلم لا يبتدى إلى معناه » . 


(فالعكس) هو (نفي الحكم) أي انتفاؤه» بمعنى انتفاء العلم به أو الظن به (من 


01 في همع الموامع ل :۳٦۸‏ « العكس » وهو الصواب» فإن تخلف الحكم عن العلة هو النقضء وليس الكلام 


فيه» بل في عدم العكس الذي هو وجود الحكم بدون العلة» كا هو المعروف من معناه عند الأصوليين. 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠١‏ وانظر: الغيث المامع (۳/ ١١۷)ء‏ وهو تعبير البيضاوي 
والزركشي وكذلك الجويني » لكنه عبر ب « عدم الانعكاس »» وكأن صاحب الأصل تبع في هذه التسمية 
الرازي . انظر: المنهاج ص(1۲)ء البحر المحيط (5/ ۲۸۳)ء البرهان (۲/ »)١١٠١‏ المحصول 
هه ). 

(۳) حاشية العطار (۲/ ١٠)ء‏ وقال الأنصاري: ١‏ وهو » أي: العکس» فيه مع ماقبله شبه استخدام لا يخفى » 
حاشية الأنصاري» ل67١/‏ أء والاستخدام نوع من البديع» انظر: معناه في الإيضاح ص (77). 

(5) قائله العراقي في الغيث الطامع (۳/ .)۷١١‏ 


ب 


القادح الثالث: 
عدم العكس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


أجل انتفا علته) أي ا لىی © (فإنْ مقابل) وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة وهوالمسمى 
بالطرد (وفى) وثبت أبداً (فأبلع)-بالتنوين للوزن-في العكسية مما لم يثبت مقابله» بأن ثبت 
الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور © . 

وإيضاح ذلك أن الطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة كا تقررء فعكسه هو انتفاء 
الحكم لانتفاء العلة» فإن كان الحكم لا يتخلف عن العلة بل متى ثبتت ثبت ومتى انتفت 
انتفى كان عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عند انتفائها دائ وهذا هو العكس الأبلغ» 
وحينئذٍ يقال: إن الطرد ثابت» فإن ل يثبت ثبوت الحكم لثبوت العلة بدأ بأن ثبت لا 
لثبوتها في بعض / ل5١/‏ الصورء فالعكس حينئظٍ غير أبلع؛ لأنه انتفاء الحكم لانتفاء 
العلة في بعض الصورء وهو ما انتفى بانتفائها فيه دون مالم ينتف به فيه بأن كان له علة 


و(شاهده) أى العكس فى صحة الاستدلال به. أى بانتفاء العلة على انتفاء الحكم 


(قول النبي)# لبعض الصحابة (أريت) بحذف الهمزة الثانية كما في قراءة الكسائي © 


و 
أي أخبرني (لو وضعها) أي الشهوة (فيا أبي) أي في حرام (أكان من وزر) بكسر الواوء 


ء)٤٤۱‎ /۸( نهاية الوصول‎ »)۲۹٤ انظر تعريف العكس في: المحصول (۲/ ۲/ هه "7), الإحكام(”/‎ )١( 
مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ ۲۲۳)ء البحر المحيط (0/ ١۲۸)ء مفتاح الوصول ص(1۸۳)ء العدة‎ 
۲۲)»ء الكافية ص(255. المنهاج‎ /٤( شرح الكوكب المنير (5/ 2537)» التحرير مع التيسير‎ .)377( 
للباجي ص(355).‎ 

(0) لأنه في الأول عكس لجميع الصور وني الثاني لبعضهاء انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 08 7). 

(۳) تقريرات الشربيني على البناني (؟/ 8 .)07١‏ 

(6) انظر: سراج القارئ المبتدئ شرح منظومة الشاطبي ص(8١7).‏ 
والكسائي هو: علي بن حمزة أبو الحسن, و الكسائي» نسبة إلى كساء كان أحرم فيهء أحد القراء السبعة» 
ولد في حدود سنة 2.٠7١‏ كان إماماً في النحو واللغة والقراءات» من مؤلفاته: القراءات» والنوادر» ومعاني 
القرآن» توفي سنة ١ه‏ على الصحيح. 
انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار للذهبى 2237١ /١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة (۲/ »)٠١١‏ بغية 
الوعاة (؟/ »)١77‏ السير (9/ »)٠۳١١‏ طبقات المفسرين ص١؟.‏ 


هه 
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ي: إثم (عليه) فكأمهم قالوا: : لا ص سا 
أجر »هذا مراد الناظم بقو 5 (لآخر الحديث المأخذ» © 


يوك عل لضا اموت ديرت د فى وو 0 
0( 


يناسبه 

وهذا الحديث قاله النبي ‏ (جواب قوله:) أي سؤال بعض الصحابة (أيأتي أحد) 
نا (شهوته) ويكون له فيها أجرء هذا لفظه. وهو بمعنى قول الناظم: (والأجرّ فيها) أي 
الشهوة (يجد). 

والداعي هذا السؤال قوله # في تعديد وجوه الب ((وني بضع أحدكم صدقة 
81 ا ی و و استنتج 
من ثبوت الوزر في الوطء الحرام انتفاء الوزر في الوطء الحلال لانتفاء علته التي هي 
الوطء الحرام» ففيه الاستدلال بانتفاء العلة التي هي الوطء الحرام على انتفاء الحكم الذي 
هو الوزرء وإنما عبر بالأجر لصدق انتفاء الوزر بحصوله مع اقتضاء المقام بيانه وأنه قد 
1 عع با ري ار 
إذا انتفى الوطء الحرام فلا وزر وحيتئلٍ قد بذ يثبت الأجر كما أشرت إليه فيما تقد“ A‏ 


.07 01 /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )١( 

(۲) المأخذ مشتق من الأخذ وهو التناول» وجمعه مآخذ. وهي مصايد الطيرء أي مواضعها التي تؤخذ منهاء 
وفلان يأخذ مأخذ فلان: يذهب مذهبه ويسلك مسلكه. انظر: تاج العروس (27537/9)» المفردات في 
غريب القرآن ص7370). التوقيف على مهات التعريف ص (17 ). 

(۳) حاشية ابن قاسم /٤(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية العطار (۲/ ١‏ 78). 

»)٠٠١١( صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم اصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم‎ )٤( 
القاموس‎ »)8١ /۷( والبضع: هو الجاع أو الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هناء انظر: شرح النووي‎ 
المحيط ص(908).‎ 

© حاشية ابن قاسم /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وقول ابن قاسم: « وحينئذ قد يثبت الأجر » ظاهره: وقد لا يثبت» ولعل 
ا ا ا و و ا ا ا 


و 
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(0 


v 


الاستنتاج هو المسمى بقياس العكس الآتي ني الكتاب الخامس 
وبادر الناظم كأصله بإفادته هنا مع العكس وإن كان الكلام في القدح بتخلفه“» 

كما قال: (وقادحاً) في العلة (تخلف [الحکم]) بوجوده دونها (يقع) 2 كما يقدح تخلف 

الاطراد. إذ شرط العلة أن تكون مطردة منعكسة كما عرف. فإن اعترض بأنها غير مطردة 

فهو النقض أو غير منعكسة فهو تخلف العكس فيقدح عند مانع علتين دون مجوزهما 

/ ل١/‏ كما ذكره بقوله: (عند الذي لِعِلَتين) على معلول واحد (قد منع) بخلاف 

بجوّزهماء لاحتمال أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى2, ومثاله يعلم من القدح الآني. 
(وبانتفاء الحكم) المتقدم ني قولنا: انتفاء الحكم من أجل انتفاء علته (لسنا 

= کک 
دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فا لجاع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة 
ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة 
ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ». شرح مسلم 
»)8١/9(‏ ولا يفهم من هذا أنه يلزمه تجديد النية في كل مرة ليحصل له الأجرء فإن ظاهر الحديث يدل 
على أنه يؤجر بذلك مطلقاً نوى الاحتساب في كل مرة أو لم ينوه إلا عند عقد نكاحه؛ فإن علة ثبوت الأجر 
في الحديث الاستغناء بالحلال عن الحرام» وهذا يمكن تحققه ابتداء» وليس في الحديث ما يدل على اشتراط 
تكراره لحصول الأجر . والله أعلم. 

)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۳٠۷‏ وانظر: شرح مسلم للنووي (۷/ »)8١‏ وانظر الكلام في قياس 
العكس في شرح المحلي (۲/ .)١٤١‏ 

(؟) شرحه البناني بقوله: « أي إنا ذكرنا العكس وقياسه هنا على سبيل المناسبة والاستطراد لما هما من التعلق 
بالمقصود. وهو القدح بتخلف العكس » حاشية البناني (7/ 70377) وانظر: حاشية الأنصاري» ل57١/‏ أ. 

(۳) الصواب -كم) سبق-: « العكس »» وقول المصنف في شرحه: « لوجوده دونها » صحيح لكنه بعكس 

(:) انظر: المستصفى (۲/ 5 375), الإحكام (۳/ »)۲۹٤‏ نهاية الوصول (۸/ 54 5 3) مختصر المنتهى مع شرح 
العضد (۲/ ۲۲۳)» المنهاج مع الإبباج (۳/ »)١١١‏ البحر المحيط /٥(‏ ۲۸۳)ء شرح الكوكب المنير 
(258/5). التحرير مع التيسير (5/ ۲۲). 

(6) حاشية الأنصاري» ل57١/‏ أء حاشية العطار (۲/ .)١١‏ 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 01 37). 


هد 
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نعني) به (سوى انتفاء علم به أو ظنّ) أي فالمراد بذلك إنما هو انتفاء العلم أو الظن 
بالحكم دون انتفائه نفسه. (إذ عدم الدليل)- الذي من جملته العلة بناءً على آنا المعرّف كا 
هو المذهب 921 جوع سه ام مسي دان نور عدر 
العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده عز وجل» وإنما ينتفي العلم ب 375 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 0707 وقوله: ١‏ كما هو المذهب الحق »» يعني: عنده تبعاً لصاحب 
الأصل وبعض الأصوليين» وقد سبق في الكلام على معنى العلة ما يتبين به أن هذا المذهب لا يقوى على أن 
يكون راجحاً. فضلاً عن أن يكون هو الحق وأن ما سواه باطل. 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /8"01). 


س 
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ارد اى أن االو ضا وج اكه لسن باي 
مِْثمذابقيس عى حص مغ سئب وة لوغ 
وجاءَفي أربعةفي الوصف ‏ بكونوطدداًوالاصل بقفي 
مل مبيع غير مَرِئِيْ فانحَظَرٌ كالطير في المموايقوللاأتز 
لكون وخ لاف مرئيٌ وى فالعجزعن تسليووهناكقى 


(ومنها) أي من القوادح (عدم تأثيره) أي الوصف في ا لحك فإن عدم التأثير لقان اربع 
غبارةاغن إنذاء وضف لا أن ر له كن يفده قرله: (أى أن هنذا الوضنفا) الذي دك ١‏ عدم اناير 
اللتعدل EN e E E‏ 


المستدل وصفاً لا أثر له في إثبات الحكم أو نفيه» وذلك صادق بأن يظهر عدم تأثيره مطلقاً 
أو ني ذلك الأصل أو يظهر عدم تأثير قيد منه أو يعلم عدم تأثيره بعدم اطراده في بحل 


(۱) في ممع الهوامع ل 559: 
تأثيره أي أن وص فاً عا للحكم ما ناسب أو عنه غنى 

قال الناظم في شرحه: « الرابع من القوادح» عدم لتأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه للحكم أو 
مستغنى عنه» وهذا القيد من زيادة النظم لإدخال القسم الثاني إذ لا يصدق التعريف عليه بدونه» لأن 
المناسبة فيه في وصف المستدل موجودة إلا أنه مستغنى عنه » . 

(۲) في ممع الهوامع ل 559: 

من ثم ذا بقيس معنى خص مع مستنبطاتٍ ضمنها خلف وقع 

(۳) انظر الكلام في هذا القادح وأقسامه وأمثلته ني: البرهان »23٠١1/7(‏ اللمع ص(۲۳۲)) المنخول 
ص .)25١7(‏ المحصول (۲/ ۲/ 55 7), الإحكام (4/ ٠١‏ ).: مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ »)۲٠١‏ 
غهاية الوصول (۸/ 5572545١‏ 37) المنهاج مع شرح الإسنوي (5/ 187)» البحر المحيط (0/ »)۲۸٤‏ 
روضة الناظر (۳/ .)46١‏ المسودة (۲/ ۰۷۸۷ ۷۹۹)ء شرح كوكب المنير (۳/ .)۲٠١‏ إحكام الفصول 
(؟/3559))» تيسير التحرير 2١“ /٤(‏ المعونة ص(۲۳۷)» الكافية ص(۲۹۰))» المتتخل ص(۷۸٤)‏ 
الجدل لابن عقيل ص (577 )» المنهاج للباجي ص (؟ .)٠١‏ 


اي 
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78 


النزاع بناء على أن التأثير مستلزم للاطَراد فكل أََصٌ مما بعده» فلذا كان أقوى في إبطال 
0( 
العلية . 


ل ل ل 
(بقيس معنى) وهو ما ثبت ماوع رفسي العو لل وماك ' (خصّ) قدح 
عدم التأثير لاشتمال ذلك على المناسبة بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيلا (مع مستدبط 
صمته خلف وقع) يعني المستنبطة المختلف فيهاء فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة 
المجمع عليها؛ لأ لا بد أن تكونا علة ني الواقع صوناً للنص والإجماع عن الخطأ فلا 
يقدح فيهم| بعدم المناسبة؛ لاحتمال أن تكون العلية لشبه أمر غير“ . 
(وجاء) عدم التأثير عند الجدليين (في) أقسام (أربعة) © 


القسم الأول: عدم التأثير (ني الوصف بكونه طرداً) أو شبهاً والمعنى عدم تأثيره 


.)٤١۲ /4( ورفع الحاجب‎ »)۲٦٠٦/۲( انظر: شرح العضد للمختصر‎ )١( 

(۲) حاشية العطار (؟/ 757)» وانظر تعريف قياس المعنى أيضاً بنحوه في: قواطع الأدلة (۲/ 1١8‏ ) البرهان 
(817/7)» وهو المسمى أيضاً قياس العلةء انظر: تعريفه في اللمع ص0 ١۲)ء‏ البحر المحيط /٥(‏ 75). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٠۸‏ 

)٤(‏ حاشية العطار (۲/ ١١٠)ء‏ وقال البناني: « لأنه لابد فيهم| من المناسبة » » قال الشربيني « أي : وإن م تعلم» 
بناء على أن الأحكام لابد فيها من المصالح تفضلاً » حاشية البناني مع تقريرات الشربيني (۲/ ۸ ۳( 

(6) نسبه إليهم الغزالي والآمدي والعضد والزركشي» انظر: المنتخل ص (574), الإحكام »)٠٠۳ /٤(‏ شرح 
العضد للمختصر (۲/ 235557 البحر المحيط (5/ .)۲۸١‏ 

50( رفواقتي الأمدق واب الحلعكيء نا a E lS a‏ 
والأصل جميعا وهو مندرج ني القسم الرابع» وهو عدم التأثير في الحكم, ولههذا مثل له بالضر_ب الثاني 
والثالث من هذا القسم» ثم قال: « وقال الآمدي: حاصل هذا القسم -يعني عدم التأثير في الحكم- يرجع 
إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وني الأصل » أما عدم التأثير في الفرع -أي: 
TS N Ss‏ وهو 
من محاسنه » . انظر: الإحكام (5/ ۳٠١٠ء »)٠٠١‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ )٠٠١‏ منهاج 
الوصول ص (57). البحر المحيط (8/ ۹٦۲۸ء‏ ۲۸۷)» الإبباج (۳/ 5 .)١١‏ 


ابي 


القسم الأول 
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أصلا كقول القائل في الصبح" : صلاة لا تقصرء فلا يُقَدَّم أذانما كالمغرب» فعدم 
القصر بالنسبة لعدم تقدم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه. وعدم التقديم موجود في| 
بق و كف رل المتقذل ۳۷07 / قان ال فى الوضوءة طيارة مفتقيرة ال ال 
كالتيمم» فالطهارة بالنسبة إلى افتقار الوضوء إلى النية شبة لا مناسبة فيه بالذات» إذ 


المناسية الذاتة فيه كو الوضف عاد 


قال جع : ١‏ وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف ». 


(و) الثاني: عدم التأثير في (الأصل)» وقوله: (يُقَفِي) من الإقفاءء بإبداء علة لحكم 


الأصلء (مثل) أن يقال في مبيع الغائب : (مبيع غير مرئي فانحظر) يعني فلا يصح 


)١(‏ أي: عدم تأثيره في الحكم» أي: عدم المناسبة بينهماء قاله العطار» ثم قال: « وحاصله عدم تأثير الوصف في 
نفسه. وليس مراداًء وأجيب بأن المراد هنا أنه لا تأثير له أصلا فلو قال -كالعضد- عدم تأثير الوصف 
مطلقاً كان أوضح » حاشية العطار (۲/ *701). وانظر: شرح العضد للمختصر (۲/ .)۲١١‏ 

(۲( هم الحنفية» وذهب الجمهور إلى جواز تقديم أذان الصبح على وقتهاء واتفقوا على عدم صحة تقديمه في 
باقي الفروض. انظر: فتح القدير (۱/ 5 7), مواهب الجليل (۲/ ۷۹)ء مغني المحتاج (۱/ 19), 
كشاف القناع (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۳) هذه عبارة المحلي» وشرحها البناني بقوله: « بيان لعدم التأثير بذكر قادح آخر أيضاً وهو تخلف العكس 
حيث وجد الحكم وهو عدم التقديم مع انتفاء العلة وهي عدم القصر »» وذكر نحوه الأنصاري. انظر: 
حاشية البناني (۲/ ۸٠۳)ء‏ حاشية الأنصاري» ل۲١٠٠/‏ ب. 

)٤(‏ واستخرج ها الزركشي- مثالا أيضاً من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسنء انظر: البحر المحيط 
/٥(‏ 3585)» وانظر له مثالا آخر في: الكافية ص‌(۲۹۱). 

(5) منهم المحلي والزركشي والعراقي والسيوطي. انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۸/۲٠۳)ء‏ تشنيف 
المسامع )/ «(T€‏ الغيث الامع (۳/ ٤‏ 5/)» شرح الكوكب الساطع .)۲٠۸/۲(‏ 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۸٠۳)ء‏ وعرفه الآمدي بقوله: ١‏ هو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في 
الحكم المعلل » الإحكام (9/ 4 .)٠١‏ 

)۷( الأظهر عند الشافعية والحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية عدم صحة بيع الغائب» وذهب الحنفية إلى 
صحته» وهوالقول الثاني عند الشافعية والمالكية ورواية أخرى عن الإمام أحمد. انظر: مغني المحتاج 
(۱۸/۲)» كشاف القناع (۲/ ,)١157‏ مواهب الجليل (7/5 ۱۸ ١‏ الهداية مع فتح القدير /٦(‏ ١١٣١)ء‏ 
المغني (5/ .)١١‏ 


اي 


القسم الثاني 
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بيعه (كالطير في الهواء) بجامع عدم الرؤية ف (يقول) المعترض (لا أثر لكونه) أي المبيع 
(خلاف مرئي وفى) في مسألة الطير (فالعجز عن تسليمه هنا كفى) في منع الصحة, 
ضرورة استواء المرئي وغير المرئي فيها“» ليوا سر مرجع ار ل ار 
أصل» ل » وهي في المشال: العجز عن 
اليم تداك وا باتو هل اسيل د أ» فإن المعترض لم يمنع [علية المستدل] 
مطلقاً بل فيه| جد فيه وصف مقتض للحكم ولو انتفت علة المستدل» وجَعَّل هذا سبب 
المنع» فهو مقر بصحة علة لمستدل في ذاه وإنناجها للحكم لكن في غير هاده الصورة. 
وهذا هو لقو الا 2 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى هذا القسم في: البرهان (۲/ 23٠١77‏ الكافية ص‌(۲۹۱). 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۹٠۳)ء‏ وانظر أيضاً: الإحكام »)٠٠١ /٤(‏ وقال -أي الآمدي-: ١‏ 
وجوابه كا يأ » يعني في القدح بالمعارضة في الأصل. انظر: الإحكام (4/ .)١١7‏ 

(۳) الغيث الهامع (۳/ .)۷٠١‏ 

(5) هذا نص صاحب الأصل في رفع الحاجب (5/ 577). وممن بناه على هذا الجويني والآمدي والبيضاوي» 
وكذلك الزركشي وفرق بينه وبين عدم العكس بأن الأول مبني على تعليل الحكم الواحد بالشخص 
بعلتين والثاني مبني على تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين» انظر: البرهان (۲/ 3١75‏ ). الإحكام 
0/ 5 2» المنهاج ص(7"). سلاسل الذهب ص(7”95) البحر المحيط (0/ .)۲۸١‏ 

(5) تقريرات الشربينى على البناني (۲/ ۸٠۳)»ء‏ وما بين المعقوفتين فيه سقط في كلتا النسختين» ونص الشربيني 
ع د : 

(5) لم يحك المصنف تبعاً للأصل وناظمه خلافاًني هذا القسم» وقد صرح الآمدي بوقوع الخلاف. وحكى رده 
عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ومن تابعه مصيراً منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخرى في الأصلء ولا 
يمتنع تعليل الحكم الواحد في حل واحد بعلتين» وحكى الجويني قبله ا لحلاف فيه. ونسبه إلى المحققين 
سماعه وإفساد العلة به» وذكر القول الآخر ولم يعن قائله» وحاصل هذا المذهب -على ما ذكره- تصحيح 
التمسك بعلية الوصف الزائد ني الأصل وإن كان لا يحتاج إليه إذا م يكن عرياً عن الإشعار بالتأثير.ثم 
ذكر حجة هؤلاء وأجاب عنهاء ومن وافق الأستاذ أبا إسحاق على رد هذا القادح الباجيٌ محتجاً بأن 
الوصف إذا أثر في موضع من المواضع ثبت كونه علة في جميع المواضع» إذ يستحيل أن يكون علة لحكم في 
موضع ولا يكون علة لذلك الحكم في موضع آخر» ثم وضح كلامه بمثال» انظر: البرهان (؟/ 77١٠)؛‏ 
الإحكام (5/ 5 23١‏ المنهاج للباجي ص ٠17(‏ 7). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


11 تل في 
لآنهإماعريذكرهدعن 


08 
مه 


E يسك قببد‎ EE 
ضالهُ كم رى ني الحربي‎ 
ًا‎ جŞامةدنشنافةركذف‎ 
وإن بغير دار حرب وكذا‎ 
مطاتئتتٌ أن يظهرًا‎ | 


فسم التحقيق 


حكم وذا ثلاز ثةاضرب تفي 


فائدةٍكقوهمفي منعَلَنْ 
تالا كار دري دن يدا 
ودار حرب عندهم فوط رو 
إذالذي ری الان أوجبَا 
مَنْقدتَقَىقَرْءَللاوٌلِدَا 


E ا‎ TES 


(ثم) القسم الثالث: عدم التأثير (في حكم) للأصل والفرع (وذا) القسم _ اقم الثالك 
(ثلاثة اضرب) ‏ بوصل الهمزة للوزن (تفي) تكملة (لأنه إما عَرِيْ ذكره) بغير صلق داضره 
أي ذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة (عن فائدة) وهذا هو الضر_ب الأول 
(كقوهم:) أي الحنفية (في من) أي المرتد الذي (علن بارتداد) إذا أتلف مالنا في دار 
الحرب/. حيث استدلوا على نفي الضمان عنه في ذلك : هو (مشرك قد أتلفا) بألف 


:ا/٠ل البيتان في همع ال موامع‎ )١( 
لأنهإماعريالذكرعن فايدةٍكقوهمني من علن‎ 


بالارتداد مشر ك قدأآتلفا 


(0) في ():» « طردي » وني كلتا النسختين إكفاء. وورد ني همع ال موامع ل ۳۷١‏ سالاً هكذا: 
ضانه كما يرىالحرينٌ ٠‏ ودار حرب عندهم طردي 

(۳) الشطر الثاني في النسختين فيه اختل وزنه بسبب إدخال « ال » التعريف على « حرب » » وقد حذفت في 
همع ا موامع ل ۳۷١‏ فسلم النظم. 

(4) انظر هذه الأضرب أيضاً في: رفع الحاجب /٤(‏ 57 )» البحر المحيط (5/ 07/5 7/17)» شرح الكوكب 
المنير /٤(‏ 758). 

)0( دار الحرب: ما غلب فيها غير المسلمين» ودار الإسلام: ما غلب فيها المسلمون وكانوا آمنين . انظر: 
التعريفات الفقهية ص(۹۳). كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 47). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الإطلاق (مالاً بدار الحرب) ف (لن يكلفا ضمانه) أي المال (كم| يرى في الحربي) املف 
مالناء فإنه لا يضمن (ودار حرب عندهم)-أي الحنفية وعندنا أيضاً لكن اقتصر- عليهم 
لأنهم المستدلون“-وصف (ذو طرد) أي طردي (فذكرة) أي هذا الوصف (فائدةً ما 
جلبا) أى لا فائدة فيه. 


فافض ال الأول أن يقول: وذكره.. الخ بالواو بدل الفاء ك)| صنعه 
صاحب الأصل في "شرح المختصر ""؛ لصراحته في أن المراد به غير ما أريد بقوله: ودار 
حرب.. الخ »» وحاصل المراد به أنه زيادة على كونه عندهم طردياً لم يجعله الخصم 
موضوع المسألة حتى يقرب بذكره المشاممة ٠‏ فإن من أوجب الضيان أوجبه 
مطلقاً »» كما قال: (إذ الذى يرى) أى اعتقد من العلماء كالشافعية (الضمان) أى 
وجوبه على المرتد المتلف لال / ل۸١٠/‏ المسلم (أوجبا) أيضاً الضمان عليه (وإن) كان 
الإتلاف (بغير دار حرب وكذا من قد نفى) وجوب الضمان -كا حنفية- نفاه وإن لم يكن 
الإنلاف في دار الحرب » أي سواء كان ني دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين“. 


= که 

)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن المرتد إذا أتلف نفس معصوم أو ماله بدار حرب أو ني منعةٍ لم يؤاخذ به» وهو مذهب 
المالكية ورواية عن أحمد اختارها الخلال وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم» وذهب الشافعية إلى أنه يؤخذ با 
أتلفه في غير القتال» وهو الرواية الأخرى عن أحمد, اختارها القاضي أبو يعلى. وهي المذهب عند 
المتأخرين. انظر: الهداية مع فتح القدير ».223١7/5(‏ الذخيرة للقرافي (؟1١/575)‏ المغني (17/ 2577 
17) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص(۷٠)»‏ روضة الطالبين ص (177).: الإنصاف 
(۱۰/ ۲۹۰)». كشاف القناع (5/ ۱۸۲). 

(۲) حاشية العطار (؟/ 4 ه7). 

(۳) هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني (۲/ .)7١9‏ 

.)47/5( رفع الحاجب‎ )٤( 

(5) أي: المشاببة بالحربي. كما في التقريرات. 

050( هذا غير صحيح؛ فإن المنصوص عند الحنفية أن المرتد إذا أتلف ولم يكن له منعة» بأن انفرد واحد أو اثنان 
فقتلوا أو أخذوا المال» فإنهم يضمنون إذا تابوا أو قدر عليهم» الهداية مع فتح القدير (5/57 23١‏ وفي تنوير 
لماوع عجري نار EN ERE‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


والمناسب لقوله كأصله: ١‏ عندهم » شق النفي كا اقتصر عليه غيرهماء ولكنهما زادا 
شق الإثبات تقوية للاعتراض بأنه زيادة على كونه طردياً عندهم لا فائدة له إذ يظهر 
بذلك عدم أعتبار القيد وهو دار الخرب عند اميت لضان والنافي لله ونيا بدا بق 
الإثبات وإن كان المقصود بالذات شق النفي لتقدم الإثبات على النفي باعتبار ما تعلقا به 
من الثبوت والانتفاء وإلا فكل منهما حكم وارد على النسبة: لاتقدّم لأحدهما على الآخر 
ف حزان" تأمل: 


(قَره) الاعتراض في هذا الضرب (ل) القسم (الأول) من أقسام عدم التأثير و 
2< 5 
السرقة أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد ني دار الإسلام ثم لحق ثم جاء مسا| يؤاخذ به كله» ولو 
أصابه بعدما لحق مرتداً فأسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بها كان أصابه 
حال كونه محارباً لنا. 
)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 22704 وانظر مثالا آخر لهذا الضرب في شرح الكوكب المنير (5/ /75). 
(۲) شرح المحلي مع تقريرات الشربيني (۲/ 9:09). 
(۳) حاشية العطار (۲/ 4 038» ونقله عن النّجَّاري. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


5 لأ اي المعترهى ذلك (مطالن) للستغدل (أن يظهرا) الستدل كرت أي 
الإنلاف (بذان ادرب أنَرَا) يعن ببيان كوق ذا الخرب مئر أي له دغتل ف العلية؛ 
لأن حاصله طلب الدليل على علية الوصف كما تقدم» وإنما ذكره لضرورة التقسي ° . 


ع ا چ و و 7 2 
أو كان ذافائدةتعتيرر ضرورة كتققول من يعتبر 


)01 سقطت من (أ)» واستدركتها من (ب) والنظم. 

(؟) حاشية العطار (؟/ 5ه”") . 

(۳) يعني التقسيم إلى الأضرب الثلاثةء انظر:حاشية البناني (۲/ »)۳١۹‏ وظاهر كلام صاحب الأصل وأتباعه 
هنا القدح في العلة بسبب هذه الزيادة» حيث رذوه إلى القسم الأول؛ وقد حكى الخلاف فيه أبو الخطاب 
في التمهيد /٤(‏ ۱۳۳)» وحكاه أيضا ابن عقيل في جدله ص(577) ونسب القول بالقدح به إلى شيخه 
القاضي أي يعلى وإلى جماعة من المحققين» ونسب في الواضح (۲/ )۲٤۹‏ رده إلى بعض آهل الجدل وبعض 
أصحاب الشافعي» واختار القدح به واختاره أيضاً الجويني حيث ذكر أن الوصف الزائد في العلة لغو لا 
وقع له. ولكنه ذكر أن قائلها منسوب إلى الهذر وذكر مالا يحتاج إليه قال: « وهذا في مراسم الجدل كترك 
السنن والهيئات في العبادات » البرهان (7/ 754 »2٠١‏ واختار عدم القدح بذلك أيضاً الشيخ أبو إسحاق ني 
المعونة ص(۲۳۹)ء لكن كلامه يدل على أن ذكر الزائد ليس لغواً -كما ذكر أبو المعالي- حيث ذكر من 
أجوبته أن يقول : هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد العلة» أو يقول: ذكرتها لتأكيد الحكم» أو يقول: ذكرتها 
للبيان. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


عن سبق عصيان خَلَتٌ فالعددًا 
و 
فقولة عن سبق عصيانٍ يُرَّى 


لئ | ذكره للم رض 


فسم التحقيق 


: اد تا 2 الا : 9 


e :‏ 70 
فيهااعتبير شل الجر ترشدا 


في الأصل والفرع معأ ماأئرًا 


5 


(أو كان) ذكر الوصف المشتمل عليه العلة (ذا فائدة تعتبر ضرورة) مع كون ذلك 
طردياًء وهذا هو الضر_ب الثاني (كقول من يعتبر عدد أحجار) وهي ثلاثة (لدى 
اتان وهو الاسستجاء تاج حو عاد تلق بالأحيغان) ل دا 
ل وهذا معنى قوله: (عن سبق عصيان خَلّت) بالخاء المعجمة من «الخلوً) 
(فالعددا فيها) أي أحجار الاستنجاء (اعتبر مثل) رمي (الجمار) فإنه عبادة متعلقة 


:۳۷١ في ممع ال هوامع ل‎ )١( 


عددالأحجارني الاستجار عبادةتناطبالأحجار 


(۲) ذهب الحنفية إلى أن الاستحار ليس فيه عدد مسنون» وهو المشهور عند المالكية»وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. انظر: الهداية مع فتح القدير »)۲٠١ /١(‏ مواهب 
الجليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٤)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 59). 

(۳) انظر: المطلع ص(۱۳). القاموس المحيط ص(459). 

(5) أي: لم تكن عقوبة على معصية؛ وهذا هو المراد هناء ولو عبّروا به لكان أصوب. فإنه مامن عبادة إلا 
وتتقدمها -غالباً- معصيةء وهذا شأن بني آدم كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق 4 بقوله: (كل بني 
آدم خطاء) أخرجه أحمد(1077). والترمذي (7599): وابن ماجه )٤٠١۱(‏ والحاكم (05117) 
رصحل وكنهد لدما فق الین من عديت ابن عاتن [ قال اما رايت شيا اشبهباللم ها 
قال أبو هريرة عن النبي 5 : (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة..) الحديث. 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج »)٦۲٤۳(‏ صحيح مسلم كتاب 
القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (۷١٠۲)ء‏ وقد أخذ بعض الأصوليين بظاهر قوهم: ١م‏ 
يتقدمها معصية » فأورد عليه أنه لا فرق في الاستجأار بين أن يتقدمه معصية أولا يتقدمه . حتى لو أنه 
أحدث في مسجد فإنه تقدمه معصية. ومع ذلك يعتبر فيه العدد» انظر:الواضح )۲٤٠١/۲(‏ التمهيد 
٠١۲ /5(‏ المنهاج للباجي ص (5 ٠‏ 07» ولو عبر المعلّل بها سبق لسلم من هذا الاعتراض. والله أعلم. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 
. 0 5-07 ۰ العد 09( 
بالأححار» وقد اشترط فيها 0 
قال في «الآيات»: ١‏ لا يناني اعتبار العدد في الأصل أنه يكفي سبع رميات ولو 
بحجر واحد. فاللازم تعدد الرمي لا المرمي به؛ لآنه في الفرع كذلك, إذلو مسح بحجر 
واحد ثلاث مسحات كفى بشرطه. فاللازم فيه تعدد المسح لا الممسوح به ^٠‏ 0 . انتهى. 
(فقوله) أي معتير العدد في الاستجار (عن سبق عصيان) خلت (يرى في 
الأصل والفرع معاً ما أثرا) أي فهو عديم التأثير فيهما (لكنه) أي المعتبر (لذكره) أي 
قول: « عن سبق.. الخ » (للمعترض) عليه» وقوله: (يضطر) خبر «لكن)» وبه يتعلق لام 
«لذكره» ان قيل)ف الاعتراض علب الصا مالك ع روص بصن انز عاد بسي 
بالأحجار ولم يعتبر فيها العدول ا ذَكَرَ لدفع النقض / ل۳۹٠/‏ 000 
بقي النقض المكسورء إلا أن إيراده أصعب على المعترض من إيراد النقض الصريح؛ 
يبينا أولاً إلغاء بعض العلة وثانياً بنقض الباقىء و 


یں 


٠ « 3 0 1‏ هو * 5 عي 2 2 ا 
أوغغيرربةضرورةوفإن (يغتفرمابالضر_ورّةتهن 


.)57١(ص انظر مثالا آخر هذا القسم في: الجدل لابن عقيل‎ )١( 

(۲) حاشية ابن قاسم .)۱۸١ /٤(‏ 

)۳( لكن قوله: ”لم يتقدمها معصية » مع كونه لا تأثير له ولا معنى فإن الاحتراز به لايفيد. فقد يورد عليه 
الخصم بناء المساجد مثلاً » فإنه عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصيةء والعدد فيها غير معتبر» فإن 
قيل: بناؤها لا يتعين بالأحجار؛ إذ يجوز بناؤها باللبن والخشب ونحوهماء قيل: وكذلك الاستجار يجوز 
بالخشب ونحوه من كل طاهر منق غير عظم وطعام ومحترم في قول جمهور الفقهاء سوى داود» ووافقه 
أحمد في رواية» والصحيح من مذهبه الإجزاء. انظر: المغني /١1(‏ 7311). 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١٠١‏ 


اب 
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ةس ذاو لا ل ف مل ا مصلا [تتسيو 90 


و 


رض فلم تحتّج إلى أ يجري إِذْنُ إماينا هما الط © 
ففرا فاا ي او :سهد عدن شي توا 
تقر [للتّعرسة] للفرع والأصل لبو 8 
بينهافالفرض بالفرضيُرَّى أذ 
(أو) كان ذا فائدة (غير ربة) أي صاحبة (ضرورة) بأن لم تكن ضرورية (فإن م 
يغتفر) أي فإن ل تقل باغتفار (ما بالضرورة تعنّ) أي تظهر ° 
قال المحقق: « بأن صح الاعتراض بمحلها »3 أي الوصف المشتمل عليهاء إذ 
الكل حل یرنه 3 


=n 


0 000 

)۲( في همع الموامع بها ).وهو الصحيح. 

lS (۳) 

(4:) قول الأصل وناظمه: « فإن لم تغتفر الضرورية » فيه إشارة إلى وقوع الخنلاف فيهاء وقد صرح بوقوعه 
الجويني في البرهان (7/ 5 ٠١7‏ ) بقوله: « ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف الزيادة.والزيادة لا إشعار 
هاء فهي عند المحققين منحذفة غير عاصمة من النقضء وذهب القائلون بالطرد إلى قبول هذاء ورأوا ذلك 
أولى من الطرد المجرد. من حيث انطوت العلة على فقه على حال ووجه » وحكى الخلاف أيضاً ابن عقيل 
ونسب القول بتأثير الزيادة إلى بعض أهل الجدل وبعض أصحاب الشافعي ونسب خلافه إلى المحققين. 
انظر: الواضح (۲/ 2757 ومن صرح بأنه لا تأثير للزيادة الطردية في دفع النقض الشيخ أبو إسحاق 
معللاً ذلك بأن التأثير دليل على تعلق الحكم بها في الشرع» ودفع النقض عن مذهب المعلل لا يدل على 
تعلق الحكم ببذه العلة في الشرع» وإنما يدل على تعلق الحكم بها عنده. وليس المطلوب علة المعلل وإنما 
المطلوب علة الشرع» شرح اللمع (؟/ ١۸۷)ء‏ وقد صرح أيضاً ببطلان هذا الجواب الباجي» انظر: المنهاج 
ص(۷٠۳)ء‏ وانظر: الجدل لابن عقيل ص( 57١‏ ). التمهيد لأبي الخطاب (5/ .)١7 ١‏ 

.)١٠١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 

(5) حاشية العطار (۲/ 5 ه"7). 
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وع کا ال الا ۲ اشتمال العلة على وصف غير مناسب» وفي 


[تصويره]“ إشارة إلى أن معنى عدم اغتفارها للمستدل صحة الاعتراض [لحله]» 
إذ لو اغتفرت لاعُتدٌّ بها ولم يعترض بمحلها » . 


( يغتفر هذا) بطريق الأولى بل هو جرد حشو) (وإلا) بأن اغتفر ما بالضرورة 


ففي هذا (خُلّفٌ) بين العلماء» قيل: يغتفر أيضاًء وقيل7: لاء٠مثّلُ)‏ ذلك (بجمعة) هي 
(صلاة [تقفوا]) أي تنبع (فرضاً) أي صلاة مفروضة (فلم يحتج) في إقامتها (إلى أن 
يجري إذن إمامنا) الأعظم (ها) أي لإقامتها. 


قال العطارا: « خلافاً للمالكية”' فإنه لا بد عندهم من إذن الإمام أو نائبه فيا إذا 


أنشأ مسجداً وأراد إقامة الجمعة فيه ». انتهى. 


(0120) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(6) 


(٦) 


(۷) 


(A) 
(0) 


المرجع السابق. 

خالف لما في الحاشية» وهذا نصها: « وني قوله: بأن صح الاعتراض بمحلها... » الخ. 

هكذا في الحاشية» وهو تصحيف» والصواب: « بمحلها » ما في شرح المحلي وحاشية الأنصاريء انظر: 
شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ,)7٠١‏ حاشية الأنصاري» ل١١٠٠/‏ أ. 

ظاهره يدل على أن كل من لم يغتفر الزيادة على العلة بوصف غير مؤثر لفائدة ضرورية » لم يغتفرها لغير 
الضرورية» وفيه نظر؛ فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وتلميذه أبا الوليد الباجي قد اغتفرا زيادة مالم يؤثر 
لغرض تقريب الفرع من الأصل مع تصر-يحهما بعدم اغتفار زيادته لضر-ورة النقض. انظر: المعونة 
ص (51 27 المنهاج ص(5١7).‏ 

انظر حكاية خلافهم ني: الواضح (۲/ .225٠‏ الجدل لابن عقيل ص(۲۸٤)»‏ شرح الكوكب المنير 
۷/0( 

هكذا بزيادة آلف في آخره» وهو أولى من حذفها وإن خالف قواعد الإملاء الحديثة , لموافقته الرسم القرآني 
في نحو قوله تعالى: ل فمن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ 4 [الكهف:١١١].‏ انظر: الإملاء والترقيم في الكتابة 
العربية ص(١6).‏ 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» انظر: المهذب مع المجموع (5/ 59 4)؛ كشاف القناع (۲/ .)١۷‏ 

في حاشيته (۲/ 8ه 7). 

والحنفية أيضاً -كما في الحاشية- وقد سقط من شرح المصنفء وهو رواية أخرى عن أحمد . انظر: ختصر- 
خليل مع مواهب الجليل (۲/ 57 0) الهداية مع فتح القدير (۲/ 5 8) الممتع في شرح المقنع (۲/ .)٦٤۹‏ 


هه 
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(كالظهر) ونحوها ني عدم الاحتياج إلى الإذن فيها (فإنَ قوله في ذلك (فرضاً قد 
أتى كالحشو) هو لغدّ: ما يملا به الوسادة"؛ واصطلاحاً: عبارة عن الزائد الذي لا طائل 
قم 

(إذ لم يتتقض هذا) يعني الباقي منه (بشىء لو ثُبذ) أي حذف لفظ « فرضاً » نما عَلل 
به (لكنه) أي المستدل (ذكره) أي فرضاً (للتقربة للفرع والأصل) أي لتقريب الفرع من 
الأصل (بتأكيد اله بينهم|) أي الفرع والأصل (فالفرض) أف إذ 0 فالفاء 
تعنياية ن 


قال في «الآيات)7): ١‏ قوله: لكنه ذكره.. الخ بيان لفائدة هذه الزيادة» [وتأكيد] 


المشامة لا تنانى نفى التأثير عنهاء فإن قياس الشبه لا مناسبة فيه أى بالذات ولا مطلقاً 
على قول مع حصول المشابهة ». انتهى. 


(۱) انظر: لسان العرب « حشى » (۳/ .)١95‏ 

(۲) التعريفات ص(۸۷). 

(۳) وهي عبارة الأصلء انظر: جمع الجوامع ص(07). 

() انظر مثالا آخر في: المعونة ص(١751).‏ 

. » وتقوية‎ ١ حاشية ابن قاسم (5/ ١۱۸)ء وما بين المعقوفتين نصه في الحاشية:‎ )٥( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


ك: نفسَّها بغيرٍ كفو روت 
وو و ان واا 


فسم التحقيق 


es‏ والرابع بالفرع جَرّى 
: م 0 بر 2 3 
فلايصح مثلمالوزوجت 
لقول 4 دخ بر که و ظم 


(O. 2 و‎ *% ٠ 
ذاهو تخصيص لبعض ماوقع‎ 


و 5 7 و o‏ 
يجوز الث يجوزإن اح 
اوق ذا الحكمٌ ابت الأساءة © 


إذليس َم قائل بالفارق 


وللمناقشة ني الفرض رَجََع 
فيه النزاع بالحجاج والأصَّحٌ 
بِنَاسِوَّى [فرع] عليه كالقياس 
في بعضها فليسكَنْ فيا بتقِي 


(والرابع) من أقسام عدم التأثير. وهو آخرها (ني الفرع جرى) لكون الوصف لا 
يجري في جميع صور النزاع7". 

قال شيخ الإسلام: « جَعْلٌ هذا قادحاً إنما هو على مرجوح بقرينة قوله الآي» 
والأصح: يجوزء أي: الفرض مطلقاًء أي لأنه قد لا يساعده الدليل في كل صورة أو لا 
يقدر على دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضاً صحيحاً »0. (ك) أن يقال 
في تزويج المرأة (نفسها): إنها (بغير كفؤ زوجت) نفسها (فلا يصح مثل مالو رُوّجت) 
بالبناء للمفعول » أي رَوّجَها / ل٠5١/‏ الول بغير كفؤء فكون التزويج من غير الكفؤ لا 
بطرد في بعض صور النزاء !2 . 


(۱) في (ب) وني همع ال موامع ل17١: ١‏ ذا وهو تخصيص ... ١‏ الخ . 
(0) في همع الهوامع: 
بنا سوى الفرض عليه قلت من قياس أو من قوله الحكم زكن 
(۳) الغيث الهامع (/ ١١۷)ء‏ ونحوه ما في تشنيف المسامع (۳/ 49 8). 
)٤(‏ حاشية الأنصاري» ل 57 ١/أ.‏ 
() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٠١‏ 


و 


القسم الرابع 
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(وهو) أي هذا القسم (نظير) القسم (الثاني) ‏ من جهة أن حكم الفرع هنا منوط 
بغير الوصف المذكور كما أن حكم الأصل هناك بغير الوصف [المذكور]؟. 

قال في «الآيات»: « لکن بينهما فرق من وجهين: 

الآول: أن انتفاء المناسبة هناك في نفس الوصفء وهنا لم تنتف المناسبة عنه في 
الحقيقة بل هي ثابتة فيه» لكن يبين أن المناسبة في عم منهء فخصوصه لا يختص بالمناسبة 
بل هو من أفراد ذي المناسبة وهو العم كتزويج نفسها في المثال. 

والثاني: أن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف» وهناك كل الوصف. فلذا رجح 

اکان ها هدان الثر فان عله ونين دوعا عر 1 كدي 

(إذ لا أثرا لقوله) أي تقييده (بغير كفءٍ ظهرا) في مثاله» فإن المدعى أن تزويجها 
هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل ©. 


60 
له . 


(۱) انظر: الإحكام (4/ »)٠٠١‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ )٠٠١‏ . 

(۲) سقطت من (ب) . 

(۳) حاشية ابن قاسم )۱۸٦/٤(‏ . 

)٤(‏ شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ١٠٠)ء‏ وقال العطار أيضاً: « قوله: وإن كان نفي الأثر هناء أي: في 
الرابع» وهناك, أي: في الثاني «. 

ره( حاشية العطار (۲/ © 375)» وقد بن العضد مناسبة هذه المسألة هذا القسم الأخير بقوله: «لما كان حاصل 
القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلّل به. وهو كونه غير كفء؛ ذكر لذلك قاعدة تتعلق به 
وهي أن كل ما فرض جعله وصفاً في العلة من طردي: هل هو مردود عند المناظرين فلا يجوّزونه »» شرح 
العضد (؟755507/5). 


اي 
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وأصل المناقشة الاستقصاء في الحساب . واللام متعلقة بقوله (رجع ذا) 
القسمل”أ» والفرق بينه وبين الثاني حيث لم يرجع للمناقشة للفرض أنه هنا تقيبد للفرع» 
وهناك ل يقع التقبيد في الأصل كما يعلم من المثالين7. 


و (هو) أي الفرض : (تخصيص لبعض ما وقع فيه النزاع) من الصور (بالحجاج) 
أي بإقامة الحجة عليه» كن يقول الخصم في المرأة المزوجة نفسها: إنما أفرضه في التزويج 
بغير كفء وأقيم الدليل عليه خاصة؛ فقد خص الخصم دليله ببعض صور النزاع» إذ 
المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقاء والاستدلال على منعه بغير كفء» فمن منع 
الفرض رد ذلك ومن أجازه قبله©. 

(و) قد اختلف في الفرض ف (الأصح) الذي عليه الجمهور أنه (يجوز) 
مطلقاء وقيل: لا مطلقاًء وعليه ابن فورك» وقال: شرط الدليل أن يكون عاماً لجميع 


. )٠١ أي: حتى لا يترك منه شیء» انظر: مقايبس اللغة ص(45‎ )١( 

(۲) فيكون خلافياً لرجوعه إلى مسألة المناقشة في الفرض» وهي مسألة خلاف سيأتي الكلام عليها. انظر: 
الإحكام .)٠٠١ /٤(‏ شرح الكوكب المنير (5/ )١١١‏ . 

(۳) ذكر هذا الفرق ابن قاسم في حاشيته (4/ ۱۷۸)ء وفرق العضد بين هذا وبين الأول-يعني: والثالث؛ 
لرجوعه إليه- بأنه يجوز أن يكون له فيه غرض صحيح» لدفع النقض الصريح إلى النقض المكسورء وهو 
أصعب» بخلاف الأول فإنه معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو الباقي فيه والنقض كم لولم يذكره. 
والتفوه به لا يجديه نفعاً في دفع النقض. شرح العضد (۲/ ۲۹۷) . 

5( انظر تعريفه أيضاً ني: البرهان (۲/ »)٠١٠١‏ الوصول لابن برهان (۲/ 757): رفع الحاجب /٤(‏ ه58 ), 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)٠٠١‏ وانظر له مثالاً آخر في: رفع الحاجب /٤(‏ 5 47)» شرح الكوكب 
المنير /٤(‏ ۲۷۳) . 

50( نسبه إلى الجمهور المجد بن تيمية» والفتوحي وصححه. واختاره الجويني والغزالي وابن قدامة والآمدي 
والهندي. انظر: المسودة (۲/ ١۷۹۱)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۲۷۲)» البرهان (۲/ 23٠١٠١‏ المنتخل 
ص(۸۱٤)»‏ روضة الناظر (/ ١١۹)ء‏ الإحكام (5/ »)٠٠١‏ نهاية الوصول (۸/ )75٠0٠‏ . 

)۷( نسبه إليه الزركثى- والفتوحى. انظر: البحر المحيط (ه/ ۷) تشنيف المسامع (۳/ «(o۹‏ شرح 
الكو كب المنير (4/ ١‏ ۲۷)ء ونسب الغزالي في المنتتخل ص )48١(‏ هذا المذهب إلى قوم ولم يسمهم . 


اي 


حدٌ الفرض 


الخلاف في جواز 


الفرض 
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صور النزاع اع ليكون مطابقاً للسؤال ودافعاً لاعتراض الخصم) و (ثالث) أي ثالث 
الأقوال (يبوز إن صلح بنا بالقصر للوزن (سوى فرع) أي غير حل الفرض (عليه) 
ل 

ثم اختلف في كيفية هذا البناء على أقوال 0" / ل6 أشار إلى اثنين منها بقوله من 
زيادته بلا تمييز (كالقياس) عليه بجامع فيحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إليه 
بجامع صحيح على قاعدة القياس» واستشكله في «الآيات» بأن ذلك الجامع إن لم يكن 
هو الجامع بين حل الفرض والأصل لم ينعقد القياس لعدم وجود علية حكم الأصل في 
الفرع» وإن كان هو الجامع بينه) لم يحتج إلى القياس على محل الفرض لإمكان القياس على 
نفس الأصلء قال: ١‏ إلا أن يستثنى من اشتراط ثبوت حكم الأصل بغير القياس أو يُفَرَّعَ 
على ما تقدَّم من جوازه على الفرع عند ظهور الفائدة 00 فليتأمل. 

(أو قوله) أي الباني (ذا الحكم ثابت الأساس في بعضها) أي الصور (تَلْينْبْتَنْ) أي 
الحكم (فيما بقي) من الصور (إذ ليس نّم قائل بالفارق) بين البعض والباقي © 

قال المحقق: « وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جَوّزوا تزويجها نفسها من 


(۱) تشنيف المسامع (۳/ «(o‏ الغيث الهامع و6 (V۷‏ . 

(؟) نسبه الفتوحي إلى جماعة ول يعي يعينهم؛ وفي المسألة قول رابع حكاه ابن الحاجب:واختاره؛ وهو أن المستدل إذا 
عار ENE Ss LES SR‏ 
الحاجب مع شرح العضد (۲/ )۲١۷‏ . 

وقول المصنف: «سوى فرع» صوابه: «سوى فرض»» کا في همع الموامع ل51/1. 

(۳) انظر هذه الأقوال في: تشنيف المسامع (۳/ ١١٠)ء‏ الغيث الهامع (۳/ ۸١۷)ء‏ شرح الكوكب المثير 
(775/5). 

(5) تشنيف المسامع (۳/ 378١‏ )» الغيث الطامع )۷١۸/۳(‏ . 

(5) حاشية ابن قاسم (5/ ۱۸۷)» لكنه استبعد هذا التفريع بأن ما سبق اختيار المصنف - صاحب الأصل- 
وهذا القول الذي صححه هنا منقول عن غيره . 

(5) حاشية العطار (۲/ 7805). واختار هذا القول الفتوحي, انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 7377/5) . 


هه 
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كفء 0 1 


زاد الولي العراقي حكاية قول بأنه إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا يحتاج 
إلى البناء» وإن فرضه في غيرها اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض بطريق 
[السؤال] ©. والله أعلم. 


. )١١١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )1١( 
الغيث الهامع (۳/ ۸١۷)ء وحكاه قبله الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١١)ء وهذا هو قول الجويني في‎ (۲) 
. » لكنه جعل البناء غير الفرض بقوله: « وليس ذلك من الفرض وإنما هو بناء‎ »)٠١٠١ /۲( البرهان‎ 
. وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وهو خطأء والصواب: « القياس ». كما في التشنيف والغيث‎ 


و 
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Ms 


وقند ميا القل د قوئ أنها نبة م 9 فرعن كن 


فيهاعل ذاالوجو إن تقوما مِنْئَمَمغةأمكنَان تلا 
مول طاق اة ل واا ا 


وفيبل [إفساد] 


و له 


ا [وقادح] 0 إن يلف حَضْمٌ رَافِضَهُ 
1 د Ors‏ 0 
وقيل [شاهد] زور على كل وله 121121111 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
0) 
(6) 
05) 


(0 


(وعُدٌ منها) أي من القوادح (القلب) 7 هو نوعان 


خاص بالقياس» وعرّفوه بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته إلحاقاً 


في (ب): ١‏ استدلال 2 . 

في همع ال هوامع ل۳۷۲: « الدليل اللذ أعد» . 

في ال همع: « إفساداً . 

في الهمع: « وقادحاً» . 

في « ب » والطمع: « ذو »» وهو الصحيح وزناً . 

انظر تعريف هذا القادح والكلام في حجيته وأقسامه مع الأمثلة في: التلخيص »)۲۹٤/۳(‏ اللمع 
ص(770). البرهان (۲/ »)٠١۳۲‏ ا المنخول ص(۱۹٨)ء‏ المحصول 
(0/ 017/7 3#). الإحكام .)١179/5(‏ منتهى السول والأمل ص(۲۰۰)ء نباية الوصول (۸/ »)۳٤٤۹‏ 
ختصر ال منتهى مع شرح العضد (۲۷۸/۲)» أصول السرخسبي- (۲/ ۲۳۸)» كشف الأسرار »)۷١ /٤(‏ 
التحرير مع التيسير /٤(‏ ١١۳)ء‏ إحكام الفصول (559/5). البحر المحيط (5/ ۲۸۹)ء المعونة 
ص(۹١٠)»‏ الكافية ص(٠١٠)»‏ المنتخل ص(54 5 )» المنهاج للباجي ص(٤۲۷)ء‏ الجدل لابن عقيل 
ص(۹٤٤)‏ . 

الأول منهما هو الخاص بالقياس» وهو الذي عرفه به الرازي وتبعه البيضاوي» واختاره الباجي وابن 
فورك والثاني العام وهو الذي عرفه به صاحب الأصلء وطريقة الرازي أجود؛ لقول الهندي: « اعلم أن 
الذي يبحث في القلب في هذا المقام فإنم| يببحث فيم يتعلق بالقلب المختص بالقياس دون غيره ». انظر: 
المحصول(؟/ ۲/ ١۷١)ء‏ منهاج الوصول ص 57. ناية الوصول (۸/ ١٠٠)ء‏ الحدود للباجي ص/الاء 
الحدود لابن فورك ص١١٠‏ . 


اي 


القادح الخامس: 
القلب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
بالأصل الذي جعله مقيسا عليه. 


وعامٌ يعترض به على القياس وغيره من الأدلة. وهو نني الأصح- 
(دعوى) المعترض (أن ما به استدل) المستدل (فعليه) أي على المستدل (حكما) وإن 
کم له باعتبار آخر اء فقد صرح الآمدي أن قلب الدليل: هو أن يبين القالب أن ما 


کا غ ريده عليه ول 


(فيها) أي ني المسألة المتنازع فيهاء سواء كان ذلك في القياس أو غيره (على) 
هذا الوجه) في كيفية الاستدلالء وخرج بهذا القيد ما إذا كان استدلال المستدل 


على المسألة بطريق الحقيقة واستدلال المعترض عليها بطريق المجازء فإن مثل هذا لا 


(f. «< 


وقوله: (إن تَقَّما) أي: إن صح من تتمّة التعريف» وأراد به أن الخيّرة في إيراده على 
وجه المعارضة أو القدح للمعترضء فإن كان مراده أن سلمت صحة الدليل لكنه يدل 
E‏ وز كان SUND ANI‏ 
من الضدين ولا أولوية لأحدهما على الآخر فيبطل تعليقهها به كان قدحاًء وعلى كل حال 
هو قلب يخرج منه إبطال مذهب المستدل بالمعارضة أو القدح» وتصحيح مذهب 
المعترض بدفع ما يدل على خلافي0 . 
و (من ثم) أي من هنا وهو قولنا: إن صح» أي من أجل ذلك (معه)ء أي مع القلب 
)١(‏ في (ب): ١‏ استدلال » . 
(") تبه على النوعين الأنصاري والعطارء انظر: حاشية الأنصاري, ل617١/‏ أء حاشية العطار (۲/ 05 ") . 
(۳) الإحكام )۱۳۳/٤(‏ . 
(4) حذف الناظم قول الأصل: ١‏ لا له »؛ لقول الزركشي: « وكان ينبغي إسقاط قوله: لاله )»ثم ذكر قول 
الآمدي الذي حكاه المصنف. انظر: تشنيف المسامع (6/ (o‏ . 
)٠(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2331١‏ . 
60 الغيث الهامع (9/روه/) . 


, 1147/8 تقزيرات الشرييتن غل التاق‎ :)١( 


اب 
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/ ۲ / (أمكنّ أن) بنقل حركة الهمزة إلى النون (تُسَلا) من التسليم (صحته) أي 
مجكة ا 

قال جمع : ١‏ والمراد صحته في الواقع أو عند المعترض ولا ينافيه عدم تسليم 
المعترض له كما سيأتي؛ لأن معنى عدم التسليم طلب الدليل على صحته ». انتهى. 

وحاصل قول القالب [حينئ] ‏ أني لا أقول: إنه عليك لا لك إلا بناء على تسليم 
صحته ظاهراًء إذ لا يكون دليلاً عليك إلا حينئذء فإن لم أسلم لتعلق الضدين به فهو لا 
يصلح دليلاً عليك ولا لك وعلى كل بطل ما تدعيه وبقي ما أنا عليه» إذ لا دليل على 
خلافه أو دليلك يدل عليه» فقول الناظم: « إن تقوّما » لازم لقوله: عليه لا له. لا أنه ينطق 
به المعترضء وإنما كان تسليم الصحة [ظاهراً لا يمكنه] تسليمها ني الواقع مع اعترافه 


ا 
(وقيل: مطلقاً) أي سواء كان صحيحاً أم لا (يعدٌ) أي القلب (تسليم صحة ماله 


استند) أى صحة ما استدل 2 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ 51 3): وتمام كلام المحلي: ١‏ سواء كان صحيحاً أو لا)» وهذا هو 
المذهب الأول من المذاهب ني مسألة: هل القلب إفساد للعلة» أم هو تسليم لصحتها مطلقا فيكون 
معارضة» أم هو تسليم ها على تقدير الصحة؟ اختار المصنف الثالث تبعاً للأصل وناظمه . 

(0) منهم الأنصاري والعطار انظر: حاشية الأنصاري» ل67١/‏ ب» حاشية العطار (۲/ 85 ”). 

(۳) سقطت من (ب) . 

(6) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ )۳١١‏ » وما بين المعقوفين فيه سقط في النسختين» ونص الشر-بيني: « 
لأنه لا يمكنه » . ۰ 

)0( يعني أنه يسلم صحته ثم يعارضه ب هو أرجح عنده» وهذا معنى اختيار بعضهم أنه معارضة وليس 
بإفساد» انظر: البحر المحيط /١(‏ 2790» وهذا القول نسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية» ونسبه الفتوحي 
إلى الأكثر» وهو المختار عند الأصوليين من الحنابلة» انظر: شرح اللمع (۲/ ))47١‏ الجدل لابن عقيل 
ص (551). التمهيد لأبي الخطاب (707/4): روضة الناظر (۳/ »)۹٤۳‏ شرح الكوكب المنير 
ل 


اي 
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قال بعض المحققين ° لطوح لقا جاه كرك قر ونح a‏ 
فاا افيه ار غير لن الفا بن اوخت جهله عليه :فهو ا لصحن ولي 
كذلك» بل المراد بإفساده أنه تعلق به الضدان» وجعله دليلاً عليه هو المحقق لتعلق 
الضدين» فإن كان التسليم موجوداً من حيث الظاهر فمراده المعارضة وإلا فالمناقضة كما 
مر ) . 

(وقيل) هو (إفساد) لما استدل به (يعدٌ) أي القلب (مسجلا) 7 لأن القالب من 
خيد ١‏ مدل ذلك فول زفي شي درن معي" 

لال يقن ان و ان قاو ميا اله لا نمي مدت 
لأنه يلزم تعلق الضدين به فهو مفسد؛ لأنه أبطل كونه دليلاً وإن كان معناه أنه دليل 
صحيح بناء على تسليم صحته ظاهراً لكنه إن يدل على ضد ما تدعيه فهو غير مفسد بل 
معارضة» وهي لا تفسد العلة كا تقدم» واختيار أحد الأمرين موكول إلى رأي المعترض» 
ثم إن هذا القائل فهم أيضاً أن الصحة والفساد شيء خارج» وليس كذلك كما تقرر» . 

(ثم على المختار) من إمكان التسليم مع القلب (ذا) القلب (تُقَبّلا) فعل 


. )7 1١1 /۲( هو الشربینی في تقريراته على البناني‎ )١( 

(۲( وهذا القول هو المختار عند بعض الشافعيةء نسبه إليهم الشيرازي واختاره هو وتلميذه أبو الوليد الباجي. 
وأما ما نسبه أبو الوليد إلى شيخه الشيرازى من القول بأنه معارضة فقد حمله على ما إذا كان القلب ببعض 
أوصاف العلة» وحكى عن شيخه أنه ذكره. انظر: اللمع ص(775), شرح اللمع (۲/ ,.)47١‏ إحكام 
الفصول (۲/ 2559 المنهاج للباجي ص(١۲۷)‏ . 
وقول الناظم: ١‏ مسجلا »» أي مطلقاًء يقال: أسجل الأمرلهم: أطلقه. انظر: القاموس المحيط 
ص(۱۳۰۹) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۷۳)ء ونص الدليل عنده: « لأن القالب من حيث جعله على المستدل 
مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحاً. ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن کان صحيحاً » وبه يتبين أن ما بين 
المعقوفتين زيادة مفسدة للمعنى» ولعلها سبق قلم . 

(5) هو الشربيني في تقريراته على البناني7/ 2717 وما بين المعقوفتين فيه سقط خل في النسختين» ونص 
الشربيني: ١‏ وفيه أن عدم جعله .. ) الخ . 


اي 


الخلاف في ححية 
القلب 
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ماض مبني للمفعول. ی و 

(وعند تسليم) أي لصحة الدليل (يرى) ذا القلب (معارضة) فيجاب عنه 
بالترجيح (وقادح إن يُلْفَ) أي يوجد (خصم رافِضَّةٌ) بأن لم يسلّم ذلك وعلى كلا 
التقديرين فهو مقبول. 

واعلم أن المعارضة في الاصطلاح: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه 
الخصم. 

ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل سمي قلباًء وإلافإن كانت صورته 
کت ا ا و مها رقي ال 

قال الصفي الهندي: « ويمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين: 

أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة» وني سائر المعارضات يمكن. 


والثاني: أنه لا يمكن [مع] وجود العلة في الأصل والفرع؛ لأن أصل القالب وفرعه 
فنا امل البحدل وترعة» ويك ذلك ىسات امار اتةه 


)١(‏ يفهم من كلام المصنف -تبعاً للنظم وأصله- أن الخلاف في سماع القلب مبني على إفساده للعلة أو صحة 
تسليمهاء وهي موافقة لطريقة أبي الخطاب في التمهيد )7١ ٤ /٤(‏ وعكس طريقة الشيخ أي إسحاق في 
شرح اللمع (۲/ »)47١‏ فإنه بعد أن ذكر الخلاف في صحته قال: « إذا ثبت ما قلناه وأن القلب سؤال 
صحيح فهل طريقه طريق الإفساد لعلة لمعلل أم طريقه طريق المعارضة ؟ اختلف أصحابنا فيه .. » . 

(0) وقبوله مذهب معظم الأصوليين» حكاه عنهم القاضي أبوبكر واختاره هو والشيخ أبو إسحاق والباجي 
وابن عقيل وأبو الخطاب والرازي وابن الحاجب. وقال الزركشي: « المشهور أنه نوع معارضة » . 
انظر: التلخيص (۳/ ۲۹۷)» اللمع ص(237125. المنهاج ص(775).: الجدل لابن عقيل ص(49 5)؛ 
التمهيد /٤(‏ 5 ١۲)ء‏ المحصول (۲/ ۸/۲١)ء‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ ۲۷۸)ء البحر المحبط 
(ه/؟؟9؟). 

(۳) سبق للمصنف تعريف المعارضة في الاصطلاح بهذا التعريف مع تقسيمها هذه الأقسام ص١١ )3١‏ . 

(1) غباية الوصول (۸/ 71057): وما بين المعقوفتين خطأء والصواب ١‏ منع »» كا في نهاية الوصول وتشنيف 
المسامع (۳/ »))٩‏ والغيث المامع )/ (V7‏ . 


اي 
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وق )هو شافة (ذو ووو ننه 4 رع كل وله فينو عب معنا 
كما استفيد من وصفه بكونه شاهد زور؛ لأنه شهد بالنفي والإثبات لشي-ء واحد وهو 
دليل المستدل» وذلك باطل؛ لاستحالتيا؟ . 


)١(‏ أي: باطل» وهو اختيار الغزالي» ونسبه إلى المحققين, انظر: المنخول ص(۱۹١)»‏ المنتخل ص(55/8). 

(۲) حاشية العطار (۸/۲١)ء‏ وقال: ١‏ ولا معنى لكونه شاهد زور إلا كونه شاهداً بالباطل »» وقال 
الأنصاري: « اعترض بأن هذا القول عين القول بأنه إفساد مطلقاًء وقد مر ويُرَدُ بأن ما هنا غير مقبول 
[ولا قادح؛ لأنه شاهد زور» وما مر مقبول] قادح؛ لإفساده دليل المستدل » . حاشية الأنصاري» 
ل٤ /٠١‏ أ وما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الحاشية التي تيسر الرجوع إليهاء واستدركته من حاشية 
العطار. 
تنبيه: هناك مذهب ثالث لم يذكره المصنف وهو مذهب الجويني» وحاصله أنه إن كان مضمون القلب 
تعرضاً لطرد لا يناسب مضمون العلة من طريق المعنى فهو منوع» وإن كان مضمونه تعرضاً من طريق 
المعنى فهو مسموع. البرهان (۲/ .)2٠١ 5١‏ 


و 
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as 


e AES ee a‏ وهو لإحدى حكمتين الأؤلهة 
۶ وه 9 5 و 6 
تصحيحٌ رأي ذي اعتراض إا مع بطل رأي مستدل أا ١‏ 


كقولييافي بيع من نولا عقاابغر] عن ولاية حلا 
فلايصحٌ شلٌمالواشترَى يقال عق د فيصخ كالثَررَا 
أؤلاك :ليك لايكونٌبالذاث عبادةمنل وقوف عَرّفاثُ 
لاا ی یا کد ارت فك 
ثانيها إبطال رأي اتدل عر اعد فد و شف 
ق كين ا ا ا تو سد 
ل فالتق دير بالربع امع كالوج وأو بالالترًام داقع 
عفد معاوضة شيءٍ وح مَعُ جهل ما عَوَّضٌ به كَمَن] ث9 


ذه 


يقال فا يار للرؤي ةلا برط أذذاني التكاح هيلا 
(وهو) أي القلب قسمان» وكل قسم منهم| فيه قسمان» فهي أربعة: أقسام القلب 
الأول: لتصحيح مذهب المعترض مع الإيطال صراحة. 
والثاني: التزاماً. 
)١(‏ في همع اللموامع ل(٤۳۷):‏ 


تصحيح رأي ذي اعتراض ثم يبطل رأي مستدل ّا 
إماصراحةبأنيصر حا بالرأى فى استدلاله الذى انتحى 
(۲) في ممع الموامع: « 
)۳( في همع الهوامع: « فالصيام » . 


2 في الهمع: ( الاسم »» وهو الصحيح؛ إذ لا ضرورة معه إلى قطع همزته . 
(5) نص ما بين المعقوفتين في (ب) ومع الهوامع: « مثل من » . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 

والثالث: لإبطال مذهبه صراحة. 

والرابع: التزاماً. 

وقد بينها بقوله: ( لإحدى حكمتين: 

الأولة) منهم|: (تصحيح رأي) أي مذهب (ذي اعتراض) في المسألة (إمَا) سر 
الهمزة وتشديد الميم» حرف تفصيل امع بَطْلِ) أي إبطال (رأي مستدل) فيها صريحا(أ1) 

بضم الهمزة وتشديد الميم» فعل مبني للل ع تعد والنائب عن الفاعل ضمير 
يعود على «تصحيح»ء والألف لون وذلك (كقولنا)-أيتها الشافعية-(في) 
e‏ مم 9 وهو من لم يكن ولياً ولا وكيلاً ولا أصيلاً في 

(عقد ب) حقّ (غير عن ولايةٍ) ونيابة (خلا فلا يصحح) ذلك العقد (مثل ما 

e‏ فإنه لا يصح لمن سماه. ف (يقال) من جانب المعترض كالحنفي: 
(عقدٌ) بحق الغير خلا عن ولاية ونيابة (فيصح کالشرا) أي شراء الفضولي» فيصح له 
وتلغو تسميته لغیره» وهو أحد وجهين عندنال» لکن محله إذا لم يشتر بعين مال من عقد 
له ولم يضف العقد إلى ذمته بل قال: اشتريت له كذا بكذاء والراجح من الوجهين إلغاء 


. )١۳۹۱(‌ص انظر: القاموس المحيطء « أمَّ؛‎ )١( 

(0) ذهب الشافعية إلى بطلان بيع الفضولي. وهو أحد قولي الشافعي ني الجديد» ورواية عن أحمد هي المذهب 
عند الحنابلة» وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه صحيح موقوف على إجازة المالك» وهو قول الشافعي 
القديم وقوله الثاني في الجديد والرواية الأخرى عن أحمد . 
انظر: مغني المحتاج (۲/ »)٠١‏ كشاف القناع (۳/ »)٠١١‏ القوانين الفقهية ص(22177)» فتح القدير 
(۷/ ١ه».ء‏ الإنصاف ,)77١/5(‏ المجموع (9/ 1۲(. 

(۳) انظر تعريف الفضول في العقد في: التعاريف للمناوي ص(5591). التعريفات ص(717١)؛‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ 5659) . 

(1) وهذان الوجهان على الجديدء وعلى القديم: يقف على إجازة المشترى له. انظر: روضة الطالبين ص(5٠5)‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 
العقد. 


(أو لا) مع الإبطال صريحاً (ك) قول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف : هو 
(لبث) ف (لا يكون بالذات عبادة مثل وقوف عرفات) فإنه عبادة بضميمة الإحرام, 
فكذلك الاعتكاف يكون عبادة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم إذ هو المتنازع في 
لكن لم يتمكن المستدل من التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد له أصلاً يقاس 
عليه" ف (يقال) من جانب المعترض كالشافعي (في) اشتراط (الصيام فيه) أي في 
الاعتكاف (/م يتم شرطاً) له؛ فإنه لبث (كما ذا) أي أن اشتراط الصيام لم يتم (في الوقوف) 
بعرفة (قد علم) فإنه لا يشترط فيه الصيام» فالقالب صح مذهب نفسه وهو عدم 
اشتراط الصيام في الاعتكاف» ودلّ على بطلان مذهب الآخر التزاماً؛ لأن الصوم لازمٌ 
عنده في الاعتكاف» ففيه إبطال لمذهب الخصم وهو اشتراط الصوم ولم يصرح به في 
ا 

(ثانيهم|:) أي الحكمتين (إبطال رأي) أي / ل٤٤٠/‏ مذهب (المستدل صراحة) من 
غير تعرّضِ لمذهب المعترض. فلا يقال: إن هذا تكرار مع ما مرّ؛ لأن ما تقدم فيه إبطال 
مذهي التقلال بالصر اه ولكن تعر ف نهارن وار اوا ادلا 


» وهو الأولى؛ لأن الكلام يعتبر جملة» وهو لم يشتر لنفسه شيئاً أصلاً‎ ١ :)77 /۳( لقول الغزالي في الوسيط‎ )١( 
يعني أن فساد الإضافة إلى زِيدٍ -مثلا- فساد لجميع الصيغة لما ذكرء وانظر كلام الغزالي في حاشية‎ 
. )١۸ /۲( أ)» حاشية العطار‎ /١ الأنصاري, القياسء ل(5‎ 

(۲( ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط الصيام للاعتكاف. وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه. انظر: الهداية مع فتح القدير (۲/ »)۳۹١‏ ختصر- خليل مع التاج 
والإكليل (۳/ »)۳۹١‏ روضة الطالبين ص(۸٤۳)»‏ كشاف القناع (۲/ )۳٤١‏ . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (؟/ 4 ١‏ 7) . 

(4) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١٠١‏ 

.)١٠١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 
وم رو 8 
المطَابقِيةٌ بدليل مقابلتها بالالتزام 2 


وذلك كأن يقول الحنفي في مسح الرأس : هو (عضو وضوء مستقل فها) نافية 
(كفى) في مسحه (أقلّ ما ينطلق عليه إسمٌ) بقطع الهمزة للوزن» أي اسم المسح فقط (إذ 
بوجو يلحق) والوجه لا يكفي في غسله ذلك ف (يقال) من جانب المعترض كالشافعي: 
عضو وضوء مستقل (فالتقدير بالربع) بسكون الباء» في مسحه (امتنع كالوجه) لا يتقدر 
في غسله بالربع» ففي هذا إبطال لمذهب المستدل - وهو تقديره بالربع - صريحاً وإن لم 
يضح يهف الاستتد لا . 


(أو) لم يكن صريحاً بل (بالالتزام ذا يقع) أي إبطال مذهب المستدل» كقول الحنفي 
في بيع الغائب: (عقد معاوضة شيء فيصح) بدون رؤية المعقود عليه» وهذا معنى قوله: 
(مغ) بسكون العين (جهل ما عوّض) به (مثل من نكح) بالبناء للمفعول» أي المرأة 
المنكوحة. فإن النكاح يصح مع عدم رؤيتهاء ف (يقال:) من جانب المعترض كالشافعي 
(فالخيار للرؤية لا يشترط) أي لا يثبت فيه. فالمراد بالاشتراط الثبوت» ولو عبر به لكان 
أولى» فإن القائل به يقول بثبوته عند الرؤية لا أنه يشترطه في العقد فيصح عنده بيع 
الغائب مع الجهل به لكن إذا رآه المشتري يثبت له الخيار 9 . 


)١(‏ حاشية العطار (؟/ 759)) ودلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. ودلالة الالتزام: دلالة 
اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له. انظر: المحصول (۱/۱/ ۲۹۹)) الإحكام (۱/ ۳۲)» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح الأصفهاني /١(‏ 1554). البحر المحيط (۲/ ۳۷)» التحرير مع التيسير »)۸١ /١(‏ 
التعريفات ص( »)٠١‏ إيضاح المبهم ص(5). 

(؟) ذهب الحنفية إلى أن المجزي في مسح الرأس في الوضوء الربع» وذهب الشافعية إلى أن المججزئ ما ينطلق 
عليه الاسم ولو بعض شعرةء ومذهب المالكية والحنابلة وجوب مسح جمع الرأس. انظر: ا هداية مع فتح 
القدير ,)17/1١(‏ روضة الطالبين ص(355). مختصر خليل ص(۷)ء كشاف القناع .)98/1١(‏ 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ .)١١۹‏ 

)١(‏ حاشية العطار (۲/ 59 7) وهو نحو نما في حاشية الأنصاري» ل٤ /٠١‏ أء وقد سبق بيان ا لحلاف الفقهي 
هنا ص )٤۸٥(‏ . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(أذ ذا) أي خيار الرؤية (في النكاح أهملا) فلا ينبت يشت فيه اتفاقا 9 ف: 


في ذلك يلزم انتفاء صحته. إذ القائل بها يقول بثبوت^ 0 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ 9ه"). 


200 شرح المحلي بحاشية العطار (۲/ ۹١١)ء‏ وعبارته أوضح » وهذا نصها: ) ونفى الاشتراط يلزمه نفى 
الصحة » . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و غ ااا جرت )8 تلب الُساواة كقولٍ الحفِي 
فيستوئ مائئهاوالجامد E‏ 

(ومنه) أي ومن القلب الذي لإبطال مذهب المستدل بالالتزام فيقبل (خلف 
القاضي) أبي بكر الباقلاني (فيه) أي في رده (يُلّفي) E‏ (قلب المساواة) ١‏ 
وهو أن يكون ني جهة الأصل حكمان أحدهما منتفٍ عن جهة الفرع اتفاقاً والآخر ختلف 
فيه فيثبت المستدل المختلف فيه في الفرع إلحاقاً له بالأصل فيقول المعترض: فتجب 
التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهم| في جهة الأصلء وقد مثله بقوله: 
(كقول الحنفي:) في الغسل والوضوء (طهارة بوائع فلا تجب) فيها (نيّتها كنجس) لا تجب 
في الطهارة عنه النية بخلاف التيمم تجب فيه النية (فينقلب) هذا الكلام عليه؛ لأنا نقول 
معترضين عليه: (فيستوي مائعها) أي المائع من آلة الطهارة (والجامد) منهاء كالنجاسة 
يستوي مائعها وجامدها في حكمها / ل55١/‏ السابق وغيره» وقد وجبت النية في التيمم 
بون ل ارو و 

ووجه التسمية با مساواة واضح من ار فإن أحدّ الحكمين في جهة الأصل- 
عدم وجوب النية في الطهارة بالجامد- منتفي عن جهة الفرع اتفاقاًء والآخر-عدم وجوب 


النية في الطهارة بالمايع -وهو مختلف فيه» فيثبته المستدل في الفرع» فيقول المعترض: فتجب 


. » في همع ال موامع ص(٤ ۳۷): « الباقلاني يفي‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص (۳/ ۲۹۹)» البرهان (۲/ ١١٠٠)ء‏ ونسبه الباجي إلى بعض أصحاب الشافعي» 
والزركشي إلى أي القاسم ابن كج والأستاذ أي منصور وابن السمعاني وطائفة» وهو قول الحنفية. انظر: 
المنهاج ص (/27717, البحر (5/ ١٠۲)ء‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (4/ 65 ) التحرير مع التيسير 
(2175/5)» وانظر: قواطع الأدلة (۲/ 777). 

(۳) انظر تعريفه في: رفع الحاجب (5/ »)517١‏ نهاية السول .))١٠١ /٤(‏ البحر المحيط (5/ 5968؟). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٠١‏ 

.)١٠١ /۲( شرح المحلي بحاشية العطار‎ )1١( 


و 


قلب المساواة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل © . 

وإنما ردّه القاضي لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلةء فإن الحاصل في الأصل 
نفي وني الفرع إثبات» ألا ترى أن المستدل يعتبر الوصفين في الأصل والمعترض لا 
يعتبرهما بمقتضى القلب؟ 


لكن المختار الذي عليه الأكثرو 8 کال :® وإمام الحر 9 والشبخ أي 
إسحاق القبول؛ لأن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت 
فيه فلا يضر كونه ني الأصل الصحة وني الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير منافٍ 
لأصئل الاضتواء الذي هل جاع تانز“ 


:)٠١ 548 /۲( وانظر له مثالاً آخر في: البرهان‎ »)۲٠۰ /۲( حاشية الأنصاري» ل54١/ ب» حاشية العطار‎ )١( 
ومثالاً ثالثاً في المنهاج‎ .)۲٠١ /0( المحصول (۲/ ۲/ *371)» نهاية الوصول (۸/ 505 7): البحر المحيط‎ 
ص(۲۷۹).‎ 

(؟) ذكر هذا الدليل للقاضي صاحب الأصل في شرح المختصر- /٤(‏ ١١٤)ء‏ وحاصل دليله في التلخيص 
(/ ۹)): آنه -أي قلب المساواة- استيفاء القالب بالتسوية حكم الشي-ء من ضده وهذا لا يصح» 
وتقريره -كما في شرح اللمع (۲/ ۹۲۲)- : ١‏ أن حكم القياس أن يوجد الشيء من مثله ونظيره» فأما أن 
يوجد الشيء من ضده ويقتضيه فلا ) . 

(۳) عزاه إلى الأكثر صاحب الأصل في شرح المختصر /٤(‏ ١١٤)ء‏ واختاره الرازي والباجي والهندي» وهو 
الصحيح عند القاضي أب يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب, انظر: المحصول (۲/ ۲/ 2757), المنهاج للباجي 
ص(۲۷۷). نباية الوصول (۸/ 555 7)., العدة .)١6575 /٥(‏ الجدل ص(57 5 ), التمهيد .)۲٠۸/٤(‏ 

(4:) رفع الحاجب »)٤١١ /٤(‏ وانظر: أيضاً المحصول (۲/ 7/ 555). 

.)٠١ 59 /۲( البرهان‎ )5( 

(5) شرح اللمع (۲/ 477). المعونة ص(١356)‏ . 

(۱) انظر: رفع الحاجب »)٤۷۱ /٤(‏ تقريرات الشربيني (۲/ )١٠١‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


كم يقولٌ موب القصاص في 
بقل غالآفلاينسافي 
E E.‏ انعدام الاتقا 
وكتفاوت الوسسيلَةٍ فلا 
يقال سَلَمنَاولكِنْمالَرْمُ 


و )م ت و 2 
جميعهائموجودمانقضى. ‏ 


فسم التحقيق 


والقولٌ بالم وجب منها وراد 
ولرس وله جوابٌ ما حلا 
ا ولا 
قل اقل عَدَى [بايفي ]6 
قِصَاصَهُ كالحرق في الإتلافي 
يحل تت اقا 
مِنِامِرَام ماع أن هز 5 
مَِالشَّرائِطٍ لِدَاوالْقَضَى 8# 


(والقول بالموجب) بفتح الجيم» أي ما أوجبه دليل المستدل [عن مقدّمة غير القادح الساس: 


:۳۷٠١ل البيتان في همع الموامع‎ )١( 
شاهدهمافي لين رجعنا‎ 


ا ا 


مع النزاع ماالدليل أفه| 


20 في همع اموامع: « بمتلف »» وهو الصواب. وما في النسختين تصحيف واضح . 


(۳) 


(6) 


يبع و 
1 ال لمنا اليد افي 5 ف 


يع افراع 
كل الموانع ويلفي ما انتضي 


بة ال | :ا اليد افي 5 ف 


من انعدام مانع أن ينعدم 


من الشرايط لذا والمقتضي 


القول بالموبجب 


2000 قال ابن عقيل: « قيل: هو من أقطع الأسئلة وأجودها » . وقال الزركشي-: «وهومنأحسن وجوه 
الاعتراضات » وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه » » انظر تعريف هذا القادح وأنواعه 
دح 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


مشهورة مخافة المنع] 557 (منها) أي من القوادح (وارد)ء وأما الموجب بكسر الجيم 
ادل ولس ادا ا 

(شاهده) أي القول بالموجب (ضمن) قوله تعالى: ج(5) گڳڳچ 
معنى قوله: (إلى: چڳ ) #8 (جواب) أي في جواب (ما خلا) من قول المنافقين: جز 
ژر ک(ک) ککگگ چأي صحيح ذلك لکن هم الال واللهووسولهوالمؤمكون 
الأَعنُ ويخرجهم لله ورسوله والمؤمنون منها". 

وإنما م يقل الناظم كأصله: ودليله؛ لأن الواقع من المنافقين ليس استدلالاً وإنا هو 
مجرد إخبارء فلا يكون في الآية تسليمٌ دليلٍ مع بقاء النزاع» كما أغهم| قالا فيا تقدّم في 


A 


E 
المنخول ص (/507). المحصول‎ )۲٠۸ /۲( في: التلخيص (۳/ ۲۷۰)» البرهان (۲/ 4۷۳)» قواطع الأدلة‎ 
»)۲٠٠(ص نباية الوصول (۸/ 559 37)) منتهى السول والأمل‎ »)٠١١ /5( (؟/؟7/ 56 ”). الإحكام‎ 
۲۹۹)ء العدة لأبي يعلى‎ ۲۹۷ /٥( مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ ۲۷۹)ء البحر المحيط‎ 
:)١57*(ص شرح الکو کب المنير (4/ ۳۳۹)»ء تقريب الوصول‎ :)40 ٤ /۳( روضة الناظر‎ »)١577/5( 
))١7 5 /5( التحرير مع التيسير‎ »)١58/5( أصول السرخسي (۲/ ١٠۲)»ء أصول البزدوي مع الكشف‎ 
التوضيح لمتن التنقيح (۲/ ۱۹۹)ء الكافية ص(۱١١١)ء الملخص ص (2557. المعونة ص(575 23 المنتخل‎ 
.)١٠١8(ص الجدل لابن عقيل ص ("57 5 )» المنهاج للباجي ص(۲۷۲)»ء الكاشف للرازي‎ »)٤۳۹(ص‎ 

)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (۳/ ١١۳)ء‏ الغيث الهامع (۳/ ١٠۷)ء‏ وما بين المعقوفتين زيادة في النسختين على 
التعريف لم أقف عليها في شيء من مصادر المصنف ولا ني غيرهاء وهي زيادة مخلة بالمعنى, لا أدري كيف 
أقحمت هناء وإنما ذكرها صاحب الأصل وغيره في النوع الثالث من أنواع القول بالموجب. وهذا نصه: « 
وربا سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بال موجب » جمع الجوامع ص (4 .)١‏ 

(؟) أي بعمومه؛ بل المراد منه هنا القياس خاصةء وبمذا يتبين أن القول بالموجب ليس خاصاً بالقياس بل 
يشمل القول بموجب الدليل قياساً كان أو غيره» وهذا قال صاحب الأصل في شرح المنهاج (۳/ :)١١١‏ 
« والقول بالموجب لا يختص بالقياس »» وانظر أيضاً: شرح العضد (۲/ ۲۷۹)ء تشنيف المسامع 
(/51*)» الغيث الشامع (۳/ 758). 

(۳) سورة المنافقون: (۸). 


(6) الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل /٠٠١‏ أ وعبارته أحسن من عبارة المحلي وأتم» انظر: شرح المختصر- 
بحاشية البناني (۲/ 15 7). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


العكس وشاهده؛ لأن الحديث لا يدل على صحة الاستدلال به مطلقاً أي: أَبْلَعُ أو له 
ولا على ذلك النفصيل بين مانع علتين وجو زه0. 

(وهو) أي القول بالموجب (أن يُسَلا) أي تسليم (ما دلّ) أي الدليل الذي استدلٌ به 
(من على النزاع صمّما) بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاعء فالمراد تسليم 
مقتضى ما جعله المستدل دليلاً لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه» كأن يتخيّل أن ما ذكره 
من النص أو القياس مستلزمٌ لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم له فلا ينقطع 
O‏ 


قال شيخ الإسلام: « وجِعْلةُ من القوادح لا يناني تسليمه؛ لأنه ليس المراد تسليم 
الدليل على مدّعى المستدل / ل١٤٠/‏ بل تسليم صحته على خلافه فهو قادح في العلة» 
0 وورد ذلك على ثلاثة أنواء 8 

أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع [ملازم له] ولا يكون كذلك. 


(۱) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 715)) وانظر ما سبق ص(۷۸٤).‏ 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 11 37)) وقال العراقي: « وعرفه المصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع» 
وتبع في ذلك ابن الحاجب» وعرّر البيضاوي بتسليم مقتضى الدليل» وصوّبه بعضهم؛ لأن تسليم الخصم 
إنما هو لمقتضى الدليل وموجبه لا لنفس الدليل » الغيث الهامع (/ ١٠۷)ء‏ وانظر : تشنيف المسامع 
(/51"). وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۷۹)» المنهاج للبيضاوي ص (51). 

(۳) غباية السول (5/ 4 77)» وقال: ١‏ وهذا الح أولى من قول المحصول: إنه تسليم ما جعله المستدل موجب 
العلة مع [استبقاء] الخلاف لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس» وكأنه أراد تعريف ما يقع في 
القياس خاصةء لأن الكلام في مبطلات العلية » » وانظر: المحصول (۲/ ۲/ ١٠)ء‏ وما بين المعقوفتين هي 
في نسخة شرح الإسنوي: ١‏ استيفاء » » وهو تصحيف» وقد صوبته من المحصول. 

(54) حاشية الأنصاري؛ ل64١/ب.‏ 

(5) هذا تقسيم ابن الحاجب, وقسمه الآمدي إلى قسمين: الأول: أن ينصب المستدل دليله على تحقيق مذهبه. 
والثاني: أن ينصب دليله على إبطال ما يظنه مد ركا لمذهب خصمه. انظر: الإحكام (4/ )٠١١‏ المختصر- 
مع شرح العضد (۲/ ۲۷۹). 


اي 


أقسام القول 
با موجب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


أنه مأخذه. 

والثالث: أن يسكت عن مقدمة صغرى غير E‏ 

فالآول: (كما يقول موجب القصاص) أي المستدل الذي أوجب القصاص (في قتل 
لمنقّل) كالشافعي رضي الله عنه (عدا) أي: قتل (بما يفي يقتل غالباً فلا ينافي قصاصه) أي 
فيثبت» وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة كما هو ظاهر العبارة» بل ذلك من تتمة الدليل 
ل ل ل ل 
ا زا عام الكو تمده دن EN‏ ' بأن الفرع القتل با [يقتل] 
والأصل القتل بالإحراق كما صرح به 000 (كالحرق) أي: الإحراق بالنار (في الإتلاف) 
فإنه لا يناي القصاص» والحكم هو ثبوته. لكن فرض الكلام أن المستدل استنتج من 
ال ل 


حل النزاع حقيقة 
وقوله: ل 
المطلوب على رأى المستدل © 


الانتفا) أي عدم المنافاة بين القتل با مثقل وبين القصاص (بل لم قلت) أيها المستدل 
(باقتضائه) أي أن القتل بالمثقل يقتضى القصاص (وفا) كوثة محل النزاع» وكون الشىء لا 


)١(‏ حاشية الأنصاري» ل54١/‏ بء وانظر: أيضاً تشنيف المسامع (۳/ 577 3)» وما بين المعقوفتين فيه سقط في 
النسختين» ونص الحاشية « أو ملازم له» . 

(؟) الشهاب عميرة في حاشيته على شرح المحلي» حكاه عنه تلميذه ابن قاسم في حاشيته (5/ .)١1917‏ 

(۳) منهم ابن قاسم في حاشيته (5/ ۱۹۷)» والبناني (۲/ ۳۱۷)» والعطار (۲/ .)*51١‏ 

(6) هو الشربيني . 

() تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 11 37)» وتعقبه جيد» لكن قوله: « الفرع القتل بم يقتل غالباً ؛ غير 
صحيح» فإن هذا هو العلة» وأما الفرع فهو القتل با مثقلء وما بين المعقوفتين سقط بعده في النسختين 
قوله: « غالبا » . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ينافي الشيء لا يلزم منه أنه يقتضيي" . 


(و) الثاني: (ك) ما يقول موب القصاص في قتل المثقل أيضاً (تفاوت 
الوسيلة) من آلات القتل وغيره (فلا يمنعه) أي القتصاصء والفاء زائدة في الخبر) (كى) 
التفاوت في (اللَّذْ) بحذف الياء وسكون الذال (له تُوّسّلا) بالبناء للمفعول» أي المتوسل 
إليه وهو النفسء فإنه لا فرق بين الصغير والكبير والشر-يف والوضيع» ف (يقال) من 
جانب المعترض: نحن نقول بموجبه و(سلمنا) أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص 
فليس بمانع منه (ولكن ما) نافية (لزم من انهزام) أي بطلان (مانع) واحد (أن ينهزم) أي 
يبطل (جميعها) أي الموانع (ثم) ما لزم منه أيضاً (وجود ما انقضى- من الشر-ائط لذا) 


القصاص (و) وجود (المقتضي) له مع أن ثبوت القصاص متوقّف على جميع ذلك . 


ثم إن جواب القسم الأول هو بيان أن ما لزم من الدليل هو محل / ل541١/‏ النزاع» 
وجواب الثاني أن الحذف مع العلم بالمحذوف جائزء والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر- 


(۱) الغيث الهامع (۳/ 0777 وانظر له مثالاً آخر في: الإحكام (15/4). 

(؟) وزيادتها إما لضرورة الوزن وإما على مذهب الأخفش في جواز زيادتها على الخبر مطلقاً خلافاً لسيبويه 
وأجازها الفراء وجماعة إذا كان الخبر أمراً أو نبياً انظر: مغني اللبيب ص(19؟). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۸١۳)ء‏ قال العراقي: « فيجوز ألا يجب القصاص لعدم المقتضي- له أو 
فوات شرط أو لمانع آخر » » انظر: الغيث الهامع (۳/ 755). 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


حذفهء والمجموع هو الدليل!"» وما قيل: -إنه لا يسمع- فيه نظر . 


)١(‏ هذا كلام الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۸٠۳)»ء‏ لكن المصنف وضعه في غير موضعه فأوقع في 
اللبس» فإن قول الشربيني: « وجواب الثاني أن الحذف ... » الخ لا علاقة له بالثاني الذي ذكره المصنف 
ومثل له. وإنما هو جواب الثالث الذي سبق ذكره» وهو أن يسكت عن مقدمة غير مشهورة» انظر: شرح 
العضد (۲/ ١۲۸)ء‏ ومراد الشربيني بالقسم الأول النوعان الأول والثاني اللذان سلفاء وأراد بالقسم الثاني 
النوع الثالث» وانظر الباعث له على هذا التقسيم في تقريره على البناني (۲/ 1 37). 


اي 


قوله للمستدل: (ما) نافية» أي ليس (مأخذي) ني نفي القصاص (هذا الذي) نفيته 
باستدلالك تعريضاً بي في منع التفاوت في الوسيلة في القود (هنا) أي ني ا مخال الثاني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


س ا 1 ر 3 ت 7 
والقتعطةى ار فول السرم ااا هنا الذي فنا عون 
و ر 2 ا 4 ږِ ° رر ° 
والستدل رتع) هتنا سكت عزن المقدذمئةذو مااشستهرت 


و وه او اه 
خشيةمَنعهافقول موجه ١:‏ ات E‏ 
(والمصطفى) أي المختار من القولين“ (تصديق قول المعترض) أي تصديقه في 


(D 


(عرض) ومن منافاة القتل بالمثقل بالقصاص ف المثال الأول وذلك لأن عدالته تمنعه من 
الكذت دل ولآنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه. ورب لا يعرفه فيدعى أن لمقلده 


0 


مأخذا آخر . 


قضية إطلاق الناظم كأصله» واستوجهه ني «الآيات» . 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


0) 
(6) 


05) 


ثم مقتضى التعليل الأول اشتراط عدالته في تصديقه. ومقتضى الثاني خلافه» وهو 
0( 


في (ب): « ما مأخذي »» وهو الصواب الموافق لما في الشرح . 

في مسألة: هل يُصَدَّق المعترض في قوله للمستدل: ليس الذي نفيته باستدلالك مأخذي؟ القول الأول 
تصديقه» وهو المختار عند صاحب الأصل وأتباعه تبعاً الآمدي وابن الحاجبء واختاره الفتوحي وابن 
امام انظر: الإحكام (137/54): المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۷۹)» شرح الكوكب المنير 
(5/ 0347 التحرير مع التيسير .)١175/5(‏ 

قول الناظم: « هنا » أراد به أن إشارة الأصل ب ١‏ هذا » راجعة إلى المثال الثاني -وهذا صرح به المصنف- 
وقد تبع الناظم في هذا الأنصاري في حاشيته» ل50١/‏ أ ونصه: « فشر -يعني المحلي- قول المصنف هذا 
فجعله راجعاً للمثال الأول» ولو فسره بقوله من منع التفاوت في الوسيلة ليرجع إلى المثال الغاني لكان 
أقرب وموافقاً لكلام غيره » » أما المصنف فقد وافق ابن قاسم في أن ما ذكره الشارح راجع إلى المثالين 
جيعاًء ولهذا ذكر المثال الأول أيضاً . وانظر وجه رجوعه إليهم| في حاشية ابن قاسم .)١19/ /٤(‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ /71). 

شرح العضد (۲/ ۲۷۹)ء وانظر: رفع الحاجب (5/ 575 ): تشنيف المسامع (/ »)۳١۳‏ الغيث الهامع 
و .(V1۷‏ 


حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۱۹۹). 


المختار قبول قول 
المعترض: هذا 
الذي نفيته أيها 
المستدل 
باستدلالك ليس 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ول ل ضف إل شان ماحد ا أنه نانا قا ولا سانا نين هذا 
التعليل وبين تعليل المختار الأول» إذ المراد أن ظاهره العدالة» ومن شأما انتفاء الكذب» 
وهذا لا يناي أنه قد يقع؛ لأن الكذب لا ينافيها2. 
الأول لشهرة محل الخلاف. وتَقَدّم تحريره غالباً. 

(و) الثالث ما ذكره بقوله: (المستدل) أي بقياس منطقي (ربم]| هنا سكت عن 
المقدمة) الصغرى (ذو ما اشتهرت) أي التي لم تشتهرء ف «ذو) اسم موصول بمعنى 
«التي» على لغة طيء (خشية منعها) أي المقدمة لو صرّح بها (فقول موجبه) أي 
السكوت عنها (يأتي) أي: يَردُ عليه» | يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل: ما هو 
قربة يشترط فيه النية كالصلاة» ويسكت عن الصغرى وهي: الوضوء والغسل قربة. 
فيقول المعترض: نحن نقول بموجبه ونسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النيةء ولكن لا يلزم 
اشتراطها في الوضوء والغسل؛ لأن المقدمة الواحدة لا تننج فإن صرح المستدل بأ 


)1١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۸٠۳)ء‏ ونص تعليل العضد (۲/ ۲۷۹):« إذ ربا كان مأخذه ذلك لكنه 
يعاند » » وعللّه أيضاً الهندي بأنه قد يورده قصداً لإبطال قول المستدل» أي دون قصد بيان الصواب» 
انظر: نهاية الوصول (۸/ 457 77)) تشنيف المسامع (۳/ .)١١۳‏ 

(۲) حاشية ابن قاسم (۲/ ۱۹۹)ء ولكن قوله: « الكذب لا ينافيها » أي: العدالة ظاهراً فيه نظر؛ فإن الكذب 
إذا ثبت نافى العدالة ظاهراً | ينافيها باطناً فالأولى أن يقول: لأن احتمال الكذب لا ينافيهاء فإن ثبت كان 
منافياً ها فلا يُصِدَّقء ولعل هذا مراد ابن قاسم» والله أعلم. 

(۳) قائله هو العضد في شرح المختصر (۲/ 7179). 

.)٠١١ /١( انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٤( 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١١۸‏ 

50( هذا التعليل ذكره الزركشي والعراقي والأنصاريء ولم يذكره المحلي والسيوطي والكوراني» ولعل تركه 
هو الصواب. فإنه لا شك في أن هذا الدليل مؤلف من مقدمتين لا من مقدمة واحدة» إلا أن المستدل صرح 
بالكبرى منهما وسكت عن الصغرى خشية المنع» ومثل هذا قد اصطلح الجدليون على الاعتراض عليه 
بالقول الموجب اعتماداً على ظاهر الدليل دون باطنه. وتمسكاً بالملفوظ دون المضمرء انظر: تشنيف المسا 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


قري ور عليه م فلك ٠٠‏ وخر عن القول اج لاا لل ميم بعاد 
محل النزاع» وهذا منع للدلير °. 

افا تا السكرة بغر المشهورة لآن الشهررة كالذكررة تع السار 
إلا أن تكون متفقاً عليها فلا يمكن منعها وإن صرح بذكرهاء وهذا المنع ليس من القول 


ا 


- عم 
(/25377). حاشية الأنصاري» ل١ /٠١‏ أ» شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۱۸)» شرح الكوكب 
الساطع (۲/ ١۲۹)ء‏ الدرر اللوامع ص(١١٠).‏ 

)١(‏ قال البناني: « أي: منع | قربة » كأن يقول المعترض: إن للنظافة ولا قربة فيه » حاشية البناني 
۸/۷9( 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١١۸‏ 

(۳) حاشية العطار (۲/ 7”557). 

(4:) في (ب): « قيّد). 

ره الغيث الطامع (۳/ .)۷١۷‏ 


وفي صلاحية 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


کر 
O‏ ومنههاالققدح ف المناسَبَةُ 


ند ينا 


إِفَََا الت لقصده وني انضباط [اليلم] 8 


وني الظه ور بالبيان الأرتحا اجن اانه نوا ا و 


8 
ذه 


(ومنها) أي من القوادح (القدح في المناسبة) ‏ بإمالة الباءء أحسن من فتحها هناء 


او اة ارف العلل و 11 بإظهار مفسدة راجحة أو مساوية لما تقدم أن 
المناسبة تنخرم بالمعارضة » وجوابه يبيان رجحان تلك المصلحة على تلك المفسدة 
تفصیلاً أو إا لكا (و) القدح (ني صلاحية إفضا الحكم لقصده) أي إلى المقتصود من 
شرع الحكم كأن يقال: [تحريم المصاهرة]" مؤبداً صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها 
المقصود من شرع التحريم؛ فيعترض بأنه ليس صا حاً لذلك» بل للإفضاء إلى الفجو را" , 


فأحب الإنسان ما منع : 


(0120 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(٦) 


(V۷) 


(A) 


(6) 


في همع الهوامع ص(۳۷۷): « الوسم » أي: الوصف» وهو أوضح. 

انظر هذا القادح في: الإحكام »)٠١١ /٤(‏ ختصر-ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۹۷)» نهاية 
الوصول (۸/ ۳۹۰۳)» شرح الک و کب المنير )۲۷١ /٤(‏ التحرير مع التيسير .)١١١/٤(‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١١۸‏ 

الغيث المامع اا وقال: « والمذكور هنا عين ما تقدم» وإنا كرّر لتعديد صور القادح »» وقال 
الأنصاري: ١‏ إن ذكر المصنف القدح في المناسبة هنا مع أنه قدّمه في قوله: المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم » 
تمي للأقسام المشاركة ها في الجواب » » حاشية الأنصاري ل /٠١‏ أ. 


المرجع السابق. 

نص المحلي (۲/ 714): « تحريم المحرم بالمصاهرة » ولعبارة المصنف وجه صحيح» من باب إضافة 
المسبب إلى السبب. 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 42714 وانظر هذا المثال في: الإحكام »)٠٠١ /٤(‏ مختصر المنتهى مع شرح 


العضد (۲/ ۲۹۷)» تشنيف المسامع (۳/ 750)» الغيث الهامع (۳/ 77/8): ونص ابن الحاجب: « فيقول 
المعترض: بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور » . 
هكذا العبارة في النسختين» وهي غير واضحة؛ ولعل فيها سقطاً وكأن المراد: فأحب شيء إلى الإنسان ما 
منع» ولم أقف على هذه العبارة في شيء من المصادر. 


اي 


القدح في المناسبة 


وني . . الخ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


وقال الشاعر: 


والقلب يطلب [ما] يجور ويعتدي واللنففس مالل ة إلى المنوع 


O 


وبكل شيء تشتهيه طللاوة مدفوعةإلاعن المدفوع 


وجوابه أن التأبيد في المثال مانع من ذلك في العادة» يسدٌ باب الطمع فيها بحيث 


تصير غير مشتهاة في الطبعء والوازع الطَبَعِنٌ أقوى من الوازع الشرعي"ء (و) القدح 

(ني انضباط العلم) بالوصف المعلل به» كالقدح في المشقة-إذا عُلل بها جواز القصر-بأنها 

غير معلوم انضباطها لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاصء وجوابه ببيان الانضباط 
e‏ > 0) 

بحسب سببها وهو السفرء وإن لم تكن في نفسها منضبطة . 


(و) القدح (في) الوصف بعدم (الظهور) له كالقدح في الرضا - الملل به صحة 


العقود-بأنه أمر خفي لا يطلع عليه فلا يصح التعليل به» وجوابه ببيان ظهوره بصفة 


ظاهرة تدل عليه» وهي الصيغ. ك: فكلف رو وحداف وق ام ات ار 


(0120) 


(۲) 


(۳) 


0) 


(6) 


( 


انظر الأبيات في: رفع الحاجب »)٤١١ /٤(‏ تقريرات الشر-بيني على البناني (۲/ »)۳٠۹‏ ونص ما بين 
المعقوفتين فيهما: « من »» وهو أظهر. 

كالأم» انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 19 7)» الغيث الهامع (۳/ 227279 مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (7571//59). 

ذكر هذه القاعدة العطار في حاشيته» وعزاها إلى صاحب الأصل في كتاب ١‏ الأشباه والنظائر » » انظر: 
حاشية العطار (۲/ 037717)» وانظر: الأشباه والنظائر /١(‏ ۸٦۳)ء‏ والذي في الأشباه وني العطار: « طبيعي » 
وعبّر المصنف ب ١‏ طبعي » لأن قاعدة النسبة إلى «فعيلة): فَعَليء وإنما فعلت العرب ذلك فرقاً بين المذكر 
والمؤنث؛ ولعل تعبير كثير من المصنفين ب * الطبيعي » بناء على أنه لا مذكر له فلا حاجة إلى تغيير نائ 
لعدم الالتباس» بخلاف أسماء الأعلام» والله أعلم» انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع تعليقات 
محبي الدين بن عبد الحميد (5/ 189 .)١15١‏ 

الغيث الهامع (۳/ 774), حاشية الأنصاري» له /٠١‏ أ حاشية البناني (۲/ »)۳١١‏ وانظر: أمثلة أخرى 
في تشنيف المسامع (۳/ .)٠١‏ 

انظر: الغيث الهامع (۳/ 9), حاشية الأنصاري» ل55١/‏ ب» ومثل له الزركشي أيضاً باستعمال الجارح 
والمثقل» فإنه صفة ظاهرة يضبط بها القصد ني القتل العمد العدوان. انظر: تشنيف المسامع (۳/ 755). 


هه 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ولما اشتركت هذه القوادح الأربع في أن جوابها بالبيان على ما فصلناه جمع الناظم 

كأصله في الجواب بذلك حيث قال: (بالبيان) القوادح (الأربعا) المذكورة (أجب)» ثم 
الأولان منها يختصان بالمناسبة» والأخيران يعمانها وغيرها. 

3 ۰ 4 + هه a‏ ممه . 0 م« + 0 ن 

وإنما ذكر القدح في المناسبة مع أنه قد تقدم في مسالك العلة تتميم| للأقسام » واللّه 


اعلم. 


- و 
الوق اطع مه اوم موجه n RRO‏ ومنهاالفرق وه ورَجعَا 


و ما و ¢ 1 ٠‏ 
إل الغا ا ا ا يي يا" 


)١(‏ أي: الأقسام المشاركة ها في الجواب, انظر: حاشية الأنصاري» ل58١/‏ أ. 


(؟) في همع ال موامع ص۰۳۷۷ بعد هذا البيت بيتان من زيادته هما: 


هه 


جواب هذا 


القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ا 


ثمالصضّحيح أنهفَنكحٌ ولو قل الان كذدًاقومٌرَأوا 
وقةتiاالأصوللم‏ ججزوإنْ جَوَارْ عل ينِكَمٌ 
كال اليد ننه ليا ا :ل ار سرع عقا 
الثهاإنْرَامََدَمَاطَلَبْ بِصِكََةٍالرجْحَانِمَغ ظَنّ غَلَبْ 
وني اتتصار يلول جواب أصل واحدٍ خُلْفٌ عَلَا 
(ومنها) أي من القوادح (الفرق) بين الأصل و افرع إما بجعل تَعَبّن أصل 
القياس- أي خصوصيته-علة للحكم» وإما بجعل تعين الفرع مانعاً من الحكم: 

فالأول: كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما في نقض 
الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهماء فيقول شافعي: الفرق بينهما أن ا لخصوصية التي في 
الأصل -وهي خروج النجاسة من السبيلين- هي العلة ني انتقاض الوضوء لا مطلق 


0 ٠ 
. خروجها‎ 
0 کک‎ = 
قلت المعارضة في أصللة إبداءقيدمنتمامالعلة‎ 
وماترىنفي فرع هفإيدا وصفٍ به للحكم عنه صدًا‎ 
وانظر شرحههم| عنده أيضاً ص(۳۷۸).‎ 


)١(‏ انظر تعريف هذا القادح والكلام فيه في: البرهان (۲/ »)٠١٠١‏ قواطع الأدلة (۲/ 2215 المنخول 
ص (077).: الوصول لابن برهان (۲/ ۳۲۷)» المحصول (7177/7/5)» شرح تنقيح الفصول 
ص ١7(‏ 5 )) الإحكام »)٠١١ /٤(‏ منتهى السول والأمل ص(۱۹۹)ء مختصر المنتهى مع شرح العضد 
)۲۷١ /5(‏ نباية الوصول (۸/ 027579 البحر المحيط /١(‏ ۲٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب :)١١1/5(‏ 
شرح الكوكب المنير (5/ ١٠۳)ء‏ التحرير مع التيسير .)١117/5(‏ الملخص ص(27277), المعونة 
ص(۲٠۲)»‏ الكافية ص(۲۹۸))ء المنتتخل ص (587). المنهاج للباجي ص(١٠۳)»ء‏ الكاشف للرازي 
ص(١1١١).‏ 

(0) ذهب الحنفية إلى أن الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والقيء ينقض الوضوءء وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة وذهب الششافعية إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء؛ وهو مذهب امالكية, 


اي 


القادح الثامن: 
الفرق 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


والثاني: كقول الحنفي: يجب القصاص / ل4١/‏ على المسلم بقتل الذمي ء قياساً 


عل عراس جات القع الغ ي الفرق بينها أن تعن 
الفرع مواق كو سيل - مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه بالإساا ° 


(وهو) أي الفرق بمعنى القدح به (رجعا إلى المعارضة فيم فرعا أو أصله) أي أو 


فيه بالأولى» كما هو ظاهرء فالصور ثلاثة!' (وقيل:) وهو محكي عن كثير من 
امتقدمين [وظاهر الإمام]7 أنه رجع إلى المعارضة (فيهم)) أي الأصل والفرع (معا) 
فقط» حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاًء والحاصل أنه لا يكون إلا مجموع 


= کک 


(0120 


(۲) 


(۳) 
0) 


انظر: الهداية مع فتح القدير /١(‏ ۳۸)» كشاف القناع /١(‏ ١١٠))ء‏ المهذب مع المجموع (۲/ »)٦۲‏ ختصر- 
خليل ص(١٠).‏ 

مذهب الحنفية ثبوت القصاص على المسلم بقتل الذمي» وذهب الجمهور إلى عدم ثبوت القصاص 

عليه» انظر: الهداية مع فتح القدير /٠١(‏ 22321177 القوانين الفقهية ص(۲۲۷)ء مغني المحتاج »)١١/٤(‏ 
كشاف القناع (5/ 4 87). 

الغيث الهامع (۳/ ۷۹) وانظر أيضاً هذين القسمين ومثاهما في نباية السول .)77١/5(‏ وللرازي 
تقسيم آخر للفرق ذكره بقوله: ١‏ وهو على ضربين: أحدهما وهو المتفق على صحته-: الفرق بين الأصل 
والفرع» والنوع الثاني من الفرق: هو الفرق بين الوصف والحكم» وهذا مختلف فيه بين القائلين بصحة 
القسم الأول » . وحكى عن الأستاذ ردّه» وعن القاضي أب بكر وأ المعالي القول بصحته. انظر: الكاشف 
ص(١1١١).‏ 

حاشية البناني (۲/ 71), حاشية العطار (؟/ 57 7). 

تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۷)ء الغيث الهامع (۳/ ١۷۷)ء‏ ونسبه الآمدي إلى بعض المتقدمين» والزركشي- إلى 
الحذاق من أهل النظرء انظر: الإحكام .)٠٠١ /٤(‏ البحر المحيط (0/ .)١٠١‏ 

يعني: إمام الحرمين الجوينيء انظر: تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۹١٠۳)ء‏ ونص عبارة الجويني في 
البرهان (۲/ 17 :23١‏ « والمذهب الثالث» وهو المختار عندنا.. أن الفرق صحيح مقبول» وهو وإن اشتمل 
على معارضة معنى الأصل ومعارضه علة الفرع بعلةٍ فليس المقصود منه المعارضة» وإنما الغرض منه 
مناقضة الجمع "» وفيهم| بين المعقوفتين سقط في النسختين» ونص الشربيني: « هو ظاهر كلام الإمام..) 


الخ. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


المعارضتين» نف عاك التيتض E‏ - قريب إن كان معنى المعارضة في 
الفرع انتفاء خصوصية الأصل وني الأصل انتفاء خصوصية الفرع» وإن لم يتعرض 
لانتفائها عن الفرع ني الأول وعن الأصل في الثاني؛ لأن ذلك ملاحظ لضرورة التفرقة 
وأما إن كانت المعارضة في الفرع معناها إبداء مانع» أي وصف يقتضي- نقيض الحكم» 
وني الأصل معناها إبداء شرط فيه» فلا؛ إذ لا يلزم من إبداء شرط في الأصل التعرض 
لإبداء مانع في الفرع وعكسه. بناءً على أن انتفاء الشرط في الفرع ليس مانعا وانتفاء المانع 
ي الأصل ليس شرطاًء وإليه ميل كلام المحقق ° . 

6 الأندى الذاكز لرخوع الفرق لما ا ا ین 
المعارضة في الأصل إبداء قِيدٍ في العلة» [ومن 8 مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع 
من الحكم» [ولم يذكر ابن السبكي] - أي التابع له الناظم - فأحال معنى الفرق على ما 
لم يذكره» بخلاف الآمدي » . انتهى. 


وقد يجاب بأنه تقدَّم لابن السبكي في شروط العلة أن لا تكون معارضة بمعارض 


. » المحشين‎ ١ هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ١۹٠۳)ء وفي (ب):‎ )1١( 

(0) المحلي» انظر: شرحه على جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ١9‏ 37). 

(۳) يعني المحقق المحلي» انظر: شرحه على جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ »)۲١‏ ونص كلام الآمدي: ١‏ 
واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع » , وكان قد قدم الكلام 
على المعارضة في الأصل وني الفرع على الكلام على الفرق» فلا إشكال في كلامه. بخلاف ابن السبكي» فإنه 
بإرجاعه معنى الفرق إلى المعارضة في الأصل أو الفرع يكون قد أحال معناه على مالم يذكره. 

0( هكذا في النسختين» وهو موافق لما في نسخة الشارح المحقق مع حاشية العطار (۲/ ١٠۳)ء‏ وأما نسخة 
الشرح بحاشية البناني (۲/ ,2)777١‏ وحاشية ابن قاسم (4/ ۲٠۲)ء‏ فبتقديم ‏ أن » على ١‏ من » وهو أظهرء 
فإن المعارضة في الأصل غير منحصرة في إبداء قيد في العلة» كا يدل على ذلك ظاهر كلام الآمدي في 
الإحكام (5/ ؟١1١).‏ وکا صرح به ابن قاسم في حاشيته /٤(‏ ۲۰۲). 

)٥(‏ في حاشية العطار (۲/ 375): « ومن مسمى » . وكذلك في حاشية ابن قاسم »)۲٠۲/٤(‏ والبناني 
»)۳۲١ /۲(‏ وهو الصواب لا تقدم »والله أعلم. 

() نص المحقق: « ولم يذكر ذلك المصنف » انظر: شر حه بحاشية البناني (۲/ .)١٠١‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


موجود في الأصل ولا في الفرع» -وإن قيّده فيم تقدم با مناني- فيحمل على أن المراد به ما 
يناني إلحاق الفرع» بأن كان شرطاً في الأصل أو مانعاً في الفرع فاستغنى بذلك عن 
ذكره وعن تعريف الفرق أيضا» فليتأمل. 

(ثم) اختلف في قبول الفرق على قولين (الصحيح) منهم (أنه) مقبول و(قدح) أي 
قاد لأنه على أي وجو ورد يوهن غرض المستدل من الجمع ويبطل مقصوده. وهذا 
هو المحكي عن جماهبر الفقهاء"ء وقال الشيخ أبو إسحاق: ١‏ إنه أفقه شيء يجري في 


الت وة يعرف فق النسالة 3 , 


الظن أنه أقرب إلى الجمع؛ ولذا قال بعضهم: إن كل فرق مؤثر مالم يغلب على / ل50١/‏ 
الظن أن الجامع أظهر ^ . 
قال ابن حجر : « أي عند ذوي السليقة السليمة وإلا فغيرها يكثر منه الزلل في 


(۱) تقريرات الشربيني (۲/ .)77١‏ 

)۲( الغيث المامع (۳/ ١۷۷)ء‏ ونص عبارته: « واستغنى المصنف بذلك عن تعريفه» وعن جواب المستدل عنه 
لتقدم ذلك في عدم التأثير » . 

4 واختاره الجويني ونسبه إلى القاضي أبي بكرء واختاره أيضاً الشيخ أبو إسحاق والغزالي والهمندي والباجي 
والرازي. انظر: البرهان (۲/ .23١ 5171١١51١‏ الملخص (۲/ ۲٦۷))ء‏ المنخول ص(۲۲٥)»‏ نباية الوصول 
۳٠۹ /۸(‏ المنهاج ص(١١)ء‏ الكاشف للرازي ص(١١١).‏ 

(4:) نسبه إليهم الجويني. ونسبه أيضاً إلى معظم المحققين» ونسبه الغزالي إلى الجمهور والرازي إلى جماهير 
العلماء » انظر: البرهان (7/ ١٠٠٠ء ))٠١١١‏ المنخول ص(077). الكاشف ص(١١١).‏ البحر المحيط 
(ه/ 4 °). 

. )۷١١ /۲( الملخص‎ )٠( 

() حكاه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج عن الغير ولم يسمه. انظر تحفة المحتاج .)۱١۸ /١(‏ 

(۷) هو الهيتمي أحمد بن محمد بن محمد بن علي» أبو العباس السعدي الأنصاري العلامة» ولد سنة ۹٠۹‏ هفي 
محلة أب الميتم» ونشأ يتيماء وتلقى العلم عن علماء مصرء برع في التفسير والحديث والفقه والأصول» من 
فج ا لحرن رقن اياعر الصو اجو لحري ركنا اسل من عرب ENE‏ 


اي 


الخلاف في قبول 
الفرق 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ذلك ومن ثم قال بعض الأئمة: ١‏ الفقه جمع وفرق» فيؤثر الفرق في الجمع 0 


(ولو قيل) أنه (سؤالان) معنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلة 


SE SE GS 
E SS ° الحقق‎ 
جواز التعليل بعتن وقيل: ا ؛ لأن جمع الأسئلة‎ 


: (O) 
فقيل:‎ > 


= کک 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


(0) 
(6) 


05) 


والزواجر عن اقتراف الكبائر» جاور بمكة سنة ۹۳۷ ه_وأقام بها مدرساً ومفتیاًء ولم يزل بها حتى مات 
سنة ۹۷۳ه. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۸/ ه"57)» النور السافر ص58 5. البدر الطالع /١(‏ ۹٠٠)»ء‏ الكواكب 
السائرة .)٠١١/۳(‏ 

.)۱١۸ /١( تحفة المحتاج‎ 

بل نسبه إلى المحققين» واختاره» وقال: « وعند المحققين هذا أضعف سؤال يذكر». ونسبه الجويني إلى 
بعض الجدليين وطوائف من الأصوليين» انظر: قواطع الآدلة (۲/ 73785) البرهان (؟/ .)١٠١55‏ 
تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ١۳۲)ء‏ وانظر: قواطع الأدلة (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر أيضاً تصريح الرازي 
والبيضاوي بابتناء الخلاف في الفرق على الخلاف في التعليل بعلتين في المحصول (۲/ ۲/ »)۳١۷‏ المنهاج 
مع غباية السول /٤(‏ ١٠۲)ء‏ ونسب الزركشي هذا البناء إلى الجمهور, لكن الجويني اعترض هذا البناء 
وقال: ‏ إذا قال المعلل بالعلتين في الأصل لم يخرم ذلك غرض الفارق » وهذا اختار الزركشي- بناءه على 
الخلاف في التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرةء واختار ابن السبكي بناءه على الأمرين معا. انظر: سلاسل 
الذهب ص(٤ ٠‏ 5 ). البرهان (۲/ »)٠١۷۸‏ الإبباج (۳/ (۱۳١‏ 

يعني: أما على القول بأنه سؤال واحد فيؤثر. 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۳۲)ء‏ وسيذكر لهم المصنف دليلاً آخر هو كالمقدمة ل هذا الدليل» وهو 
قوله: « لأنه ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله » » أي: لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول. 

أي: أشار ب ١‏ لو » إلى هذا الاختلاف كما أشار إليه الأصل ب ١‏ إن ٠»‏ وليس ١‏ لو » بحرف غاية -كا ذكر 
المصنف- بل حرف شرط, لكنه من الحروف التي اصطلح أهل العلم على الإشارة بها إلى ا لحلاف كما 
يشار إليه ب « إن » و « حتى » التي للغاية» وانظر الخلاف في الفرق هل هو سؤال أو سؤالان؟ في : الرهان 
٠ ۰۷ /۲(‏ المنخول ص(۲۲١)»ء‏ الإحكام /٤(‏ ١١٠)ء‏ البحر المحيط (0/ ٠۷‏ *(. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


إنه سؤال واحد؛ لاتحاد المقصود منه. وقال ابن سريج: سالاد وأنه مقبول على الأول 
قطعاًء والخلاف إنما هو إذا قلنا بالثاني» فمنهم من ردّه؛ لأنه ينبغي أن يورد كل سؤال 
على حياله. والصحيح القبول وجواز الجمع بينهماء وهو مختار إمام الحرمين ونسبه إلى 
التق 8 ولذا قال الناظم من زيادته: (كذا قومٌ رأوا) لأنه أضبط وأجمع لتفرق الكلام» 
فهو وإن اشتمل على المعارضتين ك تقرر فليس المقصود منه المعارضة بل مناقضة 
الجمع) نعم قال الزركشي: ١‏ إن القائل بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق بل معارضة 
فكلامه منخدش بهذا ٣»‏ ثم جوابه -على كونه قادحاً- منع كون المبدّى في الأصل جزءاً 
من العلة أو بيان وجوده في الفرع [وفيه مانعاً من الحكم أو منع وجوده في الأصل ]2 


(0120) 


(۲) 


(۳) 
(0) 
(6) 
(٦) 


(0120) 


ثم حكى خلافاً في تعدد الأصول فقال: (و) الصحيح (أنه) أي: الحال والشأن 


لاشتماله على معارضتين: معارضة علة الأصل بعلة» ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة من جانب الفرع» 
جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق. انظر: الإحكام (7/5١١).؛‏ الغيث الهامع (۳/ ١۷۷)»ء‏ البحر 
المحيط (37077/5)» وانظر النسبة إلى ابن سريج في البرهان (۲/ 517 ٠١‏ المنتخل ص(۸۷٤)»ء‏ الإحكام 
(237/5))» ونسبه في البرهان أيضاً إلى الأستاذ أي إسحاق. 

أي: أشار الناظم ب ١‏ لو » أيضاً إلى أنه مقبول على الأول قطعاً وإلى أن الخلاف إنما هو إذا قلنا بالثاني» قال 
هذا العراقي ني الغيث لامع (۳/ ١۷۷)ء‏ وفيه نظر؛ فإن الخلاف جار أيضاً في الأولء كما سبق النقل عن 
ابن السمعاني. 

البرهان (۲/ »2٠١ 17/01١51١‏ واختاره أيضاً الغزالي في المنخول ص(577). 

الغيث ال شامع (9/ الال .(VVY‏ 

تشنيف المسامع (۳/ 759). 

انظر شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ 755)» وانظر أيضاً وجوه جوابه في نهاية الوصول (۸/ 5/5 *). 
وما بين المعقوفتين غير واضح» ونص المحلي: « منع كون المبدى في الأصل جزءاً من العلة » وفي الفرع 
مانعاً من الحكم » » ونص العطار : ١‏ قوله: منع كون المبدى الخ» أي: أو بيان وجوده في الفرع» وقوله: 
مانعاً من الحكم» أي: أو منع وجوده في الفرع » . 

انظر هذا الخلاف وأدلته في: الإحكام (4/ ١٠١١)ء‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ١۲۷)ء‏ نهاية الوصول 
(/ 58 ")» البحر المحيط (0/ 3785): التحرير مع التيسير /٤(‏ 55١)؛‏ شرح الكوكب )١٠١ /٤(‏ . 


يي 


الخلاف في جواز 


تعدد الأصول 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(تعدد الأصول) لفرع واحد بأن يقاس عليها (/ يجز) لإفضائه إلى انتشار البحث في ذلك 
مع إمكان حصول المقصود بواحد (وإن جواز علتين) فأكثر لمعلول واحد (تمّ). 

قال في «الآیات)0©: « لعل صورة المسألة إذا وقع الإلحاق بالأصول في مجلس واحد 
بخلاف ما إذا وقع كل إلحاق بأصل في مجلس فإنه لا وجه للامتناع » . 

وقيل: يجوز مطلقاً ‏ تَعَدَّدَ العلة أو لاء بأن يقاس على أصلين مثلاً بعلة واحدة 
موجودة في الفرع ا و ابن الحاجب وغيرء" ؛ لما في ذلك من 
تكثير الأدلة» وهو أقوى في إفادة الظر ° . 

قال الولي العراقي: « فإن قلت: كلامه في الاعتراضات وهذا الخلاف ني الدليل؟ 
قلث: هو كذلك. ولكنه حكى هذا الخلاف ليرتب عليه الخلاف المذكور بعده» وهو من 
مسائل الاعتراضات. وتقريره آنا / ل51١/‏ إذا جرّزنا تعدد أصول المستدل فهل يكفى 


4 


المعترض بيان الفرق بين أصل واحد وبين الفرع أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع 


)١(‏ الغيث الهامع (/ ١۷۷)ء‏ وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ,)77١‏ واستدل له العضد بأن مقصوده 
الظن» وهو يحصل به» فيلغو ما زاد عليه. شرح العضد (۲/ 7377/5) . 

(۲) حاشية ابن قاسم (5/ ۳۰۲) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2077١‏ وقوله: « تعدد العلة أو لا » الخ » من تقريرات الشر-بيني على 
الشرح » ونصه عنده: « تعددت العلة أو لا2 . 

(4) ومن رجحه الأنصاري» وقال: « وهو المعتمد )» انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ٤‏ ۲۷)» 
حاشية الأنصاري» له6١/‏ ب . 

(5) الغيث الهامع (/ ۷۷۲)» ونص العضد(۲/ ١ :)۲۷٤‏ لأن الظن يقوى به» وكا أن أصل الظن مقصود 
فقوّته أيضاً مقصودة )» وانظر: الإحكام (4/ ١٠١)ء‏ واستدل له أيضاً المحلي بأنه قد لا يحصل انتشار . 
تنبيه: في المسألة قول ثالث: وهو جوازه في النظر لا المناظرة» وهو قول ابن الهمام» انظر: التحرير مع 
التيسير (5/ )٠١١‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الأصولء فيه ثلاثة أقوال ° بيّها بقوله: (قال المجيز) للتعدد: (ثم) على تقدير وجوده 
(لو بالفرق فاه) المعترض (في أحد الأصول مع فرع كفاه) ني القدح فيهاء هذا هو 
الأصح؛ لأنه يبطل جع تلك الأصول المقصود ةا وذلك صادق [بأن يكون] 9) 
الإلحاق بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل المفصل الق . 

قال في «الآيات): ١‏ وحينئذٍ فوجه بطلان هذا اج بالفرق المذكور ظاهر فيا إذا 
كان الإلحاق بمجموعهاء وإما إذا کان بكلّ منها فمحل خفاء. ووجهه أنه بعد الفرق 
المذكور لم يبق جمع بين الفرع وبين كلَّ منها بل بين الفرع وبين بعضهاء لكن بطلان الجمع 
بينه وبين كل منها لا يظهر فيه القدح بمعنى بطلان التمسك في حكم الفرع.. ». إلى آخر 
اش 

ES ao 
لإقادة قود ة الظن؛ إذ هذا هو علة تجويز من جوّزهء كا في «المتتهى» ۴ء وهذا موجود‎ 
فيلك يكل ادن اغ لان انك‎ 


)١(‏ الغيث (۳/ 07177 وانظر الأقوال في هذه المسألة مع الأدلة في: الإحكام (4/ ١٠١١ء‏ المختصر- مع شرح 
العضد (۲/ ١‏ ۲۷)» نهاية الوصول (۸/ »)۳٤۸٤‏ التحرير مع التيسير /٤(‏ ١١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير 
0/°“(. 

(؟) عند الهندي والزركشي والعراقي» وسيآتي أن ختار الهمندي هو القول الثالث. انظر: نهاية الوصول 
/N‏ 45 “) تشنيف المسامع ۳/ )٠١‏ الغيث الطامع .(VVT/Y)‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )١۲١‏ . 

. في (ب): « بأن لا يكون »» وهو خطأ‎ )٤( 

(6) حاشية البناني (۲/ )۲١‏ . 

(5) حاشية ابن قاسم (5/ 54 23١‏ . 

(۷) هو الشربيني . 

(۸) المنتهى لابن الحاجب ص(۱۹۷). مختصر المنتهى له (۲/ 73775) . 

(9) تقريرات الشربيني على البناني (؟5/١7:71)‏ . 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وقيل: لا يكفيه؛ لاستقلال کل منها بالقياس عليه . 


و(ثالثها) أي الأقوال - وهو مختار الصفي اهندي - التفصيلء وهو (إن رام) أي 
قصد المستدل من الأقيسة المتعددة (ثبت ما طلب بصفة الرجحان مع ظنٌّ غلب) كفى 
ذلك» وإن قصد منها إثبات أصل المطلوب لم يكف؛ لأنه متى سلم عن القدح ني قياس 
ولخدا ]عرض المبقدل"'ىوعجارة الأصنل عن هذا القدول: «وثالتهنا: إن تعد 
الإلحاق بمجموعها 0 وهي - على ما قاله العراقي 9 -: « لا تحصل هذا الغرض؛ لأن 
المستدل على كل حال ألحق بالمجموع وإن افترقا في أنه قصد مع ذلك صفة الرجحان 
وغلبة الظن المخصوص أو لم يرد إلا إثبات أصل المطلوب » . 

على أنه اعترض بأن الإلحاق بمجموعها ليس من تعدد الأصول الذي هو موضوع 
مان2 لكنه أجيب عنه بأن المراد به تعدد أمور يصلح کل منها بانفراده للقياس عليه 
أعمٌ من أن بقع القياس على كلّ منها بانفراده أو يقع على جموعهاء فظهر أن الإلحاق 
بمجموعها من تعدد الأصول؛ لأنه إلحاق بمجموع أصولٍ يصلح كل منها بانفراده 
للقياس عليه؛ فقد وجد فيه تعدد الأصول بذلك المعنى» فليتأمل. 


(1) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١‏ 7:7) . 

(۲) نباية الوصول (۸/ 1485”") . 

(۳) الغيث الامع (/ 0707 وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وهو تصحيف مل والصواب ١‏ بقي » 
كما في الغيث المامع . 

(:) جع الجوامع ص( 0) . 

ره الغيث الطامع (۳/ ۷۷۴) . 

050( أورد هذا الاعتراض اللقاني في حاشيته. ل49/ ب» وحكاه عنه ابن قاسم ثم أجاب عنه بها سيأتي» انظر: 
حاشية ابن قاسم (5/ 5 ۲۰) . 

(۷) لا يخفى ما ني هذا الجواب من التكلف؛ فإن كلام الأصل صريح في أن موضوع المسألة هو تعدد أصول 
قياس المستدل لا تعدد ما هو أعم منهاء بدليل قول المحلي: « بأن يقاس على كل منها » ني شرحه قول 
عردو سي يوا جر ارا ا ی وقد قارف اولاني 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(وفي اقتصار مستدله على جواب أصل واحد) منها حيث فرق المعترض بين جميعها 


قيل: يكفي لحصول / ل؟57١/‏ المقصود بالدفع عن واحد منها. 

وقيل: لا يكفي؛ لأنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عن“ . 

وم يرجح الناظم كأصله واحداً منهماء وكأنه لتعارض دليليهم| عنده كما أشار إليه 
بقوله من زيادته مع التكملة: (علا)» لكن رجح شيخ الإسلام الثاني» وهو الموافق 
للأصح السابقء وأما الأول فموافق للقول الثاني المطوي فيا مرّ؛ لأنه كما قاله في 
«الآيات»: « على ذلك القول لا يكفي ني القدح إلا الفرق بين الفرع وجميع الأصول» 
وحينئذٍ يكفي ني جواب الاعتراض بالفرق بين الجميع الجواب عن واحد؛ لأنه حينئظٍ م 
يحصل الفرق بين الجميع الذي هو شرط القدح على ذاك القول ولعل قائلهم| واحد :© . 

قال شيخ الإسلام: « وقياس القول المفصل السابق أن يأتي نظيره هناء فيقال: إن 
قصد الإلحاق بمجموع الأصول ل يكف الاقتصار وإلا كفى 70 » والله أعلم. 


عي 
جوابه بأن جوابه م يبخل عن التكلف. انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ,)77١‏ حاشية ابن قاسم 
(8/ه١5).‏ 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: الإحكام .)١١57/54(‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ نهاية 
الوصول (۸/ 585 7). البحر المحيط (0/ 077 شرح الكوكب المنير (4/ »07٠١‏ التحرير مع التيسير 
(5/85ه١).‏ 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١١۳)ء‏ وقوله: « لأنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عنه » معناه أنه التزم 
صحة القياس على كل تلك الأصولء فيلزمه أن يجيب بحيث تصح كل تلك الأصول. انظر: نباية 
الوصول (۸/ )۳٤۸٥‏ . 

(۳) غاية الوصول ص(1775١)‏ . 

(5) حاشية ابن قاسم 239١8 /٤(‏ . 


(0) حاشية الأنصارى, ١/٠١١‏ . 


الخلاف في 
اقتصار المستدل 
على جواب أصل 


واحد 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 
3 له . 4 » 37 
م ل 2 ي 1 ج : والتوہ 1a‏ 


کا“ جتار 4 2 6 
و 5 
ومنهدكون الجامع اعتباره 


إجما عا اوتَصَا جوات ذبن فى 


فسم التحقيق 


مْرَى الدَليلُ للمقامأَهْلا 


3 


6 #8 م يي O‏ 
والنفي مِنْ ضدٌ لَدَى التفريم 


(ë )s 


04 0 2 4« : ع ك 
فينتفى التكفيرٌ مث لالرذه 
TR‏ ب اس 3 


تقرير كونهكّذا وقل يفي 


أ وهو (أن لا يرى الدليل) الذي أثبته 


(ثم فساد الوضع منها) أي من القوادح؛(ا 
المستدل (للمقام أهلا) بأن لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه 


القادح التاسع: 
فساد الو ضع 


كأن يكون صا حاً لضد ذلك الحكم أو نقيضه أو يكون وصفاً طردياً لا يصلح للعلية". 


وسمي فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لآن يترتب عليه 


ذلك الحكم المطلوب إثباته» فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه ٠‏ وذلك (مشل تَلَمّي 


:"/٠١ البيتان في همع الهوامع‎ )١( 
ثم فسادالوضع منهاآلا‎ 


(۲) البيت في همع الموامع :۳۸١‏ 
كالقتل عمداً حرمة مشتده 


له 


يرى الدليل صالحاً أي أهلا 


لضده أو لنقيضه أمل 


فلينتفي التكفير مثل الردّه 


(۳) انظر تعريف هذا القادح وأنواعه والأمثلة في: شرح اللمع (۲/ ۹۲۸)» البرهان (۲/ )٠١۲۸‏ قواطع الأدلة 
3١8 ۰۰۲‏ ). المنخول ص .)57١(‏ الإحكام (5/ 84)» منتهى السول والأمل ص(97١))‏ مختصر- 
المنتهى مع شرح العضد (۲/ »)۲٠١‏ نهاية الوصول (۸/ ,)275/١‏ البحر المحيط (5/ 03919 التمهيد لأبي 
الخطاب /٤(‏ ۱۹۹)» روضة الناظر (۳/ ١۹۳)ء‏ شرح الكوكب المنير :)١41/5(‏ أصول السرخسي- 
(70) كشف الأسرار (257/5» التلويح على التوضيح (2730/7.: التحرير مع التيسير 
(5/ 156 ). الملخص (07219/7)» المعونة ص(١٠٠)ء‏ الكافية ص(5/8١).,‏ المنهاج للباجي ص(۲۷۹)ء 


المنتخل ص (575). 


م الغيث المشامع (۳/ «(VV4‏ شرح المحلى بحاشية البناني (۷/ 11( 


(٥)‏ الغيث الهامع (۳/ «(VV4‏ ونحوه في تشنيف المسامع (۳/ ااي 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


الحف) بكسر الخاءء أ ي أخذ الحكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي- التغليظ. (و) 
تلقي (التوسيع) من دليل التضييق» > (و) تلقي (النفي من) دليل (ضدً) أي: وهو 
الإثبات» وعكسد. 


فالأول (لدى التفريع) على هذه الأربعة: (ك) قول الحنفية: (قتلنا) عمداً (جناية 
مشتدّة) أى عظيمة (فينتفى التكفير) أى لا تجب فيه الكفارة (مثل الردّة) © فشِدَّة الجناية 
يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفار :3 


ع ال UEDA‏ بن 
التراخي كالدية على العاقلةء فالتراخي المي لاماق اج الو 


والثالث: كأن يقال في المعاطاة في المحم ® يوجدافيها سوى ال ضا فلا يتعاقد ا 


)١(‏ أي: وعكس تلقي النفي من الإثبات» وهو الرابع» وهو تلقي الإثبات من النفي» انظر هذه الأقسام في 
الإحكام (5/ 91). 

(؟) مذهب الحنفية عدم وجوب الكفارة في القتل العمد العدوان» وهو مذهب المالكيةء والصحيح من مذهب 
الحنابلة» وذهب الشافعية إلى وجوبهاء وهو رواية عن أحمد. انظر: الملهذب (۲/ .)۲٠۷‏ روضة الطالبين 
ص »)١17975(‏ فتح القدير 2709/٠١‏ المغني (7377/17)» القوانين الفقهية ص(۲۲۸). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۳۳)ء‏ وانظر له مثالاً آخر في: شرح اللمع (۲/ 419)» وثالثاً في الإحكام 
(90/5). 

(4) للحنفية في هذه المسألة قولان حكاهما صاحب المداية » أحدهما: هذاء والثاني: وجوبها على الفور. وهو 
مذهب الأكثر منهم» واختيار الكرخي والحاكم الشهيد, وإليه ذهب الجمهور.انظر: الهداية مع فتح القدير 
٠١۷ /1(‏ مغني المحتاج /١(‏ 41)) منح الجليل (۲/ .)٩۹٩‏ كشاف القناع (۲/ .)٠٠٠١‏ 

ره( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۲۲‏ 

(5) عدم انعقاد البيع بالمعاطاة في المحقّرات هو المذهب عند الشافعية» واختار ابن سريج والروياني الانعقاد 
فيهاء واختار المتولي والبغوي والنووي الانعقاد في المحقرات وغيرها من كل ما يعده الناس بيعاء وهذا هو 
الصحيح عند الحنفية» والمعتمد عند الحنابلة» ومذهب المالكية. انظر: روضة الطالبين ص(۹۹٤)»‏ مغني 
المحتاج (۲/ ۳)» فتح القدير (5/ 27867 كشاف القناع (۳/ »)١4/‏ مختصر خليل مع مواهب الجليل 
(5/؟1). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بيع كما في غير المحقرء فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ء فالثابت 


sa‏ والش لافار 


والرابع: كأن يقال في في غير المحقر: لم يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد بها البيع 
كما في المحقر - على القول بانعقاده بها فيه - فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا 
الانعتا. 


ونوقش في ا مثال الأول بأنه من تغليظ الحكم. إذ المراد أن شدة هذه / ل١١٠٠/‏ 
الجناية اقتضى أن لا تكفره الكفارة ولا تجره لضعفها عن ذلك فلا تجي. 

ورد بأن كون الكفارة لا تجير هذه الجناية لا يقتضي عدم الوجوب؛ إذ التغليظ لم 
ينحصر في الجبر بل قد يقصد به الزجرء فينبغي التغليظ بوجوب الكفارة زجرال. على 
أن شِدَّمها لو سُلّم منافاتها الجبر إنما تنافيه رأساًء بحيث تنافي أثر الجناية مطلقاًء أما الجبر 
بمعنى التخفيف ها فلا مانع منه» بل يمكن أن يقال: إيجاب الكفارة مع انتفاء الجبر أبلغ 
في التغليظ» [وفارق الردة بأنه مع تحتم قتلها وعدم قبوها العفو إلى شيء آخر ]9 , 
فليتأمل. 


.)١۲۲ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )١( 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ١۳۲)ء‏ وانظر له مثالاً آخر في: الإحكام /٤(‏ 40). ونهاية الوصول 
)°۸1/۸(. 

(۳) حاشية الأنصاري» ل07١/‏ أ.ء الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل ٤‏ 75/ ب» حاشية البناني (۲/ .)١۲۲‏ 

05( هذه المناقشة حكاها ابن قاسم عن شيخه الشهاب وأجاب عنها با سيأتي» انظر: حاشية ابن قاسم 
.)3١6/8(‏ 

(5) قد يجاب عنه بأن الزجر بالكفارة هنا ضعيف أيضاً كالجير بها فلا تجب» ويدل على ضعف الزجر أنه لا 
يردع عن هذه الجناية إلا القصاص كا يدل عليه قول الله تعالى: چڭڭڭۇۇۆچسورة البقرة (۱۷۹) . 

050( هكذا العبارة في النسختين وني حاشية ابن قاسم , والعبارة وإن اعتراها الغموض إلا أن المعنى ظاهر 
وحاصله أن وجوب الكفارة ني القتل العمد العدوان يفارق عدم وجوبها في الردة بأن القتل بها متحتم 
لعدم قبوها العفو إلى شيء آخر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(ومنه) أي من فساد الوضع. وأتى ب١من»‏ تنبيهاً على أنه أعم من ذلك لا أنه هو - 
كما يوهمه تفسير بعضهم له به“ - (كون) الوصف (الجامع) بين الأصل والفرع في قياس 
المستدل (اعتباره ثبت في نقيض) أو ضد (ما) أي الحكم الذي (يختاره) في ذلك القياس 
(إجماعا او نصأ) فيمتنع ثبوت الحكم بذلك؛ لأن الوصف الواحد لا يثبت به النقيضان 
وإلالم يكن مؤثراً في أحدهما؛ لثبوت كل من النقيضين مع الوصف بدلا من الآخرء فلو 


فرض ثبوته) لزم انتفاما؛ لأن ثبوت كل يستلزم انتفاء الآخر0 ٤‏ 


مثال الجامع ذي الإجماع قولنا في مسح الرأس في الوضوء: يستحب تكراره 
جحي حت كه لسو عجوي المسح في الخف لا يستحب تكراره 
إجماعاً على ما قل فجعُلٌ المسح جامعاً فاسدٌ الوضع؛ لأنه ثبت اعتباره إجماعاً في نفي 
0 (0( 


ومثال ذي النص قول الحنفية: رة شيع ذواثابة فيكوق منؤره تجا الكل 


)١(‏ حاشية الأنصاري» ل57١/‏ أء حاشية العطار (27577/5)) والبعض المذكور هو ابن الحاجب كما صرح به 


الأنصاري» وانظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) الدرر اللوامع ل 4 5؟/ ب» وانظر: حاشية الأنصاري» ل67١/‏ أء حاشية العطار (؟/ 55”). 

.)۱۸١ /١( الإنصاف للمرداوي‎ »)١ 49 /١( انظر: المجموع‎ (۳) 

(5) حاشية البناني (۲/ ۳۲۳). 

(5) تبع المصنفٌ ا محل في تقرير المثال على هذا الوجه» وفيه نظر؛ فإنه يوهم أن مذهب الحنفية نجاسة سؤر 
الهرة» وليس بصحيح؛ فإن مذهبهم كافةً طهارته» لكنهم اختلفوا في كراهته. والقائلون بها منهم اختلفوا 
أيضا: هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ انظر: فتح القدير »)١١١/١(‏ وقد قرر الشيخ أبو إسحاق 
السباع:. سبع ذو ناب فكان سؤر سا كالب »تيف اسان 0707/50 وانظر لي 
السباع هو أيضاً المعتمد عند الحنابلةء وذهب المالكية والشافعية إلى طهارته» انظر: مسائل الإمام أحمد 
رواية ابنه صالح ص(17). كشاف القناع /١(‏ 197 ) الأم (25/1. المدونة /١(‏ ١)ء‏ المجموع 
(۱/). 


و 


قسم آخر من 
فساد الوضع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة» ففي حديث ا « أنه عه دعي لدار 
قوم فأجاب وإلى دار أخرى فامتنع 3 ((إن في دارهم كلباً)) فقيل له: وني دار الذين 
أجبتهم هرة فقال: ((الهرة سبع)) ° 

ثم (جواب ذین)» ل أي: تقرير 
کون الدليل صالحاً لاعتباره في ترتيب الحكم علیه» كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه 
من إحداهما والمعترض من الأخرى» كالارتفاق ودفع الحاجة في ا ال6 وات 
عن الكفارة في القتل بأن الكفارة لدفع الإثم وهو لا يناسب القتل العمد العدوان"» أو 
بأنه خُلّطافيه بالقضاض فلا بغاظ فيه بالكقارة: وعن المعاطاة بشقيها بأن عدم الانعقاد بها 


مرتّب على عدم الصيغة لا على الرضا وبأن الانعقاد بها / ل54١/‏ مرتب عل الرضا لا 


لانم كال مسح الا فان تكراره يفسيده كفساءة ا رن 


-۸۳٤۲( انظر: المسند‎ ٠» عن أي هريرة ده بلفظ:  الهر سبع » وني لفظ له آخر:  إن السنور سبع‎ )١( 


),٨۸‏ قال محقق المسند عند تخر جه : « إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب ٠»‏ والحديث أخرجه 
أيضاً الحاكم (544) وصححهه. وتعقبه الذهبي» انظر: المستدرك (۱/ ۲۹۲)»ء وانظر: تلخيص الحبير 
/١(‏ 35 ». والحديث على ضعفه قد اعترض عليه الشهاب باحتمال أن تكون علة امتناعه يَلهُ كون الملائكة 
لاتدخل بيتاً فيه كلب لا لنجاسة سؤره. انظر اعتراضه في حاشية ابن قاسم .)5١7/5(‏ 

(؟) انظر هذا المثال في: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۲۲)ء تشنيف المسامع (۳/ ۲۷۳)» الغيث الهامع 
(۳/ هلالا). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲۳). 

(5) قاله العطار» وعد الجواب به أحسن من الجواب الآتي» أي: جواب ال محلي» انظر: شرحه مع حاشية العطار 
(۲/ ۷(. 

ره المرجع السابق. 

() قوله: « وتقرير» بالجر. معطوف على ١‏ تقرير » السابق» والجامع هنا هو المسح. 

(۷) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۲٤‏ 


و 


فساد الوضع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المانع» فاندفع اعتباره في النقيض وإن بقي النقض فإنه يكفي فيه تخلف الحكم ولو لمانع. 

والحاصل أن المعترض به هنا إن هو ثبوت عليته للنقيض وقد اندفع بالجواب9, 
وكأن الناظم أشار إلى هذا بقوله من زيادته: (وقل يفي) بذلك الحواب» وأما النقض 
فسؤال آخر لم يورده المعترض» فقد صرحو" بأن فساد الوضع يشبه النقض من حيث 
تخلف الحكم عن الوصف. إلا أن الوصف هنا يثبت نقيض الحكم وني النقض لا يتعرض 
لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف. ويشبه القلب من حيث إنه إثبات 
نقيض الحكم إلا أنه يفارقه بأن القلب إثبات النقيض بأصل المستدل وهنا بأصل آخر. 
ويشبه القدح في المناسبة من حيث إنه يبقى مناسبته للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا 
يقصد هنا بیان عدم مناسبته للحكم بل بیان نقيض الحكم عليه في أصل آخر ^ . 

قال العضد: « وقد تلخص مما ذكر أن ثبوت النقيض مع الوصف نقضٌء فإن زيد 
ثبوته به ففساد الوضع» وإن زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب» وبدون ثبوته معه 


فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر» فليتأمل ا 


(۱) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 4 077). 

(؟) هو العضد في شرح المختصر (۲/ .)551-155٠9‏ 

() ثم قال العضد: ‏ واعلم أنه إنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبة للنقيض وللحكم من وجه واحد. 
وأما إن اختلف الوجهان فلاء لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بإحداهما الحكم وبالأخرى نقيضه 
» ثم ذكر الأمثلة» انظر شرحه على المختصر (۲/ .)70١‏ 

(4؟) شرح العضد .)551١/5(‏ 


و 
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منهافس ا لاعت ارإنْوَقَ للنصٌ أو إجماع ا مالا 
00 5 1 و O.‏ 

وهواعممن فسا الوضع قلت لو [التعريض] وافي الجمع 

- د ع - و 9 0 

بصم آوإحتى الققدماتِ أو بالقياس حك ةلايَاتي 


أو مُشعرٌ تركيُة بض دا أي وإلاذا الأ ص ينه 
تدس عل التسوع او ار ادا رار 
بطعن أو تأويل أومُعارَضّه أومَنعُة الور فِياعَارَضَهُ 
و (منها) أي من القوادح (فساد الاعتبار) “ وهو (إن وفى) الدليل في القياس الاح المائر: 
(للنص) من كتاب أو سنة (أو إجماعنا) ولو سكوتياً (خالفاً) فلا وجود للقياس حيئلٍ فاد الاعتار 
لينظر في مقدماته» وسَمّي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص أو الإجماع فاسد وإن 
كان وضعه وتركيبه صحيحاً لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم علي 
۶ 5 ع 5 5 ٠‏ نک 
(وهو) أي فساد الاعتبار (أعم من فساد الوضع) المذكور كبز“ . 
قال المحقق وغيره: « لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم 


:۳۸١ل في همع الموامع‎ )١( 
. )8 4 التعريف »» وسيأتي بيانه ص (؟‎ ١ وما بين المعقوفين فيه تصحيف» والصواب‎ 
اللمع ص(۲۳۷)» شرح‎ ,)27317١ 0555 /0( انظر تعريف هذا القادح وأمثلته والكلام عليه في: التلخيص‎ )۲( 


اللمع (۲/ 4۲۸)ء الإحكام /٤(‏ ۸۸)ء منتهى السول والأمل ص(۱۹۲)ء المختصر مع شرح العضد 
(؟/759). نهاية الوصول (۸/ ۷۸١۳)ء‏ البحر المحيط (5/ ۳۱۹)ء التمهيد لأبي الخطاب (5/ :)19١‏ 


روضة الناظر (/ ۹۳۰)» شرح الكوكب المنیر (4/ ۲١۲)ء‏ الملخص (۲/ »)۷۲۳١‏ المعونة ص‌(۲٠۲)»‏ 
المنهاج للباجي ص(۲۸۱)ء المنتخل ص (4 47 )» الجدل لابن عقيل ص (017 4 ). 

(۳) قاله التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (۲/ 7559). 

() أي أعم منه مطلقاًء وهو قول الآمدي والهندي. انظر: الإحكام (4/ »)۹١‏ نباية الوصول (۸/ .)٠١۸١‏ 


اي 
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عليه 


قال شيخ الإسلام: « ظاهره أنه أعم منه مطلقاًء وقضية تعريفهم) با تقدم أنه أعم منه 
من وجو لصدقه فقط با ذكره المحقق وصدق فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم ولا يعارضه نص ولا إجماع. وصدقهم معاً بأن لا 
يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع معارضة / ل55١/‏ نص أو إجماع له. فما قيل من أن 
فساد الوضع أعم ومن أن متباينان ومن أا متحدان سه » ©°. 

وقال 000 « معنى فساد الوضع فساد وضع القياس؛ لكونه مناسباً لنقيض 
الحكم أو ضدّه كما في القسم الأول» أو لكون علته ثبت اعتبارها في النقيض أو الضدٌ 
بنص أو إجماع كما في القسم الثاني والشيء الواحد لا يناسب النقيضين أو الضدين, أما 
فساد الاعتبار فليس براجع إلى وضع القياس بالمعنيين بل معناه أن ما دل عليه القياس من 
الحكم خالف لا دل عليه نص أو إجماع. وتارة يكون معه فساد وضع وتارة لا ». انتهى. 


ثم إن الناظم زاد على الأصل تمام هذا الشطر وبيتين آخرين معه وهي: 


(۱) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 »)١۲‏ وانظر: الدرر اللوامع للكوراني ص(2550). شرح الكوكب 
الساطع (۲/ ۲۹۸). 

(۲) حاشية الأنصاري» ل١١٠/‏ ب» وما اختاره الأنصاري اختاره أيضاً ابن الهمام» والقول باتحادهما قول 
الشيخ أبي إسحاق والغزالي» ونسبه أيضاً الز ركشي إلى ابن برهان وإلى المتقدمين» لكن قول الأنصاري: ١‏ 
فما قيل من أن فساد الوضع أعم.. سهو » هو سهو أيضاً منه؛ فإنه لا قائل بأن فساد الوضع أعم. إنما 
الخلاف في فساد الاعتبار هل هو أعم مطلقاً أم هما متباينان أم متحدان؟. انظر: شرح اللمع (47/8/7: 
۳ المنتخل في الجدل ص( 57 ): التحرير مع التيسير (5/ »)١45‏ الملخص في الجدل (۲/ )۷١۷‏ . 

(۳) هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ 5 37). 


اي 
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دي ا سيم اتلك كر سس | واد كيه 
بضم: أو إحدى المقدمات أو بالقياس حكمودلاياتقي 


أو E‏ تر کسه رت EE‏ ما 3 وإلا ذا الا VERE‏ اا 
انتهى. 


ولم أجد مواد هذه الزيادة بعد الفحص الشديد عنها فلا جرم أني أبقيتها بحاها إذ م 


قرا عر نل کا وا ولک أذكر ها يذل او فماد اعفار سي دک حاف 
100 


فمثال مخالفة نص الكتاب: أن يقال في التبييت في الأداء: صومٌ مفروض فلا يصح 


بنية من النهار کالقضاء» فيعترض بأنه الف لقوله تعالى: جح لذج الخ» فإنه رتب فيه 


(0120) 


(۲) 
(۳) 


0) 


هكذا في النسختين»وهو تصحيف » والصواب: « التعريف ٠»‏ كماني مجموع المتونء المجموع رقم 


«(A* /۲۸)‏ ص (56). ولما سيأتي في التعليق الآتي رقم (۳). 

هذه الزيادة ليست في نسخة همع الهوامع» لكنها موجودة بك الها في مجموع المتون ص(59) . 

كأنه -رحه الله- خشي إن تصدى لشرحها ألا يفي بمقصود الناظم» وقد وقفت على مادة هذه الزيادة عند 
الزركشي والعراقي» وحاصلها الاعتراض با ذكر فيها على أن تعريف الأصل غير جامع» وهذانص 
العراقي: « واعترض على تعريفه بذلك بأنه غير جامع؛ لأنه يخرج عن أن يكون إحدى مقدماته خالفة 
للنص أو الإجماع أو يكون الحكم ما لا يمكن ثبوته بالقياس» كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب لمخالفته 
للنص الوارد فيهاء أو يكون تر كيبه مشعراً بنقيض الحكم المطلوب »» ولعل الزركشي والعراقي أفادا هذه 
الاعتراض من المهندى فى نباية الوصول. وهذا نصه: « الاعتراض الثالث: فساد الاعتبار» ومعناه: أن ما 
ذكره من القياس أو تركيبه فاسد الاعتبار؛ كما إذا كان القياس مخالفاً للنص أو للإجماع» أو كان أحد 
مقدماته كذلك؛ لعدم صحة الاحتجاج به حينئذ» أو كان الحكم نما لا يمكن إثباته بالقياس كما تقدم 
ذكره» أو كان مشعراً بنقيض الحكم المطلوب » انظر: نباية الوصول (۸/ »)۳١۷۸‏ تشنيف المسامع 
(۳/ 30" ). الغيث الماع (۳/ .)7V۷‏ 

منهم المحلي والزركشي- والعراقي. انظر: شرح المحلي بحاشية البناني »)۳۲١/۲(‏ تشنيف المسامع 
۳/ ٤؛)‏ الغيث الهامع .(VV1/۳(‏ 


.)٠١( سورة الأحزاب‎ )١( 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرّض للتبييت فيه وذلك مستلزمٌ لصحته 
08 1 


دونه 


ومثال مخالفة نص السنة: أن يقال: لايصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه 
کالمختلطات » فيعترض بأنه حالف لبر مسلم: ١‏ أنه 4# استسلف بكراً ورد 


رباعياً 0 


ومثال تخالفة الإجماع: أن يقال: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة كالأجنبية, 


فيعترض بأنه خالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله 
ع والله أعلم. 
ثم ذكر أن المعترض بفساد الاعتبار مخيرٌ بين تقديمه على جميع المنوعات وتأخيره 
عنها فقال: (قدّمه) أي المعترض بذلك (على المنوع) التي ني المقدمات2. 
قال العطار: « عبر با منوع دون الاعتراضات؛ لأن المنوع طلب الدليل على مقدمة 
الدليل فهو أخص من الاعتراضات؛ لأنها تشمل المنوع وغيرها كالنقض والتأثير © 
)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4 .)١۲‏ 
(۱۹/ ۳۲)» روضة الطالبين ص(9١25.‏ كشاف القناع (۳/ »)١ ١‏ ختصر خليل مع مواهب الجليل 
(كلممده). 
(۳) سبق تخريجه ص (517): وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 .)١۲‏ 
)٤(‏ وهو مذهب الحنفية» وذهب الجمهور إلى جوازه.» انظر: فتح القدير (؟/ ١‏ ).» روضة الطالبين 
ص (*777), كشاف القناع (۲/ 89)» مختصر خليل مع مواهب الجحليل (۳/ ۷). 
() أخرج هذا الأثر الشافعي في الأم /١(‏ ١٠۳)ء‏ وعبد الرزاق ني المصنف (11۱۲۲)ء والحاكم (40759), 
والبيهقى (5770).: وحسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ »)٠٤١‏ ووافقه الألباني في إرواء 
الغليل (*/ 177 )» وانظر حكاية الإجماع على هذا الحكم في: الإجماع لابن المنذر ص(١١)»‏ البدر المنير 
لابن الملقن /٥(‏ 7”1/5). 
(5) قال المحلي: ١‏ لمجامعته للها من غير مانع في التقديم والتأخير » شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ © 377). 
)١(‏ حاشية العطار (۲/ /5”), وانظر: الغيث الهامع )/ .(VVV‏ 


هه 
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(إن شاء) التقديم؛ لأنه يغني عن منع / ل57١/‏ المقدمات (أو أخره) عنها إن شاء؛ لأنه 
يطالب أولاً بتصحيح مقدمات قياسه فإذا صححها رد بأنه فاسد الاعتبار. 

وقال بعض شراح ا « وعندي أنه يجب تقديمه؛ لأنه أقوى لدلالته على 
بطلان القياس بخلاف غيره فإنه مطالبة بتصحيح الدليل أو معارضة له » . 

وردّه في «الآيات» بأن كونه أقوى بتقدير مامه لا يقنضى وجوب تقديمه: 

ناولا عل در کاخ کون نو ينات ار ف م ادلو وهو مق 

وأما ثانياً فقد يعكس ما ذكره ويقال: بل ينبغى وجوب تأخيره؛ لأنه مع التأخير 
التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى ء فليتأمل. 

(ثم جوابه) أي الاعتراض بفساد الاعتبار ليتخلص المستدل منه (رأو)ه إما 
يطغن فى سد الدليل إن أمكن بان لأ يكون كتانا ولاسية عون" بأواقية 


)١(‏ قال البناني: « مثال ذلك: ما لو قيل: لا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس. فيقول له المعترض: لا نسلم 


أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في الأرز مع أنه ربوي» ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في 
البر مخالف لقوله #5 : (البر بالبر ربا) الحديث» أو يقول له: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر 
مخالف لقوله يك : (البر بالبر ربا)» ولا نسلم أن الكيل علة عدم حرمة الربا » حاشية البناني (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) هو الكوراني» انظر: الدرر اللوامع ص(5550). 

(۳) حاشية ابن قاسم (5/ »)۲٠١‏ ولا يخفى ما في جوابه من الضعف؛ فإن القدح في القياس بفساد الاعتبار 
قدح فيه بالنص والإجماع والمستدل كما لا يجوز له أن يبدأ بالاستدلال بالقياس ويؤخر الاستدلال 
بالنص؛ لا يجوز له أن يقدم القدح في القياس باجتهاده على القدح فيه بالنص» وقد سبق ص(177) نقل 
المصنف عن بعضهم قوله: « وإذا وجدت النصوص الصحاح طارت الأقيسة مع الرياح » . 

(5) انظر جواب الاعتراض بفساد الاعتبار في: الإحكام (5/ 89)» مختصر المنتهى مع شرح العضد 
(359/5). نہاية الوصول (۸/ 51/4 7), روضة الناظر (۳/ ۳۹۱)ء التمهيد لأبي الخطاب (5/ 2197 
6 » المعونة ص (51 ”7 2355 المنهاج للباجي ص .)23281١(‏ الجدل لابن عقيل ص(/40). 

. )*5/ /۲( قال العطار: « أما إذا كان سنة متواترة أو كتاباً فلا ينفعه هذا الجواب » حاشية العطار‎ )١( 


اي 


جواب فساد 


الاعتبار 
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إرسال أو غیره" (أو بتأويل) للدليل بحمله على غير ظاهره بدليل يرجحه على 
الظاهر (أو بمعارضة) له بدليل آخر فيتساقطان ويسلم الأول الذي هو دليل المستدل من 
قياس أو غيرهء ولو عارض المعترض القياس بنص آخر ل يُفِدْه؛ لأن النص الواحد 
يعارض النصين فأكثرء كشهادة اثنين تعارض ثلاثة فأكثرء نعم» إن آل الأمر إلى الترجيح 
بكثرة الرواة رجح بها في الأصح» فعلم أن النص لا يعارض النص والقياس لاتفاق 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؛ إذ كانوا يرجعون عند تعارض النصوص إلى 
القياسر , وحين اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لزم اعتباره في البحث والمناظرة؛ 
لاشتراكهم في القصد إلى إظهار الصواب» وهذا معنى قوهم: المناظر تلو الناظر. 

(أو) ب (منعه) أي دليل المعترض (الظهور فی عارضه) به كما مرّ في: جح ڭچ الخ» 
فإنه ليس ظاهراً في عدم وجوب تبيبت النية الذي هو مقصود المعترضء كذا قير © . 

ثم إنه ليس المراد أن كل دليل يمكن فيه هذه الأجوبةء بل قد يمكن بعضها فيجيب 
با يتأنى منهاء وقد لا يمكن شيء منها فيكون الدَّبرَة على المستدل. أفاده العضد؟ . 


(1) الإرسال في الحديث: أن يسقط الراوي من إسناد الحديث من فوق التابعي» أو: هو أن يقول التابعي: قال 
رسول الله # كذا أو فعل كذا أو نحو ذلكء انظر: التقييد والإيضاح ص(۷۸)» فتح المغيث »)٠١١/١(‏ 
نزهة النظر ص(١‏ 5) . 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١٠)ء‏ وكغير الإرسال الطعن في السند لضعف راويه» انظر: حاشية 
العطار (۲/ 0754 ومن الطعن ني السند أيضاً الطعن بأنه موقوف أو مقطوع أو كذّب الأصل فيه الفرع. 
انظر: شرح العضد (۲/ 159) . 

(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (؟5/ 27”54) . 

(4:) حاشية العطار (۲/ /375)) وانظر شرح العضد (۲/ )٠٠١‏ . 

(5) انظر: حاشية السعد على شرح العضد (۲/ 27١‏ الدرر اللوامع لابن أي شريف ل55١/‏ ب . 

(5) قاله العطار في حاشيته )۳٦۸/۲(‏ . 


(۷) في شرح المختصر (۲/ 2730» ولفظه: « واعلم أنا لا نريد أن كل نص يمكن فيه هذه الأسئلة » . 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


4 و 3 ت 4 س 
ةمامع تعليل المقَدٌ . وبالطا ةس ك واوالأسة 


قبونةإثبافهة ججسوات يي 111[ 1[ 22001110 
0 منها) أي من القوادح (منع تعليل المعدٌ) ° أي منع كون الوصف المدعى القادح 
ع ل يي ب مللبيلكلببلنككسببيب سس الحادي عشر: منع 
)١(‏ انظر هذا القادح والخلاف فيه في: التلخيص (۳/ ۲۹۹)» البرهان (۲/ ))4۷١‏ المنخول ص(5٠5)»‏ كون الوصف 
قواطع الأدلة (۲/ »)٠٠٠‏ الإحكام 23٠١ /٤(‏ مختصر_المنتهى مع شرح العضد (73717/7)» نهاية المدعى عليته علة 
الوصول (۸/ 3597), البحر المحيط (5/ 5 ”7). التمهيد لأبي الخطاب (5/ ١٠٠)ءروضة‏ الناظر 
(۳/ ۳۷) شرح الكوكب المنیر »)۲٠١ /٤(‏ أصول السرخسي-(۲/ ۲۹۹)» اتر بج ا 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


عليته علة» وهو - كما قاله ابن الحاجب/ - من أعظم الأسئلة الواردة على القياس 


لعمومه / ل61١/‏ في الأقيسة, فإن العلة قلا تكون قطعيةء بخلاف حكم الأصل» وجود 

الدلة فيه فإنه كديرا ما يون قطي" :ولش سالك العلة فة طرق الانقصاق 

عنهاء وعلى كل واحد منها أبحاث فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره. ومن 
ارالك عن 

(وبالمطالبة سَمّوا) يعني أن ذلك يسمى أيضاً عندهم بالمطالبة بتصحبح العلة . 
قيل: المعروف عند الإطلاق في عرف الجدليين تسميته بسؤال المطالبة» وإن أريد 

غيره في عرفهم قيل: المطالبة بوجود الوصف أو بثبوت الحكم من الأصل أو نحو 

ذلك 8 

ع ء۶ 2 ۶ ع 9 ۶ عع 
أحدهما: (و) هو (الأسدٌ) أي الأصح (قبوله) أي القدح وإلا لأدى الحال إلى 
جح کک 
(5/ )ل مفتاح الوصول ص( 5 .)7/١‏ الملخص (579/7). المعونة ص(775), المنهاج للباجي 
ص(۲۹۳)». الجدل لابن عقيل ص(۱۳٤)».‏ المنتتخل ص(5١5)‏ . 

)١(‏ في المختصرء انظره مع شرح العضد (۲/ ۳٠۲)ء‏ أما الآمدي فقال: « هو أعظم الأسئلة » وعلله بمثل ما 
علل ابن الحاجب. وقال ابن السمعاني: « هي أرفع سؤال على العلل» وقيل: إنها ساس المناظرة )» انظر: 
قواطع الأدلة (۲/ © »)7١‏ الإحكام (4/ 23٠١‏ وانظر أيضاً تشنيف المسامع (۳/ ١٠۳۸)ء‏ الغيث الهامع 
)/ الال . 

0( هكذا في النسختين وني حاشية التفتازاني» وا معنى: بخلاف حكم الأصلء فإن وجود العلة فيه كثيراً ما 

(۳) شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۲/ )۲٠۳‏ . 

(4) جع الجوامع ص(٤٠)‏ . 

(5) انظر: البحر المحيط (0/ ١۲)ء‏ تشنيف المسامع ۳/ ٠١‏ الغيث الهامع (۳/ (VV7‏ . 

000 واختار قبوله أيضاً القاضي والغزالي وابن الحاجب والهندي وابن الهمام انظر: المنخول ص(505). 
المتتخل ص( ٠‏ 5). الإحكام .23٠١/5(‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳٦۲)ء‏ نهاية الوصول 
(۸/ ۹۹۹ التحرير مع التيسير /٤(‏ *{. 


و 


الخلاف في قبول 
هذا القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف والطرود التي تؤدي إلى اللعب لأمنه من المنع فيضيع 
القياس» إذ لا يفيد ظنا» وتكون المناظرة عا . 

وقيل: ا ٍ لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته ل أء بمعنى أن المستدل 
بعد منع علية ما ذكره يحتاج إلى الانتقال لتعليل عليته [فيمنع» ويحتاج إلى الانتقال أيضاً]. 


وهكذاء وربا أحوج إلى الانتقال من مسلك إلى آخر لكثرة مسالك العلة. 


وأجيب بأنه انتشار لتتميم المطلوب فلا يضر . 

(إثباته جواب تي) المعارضة بأن يثبت المستدل كون ذلك الوصف هو العلة بمسلك 
تن اها الا ك سالك هه فر عليةها هو ترط ای شان بن 
الأملة الملعصوضة به كان يقر ل المستدل صرح الرينا ق الأرز كال ر لعلة الطعني 
فيقول المعترض: لا أسلم أن العلة الطعم بل هي الكيلء» فيجيبه المستدل بقوله: ثبتت 
علية الطعم بقوله 6 ((الطعام بالطعام ربا)) ©. 


( 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 265 )2 شرح العضد(۲/ 5517؟)., وانظر له دليلاً آخر ني الإحكام 


.()°1/0 

(۲) نسبه الغزالي إلى أبي إسحاق. انظر: المنخول ص(505) . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 6 »,» وانظر: الغيث المامع وملا . 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ »)۳۲١‏ وما بين المعقوفتين فيه سقط أخلّ بالمعنى» ونص الشر-بيني: « 
فيمنع تعليل العليةء فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية فيمنع؛ فيحتاج لتعليل علة علة العلية ... » الخ» 
وانظر أدلتهم الأخرى ني الإحكام (5/ ۰۱۰۱ ۲٠٠)ء‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ )۲٠۳‏ . 

(5) هذا جواب البناني في حاشيته (۲/ )۳۲٣‏ . 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ )٥‏ تشنيف المسامع (۳/ "٠‏ الغيث المامع وملا . 

(۷) شرح العضد للمختصر (5/ 3515) . 

. والحديث سبق تخر مجه ص(185)‎ .»)۳۲١ /۲( حاشية البناني‎ )1١( 


اي 


جواب هذا 


القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


يقال بل عن فطرو الذي حَذِرٌ 


فسم التحقيق 
ومنةعدمنعوصف العلة 


يتقح التاط والذياعتُرض 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(ومنه عُدّ) أي وعد من المع اال و أي منع أنه معتبر 
فيهاء وهذا -كما قاله المحقق7)- مقبول جزماً؛ لعدم الانتشار [بقلة] الت ركب في 
العلل" , وبه يعلم وهم من أرجع ضميره إلى منع العلية إذ فيه الخلاف كما تقر رك , 

(كقولنا) - أيتها الشافعية - (في) الاستدلال على عدم الكفارة على (عامي)9 - 
بالتنوين - (إفطاره) أي صوم رمضان (بغير وطء) كالأكل (إنما) شرعت (الكفارة 
للزجر عن وطء) محذور (بصوم العبد) أي فيه (فوجب اختصاصها) أي الكفارة, أي 
وجوبها به (کالحدٌ)» فإنه شرع ر الجاع زناً و 
فالمقيين هق الكفارةة والقيس عليه هو الحدٌ والحكم اختصاص كل بالجماع» والعلة 
ر يقال ) سو عام ا أل العكازة اتن 
شرعت للزجر عن الجاع بخصوصه (بل) للزجر (عن فطره الذي حذر) في الصوم 


)١(‏ انظر هذا 0 في: البرهان (۲/ ,)417١‏ قواطع الأدلة (۲/ 273١7‏ المنخول ص(0506). الإحكام 


)١١/5(‏ منت منتهى السول والأمل ص(۱۹۸)» مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ نهاية الوصول 
(۸/ ۹۸۷). البحر المحيط (ه/ »)١‏ العدة لأبي يعلى (5/ »)٠١١۹‏ روضة الناظر (۳/ 5 97), شرح 


الكوكب المنير /٤(‏ 2711 مفتاح الوصول ص(۷۲۸)» المعونة ص(۲۳۲)» المنهاج للباجي ص(١75):‏ 
المتتخل ص(۳۹۸)ء الجدل لابن عقيل ص(١١؟)‏ . 

(؟) وحقيقته منع وجود الوصف المعلل به في الفرع» كما بينه الزركشي في البحر المحيط .)١١ /١(‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۲١‏ 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 5 77)» ونص ما بين المعقوفتين عنده: ١‏ لقلة » » وهو أوضح . 

)6( أي: بتفسير المحقق عبارة الأصل بقوله: « أي: من المنع مطلقاً » . 

(5) نبه على هذا الوهم وعلى الواهم ابن أبي شريف في حاشيته ل 0 7/ ب» وهذا نصه: « قوله: (أي: من المنع 
مطلقاً) تنبيه على أن الضمير في « منه » غير عائد إلى منع العلية -كما زعمه الشيخ أبو زرعة- بل إلى المنع 
مطلقاً عن التقييد بإضافته إلى العلية » »وانظر: الغيث الهامع (/ ۷۷۸). 

(۷) انظر له أمثلة أخرى ني: قواطع الأدلة (۲/ )۲٠۲‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ .)۲۷١‏ البحر المحيط 
)۳۳١ /٥(‏ العدة لأبي يعلى (5/ ١6١9‏ ). المنتخل ص(۳۹۸)» الجدل لابن عقيل ص(١١4)»:‏ مفتاح 
الوصول ص(۷۲۸). 

.)759 /۲( شرح المحلي مع حاشية العطار‎ )١( 


اب 


ا 


وصف العلة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


بعاد أذ 0 

راا أ نهذ عراف (فيوق اننا أ الضف الذي ام ن ذنك 
هو (الاختصاص) يعني خصوصية الوصف في العلة» كأن يبين اعتبار خصوصية الجاع 
في وجوب الكفارة بأن الشارع رتبها على الإفطار بالجماع. فإن الأعرابي لما سأل النبي 5 
عن الجاع في رمضان أوجب عليه الكفارة» فكان كقوله: جامعت في نهار رمضان فكمر. 
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» ومقتضاه أن تكون العلة خصوصيته لا مطلق 
السار (وكأن المعترض) بذاك الاعتراض (ينقح المناط) بحذفه خصوص الوصف 
عن الاعتبارء (و) كأن المستدل (الذي اعتّرض) عليه - بالبناء للمفعول - (حققه) أي 
لمناط» بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف الذي هو الجاع في المثال» فيقدَّم لرجحان تحقيق 
مناط فإنه لرفع النزاع كما تبه عليه الزركشي وغيرو, ومقتضى تعبيره ب «(كأن» الخ أن 
ذلك ليس تنقبح المناط ولا تحقيقه حقيقة» ووجُةَ بأن حاصل تنقيح المناط الاجتهاد في 
حذف بعض الأوصاف وتعيين الباقي للعلية» وليس هنا اجتهاد ولا تعيين بل منع وصف 
العلية فقط» لكن له شبةٌ بتنقيح المناط من حيث إن المانع غير قائل بأن هذا الوصف معتبر 
في العلة بمقتضى منعه» فقد حذفه عن الاعتبار» وإذا حذفه عنه تعين الباقي» فأشبه من 
حذف [الباقي] بالاجتهاد والاستدلال وعيّن الباقي» وأن تحقيق المناط إثبات العلة في 
اخاة صو رها :هااا غر ووه ها امل أن العلة العلوفة مسلا قل في 
وجودها في بعض الصور فيبين المستدل وجودها في ذلك البعض كما مر في النباشء وما 


(1) المرجع السابقء وانظر: الغيث الطامع (۳/ ۷۷۸). 

(۲) انظر جواب هذا الاعتراض في: الإحكام (4/ ۱۲۳)». مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ 
نباية الوصول (۸/ ۸۷١)ء‏ شرح الكوكب المنير (6/ »)۳١۷‏ الجدل لابن عقيل ص(١١5).‏ المعونة 
ص (77). المنتخل ص (/794). 

(۳) الغيث الطامع (۳/ ۷۷۸)ء وانظر: تشنيف المسامع (۳/ 7857). 

(5) انظر: تشنيف المسامع (۲/ ۳۸۲)» الغيث الهامع (۳/ ۷۷۹)ء حاشية ابن أبي شريف ل 755/ أ حاشية 
العطار (۲/ 359). 


اي 


جواب منع 


وصف العلة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


هنا ليس كذلك» لكن له شبه به من حيث إن المعترض لما منع الوصف الذي هو علة في 
الجملة - لأنه معتبر في العلة - ثم أثبت المستدل اعتباره فيها أشبّة مَن أثبت العلة في آحاد 


صورها. أفاده فى «الآيات)0, فتأمّله. 


2 م و ره 
كان خا غ فال 
اث الذي وة للفسبرازي 


4 ت SP. a.‏ 0 
فإنسمعنااختي أن للمعترض 


واختلفت آراءٌ أهفل الفضل 
0 34 چ : برس 6 
الثهاالاستاذإن[لمن]منع 
E E E.‏ لكان 
5 وه 1 س 24 

في كت والنص عل الجواز 
إذا اس غدل سود لر صن 


000 حاشية ابن قاسم .»)۲١١ /٤(‏ ونص ما بين المعقوفتين فيه: « البعض » > وهو الصواب. 
)١(‏ في همع الهوامع ل۳۸۳: ( يكن »2 . 
(۲) البيت في همع الهوامع ل۳۸۳: 

منعاً بدا الحجة عرف البقعة2 يعتبر الشيراز يأبى سمعة 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


و) من الع الطلق (منع) العترض ثبوت (حكم الأصل)” أن لوقه هوسق 
روما لتو ). بل / ل594١/‏ قيل: إنه أساس المناظرة فلا يتجاوز عنه إلى غيره 
إلاعند الضرور: 

مثاله: أن يقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح؟ . فيقال 
له: النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي ب . 

e‏ آراء) أي مذاهب 0 0 5 أ الأعتراض بمنع 


(1) انظر هذا القادح في: البرهان (۲/ ۸٦۹)ء‏ قواطع الأدلة (۲/ ١٠٠۲)ء‏ الإحكام (47/4). المختصر- مع 


شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ نهاية الوصول (۸/ .)١۸۳‏ البحر المحيط (0/ ۳۲۷)ء العدة(ه/ ١١١٠)ء‏ 
التمهيد (5/ :)١1١14‏ روضة الناظر (۳/ 917)» شرح الكوكب المنير (27557/5» التحرير مع التيسير 
(/ ۱۲۷)» مفتاح الوصول ص(۷۲۳)ء المعونة ص(۲۳۰) المنهاج ص (755). المنتخل ص( ۳۹)» 
الجدل لابن عقيل ص(7٠5).‏ 

(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (3775/7): وانظر حكايته عن الجمهور أيضاً في شرح الكوكب المنير 
(555/5). 

(۳) التقرير والتحبير (۳/ »)٠١۸‏ وانظر: قواطع الأدلة (۲/ ١٠٠٠)ء‏ البحر المحيط (0/ 23777), التلويح 
١9١0/0‏ ). 

(4) ذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين» وذهب الجمهور إلى آنا لا تنفسخ, انظر: 
الهداية مع فتح القدير (9/ »)١4‏ روضة الطالبين ص(2)407» القوانين الفقهية ص(۱۸۳)» كشاف 
القناع /٤(‏ ۱1). 

(۱) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ »)۳۲١‏ وانظر مثالاً آخر في قواطع الأدلة (۲/ »)۲٠٠‏ وثالشاً في تشنيف 
المسامع (۳/ ۳۸۲)» الغيث الطامع (۳/ ۷۷۹). 

(؟) انظر الخلاف ني هذه المسألة في: الإحكام /٤(‏ 47)» المختصر مع شرح العضد (۲/ ١١۲)ء‏ نهاية الوصول 
(8/ 585 )» البحر المحيط (5/ ۳۲۷)ء روضة الناظر (۳/ *97), شرح الكوكب المنیر (545/5)) 
التحرير مع التيسير (5/ .)١58‏ 


اي 


وك 


الأصل 


الخلاف في قطعه 
للمستدل 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


أحدها: نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع 0 عدف الات 

وثانيها: - وهو الأصح أخذاً من التفريع الآتي يا » لتوقف القياس على ثبوت 
الأصل» فاستدلاله على حكم الأصل ليس انتقالاً لغ ^ a‏ 
أعني قوله: «فإن سمعنا اختير.  .‏ الخ أن الاقتصار فيه على أحد أقوالٍ محكية يةيدلعلى 
يجان الترع م3 لظيو ٠‏ ا لسري بل ر 
لغرض ماء كغرابة التفريع أو إشكاله أو توهم عدم صت 

و(ثالثها) أي الأقوال ما قاله (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائني” أنه يكون قطعاً له 
(إن لمن منع كان جلا) يعني إن كان المنع ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه 
ار قطعاً له“ ؛ لاحتمال أن المانع من غير الخواص ° 

قال ج004 : « ونقل ابن برهان عن الأستاذ أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في نفس 
)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 207377 وقوله: « إلى غيره » أي: إثبات حكم الأصلء انظر: الغيث الشامع 

(۳/ ۷۸۰)». حاشية البناني (۲/ 775). 
(؟) قال ابن برهان: ١‏ إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار » » نقل هذا عنه الزركشي ثم حكى عن الجويني 

وإلكيا الطبري الجزم هذا المذهب» وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب والهندي» وصححه ابن قدامة 

ونسبه الفتوحى ي إلى أصحابهم والأكثر . انظر: البحر المحيط (ه/ ۳۲۷). الإحكام (5/ »)۹٤‏ المختصر مع 


شرح العضد (۲/ »))۲١١‏ نهباية الوصول (۸/ 6 ") شرح الكوكب المنير (5/ »)۲٤۷‏ روضة الناظر 
)۳/ م" 9). 


(۳) شرح المحلي مع حاشية العطار (۲/ .)71٠١‏ 

.)۲۱۲ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )٤( 

(6) نسبه إليه الغزالي والهندي والزركشي انظر: المتتخل ص (1 ٠‏ 5). الإحكام /٤(‏ 4۳)ء نهاية الوصول 
(۸/ كحه”). البحر المحيط (ه/ ۳۲۷). 

(۱) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 2017757 وانظر: تشنيف المسامع (۳/ “207210 الغيث الهامع (۳/ .(VA*‏ 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١۲۷‏ 

(۳) منهم الزركشي والعراقي والسيوطيء انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۸۳)ء البحر المحیط, /٥(‏ ۳۲۷)» 
الغيث الهامع (۳/ ۷۸۰)ء شرح الکو كب الساطع (2707/7. ولم أقف على نقل ابن برهان عن الأستاذ في 
البرهان فلعله في كتبه الأخرى. والله أعلم. 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الاستدلال: إن سَلمْتَ حكم الأصل وإلا نقلت الكلام عليه» فلا يعد منقطعا»» فليراجع 


ورابعها: ما قاله (الحجة) أي حجة الإسلام الغزالي: أنه (عزف) أهل (البقعة) 
عر ا فو فنا سن اط رين 
لا مدخل للعقل ولا الشرع فيه ولا مشاحة في الاصطلاع^ أ وبه يندفع استبعاد بعضهم 
".ايا الفيخ ابن ا ی اف ررد ف (ثال تيه أي 
بمنع سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل ؛ لأنه لم يعترض المقصود ا » فلا يلزم المستدل 
الدلالة على ثبوت حكم الأصل © 

وعْلِمَ ما قررت به كلامه أن هذا مقابل ما حكيته فيا تقدم عن الجمهور, فإن 
الخلاف في كونه قطعاً للمستدل فرع قبوله وسماعه. والحاصل كا قاله في «الآيات»: مم 
اختلفوا في السماع وعدمه. واختلفوا على الأول: هل يحصل الانقطاع أو لاء وعبارة 
الناظم كأصله تفيد الأمرين معاًء أما الأول فمأخوذ من هذه المقابلة وبذكر الخلاف ني 
الانقطاع. وأما الثاني ا 

نعم ما نقله عن الشيخ تبع فيه صاحبٌ الأصل الآمديّ وابنَ الحاجب ° 
/ ل /5٠‏ وقد استبعده بأن غرض المستدل إقامة ة الحجة على خصمه. ولا تقومالحجة 


(1) انظر: المنتتخل ص(507)؛ ونص تعليله: ١‏ فإن للجدل مراسم » والرجوع فيه إلى التواطق » . 

(۲) تيسير التحرير .)١7//5(‏ 

(۳) مستبعده هو البناني في حاشيته (۲/ ۳۲۷). 

(5) نسبه إليه الغزالي والآمدي والهندي وابن الحاجب. انظر: المنتتخل ص(755). الإحكام /٤(‏ ٤4)ء‏ نهاية 
الوصول (375/87/8). المختصر مع شرح العضد (۲/ .)۲١١‏ 

)٥(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 203773717 وقوله: « المقصود » هو الفرع -كم بينه البناني-. 

(5) شرح العضد (۲/ .)۲٦۲‏ 

.)١۲۷ /٥( وانظر البحر المحيط‎ ء)۲٠١‎ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام (5/ »)۹٤‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ .)۲١١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


عليه مع كون أصله تمنوعاً وم يُقِم عليه دليلاً؛ لأنه جزء الدليلء ولا ينبت الدليل إلا 
بثبوت جميع أجزائه 

وقال الناظم: (قلت:) - تبعاً لصاحب الأصل ني شرح المختصر-7 على أن القول 
(الذي وجد) للشيخ أبي إسحاق (الشيرازي في) ال ولع 9 كتابين في 
الجدل للشب وهذا معنى قول الناظم: (كنْيو) بإسكان التاء تخفيفاً فمراده بالجمع ما 
فوق الواحر (النص على الجواز) أي جواز سماع ذلك المنع» وعليه فالشيخ موافق 
لي 

وحمل ابن الام كلام الفسيخ بعدم الساع على كلام الغزالي» حيث قال ما 
توضيحه: والصحيح أنه ليس مرَّدْه قطعاً للمستدل» وأن هذا المنع يسمع إلا إذا اصطلح 
أهل بلد المناظرة على [عدّه] قطعاً فلا يسمع؛ لأنه حينئذٍ قطع كما عليه الغزالي» وهو 


.)751 0771 /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) رفع الحاجب (571//5). 

(۳) الملخص (509/5). 

() المعونة ص(58:0). 

.)١77(ص والمعونة اختصار للملخص» كما صرح بذلك مؤلفه) في مقدمة المعونة‎ )٠( 

(5) وقد يكون مراده بالجمع ظاهره -أي ما فوق الاثنين- ففي شرح اللمع أيضاً ما يدل على سماع المنع» وهذا 
نصه: « ومن ذلك -آي من وجوه فساد العلة- أن يقيس على أصلٍ الحكم فيه غير مسلم؛ لأنه إذا لم يسلم 
الحكم ني الأصل خرج عن أن يكون أصلاً وصار أيضاً موضع النزاع » شرح اللمع (؟/ 8177). 

(۷) أي: فتكون نسبة عدم السماع إلى الشيخ وهم من ذكرها ‏ إلا أن يعثر على نص له في كتاب من كتبه أو 
بنقل الثقات عنه بالسند المتصل. والله أعلم. 

.)١7/8/5( التحرير مع التيسير‎ )١( 

(۲) في (ب): ١‏ عدمه » وهو خطأ. 

() عبارة المصنف هنا -نقلاً عن التحرير وشرحه- غير واضحة. وحاصل ما فيه أنه إذا اصطلح أهل بلد 
المناظرة على عدَّه قطعاً فهو قطع» أو على عدم سماعه فلا يسمع» كما قال الغزالي» على أنه ليس في كلام 
الغزالي في المنتتخل ص(7 ٠‏ 5)» سوى التفصيل في الانقطاع» وأما السماع فلم أجده فلعله في كتاب له 
آخر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ما قل لقي أن إسحاق» فينتفي استبعاد ا 

وقال العضد: ١‏ إن ما ذكره الشيخ لا يبعد على أحد وجهين: إما بأنه يكون ممن يرى 
وجوب الإجماع على حكم الأصل فلا يسمع المنع في محل الإجماع» وإما بأن يجعل المدعى 
أنه لو ثبت حكم الأصل لثبت حكم الفرع؛ إذ به يحصلا المساواة المطلوبة ني القياس 
وغرضه بالأمرين ضم نشر الجدال ا 

(فإن سمعنا) يعني فإن جرينا على القول بالساع ثم بعدم الانقطاع - وهو الأصح 
فيا - (اختبر) أي اختار جماعة من المحققين" (أَنْ) - فف من الثقيلة» فاسمها ضمير 
الشان. وخبرها جملة قوله: (للمعترض) أي يجوزله(إذا استدل) المستدل على حكم 
الأصلء أي أتى بدليله عليه (عوده ليعترض) على مقدمات المذكور على حكم الأصل 
فإنه لا ينقطع بمجرد ذلك؛ إذ لا يلزم صحة الدليل من صورته » ولا بد في ثبوت 
المقدمة من صحته» فيطالب ببيان صحته. وذلك بصحة مقدمة مقدمة» وهو معنى 
امع وقيل: ينقطع المعترض بذلك» فليس له أن يعود للاعتراض؛ لأن اشتغاله 
بالاعتراض [عن دليلٍ محال] المنع خارجٌ عن المقصود الأصلي الذي هو ثبوت الحكم في 


)١(‏ لا حاجة إلى هذا ا حمل مع ما سبق بيانه من أن الموجود في كتب الشيخ النص على سماع المنع. 

(0) انظر: المختصر بشرح العضد (؟/١751).‏ 

(۳) شرح العضد (۲/ .)۲٦۲‏ 

(4) منهم ابن برهان » نسبه إليه الزركشي واختار أيضاً الآمدي وابن الحاجب والزركشي-وابن اهام 
والفتوحي» انظر: البحر المحيط (5/ ۳۲۸)» الإحكام (5/ 454)» المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲١١‏ 
التحرير مع التيسير »)١1١8/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 477 7)» والخلاف ني هذه المسألة حكاه أيضاً 
الهندي ولم يرجح شيئاء انظر: نهاية الوصول (۸/ /78/1). 

: الغيث الهامع (۳/ ١۷۸)ء وانظر شرح العضد (۲/ ۲٠۲)ء وقوله: على مقدمات المذكور » الخ» أ‎ )١( 
مقدمات الدليل على حكم الأصل.‎ 

(۲) شرح العضد (”27257/7. وقوله: « ولابد في ثبوت المقدمة » أي: الممنوعة» كما في شرح العضد. 


اي 


للمعترض إذا 
استدل المستدل 
على حكم الأصل 


أن يعود فيعترض 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الموج 
وأجيب بمنع كونه خارجاً عن المقصود. فإنه لا يحصل إلا به" ولا ينقطع أحدهما 
إلا و بوره طني و 


وقديق الا الذي قدغدحكمالآصل سَلَْالِذِي 


۹ أ سا َو و ا 54 وا 7 0 
اا و ا ا 


(۱) رفع الحاجب »)٤۲۸/٤(‏ وانظر تشنيف المسامع (۳/ »)۳۸١‏ وني عبارة الملصنف تحريف وزيادة مخلان 
بالمعنى» كما تشير إليه علامة ا لحصر» وهذا نص ابن السبكي: « لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المع 
خارج عن المقصود الأصلي ... » الخ. 


(؟) قال ابن السبكي: « لأن حكم الأصل إحدى المقدمات التي عليها ينبني المقصود الأصلي » رفع الحاجب 
(4578/5). 


(۳) شرح العضد (۲/ .)۲١۲‏ 

(۱) البيتان في همع الهوامع ل٤۳۸:‏ 
وقد يقال إن حكم الأصل ما سلمسلمناولن نسلا 
اتف اقا هف “تب سك ولا ن 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


ود ليل ان بحسلا 


يجابٌذي بدفيهاب]ويصف 


فسم التحقيق 


بوا ا 
اا ا 


ف 5 سه 6ج مو 5 
يِن طرق الدفع ومن ثم عرف 


وار ايراد العاز ات ين 0 
لأر تسمه بالق ير الها o‏ 


(وقد يقال) في الإثبات من طرف المعترض بمنوع کل منها مُرَكَبٌ بُعلى تسليم ما 
قبله كا سيظهر من المثال» كأن يقول المستدل: النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر» فيقول له 
المعترض (لا نسلَّم) أنه (الذي قد عد حكم الأصل) / ل1١5١/‏ أي أن التمر" ربوي في 
المثال. 

(سلّمنا لذي) أي ربوية التمر (و) لكن (1 نسلم أن قيساً ينتمي إليه) يعني لم نسلم 
أنه نما يقاس فيه لم لا يكون ما اختلف في جواز القياس فيه؟ 

(سلمنا) ذلك (و) لکن (1 نسلم بأنه معلّل)» للا يقال: نه تعبدي» واستشكل بأنه 
مع تسليم أنه ما يقاس فيه لا يمكن منع تعليله؛ إذ تعليله لازم لكونه قياسياً وأجيب بأن 
المراد أنه من النوع الذي يقبل القياس عليه لكون نوعه غير نوع نحو الكفارات - على ما 
مرّ - ولا يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسه معدلا حتی يتأتى 


القياس عليه“ . 


ترتيب المنوع 


000 في همع الهوامع: « عل » . 

(۲) في الهمع: « مايتلوه ٠»‏ وهو الصواب. 

(۳) في الهمع: ١‏ لأنه تسليمه تقديري » وهو أحسن. 

ع انظر هذا المثال وما يرد عليه من المنوع التي ذكرها الأصل في حاشية البناني (۲/ .)١۲۷‏ 
(۱) انظر هذا الإشكال وجوابه في حاشية ابن قاسم /٤(‏ 0717 ۲۱۳). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(سلمنا) أنه معلل (و) لكن ( نسلم أن وصفاً) في ذلك (عتا) أي ظهر (علية) له. 
وهو الكيل في المثال» لم لا يقال: العلة غيره؟ 

(سُلَّم) بالبناء للمفعول؛ أي: سلمنا أن العلة الكيل ولكن (لا نسلم) ب (وجوده) 
أي الوصف (ني أصله) أي: وهو التمر. 

(مسلَمُ) أي: سلمنا وجوده في الأصل وهو التمرء (و) لكن ( نسلم أن يعدّى) إلى 
غيره كالنبق» لا يقال: إنه قاصر على التمر؟ 

شل بالتناةللمقعول آنا والتاتت عن القاعل مر التعديةة اع تاها 
ولكن (وجوده) أي الوصف (في الفرع لن يساما) أي: لانسلم وجوده في النبق» أي: لا 
سل 

فهذه سبعة مُنُوع» تتعلّق الثلاثة الأولى منها بالأصل من منع حكمه أو كونه نما لا 
يقاس عليه أو كونه غير معلل؛ ويتعلق الرابع والخامس بالعلة مع الأصل من منع كون 
ذلك الوصف علة في حكم الأصل ووجوده فيه. ويتعلق السادس بالعلة فقطء أي بمنع 
كونها متعديةٌ» ويتعلق السابع بالعلة مع الفرع من منع كونها موجودة فييك 

ثم إن التسليم لا يلزم أن يكون معناه قبول ذلك الْمسَلَّم واعتقاده حقيقةً بل قد 
يكون معناه عدم الاعتراض بذلك الشيء حتى يكون معنى «سلمنا كذا): ل اتخرضصض 
لذلك ولا أعترض بهء بل أقتصرٌ على الاعتراض بشيء آخر» وهذا صادق مع كون ذلك 
المسلّم مردوداً عنده. ذكره الشريف الصفوي©. 


)١(‏ انظر شرح هذه المنوع أيضاً في: تشنيف المسامع (۳/ ١۳۸)ء‏ الغيث (۳/ ١۷۸)ء‏ شرح المحلي بحاشية 
البناني (۲/ ۳۲۷)» شرح الكوكب المنير /٤(‏ 517 7). 

)١(‏ شرح المحلي مع حاشية البناني (۲/ ۳۲۸)ء وانظر الغيث الهامع (۳/ ١۷۸)ء‏ وقال الزركشي: « وعلم من 
إيرادها هكذا وجوب الترتيب؛ لأنه المناسب للترتيب الطبيعي » تشنيف المسامع (۳/ .)١۸١‏ 

)۲( حكاه عند تلميذه ابن قاسم وفرّع عليه ما سيأتي. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قال ابن قاسم: « وحينئذٍ فلا منافاة بين تسليم كون الشيء نما يقاس فيه ومنع أنه 
معلل ولا بين تسليم أن هذا الوصف علته ومنع وجوده فيه؛ لجواز أن يكون التسليم بهذا 
ال 

(يجاب ذي) المنوعات من طرف المستدل (بدفعها) أي الدفع لكل منها (با وصف 
من طرق الدفع) المذكورة في منع المنوع المفهومة ما تقدم» هذا إن أريد ذلك وإلا فيكفي 
الاقتصار على دفع الأخير منها (ومن ثمٌ) أي: من هناء وهو جوازها / ل57١/‏ المعلوم 
التزاماً من الجواب عنها؛ إذ لا يجاب إلا عن إيرادٍ جائزء وأما غير الجائز فلا يعتبر حتى 
يجاب عنه» أي من أجل ذلك (عرف جواز إيراد المعارضات) أي الاعتراضات الشاملة 
للنقوض وغيرها (من نوع) واحدٍ كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع؛ لأا 
كسؤال واخ نوا كانت متزئية آمل .وهذا ميف غل 


= 
والشريف الصفوي هو: عيسى بن محمد بن عبيد الله أبو الخير الحسني الحسيني الإيجي العلامة» شيخ ابن 
قاسم العبادي» عرف بالصفوي نسبة إلى جده لأمه الشيخ صفي الدين الإيجي» ولد سنة ٠ه‏ وتلقى 
العلم عن أبيهء وأخذ عن علاء ال هند. ثم استوطن مصرء من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي» شرح 
ختصر الكافية» شرح الفوائد الضيائية في المعاني والبيان» توفي سنة 942687ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۸/ ٠٠١‏ ١٠٠)ء‏ الكواكب السائرة (۲/ »)77٠١‏ معجم المؤلفين 
)۸/(. 

.)۲۱۳ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(1) شرح المحلي مع حاشية البناني (۲/ ۳۲۸)» ولأنه لا يلزم منها تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال» انظر: 
الإحكام .)١57 /٤(‏ 

(؟) حكى الاتفاق عليه الآمدي وابن الحاجب والهندي والزركشي- والعراقي» انظر: الإحكام (5/ »)٠١١‏ 
المختصر مع شرح العضد (۲/ »)38١‏ نهاية الوصول (۸/ 7517)) تشنيف المسامع (۳/ ١۳۸)ء‏ الغيث 
ال شامع .(VAY /۳١(‏ 


اي 


جواب هذه المنوع 


جواز إيراد 
المعارضات من 


نوع واحد 
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و(كذا) يجوز في الأصح الذي عليه المحققون/' إيراد المعارضات من (عدَّة أنواع) 
أي أنواع متعددةٍ كالنقض وعدم التأثير والمعارضة. 
وإننا قدّرت تبعاً للمحقق متعلق الظرف «يجوزا دون «عُرف» - الذي هو ظاهر 
عبارته كأصله“ - للإشارة إلى أنه غير مراد؛ لأن إيراد المعارضات من أنواع لم يعرف نما 
ذکره» إذ لم يذكر إلا المعارضات من نوع» . اولك ابل ها سيور ا ادن 
أنواع» وكان ذكر الخلاف قرينة على ذلك ©. 
(وإن ترتبت) فغير المرتبة أولى بالجحواز كا اقعضاه هذه المبالغة. 
(قال) أي صاحب الأصل تفسيراً للمرتب أي (بما يستدعي تسليم ما يعلق حال 
الوضع) فالمرتبة ما فيها ترتيب طبيعي» بأن لا يثبت الثاني إلا بعد ثبوت الأول» مشل منع 
1 89 
حكم الاصل ومنع العلية» إذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا 
لطر a‏ اساي لق عرلا فتاه 
للوزن الي 5 "أ ضواة ع ا أو بنحو «ولئن ماي" » وقيل - 
وهو قول آهل سمرقند و -: لا يجوز التعدد ليكون أبعد من الخبط وأقرب إلى الضبط؛ 


ا 


)000( منهم الآمدي وابن الحاجب والهندي وابن امام وابن عبد الشكور, وحكاه الآمدي في غير المترتبة إجماع 


الجدليين سوى آهل سمرقند, انظر: الإحكام (5/ ))١47‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ 2738٠١‏ نهاية 
الوصول (۸/ »)۳١١١‏ التحرير مع التيسير (54/ ))١1‏ مسلم الثبوت مع شرح الأنصاري (۲/ /701). 

(؟) انظر جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۲۹‏ 

(۳) نبه على هذا ابن قاسم في حاشيته (4/ 5 .)7١‏ 

05( قال ابن قاسم: « ووجه ذلك يعلم من التوجيه الآتي للثالث المفصّل ») حاشية ابن قاسم .)5١5 /٤(‏ 

(ه) رفع الحاجب »)٤۷۸/٤(‏ شرح العضد (؟/ »٠‏ تقريرات الشربيني (۲/ ۳۲۸). 

(1) انظر دليل الجواز ني: الإحكام (5/ )٠٤١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ١۲۸)ء‏ نهاية الوصول 
(51/4”) التحرير مع التيسير /٤(‏ 159). 

(۲) حاشية ابن قاسم (5/54١5؟).‏ 

() نسبه إليهم الآمدي وابن الحاجب وابن العام انظر: الإحكام »)١157 /٤(‏ المختصر- مع شرح العضد 
28/١‏ التحرير مع التيسير (5/ .)١5/8‏ 


اي 


جواز إيراد 
المعارضات من 
عدة أنواع في 
الأصح 
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فإن التعدد يؤدي للانتشار © . 


و(ثالثها) أي الأقوال - وهو قول أكثر المناظرين - (التفصيل) فيجوز في غير 
المرتبة دون المترتبة؛ لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلّمٌ فتعين الأخير سؤالاً فيجاب عنه 
دون ما قبله فیلغو» وهذا معنى قوله من زيادته (ني التقرير) فإنه إذا قال: لا نسلم حكم 
الأصل ولا نسلم أنه معلل بالوصف فالبحث عن تعليله وأنه بعاذا هو يتضمن الاعتراف 
بشوته» فإنه مالم يغبت لا يطلب علة ثبوتو. 

هذا ولكن المختار عند المحققين جوازه مطلقاً؛ لما تقرر من أن التسليم تقديري لا 
و ومعناه: ولو شلم الأول فالثاني وارد ولو سلم فالثالث وارد»وهكذاء وذلك 
لا يستلزم التسليم في نفس الأمر“ء فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل الأخير 
ضا . 


مثال النوع أن يقال: ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا » أو معارض 


)١(‏ أجاب عنه الآمدي بأنه يلزمهم عليه ما كان من الأسئلة المتعددة من جنس واحد؛ فإنها وإن أفضت إلى 
النشر فالجمع بينها مقبول من غير خلاف بين الجدليين» الإحكام (5/ .)١57‏ وانظر أيضا: المتتخل 
ص »)0١7(‏ نهاية الوصول (۸/ 3511). 

(؟) نسبه إليهم الآمدي والعضد ونسبه الهندي إلى الأكثرين » ونسبه الغزالي إلى الجمهورء ونسبه الفتوحي إلى 
القاضي أي يعلى وجماعة من أصحابهم واختاره. انظر: المنتتخل ص .)5٠١(‏ الإحكام (5/ .)١57‏ المختصر 
مع شرح العضد (۲/ ١۲۸)ء‏ نہاية الوصول (۸/ 737517): شرح الكوكب المنير (5/ .)76٠‏ 

(۳) شرح العضد (۲/ »)78٠١‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۲۹‏ 

.)۲۸١ /۲( شرح العضد‎ )٤( 

(5) كالأستاذ أبي سحاق والآمدي وابن الحاجب واهندي» انظر: الإحكام (6/ )٠٤١‏ المختصر- مع شرح 
العضد (۲/ »)۲۸١‏ نباية الوصول (۸/ 3511). 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۲۹)ء وانظر أيضاً غباية الوصول (۸/ 5011*). 

.)۲۸١ /۲( شرح العضد‎ )١( 

(؟) حاشية ابن قاسم (5/ ,)7١5‏ حاشية البناني (۲/ ۲۹). 


(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 979). 


هد 
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بكذا ومعارض بكذا. 

ومثال / ل7١/‏ الأنواع غير المترتبة أن يقال: هذا الوصف منقوض بكذا أو غير 
مؤثر لكذاء ومثال المترتبة أن يقال: ما ذكر من الوصف غير موجود ني الأصل» ولئن سلم 
فهو معارض بكذا. 

الل الاي" ) بأن يقدّم ما هو متقدّمٌ طبعا كأن يقول 

لا أسلم ثبوت الحكم. . الخ؛ وإلا لكان مانعاً ما سَلّمهِ فلا يسمع من فإنه إذا قال لا ألم 
أن الحكم معلل بكذا فقد سَلَّم ضمناً ثبوت الحكم: » فإذا قال: ولو سُلّم فلا أسلّم بوت 
ادكه اناا ا 

وقيل : لا مجب؛ لأنه حيث كان التسليم تقديرياً فلا يضر ولا يرقى المستدل 
فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه» كا يقول لا أسلم 
الحكم» وإن سلمته فلم أسلم العلة. 

وأجیب بن الفرض أنه لا يريد الترقي» بل يبين اعتراض شيء يتوقف على ثبوت 
آخر فلا يمكنه ذلك إلا بعد البناء على الشبوتأ©) 


)١(‏ يعني ترتيب الأسئلة المترتبة طبع وأما غيرها فلا يجب فيها الترتيب اتفاقاً. 

00( اختاره الغزالي وابن الحاجب والهندي وابن امام » وهو ما يشعر به كلام الآمديء انظر: المتتخل 
ص(۱۹١)»‏ الإحكام (5/ 47 ))١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ١۲۸)ء‏ نهاية الوصول (۸/ 9511), 
التحرير مع التيسير (5/ .)١59‏ 

)۳( تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 0778). 

(4) قائله هو صاحب الأصل في شرح المختصر لابن الحاجب /٤(‏ 41/8). 

(۱) هو جواب الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۳۲۹). 

(؟) لا ينبغي أن يجري ني هذه المسألة وأشباهها خلافء إذ المرجوع إليه فيها هو مراسم الجدل» وهي وضعية 
اصطلاحيةء ليست شرعية ولا عقلية» كما سبق عن الغزالي في مسألة الاعتراض على المستدل بمنع حكم 
الأصل: هل هو قطع له أم لا؟ فالخطب في مثل هذه المسائل يسير» وقد كان الاشتغال بغيرها من مسائل 
هذا العلم أولى» ولهذا عاب الغزالي صرف الأوقات في بحث هذا النوع من المسائل بقوله - بعد أن ذكر 
بعض مفسدات العلة - ١:‏ منج التعرانه وود مادا رع اكب E‏ الح سه الودج وام 


اي 


الترتيب للأسئلة 


واجب ني الأصح 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


نعم لولم يقل: ولو سُلّم؛ أمكن. والله أعلم. 


ودَكرٌوا منها اختلافٌ الصَابطٍ ‏ في الأصل والفرع لتَّقَدِالرَّابطِ 


٠ 
7 
2 
-ه -ه‎ 
م 9 م إن‎ f إن م ال و‎ 


د ا ا 
(وذكروا) أي العلماء (منها) أي من القوادح (اختلاف الضابط) أي الوصف القادح 
= حي الحادي عشر: 


التأثير.. قد انطوت تحت ما ذكرناه» ومالم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي اختلاف الضابط 
وضعها الجدليون باصطلاحهم. فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تَشْحّ على الأوقات أن تضيعها بهاء ٠‏ في الأصل والفرع 
وتفصيلها -وإن تعلق به فائدة من ضمٌ نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كل 
واحد عرضاً وطولا في كلامه -منحرف عن مقصد نظره» فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه» بل 
هي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد 
للمجتهدين » المستصفى (۲/ .)١٤۹‏ 
)١(‏ في همع ال موامع ١:۳۸‏ جا لا بإلغاء » وهو أحسن . 
(۲) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام (۱۲۹/۹)» منتهى السول والأمل ص(۱۹۹)» 
المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲۷١‏ نباية الوصول (۸/ »)۳٠٠۹‏ البحر المحيط (50/ ”)2 شرح 
الكوكب المنير (5/ 5 77)» التحرير مع التيسير (4/ .)١59‏ إرشاد الفحول (۲/ .)77١‏ 


اي 
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امشتمل على الحكمة وإن لم تكن نفس العلةء يعني دعوى اختلافي (في الأصل 


والفرع) وإنما كان قادحاً (لفقد الرابط) بينهماء وقد فسره بقوله: (أي عدم الوثوق) في 
القياس (بالذي جمع) بينهما وجوداً أو ناوالا كان يقال في شهود الزور بالقتل: تسببوا 
في القتل فيجب عليهم القود كالمكره غيره على القتل» فيعترض بأن الضابط في الأصل 
الإكراه وني الفرع الشهادة فأين الجامع بين الضابطين؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى 
المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟ إذ هو في الإكراه أشدٌ منه في 
ياد رور 

وإنما فسره بعدم الوثوق؛ لأنه لا يلزم من اختلاف الوصف الضابط عدم الجامع» إذ 
يمكن أن يكون بين الوصفين أمر مشترك منضبط هو الجامع - كا بين الإكراه والشهادة 
- وهو مطلق التسبب» ويمكن أن لا ايكون مع ترتب الحكمة على كله كما لو قيس الجمع 
بالمطر على الجمع بالسفرء فيقال: الضابط ني الأصل السفر وني الفرع المشقة» فالحكمة - 
أعني التخفيف - موجود مع كل لكن ليس بينهما أمر مشترك يصلح جامعاً؛ إذ المشقة 
غير منضبطةء هذا ما يتعلق بقولنا: وجوداً. 

وأما قولنا: « أو مساواةً » فمعناه أن المعترض قد عرف أن ثم أمراً مشتركاً وهو 
الإفضاءء لكنه قال: إن المساواة بين الإفضائين [مقصودة]9 . 


)١(‏ حاشية العطار (۲/ ۲١۳۷)ء‏ وانظر حاشية التفتازاني (۲/ ۲۷۷)ء وقال الزركشى : « حاصل هذا السؤال 
يرجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع » تشنيف المسامع (۳/ /37/1). 

(۲) أي: اختلاف الضابط, انظر: حاشية البناني (۲/ 7179). 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۲۹‏ 

(6) انظر هذا ا مثال في: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۲۹)» تشنيف المسامع (۳/ ۳۸۷)» الغيث الهامع 
.(VAT /)‏ 

)١(‏ تقريرات الشربيني على البناني (۲/ ۳۲۹)ء وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين» وهو تصحيف محل. 
والصواب: « مفقودة » كما في التقريرات. 


و 
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ثم (جوابه) أي القدح / ل55١/‏ باختلاف الضابط ا (بأنه) أي الجامع (قدر وقع 
مشتركاً) بين الضابطينء كالتسبب في المثال المتقدم» وهو وصف منضبط عرفاً فيصلح 
مظنةٌ يناط بها ا لحك (أو) ببيان (أن الافضاء سوا) أي مساو لإفضاء الضابط في 
الأصل إلى المقصود كحفظ النفس كما تقدم» فحاصل هذا الجواب بيان أن المقصود هو 
قياس ضابط الفرع على ضابط الأصل لا بيان أن الجامع هو القدر المشترك بدليل مقابلته 
اوا ولكن هذا الجواب إنما يتأتى إذا كان الاعتراض بنفي المساواة» فلا 
يتأتى إذا كان السؤال عن وجود الجامع بخلاف الجواب بأنه قدرٌ مشترك فإنه يجاب به 
عن الاعتراض بوجود الجامع وبنفي المساواة» إذ المقصود بالجواب بيان وجود الجامع. 
ومتى بين أنه القدر المشترك كان الإفضاء فيه الذي هو الجامع مستوياً فيصلح جواباً عن 
الاعتراض بنفي المساواة» فليتأمإ © . 

(ولا) يجاب (بإلغاء تفاوتِ) بين الضابطين (حوى) بأن يقال: التفاوت ملغىً في 
الحكم» فإنه لا يحصل الجواب بيك لأن التفاوت قد يلغى» كما في العام يقتل بالجاهل» 
وقد لا يلغى» كما في الحر لا يقتل بالعبدء والحاصل أنه لا يلزم من إلغاء التفاوت بينهما 


(۱) انظر جواب هذا القادح في: الإحكام /٤(‏ ١١١)ء‏ المختصر مع شرح العضد(۲/ .)۲۷١‏ نهاية الوصول 


(۸/ ۰۹ البحر المحيط /٥(‏ ۳۳۴۳)ء شرح الکو کب المنیر (5/ ٢۳۲)ء‏ التحرير مع التيسير )٠١۹ /٤(‏ 


(۲) شرح المحلي مع حاشية البناني (۲/ .)١۳١‏ 

(۳) حاشية ابن قاسم (5/ .)5١8‏ 

(4) لم أقف على هذا التفصيل عند غير المصنف» وقوله: « فإن يجاب به عن الاعتراض بوجود الجامع... » الخ» 
صوابه: « بعدم الجامع .. » إلا أن يكون ني الكلام محذوف ويكون التقدير: ‏ الاعتراض بالسؤال عن 
وجود الجامع.. » . 

)١(‏ انظر المختصر مع شرح العضد (۲/ 77)» واستثنى ابن الهمام منه ما لو أجاب بإلغاء التفاوت إذا أثبته في 
خصوص ذلك المحل الذي أورد فيه السؤال المذكور . انظر: التحرير مع التيسير (5/ )١١‏ . 

(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۳١‏ 


س 


جواب هذا 


القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


في حالةٍ إلغاءُ كل التفاوت» فلا يكفى في الجواب!" . 


° 000 ٠ ٠ 8 إن‎ 24 

والاعتراضات لنعرَاجِتَة بق لمها استفسار ذِي لممَارَعَهُ 
o‏ نل ر e‏ 6 0 7 

ودا بان يط بَزكرمعتى ماآجل او كانَعريب البتى 

ل يز 5 أ 34 2 

والمرئَضَى بي ان هنين عل معترض ولم يكلف بجحلا 


(۱) الغيث المامع (*/ 08781 . 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و 2 5 ر ا ° 
EE‏ تفيل بسن هيمر 
ب م و ا و و 
قل بغي مَالةاحتمَلنة قبولةدعواةظهورَ ايوم 
دفعاًللا حال لفقدان الجلا فىغرەفيۈوخلاف انج © 


(والاعتراضات) كلهاء وهي المعبّر عنها فيم) تقدم بالقوادح الشاملة لما يأتي من 
التقسيم فلو أخر هذا الكلام فته لكان وز . 

قال الناظم كأصله وبعض الحدليين : (لمنع) وحده (راجعة) لأن ا معارضة: منع 
اللا ا ا و ا 
المعارضة “ وتقدم عن العضد إيضاح. 


:۳۸٦ل نص هذا البيت والذي قبله في همع الموامع‎ )١( 
قيل وغيرمالهاحتمل ثم هل قولهذا ظاهر في اَم‎ 
دفعاللإ مال إذ السوى علم أن ظهور اللفظ فيه منعدم‎ 
ثم زاد بيتاً ثالثاً هو قوله:‎ 
يقبل خلف قلت عندي عدم قبولههوالسبيلالأقوم‎ 
.)7١5 /٤( حاشية الأنصاري» ل58١/ أء حاشية ابن قاسم‎ (0 
. )٤۱۸/٤( جع الجوامع ص(5 5). وانظر رفع الحاجب‎ )۳( 
.)١١5 /5( نسبه إليهم الزركشي في تشنيف المسامع (۳/ ١۳۸۹)ء وأمير بادشاه في التيسير شرح التحرير‎ )5( 
.)37 ١ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )5( 
))١١5 /5( التلويح (۲/ ١14).؛ التحرير مع التيسير‎ »)٠٠١ /5( انظر نسبته إليهم في: البحر المحيط‎ )5( 
. )۲۲۹ /5( مختصر ابن اللحام ص(۲۲۹)» شرح الكوكب المنير‎ 
. )7851/ /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )۱( 
أي: أنها راجعة إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۸۹)ء الغيث‎ )0( 
. )۲۲۹ /5( شرح الكوكب المنير‎ «(VAS /) الماع‎ 
. )٠٠۷ /۲( انظر ما تقدم ص(٩٤٤)» شرح العضد‎ )۳( 


و 


المختار أن 
الاعتراضات 
راجعة إلى المنع 


وحده 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


(يقدمها) أي الاعتراضاتٍ (استفسار ذي) أي صاحب (المنازعة) 7 لأنه إذا ل 
يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجّه المنع» وهو مرد الاعتراضات كلها فالاستفسار 
طلعةنا سين د 0 

لار ا ا 

واصطلاحاً: (بأن يطلب) المعترض من المستدل (ذْكْرَ معنى ما) أي اللفظ الذي 
(أجمل) أي المجمل كذكر مشتركِ بلا قرينة» كقولنا: يلزم المطلقة العدة بالأقراء7, 
فيقال: ما المراد بالأقراء؟ (أو كان) اللفظ (غريب المبنى) من حيث الوضع. كقولنا: لا 
َل السَيْد» بكسر- السين وسكون الياء» أي الذئبء أو الاصطلاح: كذكر لفظ 
«الدور» أو «التسلسل» 2 بحو فلا يُسمع الاستفسار إلا إذا كان في ذلك إجمال أو 
غرابة» وإلا فهو تعدّتٌ مفوّتٌ لفائدة المناظرة» إذ يأتي في كل لفظ يفسّر به لفظ ويتسلسلء 


)١(‏ انظر تعريف هذا القادح والكلام عليه في: المنخول ص (8 ١‏ 5). الإحكام (5/ 65 المنتهى لابن الحاجب 


ص(1957١).‏ المختصر مع شرح العضد »)۲٥١۸/۲(‏ البحر المحيط (ه/ ۱۷(« روضة الناظر /٣(‏ °(« 
شرح الكوكب انير (4/ 770)؛ المختصر لابن اللحام ص(۲۲۰)» التحرير مع التيسير »)١١١ /٤(‏ 
إرشاد الفحول (۲/ 8؟١5)‏ . 


(۲) حاشية العطار (۲/ 5 ۳۷)» وانظر الغيث الهامع (۳/ )۷۸٤‏ . 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١۳۳)ء‏ وهذا قدمه ابن الحاجب وغيره» وقال العضد في شرحه: ١‏ إنه يرد 
على تقرير المدعي وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الأدلة» فلا سؤال أعمٌ منه » المختصر مع شرح العضد 
)9۸/۲( . 

(:) انظر: مقاییس اللغة ص(۸۳۷). لسان العرب )۲١١ /۱١۰(‏ . 

(5) جمع قرء قال ابن منظور: ١‏ والقّرء والقرء: الحيض والطهرء قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهرء 
قال: وأظنه من: أقرأت النجوم إذا غابت » لسان العرب (۸/ )١١‏ . 

(7) وني لغة هذيل: الأسدء انظر: لسان العرب (5/ "451) . 

)١(‏ سبق تعريف الدور ص(١٠)ء‏ والتسلسل عند الفلاسفة: ترتيب أمور غير متناهية مجتمعةٍ في الوجود 
والترتيب» انظر: التعريفات ص(517)» كشاف اصطلاحات الفنون (۲/٦١٠)ء‏ المعجم الفلسفي ص 
484 . 


(؟) الغيث المامع (۳/ 0785 . 


القادح 
الثالث عشر: 


الاستفسار 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ومن ثم قال القاضي أبو بكر: اأماييكن وه لاستبواد د فة اها ر 
يختص بالقياس» بل هو جار في كل خفي المراد ولا خلاف فيه ولم يذكره أكثر الحنفية» إذ 
يعلم بالضرورة أن مالم / ل55١/‏ ينه لاطت مس ا 

(والمرتضى) أي الأصح فيم إذا كان في لفظ المستدل إحمال أو غرابة (بيان هذين) 
واجب (على معترض) بمعنى إثبات الإحمال أو الغر تق کان ست أن اللفظ يصح 
اس لدع نع و وا فوفر مدير ا ور وذلك ليصح 
استفسارءك؛ إذ الأصل عدم ذلك؛ فإن وضع الألفاظ للبيان» وأما الإحمال أو الغرابة 
فقليل جداًء وإنما البينة على [خلاف مدعي الأصل ]7 . 

ول لس عليه ذلك بل ف اعا شو قان عة اللعدل فعليهبيان مده 
ليظهر دليله2 . 

(و) على الأول لو ادعى المعترض الإجمال وينه بوقوعه على متعدد (ل يكلّف) أي 
المعترض (بجلا بيانه) المحقق للإحمال (استوا عامل أنت) 0 أي كون إطلاق اللفظ على 
تلك المعاني مستوياً لم يتر جح بعضها على بعض أ أ» وإن كان الإجمال لا يحصل إلا بذلك 


. )88 /٤( شرح العضد (۲/ ۸١٠)ء وحكى مقالة القاضي أيضاً الآمدي في الإحكام‎ )١( 

(؟) التحرير مع التيسير (5/ 5 .)١١‏ 

(۳) واختاره أيضاً الآمدي وابن الحاجب والزركشي- وابن قدامة وابن امام والفتوحيء انظر: الإحكام 
(/ ۸۷)» المختصر مع شرح العضد (۲/ 276/8» البحر المحيط »)۳٠۸/١(‏ روضة الناظر (9/ »)۹۳١‏ 
التحرير مع التيسير (5/ »)١١5‏ شرح الكوكب المنير (5/ 1 7) . 

050 الغيث ا شامع (۳/ )۷۸١‏ . 

. ونص ما بين المعقوفين فيه : « مدعي خلاف الأصل »» وهو الصواب‎ »)7١ /۲( شرح العضد‎ )٠( 

(5) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۲۷) . 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: الإحكام (4/ ۸۷) المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲١۸‏ نباية الوصول 
(/017/5”): روضة الناظر (/ ١۹۳)»ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۳١۲۳)ء‏ التحرير مع التيسير 
.)١١4/5(‏ 


(0) الغيث الهامع (۳/ (۷۸٥‏ . 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


وهو قد ادعى الإجمال؛ فكان يجب أن يلزمه الوفاء به. لكنه اغتفر لعسره» ولو كُلّف ذلك 
سقط الاستفسار وبقي الكلام غير مفهوم ولم يحصل مقصود المناظرة» وأيضاً فإنه يخير عن 
نفسه ف (يكفيه) في بيان ذلك -حيث : برع به- ما یدفع به َر التعنّت ني حقه» كأن 
يقول: (أن الأصل ما) نافية (تفاود تت) أى: : عدم المحاملء نضاق بعدالته السالمة 
عن المعارض وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال”ا 

وعَلِمَ من ذلك أنه لو التزم البيان وقال: وهمامتساويان؛ لأن التفاوت يستدعي 
ترجيحاً بأمرء والأصل عدم المرججّح؛ كان جيداًء وفاء با النزمه أو . 

(فالسعدل) حيث تم الاعتراض عليه بالإحمال أو الغرابة (فَقَدَ ذين يُظهر) 8 تان 
بين ظهور اللفظ في مقصوده إما بالنقل عن أهل اللغة أو العرف العام أو الخاص أو 
بالقرائن المضمومة معد 

مثال الإجمال أن يستدل بآية چ چ فقيل له: ما النكاح؟ فإنه يقال 
للوطء لغةء والعقد شرعاً فيقول: هو ظاهر في الوطء؛ لانتفاء الحقيقة الشر-عيةء أو في 


)١(‏ شرح العضد للمختصر (۸/۲١٠)ء‏ شرح المحلي بحاشية البناني (7/ »)۳۳١‏ وانظر دليلاً آخر على عدم 


تكليف المعترض بيان التسوية بين معاني المجمل في: الإحكام (4/ ۸۷) . 

(۲) شرح العضد للمختصر (۸/۲١۲)ء‏ ونظر فيه الزركشي والعراقي بأن الأصل وجود ذلك الأمر المرجح؛ 
لأنه دافع للإجمال الذي هو خلاف الأصلء قال الزركشي: « فتسقط جودة هذا الدليل ويبقى الاستفسار 
وارداً » تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۳)» الغيث الطامع (۳/ )۷۸١‏ . 

(۳) أي: يجيب المستدل عن سؤال الاستفسار ببيان عدم الإجمال أو الغرابة» وحاصل جواب هذا القادح -كم| 
وضحه الآمدي- أنه إذا كان الإجمال بجهة الغرابة فيجيب المستدل بتفسيره إن عجز عن إبطال الغرابة» 
وإن كان الإجمال بجهة الاشتراك فيجيب بمنع تعدد محامل اللفظ إن أمكن, أو بيان الظهورني أحد 
الاحتمالين. الإحكام (4/ ۸۸)ء وانظر أيضاً جواب هذا القادح في: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(7368/5) نہاية الوصول (8/ 51/4 7): روضة الناظر (۳/ ۹۳۰)» شرح الكوكب المنیر (5/ 4 71)) 
التحرير مع التيسير (5/ )١١5‏ . 

)200 شرح العضد للمختصر (۲/ .»)۷۸١‏ وانظر: تشنيف المسامع (*/ ۹۳))» الغيث الماع )/ (VA‏ . 

(؟) سورة البقرة )۲۳١(‏ . 


اي 


جواب هذا 


القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


العقد؛ هحر الحقيقة اللغوية. قري الإسناد إلى المرأة تعن أحدهماء فإنه لذلك لا يسند 
إليهاء وعلى هذه التقادير فقد مَِعَ الإجمال. 

ومثال الغرابة إذا استدل ني قبلة الصائم: مبدا مجر د عن الغاية فلا يُفيدء 
كالمضمضة» فيقال: ما المبدأ؟ وما الغاية؟ فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح 
الفقهاء. بل / ل5١/‏ اصطلاح الفلاسفة» انا ى الج يد | رالغات 
والفقية [ذا ادعى أنه لا يعرفه ضرق في" . 

والجواب دعوى ظهوره با بها ذكر من الطرق» بأن يدعي أنه يستعمل كذلك في اللغة 
أو العرف أو غيره. 

ارخا لماح امراك را ار سير اناري رد 
استعماله فيه حقيقةٌ أو مجااً أو نهلك" نذا إن لم يدفع الإجمال والغرابة إلا أنه يتبين به 
رة ا ا الذى هرا القصود سن د ونان ا ا 

(قيل) 4 وكذا لو فسره (بغير ما له احتمل) من اللفظ؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق 
بلغةٍ جديدةٍء ولا حذور ني ذلك بناءً على أن اللغة اصطلاحية/” » ورد بأن فيه فتح باب لا 


(۱) انظر هذين المثالين وجواب) الآ في شرح العضد (؟/ 559) . 

(۲) المختصر مع شرح العضد وحاشية السعد (276//5 559) . 

(۳) حاشية البناني (۲/ *2777), ثم قال: « وذلك حاصل با ذكر» . 

(5) تعبيره هنا بصيغة التمريض فيه إشارة إلى ضعف هذا القول فى هذه المسألة -وهى تفسير الغريب بم لا 
تحتمله اللغة-. قال الزركثى: « وهى المسألة المعروفة بالعناية » وهذا القول 0 صاحب الأصل في 
رح ایی إل ر ری موا افا و عن الى أنه ل بارت السو اما انط :ييف 
المسامع (۳/ ۳۹۳)» رفع الحاجب (5/ »)57١‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ )٠١۸‏ . 

)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ١١۳۳)ء‏ والمقصود من قوله: ١‏ جديدة » أي: غير معلومة» كا في شرح 
المختصر لابن السبكي (5/ .)57١‏ وانظر الخلاف في اللغة: هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ في: التقريب 
والإرشاد /١(‏ ۹٠۳)ء‏ البرهان /١(‏ ١١٠)ء‏ المستصفى .)718/1١(‏ المحصول 0357/١ /١(‏ الإحكام 
)»23١١/1(‏ البحر المحيط (7/ .)٠١‏ الواضح لابن عقيل (۲/ 0755 إرشاد الفحول )۸١ /١(‏ . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ين ل ا كا قاله 
السبكي - تبكيت المعترض 


قال بعضهم دوز ميقا لفل لجع فلم 

(ثم) لو واقق الستدلٌالعترضّ بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده ف 
(قبول دعواه) أي المستدل (ظهور ما ب يَوّ) أي يقصده (دفعاً للأجمال) كَأَنْ يقول: هو غير 
ررح شي ندا نار عون وميد ارجا سر ات 
يحتج على بطلان هذا اللازم بأنه خلاف الأصل ° . 


والمراد من قوله: (لفقدان الجلا) أي الظهور (ني غيره) أي غبر مقصده أن هذا أمر 
فإن المعترض ادّعى الإجمال وتساوي المحامل فوافقه المستدل على عدم الظهور ني 

أحد المحملين وخالفه في الآخر الذي زعم أنه مقصوده (فيه) أي في قبول ذلك (خلاف 

انجلى) بين النظّارء فقيل: قبل دفعاً للإجمال الذي هو خلاف الأصل©, وصنيع ا 

الحاجب يقتضي ترجيحه. فإنه نقله عن تصويب بعضهم مقتصر. E‏ را - 

)0 فرع الح يجاب العا 5/1 EN‏ « لصحة إطلاق أي لفظ على أي معنى على هذا »2 
وره آیضا ائ نآ اجب بأنهامن حسن اللعب» قال العضد: « فخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار 
الحق » المختصر مع شرح العضد (۲/ ۹٣۲)ء‏ وانظر أيضاً شرح الک وکب المنير )۲۳١ /٤(‏ . 

.)57١ /٤( رفع الحاجب‎ )۲( 

(۳) قال ابن السبكي: « قاله أبو بكر النوقاني » رفع الحاجب (5/ »)57١‏ والنوقاني -بالنون المفتوحة- نسبة إلى 
نوقان» إحدى مدائن طوس انظر ترحمته في: طبقات الشافعية الكبرى (5/ :)١7١‏ وقد تصحف اسمه إلى 
التوقاني -بالتاء- في نسخة رفع الحاجب المطبوعة . 

(4) أي: فليكن ظاهراً في مقصدي. انظر: حاشية البناني (۲/ ۳۳۲) . 

(5) شرح العضد للمختصر (۲/ )٠١۹‏ . 

.)٠٠۹ /۲( نسبه العضد إلى بعض الحدلیین» انظر: شر حه للمختصر‎ )١( 

00 شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۲)». وقال العضد: « الظاهر وروده » شرح العضد (۲/ 559). 

(۳) انظر المختصر مع شرح العضد (۲/ .)۲١۸‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ورجحه جمعٌ ما ا لهام - لایقیل؛ لا رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعدما 
دل المعترض على أنه مجملٌ بها أمكنه» وإذ لا يبقى لسؤال الاستفسار فائدة ولأنه يدعي 
التساوي عنده وعدم فهمه ولم يدفعه تحصيلاً لما هو المقصود ني المناظرة من إظهار 
الصواب. إذ لا سبيل إلى ذلك بدون فهم المعنىا 


و ت 2 ° 2 2 و 7 -ه 
ومَكذا التقيييمٌ منهاعَهدًا وهوانيّكون اللفظقدترددا 
جين ا ال ن ارت الا والأحَدٌ ارا بانع انرَّوَى 
و ا 8 
واملصطفى وروده يتمع جَوَْهُ بان ذا لظ وغ 


000 التحرير مع التيسير (54/ ١٠١١)ء‏ ورجحه أيضاً زكريا الأنصاري» انظر: حاشيته على جمع الجوامع» 
ل658١/‏ ب» لب الأصول ص(170). 


(5) انظر هذا الدليل في شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۲/ 559), وانظر: شرح المحلي بحاشية البناني 
(۲/ ۲) الغيث الهامع )/ .(VA1‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ب 8« KF‏ ° 1 3 دء ل ©) 
ولو بوضع العرَّفٍ أوقدظهرًا ولوظهورابقرِنْةَيرَى 
فى الأخكب المرو بالعنيجتة oy‏ 20111 


(وهكذا التقسيم منها) أي من القوادح (غهد) © وهو آخرها في النظم كأصله. 
وأما من حيث الترتيب فهو في الأثناءء فقد ذكر الآمدي" بناء على وجوب ترتيب 
الأسئلة أن أول ما / ل717١/‏ يجب الابتداء به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد 
الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منع وجود العلة فيه ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية 
كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط 
وكونه غير مفض إلى المقصود ثم النقض والكسر ثم المعارضة ني الأصل ثم ما يتعلق 
بالفرع كمنع وجود العلة فيه وخالفة حكمه لحكم الأصل واختلاف الضابط والحكمة 
والمعارضة في الفرع والقلب ثم القول بالموجب. وقد تقدم كل ذلك إلا التقسيم (وهُو 
أن) بسكون الماء ووصل همزة «أن» للوزن (يكون اللفظ) المورد في الدليل (قد ترددا) 
بألف الإطلاق ك «عُهدا» المارٌ (بين) أمرين [ذي] © (احتمالين) أي محتملين مغلا كما 
ضوحب تقر من ادت (فارقى) أى اكدررمكهيا اا ولو يجيب الظاهواو 
عند المعترض؛ لئلا يناني ما يأتي في الجواب (والأحد المراد) للمستدل (بالمنع انزوى) أي 


صار في حيّز المنع عند المعترضء والآخر الغير المراد له غير ثمنوع عنده. وسواء في ذلك 


)١(‏ في همع ال هوامع ص(۳۸۷): « ترى » بالتاء. 

(؟) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في : الإحكام /٤(‏ 45)» منتهى السول والأمل ص ))١97(‏ ختصر- 
ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ 27577 ناية الوصول (۸/ ۸۸١)»ء‏ البحر المحيط (0/ »)۳۳١‏ روضة 
الناظر (/ 5 *947)» شرح الكوكب المنير (5/ ١٠٠)ء‏ التحرير مع التيسير (5/ »)١٠١‏ إرشاد الفحول 
(۲/ ۲۲۹) الكافية في الجدل ص (4 7"9). 


.)15 /٤( الإحكام‎ )۳( 

05( هكذا في النسختين» وهو لحن» والصواب: ١‏ ذَوَي » . 

)01 هذا القيد من زيادة الناظم» وقيده كذلك المحليء وذكره أيضاً الزركشي والعراقي وقالا: «إنه لو كان 
ظاهراً في أحدهما وجب تنزيله على ما هو الظاهر فيه » » انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (؟/ ۳۴۳)» 
تشنيف المسامع ۳/ 5» الغيث الهامع و .(VAV‏ 


ا 


القادح 
الرابع 
عشر: التقسيم 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


بع انكرفك وه ا رسن انع اعرد ا اوه ر 

قال جع : « مثاله في التردد بين أمرين أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في 
زمن خيار الشرط بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله ني محله فيقول المعترض 
السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه والأول ممنوع, والثاني مسلمٌ لكنه مفقود 
في محل النزاع؛ لأنه ليس بيعاً بلا شرط بل شرط ايار 

ومثاله في أكثر من أمرين لو قيل في المرأة المكلفة: عاقلة فيصح منها النكاح 
كالرجل؛ فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى أن ها تجربة أو ها حسن رأي وتدبير أو ها 
عقلٌ غريزي» والأولان منوعان, والثالث مسلَّم ولا يكفي؛ إذ الصغيرة لها عقل غريزي 
ولا يصح منها النكاح »). 

واختلف ني ورود القدح بالتقسيم على قولين: 

أحدهما: أنه لا يرُِ؛ لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالاً له؛ إذ لعل 
فلك ا ع ا 

والثاني: وهو (المصطفى) أي المختار (وروده) على المستدل (فيستوع) ه؛لعدم 
تام الدليل معه“ء ولجواز عجزه عن إثبات الممنوع» وله مدخلٌ في هدم الدليل 9 


.)757 /۲( شرح العضد للمختصر‎ )١( 

)۲( منهم الزركشي والبناني » انظر: تشنيف المسامع (۳/ 207928 حاشية البناني (۲/ ۳۳۳). 

(۳) وانظر هذا المثال أيضاً في الغيث الهامع (۳/ ۷۸۷). 

(:) انظر هذا المذهب مع دليله هذا في شرح العضد (۲/ »)۲٠۲‏ وانظر دليلاً آخر له عند المحلي في شرحه مع 
حاشية البناني (۲/ 5 0377 وثالثاً عند صاحب الأصل في شرح المختصر /٤(‏ 574): والعراقي في الغيث 
الشامع (۳/ ۷۸۷). 

)١(‏ واختاره ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي» انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ »)۲١۲‏ التحرير مع 
التيسير »)١١/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)٠٠١۲‏ 

(0) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١۳١۳‏ 

(۳) شرح العضد (۲/ .)۲٠٦۲‏ 


الخلاف في القدح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


و(جوابه) أي الاعتراض بالتقسيم على القول بوروده - كما هو المختار - (ب) 
امور 


و 
ووه 


- بيان (أن ذا / ل/7١/‏ اللفظ) قد (وَضِعْ) حقيقة في المعنى المقصود إثباته بالنقل 
عن انمه اللغة آو :الأ مقت ال فان دقل اة ولاق فيها ين اللغوية وار فة کا 

- (أو) بيان أن اللفظ (قد ظهرا) في ذلك المعنى (ولو) كان (ظهوراً بقرينةٍ ترى) 
لفظيةٍ أو عقلية (ني الأحد المراد) للمستدل (بالعناية) كما يكون ظاهراً بغيرها ويبين 
الوضع والظهورء فيدخل في كلامه المجاز؛ لأنه بواسطة قرينته ظاهرٌ في المعنى المجازي 

وذكر الآمدي فيا إذا تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق المنفصلة طريقاً إحالياًء وهو 
أن يقول: إذا ثبت أنه لا بد وأن يكون اللفظ ظاهراً في بعض محامله نفياً للإحمال عن 
الكلام فيجب اعتقاد ظهوره فيا عبّنه المستدل ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره فيم| عدا 
أما عند المعترض فلضرورة دعواه الإحمال فى اللفظ. وأما عند المستدل فلضرورة دعواه أنه 
ظاهر فيم| ادعاه دون 5 
وأدخله فى «الآيات ©" في] ذكر قال« وذلك بأن بريد بالقرينة ما وشتمل العقلبة 


ككون الإجمال على خلاف الأصلء وبظهوره في المراد ظهوره فيه ولو على وجه الإحمال ». 
فليتأمل » . 


»)۳۳۲ /0( انظر جواب هذا القادح في: الإحكام (97//4): نهاية الوصول (۸/ ۹۱١)ء البحر المحيط‎ )١( 


روضة الناظر (۳/ 975), شرح الكوكب المنير .)٠٠۲ /٤(‏ 
(۲) الغيث الطامع (۳/ ۷۸۷). 
(۳) حاشية ابن قاسم /٤(‏ 5 77). 
(۱) الإحكام /٤(‏ 4۷). 
(۲( حاشية ابن قاسم /٤(‏ 54 ۲۲). 


جواب هذا 


القادح 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


5 4 9 أ 9 
اله مخ E ES‏ مده به ESE‏ ونع لايَعَرِض الْحكَايِة 


َل الدَلِيلَ وه وَإِمَاقِلَمَا نم أومِنْبَعدِمَاقَدْممَ 
والأؤل أ اجَرذأو بالستتذ وذَاكَلآنسَلُمُالَّذِيِاعتِْدٌ 
1 واااو ت ب الو كسان هذا سحل 
وهو الاق ةللذأبرمة ولاحتج اخ لاتق االقدمة 


3 
جو 


ه و ° i‏ ك2 ر وه 
غصب ومن حَقق ليس يتسمعه 4ع 6 ااه هاو ها عن هه اه عام ع عا له ا OTT‏ 


(و) لما فرغ من بيان القوادح وأجوبتها بين بعض الألفاظ التي تتداوها آهل تضبربعض 
الجدلء فقال: (المنع) أي الاعتراض بمنع أو غيره“ (لا يعترض الحكاية) أي حكاية الألفاظ الجدلية 


)1١(‏ تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۸)» الغيث الهامع (۳/ ۷۸۸)ء والألفاظ هي: المناقضة والغصب والنقض 
الإجمالي والمعارضة. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


المستدل للأقوال في المسألة المببحوث فيها حتى يختار منها قولاً ويستدل عليه“ (بل) 
ا أي دليل الحكم أو دليل مقدمة دليل الحكم إذا استدل عليها المعلل؛ 
لأن جميع ما يأني يجري ني دليل الحكم ودليل ادا فمعنى الكلام: أن الاعتراض على 
الحكاية إن يتوجّه على الدليل ° . 


استنتاجهاء فتدخل المقدمة الأخيرة منها 


(وهو) أي الاعتراض (إما قبل ما تمم) أي قبل تمام الدليل مقدماته. أي قبل 


: (©) 


ثم المراد بها هنا ما يتوقف عليه الدليل فيتناول مقدمات الأدلة وشرائطه ا 


= کک 


(0120 


(۲) 


(۳) 


(00 
(0120) 


(۲) 


(۳) 


قاله الأنصاري» وتام كلامه: « ففاعل « يعترض » الآتي المنع بهذا المعنى لا المنع المصطلح عليه فقط لثلا 
يؤول المعنى في قوله الآتي: « والثاني إما مع منع الدليل أو مع تسليمه » إلى أن يكون الشيء مع نفسه أو مع 
ضده ولا معنى له » . حاشية الأنصاري» ل59١/أ.‏ 

شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5 377)» وشرح العراقي عبارة الأصل بقوله: «المنع لا يعترض حكاية 
الشيء وإنما يعترض حكاية الدليل » الغيث الطامع (۳/ ۷۸۸). 

مقالة صاحب الأصل: « المنع لا يعترض ال حكاية بل الدليل » لم أر -فيها وقفت عليه- كلاماً فيها سوى 
قول الجويني في البرهان (۲/ 457): ١‏ فإما إذا م تظهر علة -يعني في كلام القائس- ولم يأت دليل فلا 
وجه لعدٌّ المنع في هذا المقام اعتراضاًء فإن المسؤول إذا ذكر الأصل واقتصر- عليه فلا ينتهض السائل 
للاعتراضء بل يرتقب استتمام الكلام» وما ذاك إلا لأنه م يدخل وقت الاعتراض بعد» . 

تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١۴۳ ٤‏ 

انظر: حاشية ابن قاسم /٤(‏ 775)» لكنه قال مستدركاً: « المنع الذي لا يعترض الحكاية هو المنع بمعنى 
الاعتراض المنقسم إلى الأقسام المستفادة من كلام المصنفء أما المنع بمعنى طلب تصحيح الحكاية 
فيعترض الحكاية» ولذا قال العضد في آدابه: ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا؛ إذ المنع طلب الدليل على 
مقدمته. انتهى ) . 

حاشية البناني (۲/ ٤١۳۳)ء‏ وقوله: « استنتاجها » صوابه: ١‏ استنتاجه » كا في المصدر نفسه» أي: استنتاج 
الدليل. 

أي: شرائط أشكاها عند المناطقة» وهي أربعة بحسب الحد الأوسط. انظرها مع أمثلتها في إيضاح المبهم 
ص(۱۳). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


كإيجاب الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى في الشكل الأول مغل ولا يختص بالأول“. 

(أو من بعد ما قد تما) أي بعد تمام الدليل. 

(والأول) وهو المنع قبل التمام للمقدمات (أما جرّد) عن ذكر مستند المنع (أو 
بالمستند) هو ما يذكره / ل7159/ المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنو ع وإنما لم يقل 
«السند» لشيوعه في الدليل؛ والمراد هنا جرد التقوية لا حقيقة الدليل؛ لئلا يكون غص . 

ثم للمستند بالاحتمال العقلي حمس صور؛ لأنه إما أن يكون مساوياً لنقيض الممنوع 
[صورتان] لا يجوز الإسناد إليهما ولا ينفع إبطاهماء وهما العم من وجو والمباين» بخلاف 
الأعم مطلقاًء لا يجوز الاستناد إليه وينفع لمعلل إبطالء. 

(وذا) المنع بالمستند (ك) قول المانع (لا نسلّم) هذا (الذي اعتمد)ه المعلل؛ و(ل) 
بسكون الميم للوزن (لا يكون) الأمر (هكذا أو) قوله: لا نسلّم هذا (وإنما يلزم) ك (ذا لو 
كان هذا) الأمر (سلَّ)ا) بإلف الإطلاق (وهو) أي الأول بقسميه من المع المجرد والمنع 
بالمستند (المناقضة لِلَذ) بحذف الياء وسكون الذال (أبرمه) أي أحكمه المعلّلء أي يسمى 


بذلك وبالنقض التفصيلي أيض"؛ فإن المستدل إذا استدل على مطلوبه بدليل: فا لخصم 


)١(‏ المقدمة الكبرى في المنطق: هي التي فيها اللفظ الأعم. والأخرى: هي الصغرى. انظر: التقريب لحدٌّ المنطق 
ص(۸١١)ء‏ والشكل عندهم: هيئة قضيتي قياس» إيضاح المبهم ص(۳١)»‏ ومعنى إيجاب الصغرى: أن 
تكون موجبة» ومعنى فعليتها: حصوطا بالفعل: وهو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أو لا 
كاهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً. انظر: التعريفات ص .)١58(‏ 

(۲) حاشية ابن قاسم (575/5). 

(۳) حاشية البناني (۲/ .)١۳١‏ 

(۱) تقريرات الشربينى على البناني (۲/ .)١٣١‏ 

00( والأخص مطلقاً بعكس الأعم مطلقاًء وأما المساوي فيجوز الاستناد به وينفع المعلل إبطاله. حاشية البناني 
(؟/ .»)۳١‏ ونص ما بين المعقوفين فيه ٠:‏ منها صورتان »» وهو أوضح . 

)۳( وهذا في اصطلاح الجدليين كا حكاه منهم الزركشي والعراقي وابن ال همام» وأما الأصوليون فيطلقون 
المناقضة على النقض» ونسبه ابن امام إلى الحنفية خاصةء وهو أيضاً موجود في كلام المتقدمين من الشافعية 

1 تت 


اي 


تفسير المناقضة 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


إن منع مقدّمة من مقدّماته أو كل واحدٍ منها على ال لتعيين فذلك يسمى منعاً مجرداً أو 
مناقضة ونقضاً تفصيلياًء ولا يحتاج في ذلك إلى شاهدٍ, فإن ذكر شيئاً يتقوى به يسمى 


24 


ينل 
بمعنى أن فيها خللاً - فذلك يسمي نقضاً إجالياًء وسيأتي على الأثر» ولا بد فيه من شاهد 
على الاختلال. 


م يه 


وإن لم يمنع شيئاً من المقدمات لا معيّنة معينة ولا غبر معينة معيّنةٍ بأن أورد دليلاً على نقض 
مدّعاه فذلك سمّي معارضة - 03 

(و) أما (الاحتجاج) أي احتجاج المانع (لانتفا)ء© (المقدّمة) التي منعها 

ف (غصبٌ) أي يسمى بالغصب؛ لأنه غصبٌ لمنصب المستدلء إذ الاحتجاج وظيفة 

الممبقدل؟"' اومن ن نافارش تة لاا اط اة ناه 

(d) 5 ¥ ٠. + f وه‎ 30 

يستحى جو اد ¢ وقيل: تسمع فيستحقه © . 


وني كلامه إشارة إلى تفسير الغصب في آداب البحث» فهو عبارةٌ عن منع مقدمة 


الدليل [على نفيها] قبل إقامة المعلل للدليل على ثبوتباء سواءٌ كان يلزم منه إثبات الحكم 


عم 
كالجويني والشيرازي والسمعاني» انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۸)» الغيث ال هامع (۳/ ۷۸۸)ء التحرير 
مع التيسير »)١18/54(‏ البرهان (۲/ ۹۸۸)ء اللمع ص(۷۹)ء قواطع الآدلة (۲/ .)١91١‏ 

.)717( انظر معنى المناقضة في اصطلاح المنطقيين في التعريفات ص‎ )١( 

(۱) انظر: التحرير مع التيسير »)١18/5(‏ شرح الکو کب المنير /٤(‏ "01 37). 

(۲) في (ب): ١‏ انتفا» . بدون همزة. 

(*) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ه“71)» الغيث الطامع (۳/ ۷۸۹). 

)4( ونسبه الزركشي والعراقي إلى آهل النظرء انظر: تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۸)ء الغيث الامع (۳/ ۷۸۹). 

(5) تشنيف المسامع (۳/ ۳۹۸)ء شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)٠١١‏ 

(5) وستآأت نسبته إلى جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين» واختاره ابن الهمام» انظر: التحرير مع التبسير 
(8/5؟١1).‏ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


المتنازع فيه ضمناً أو 0 

والقول بسماع ذلك نقله بعضهم عن جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين 
/ ل١7١/‏ وعلله بأن ذلك في الحقيقة اعتراض على العلة؛ لإيجابه وقوف المستدل عن 
العمل؛ إذ العمل بعلّته دون علة السائل بعد قيام المقابلة بينهم| ترجيح بلا مرجح فوجب 
التوقف إلى قيام دليل الترجيح لأحدهماء وليس معنى الاعتراض على العلة إلا ما يوجب 
تو اع العمل وکا چ ونا كان تكد ذهو املاس و الراب عنس نيس 
بغصب وإلا لامتنعت المعارضة مطلقاًء وليس كذلكء فليتأمل. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص(227. وما بين المعقوفتين غير واضح» ونص تعريف الجرجاني: « هو منع مقدمة 
الدليل» وإقامة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها » سواء كان يلزم منه إثبات الحكم 
المتنازع فيه ضمناً أوْ لا »» وانظر أيضاً: كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۳۸۷). 

(۲) هو ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (۳/ 759): وانظر أيضاً: كشف الأسرار (5/ ١۷)ء‏ تيسير التحرير 
1۸/9(. 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


2 د م إِرْضصَدَمْ 


فسم التحقيق 


والشانإّا أن يك ون مَنَكََهُ 
فالنتضك الاحالٌ فلت داك أَنْ 


نه ENTE.‏ 
أو تحبا ادال الل 
لووك معد أرق لااد وان 
كز ج وإنت دل قاغ 
السقيلا و فل الى م 
اة ا أو إلرَامُمَنْ 


رجهو 


- و 
0 3 3 
و zz‏ 4 4 سح یں مس هيو 
7 7 _- 


(1) هكذاني (ب) وني همع ال موامع » وهو الصواب. وفي (أ): « للافحام » . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


(والثانٍ) بحذف الياء للوزن - وهو المنع بعد تمام الدليل - (إما أن يكون منعه) أي 
ES‏ ل ا 
[ومتداء] 9 © (فالنقض الأجالي) أي: يسمى به (قلت:) ؛ مُصَوّرأ له (ذاك) 
أ النقض ا (أن) يقال: ما ذكرته من الدليل غير صحيح. فإنه كن ولت الحكم) 
عنه في كذاء وإنما وُْصِفَ بالإجمالي (لوجهٍ صَدَّمَا من المقدّمات بعضاً مبهم|) فجهة المنع 
رقم" قر معي 

(و) أما (إن) كان ذلك البعض (معيّناً) من المقدمات (فذا) المنع هو النقض 
(التفصيلي) أي يسمى به» وهو المسمّى بالمناقضة كما مرّ. 

وعَلِمَ من كلامه الفرق بين النقض الإجمالي والتفصيليء وهو أن منع الدليل في 
الإجمالي معناه أن هذا الدليل غير صحيح بجميع مقدماته فيصير حينئذٍ مدّعياً فلا بد من 
الشاهد. كا أشار إليه بقوله: « لكون حكمه » الخ» حتى لا يصير مكابرة» بخلاف منع 
مقدمةٍ معينةٍ في التفصيلي فإن معناه إظهار السائل عدم علمه ببذه المقدمة فيطلب من 
المعلل دليلاً عليها ولا حاجة للطالب له إلى الشاهد؛ إذ ليس منصبه الآن الاستدلال“. 


هذا وبقي أن ظاهر كلامه كأصله يقتضي قصر النقض على الاعتراض بالتخلّف» 
ك » كأن يقال: 
عد الدليل غير ضوع اسه يستحق أن يستدل بهء إما لتخلّف الحكم عنه أو لاستلزامه 
فساداً آخر على أي وجو كان من الخصوصيات؛ لأنه لا بدٌ على التقديرين من اختلال 


)١(‏ في (): ١‏ منشؤه » وهو لحن. 

(۲) حاشية العطار (۲/ ۳۷۸)ء ومثل له بأن يقال: البدٌ مكيل. وكل مكيل ربوي» فيقول المعترض: دليلك 
ممنوع لتخلف الربوية عنه في البرسيم مثلاً. 

(۳) انظر تعريف النقض الإجمالي ني: التحرير مع التيسير /٤(‏ ۱۳۸)» شرح الكوكب المنیر ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ 
التعريفات ص(5 5 ۲)» كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 5 717). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 


(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 8 77). 


اب 


تفسير النقتض 


الإجالي 


معنى النقض 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


قال بعضهم" - بعد تقرير مثله -: ES‏ 
الحكم المدعى عن الدليل الدال عليه في بعض الصور مسامحة ). 

ثم عطف على قوله: « أن يكون منعه » الخ قولَهُ: (أو فاه) أي أو نطق المانع بعد تمام 
الدليل (بالتسليم للدليل) أ دليل الحكم (ويستدل بالذي يناي بوت 0 لذاك) أي 
الدليل» وقوله: / r ONES VJ‏ ا 
(أن يقول) المعترض للمستدل (ما ذكرته) من الدليل (وإن يدل) على ما تدعيه (فاعلم)) 
الألف بدلٌ عن النون الخفيفة» والخطاب للمستدل (بأن عندي نفيه) يعنى ما ينفى مدلوله 
أو يدل على نقيضه ويبين ذلك بطريقه. 

وظاهر كلامه كأصله أن المعارضة خاصة بالمعارضة في الحكم فلا تشمل المعارضة 
ا 

والذي بيّنوه في آداب البحث أن المعارضة: مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع للأول في 
ثبوت مقتضاه. وهي تجري في الحكم بأن يقيم دليلاً على نقيض ال حكم المطلوب» وني علته 
بأن يقيم دليلاً على نفي شيء من مقدمات دليله» والأول يسمى معارضة في الحكم. 


والثاني معارضة في المقدمة» ويكون بالنسبة لإتهام الدليل مناقضة. 


.)۷۸ /۲( وانظر: حاشية العطار‎ »)۲۲۸ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) انظر هذا القول في حاشية ابن قاسم (5/ ۲۲۸). 

)١(‏ انظر تعريف المعارضة في الاصطلاح في: الكافية ص(59. 51). المنتخل ص(495). الكاشف للرازي 
ص(۱۷١)»‏ الحدود لابن فورك ص(۷١٠)»‏ الواضح لابن عقيل »)٠١١ /١(‏ البحر المحيط (ه/ 78), 
تيسير التحرير »)١117/5(‏ شرح الکو کب المنير (5/ 037085 التعريفات ص .)7١9(‏ 

(۲) حيث قال ني الأصل ص (55): « والثاني: إما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقص الإجمالي أو 
مع تسليمه والاستدلال بما يناي ثبوت المدلول فالمعارضة » . 

(۳) حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۳۰). 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


اانه 2 ۶ م 
والمعارضة في الحكم” إما أن تكون بدليل المعلل بعينه وهو معارضةٌ بالقلب» 
م 

ومعارضة فيها معنى المناقضة. فالمعارضة من حيث إثبات نقيض الحكم» والمناقضة من 

حيث إبطال دليل المعلل» فإن الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين. 

5 ع 5 7 5 و -ه 
مثاله: أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف: هو لبث فلا يكون بمجرده 

قربة كالوقوف بعرفة» فيقول: هو لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف. 
وإما أن يكون بدليل آخر وهو المعارضة الخالصة؛ فإن كانت صورته كصورته 

تسمى: معارضة بالمثل» 0 الزكاة واجبة في الحلي لتناول النص له. وهو خبر 

0 زكاة أموالكم))” أء وكل ما تناوله النص جائز الإرادة. وك ماهو يجاتر الوراده 

0 » ينتج : :أن كُدّغانا مراف تقول المعترهن : دليلكم وإن دل على مُدّعاكم عندنا ما 

ينفيه؛ لأن خلافه أيضاً تناوله النص» وهو خير: ((لا زكاة في الحلي)) 77أ. وکل ما تناوله 

النص جائز الإرادةء وكل ما هو جائز الإرادة مراد. ينتج أن خلاف مُدّعاكم مراد. 
وإلا فمعارضة بالغير, مثاله: ما لو قال المستدل: تجب الزكاة فى الحلى. لخير: ((في 

.)١9١ /۲( انظر تقسيم المعارضة في الحكم في التنقيح مع التوضيح‎ )١( 

000 أخرجه أحمد 77151)» والترمذي (517)؛ وصححه من حديث أب أمامة مرفوعاًء ولفظ الترمذي: 
(اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
ربكم )» والحديث صححه أيضاً ابن حبان (5071): والحاكم (۰۱۹ 575 .)١‏ وقال: على شرط مسلم 
» ووافقه الذهبى. 

(۲) كان الأولى في هذا وفيما سيأتي أن يقال: كل ما يتناوله النص راجح الإرادة» وكل ما هو راجح الإرادة 
مراد» فالذي اتفق عليه الأصوليون من الشافعية ومن وافقهم أن دلالة العام على كل فرد يتناوله لفظه دلالة 
ظنية -أي: راجحة- ومذهب جمهور الحنفية أن دلالته قطعية» انظر: الرسالة ص‌(٩۲۹۰» »)۳٤١‏ كشف 
الأسرار /1١(‏ 5 55). 

)۳( لا أصل له مرفوعاً قال الحافظ ابن حجر: ١‏ أخرجه البيهقى ني « المعرفة » من حديث عافية بن أيوب عن 
الليث عن أبي الزبير عن جابرء ثم قال: لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله » تلخيص الحبير 
»)۱۷١ /1(‏ وانظر معرفة السنن والآثار (۳/ ۲۹۸)» البدر المنبر /٥(‏ 5594)»: وكما ثبت الحديث عن جابر 
موقوفاً ثبت عن عبد الله بن عمر بلفظ: « ليس في الحلي زكاة » أخرجه عبد الرزاق (١٤٠١۷)ء‏ والبيهقي في 
السنن (۷5۳۷). وانظر: الفوائد المحموعة ص(*۰٦).‏ كشف الخفا (515١5؟)‏ . 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


الحلي زكاة)) 7 فيقول المعترض: دليلكم وإن دلَّ على مدعاكم عندنا ما ينفيه وهو خير: 
((لازكاة في الحلي))ء وقد تقدّم جميع هذه الأمثلة“. 


وتكلّف العلامة ابن قاسم شمول عبارة الأصل للمعارضة بالقلب بأن يحمل 
التسليم على تسليم صحة الدليل في نفسه [أعج ]1 من تسليم دلالته على المدعى أيضاً أو 
لاء ويراد با في قوله: « بم| ينافي ثبوت المدلول »2 : 

إما معنى وجو / ل١07١١/‏ فيشمل الدليل الأول بعينه وغيره. 


لمحي ا SC‏ 
الوجه الذي أورده المستدل“ أ» ومثله عبارة الناظم» فليتأمل. 


(ويرتجع) أي ينقلب (ذا) المعترض بالمعارضة (مستدلا) والمستدل معتر ف 


ا : ١‏ ولا كان الشروع فيها بعد تمام دليل المستدل ظاهراً لم يكن 
غصباً؛ لأن السائل قد قام عن موقف الإنكار إلى موقف الاستدلال». 


(و) يجب (على الذي منع) وهو المستدل (الدفع) لما اعترض به عليه (بالدليل) 


)١(‏ أخرجه الدار قطني (۱۹۳۷) من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً وني إسناده أبو حمزة ميمون» قال 
الدارقطني: « ضعيف الحديث » لكن ورد في معناه أحاديث أسانيدها حسان, انظر: نصب الراية 
(۲/ ۷۹4). 

(؟) هذا التقسيم فاده المصنف بنصه مع أمثلته من حاشية ابن قاسم /٤(‏ ١١)»ء‏ والذي تقدم للمصنف في 
كتاب القياس من هذه الأمثلة هو مثال القلبء انظره فيما سبق ص(9٠0).‏ 

)012 هكذا في النسختين ونسخة الحاشيةء ويبدو أن فيها سقطاًء ولعل تقديره: « وهو أعم ... » الخ. 

(۲) حاشية ابن قاسم (5/ .)71١‏ 

(۳) قال الزركشي: « أشار بقوله: « فينقلب مستدلاً » إلى الخلاف في قبولهء فلم يقبله بعضهم لما فيه من انقلاب 
دست المناظرة ضرورة ؛ إذ يصير المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً ولأن وظيفة المعترض الهدم لا 
البناء... » » تشنيف المسامع (/ ۳۹۹)» وانظر: الغيث الهامع (۳/ ١۷۹)ء‏ شرح الكوكب المنير 
(/ هه ؟). 


(5) هو الشربيني, انظر تقريراته على البناني (۲/ .)١۳١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ليسلم دليله الأصلي. 
وبحث في «الآیات ۲© أن المراد بالمنع هنا المنع الخاص لا مطلق الاعتراض بدليل 
قول الشارح المحقق: « ولا يكفيه المنه كاب وا تطلخ اراق نالرت ون 
المنع فيها أخذاً من قوله السابق: « ويرتجع المعترض بها مستدلاً » الخ» ومنه النقض» و 
مصرّح به في «العضد 0 قار 
(ثم إن) ذكر المستدل دليله ف (صِدِم) أي صدمه المعترض (بالمنع ثانياً) أي منع 
دليل المستدل (فمثل ما عَلِم) مما مرّ من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه.. الخ» فيدفعه 
بالدليل ثانياًء و ه(كذا) أي المنع ثالثاً ورابعاً مع الدفع» وهلمٌ جَرَاً (لإفحام العلل )9 
أي 0 المستدل (بأن تقطعه المتوع) الصادرة من المعترض (أو) ل (إلزام من) أي: 
ا ' الذي (يمنع ثانياً) وثالثاً أوهكذا بأن ينتهي ليل المستدل (إلى ضروري) من 
المقدمات) كأن يقول: العام حادتٌ. وكل حادث له صانع» فيقول المعترض: لا أسَلَم 
الصغرى» فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العام بقوله: العام متغير» وكل 
متغير حادث. فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى» فيقول له المستدل: ثبت بالضر-ورة 
تغير العالم؛ لأنه منحصر في الأجرام والأعراض» وتغيرها مشاهد بالسكون والحركة 
)١(‏ حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۳۱). 
(؟) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۴۷). 
(۳) ساقطة من (ب). 
)١(‏ يعني في آدابه -ک| في حاشية ابن قاسم - لا في شر حه على المختصر كما يوهمه إطلاقه. وانظر في كشف 
الظنون )5١/١(‏ ما ذكره حول آداب العضد وشروحه. 
(۲) الإفحام: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة. انظر: شرح الكوكب المنير /٤(‏ 85 7). 
۳) الإلزام: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف بها ولا 
يمكنه الجحد فينقطع بذلك. فالإلزام من المستدل للمعترض» والإ فحام من المعترض للمستدل. انظر: 
شرح الكوكب المنير (5/ 85 ”7). 
(6) انظر: شرح الكوكب المنير (54/ »)٠١١‏ التحرير مع التيسير (5/ .)١١۸‏ 
(5) هنا في (أ) زيادة كلمة: « التغير »» والكلام بدونها واضح» ولهذا ضرب عليها في (ب). 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


والأجرام ملازمة للأعراضء وملازم الحادث حادث9 . 

(أو ليقيني ينتهي مشهور) من المقدمات» بحيث يلزم المعترض الاعتراف به ولا 
يمكنه جحدء ؛ إذ المشهورات قضايا يحكم بها العقل بواسطة اعتراف جميع الناس 
لصلحةٍ عامةٍ أو نحوهاء كأن يقال: هذا ضعيف» والضعيف ينبغي الإعطاء إليه. 
فيقول المعترض: لا أسلم الكبرى» فيقول له المستدل: مراعاة الضعيف تحصل بالإعطاء 
إليه. وهو محمودٌ عند الكافةء فمراعاته حمود عندهم فينبغي حينئذٍ الإعطاء©. 


.)9 801 /۲( أي: فثبت حدوث العالم. انظر: حاشية البناني‎ )١( 

(۲) انظر: الغيث ا امع (۳/ 4°(. 

»)۲۷۹ /۲( محك النظر ص(75)., حاشية العطار‎ »)٤۸ /١( انظر تعريف المشهورات في: المستصفى‎ )١( 
.)5/6 /۲( كشاف اصطلاحات الفنون‎ 

(۲) حاشية البناني (۲/ .)١۳۷‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) قسم التحقيق 


ته 


نقل السيوطي” وغيره عن الإمام“ أن للمناظرة / ل117١/‏ تسعة شروط: 0 
أن يحترز عن الإيجاز والاقتصار ني الكلام؛ لكيلا يكون حلا بالفهم. انا 


وعن التطويل؛ كيلا يؤدي إلى الملل. 

وعن استعمال الألفاظ الغريبة واللفظ المجمل لمعنيين. 

وعن الدخول ني كلام الخصم قبل تمام فهمه وإن احتاج إلى إعادته مرتين فأكثر. 

وعن ما لا مدخل له في المقصود؛ لئلا يخرج عن الضبط وفوات المطلوب. 

وعن الضحك ورفع الصوت والسفاهة؛ لآن هذه أفعال الجهال» يسترون بها 
جهلهم. 

وعن مناظرة المهيب والمحترم؛ لأن هيبة الخصم ربم| تزيل دقّة المناظرة وحدَّة الذهن. 

وعن احتقار خصمه» حتى لا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف. وبذلك يغلبه خصمه 
ا 


ومن المعلوم أن الحدل اوت قال تعالى: چ ےے دعاك چ ومن آدابه ما 


(۱) في شرح الكوكب الساطع .)١١١/۲(‏ 

(۲) الفخر الرازي له كتاب في طريقة الجدل نسبه إليه في كشف الظنون (۲/ *1111)» فلعله ذكر هذه الشروط 
فيه» والله أعلم. 

(۳) انظر أيضاً في آداب الجدل وشروط المناظرة: الفقيه والمتفقه (۲/ »)٤١‏ الكافية ص(579)., الجدل لابن 
عقيل ص(۳٤۲)»‏ الواضح (۱/ 501 المنهاج للباجي ص(۱۷)ء شرح الکو کب المنير (5/ .)١١۹‏ 

0( وذلك لما فيه من المنفعة العظيمة مع قصد نصرة الحق أو التقوّي على الاجتهاد , ولولا ذلك لما حسنء لما فيه 
من قصد المغالبة وبيان الحذق» انظر: شرح الكوكب المنير /٤(‏ 759). 

(6) سورة النحل .)٠٠١(‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) قسم التحقيق 


ذكره تعالى من قوله: چکککگگگگچ. 
قال بعضه : ١‏ ويكره اصطلاحاً تأخير الجواب عن السؤال [به]» وقيل ينقطع 
بذلك ). والله أعلم. 


(۱) سورة الحج: (258» وقد ورد ني كلتا النسختين « يعملون » وهو خطأء فإنه لا وجود لقراءة الياء في 
القراءات المتواترة» بل ولا فيا نقل من الشاذ, انظر: البدور الزاهرة ص(۷٠۲)ء‏ ومعه القراءات الشاذة 
ص(١١17).‏ 

(۲) لعله ابن أمير الحاج في شر حه على التحرير» ونقله ابن أمير عن أبي محمد البغدادي» يعني: أبا الفرج ابن 
الجوزي» انظر: التقرير والتحبير (۳/ ١۲۸)ء‏ وما بين المعقوفتين هكذا ني النسختين» وهي زيادة ليس لها 
معنی» وليست في التقرير. 


ا 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


خائمةه 

مِنْوِبنَاالقِاسُ الإا حَمَابُرَى ون أصولٍالفقهنا 
خُلفَإِمامالَرَمَينِ َال لحكممايقاس وين ذِي الال 
انع القَولُدَابُعرَىولة ولام وزأنيقالتاتهة 
َب الغلا رض كِفايَةوَقَرَ يأل جولث اقزر 
لواحيف لاني الال بل ر انقرفي اكل 
(خاتمة) تشتمل على مسائل: 

الأولى: اختّلف هل القياس من الدين أم لاء 
فيه ثلاثة أقوال بينها بقوله: (من ديننا) أيتها الأمة المحمدية (القياس) لأنه مأمورٌ 
به إذ قال تعالى: جو ؤ فج فالآية ظاهرةٌ في الاتعاظ والقياس معا“ وإذا كان ظاهراً فيه) 
- وإن كان ظهوره في الاتعاظ أظهر من حيث شبهه خصوص السبب الذي دخوله تحت 
اللفظ أظهر - حسن الاستدلال بها لمن يكتفي بالظهور في المسألة» ولمن يضم إليها ظواهر 
أخر بحيث يصل مجموعها إلى القطع تمن لا يكتفي بالظهور . 

والقول الثاني: أنه ليس من الدين؛ لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمرٌء 
والقياس ليس كذلك» إذ قد لا يحتاج إليد". 


(وثالث) أي ثالث الأقوال التفصيلء وهو أنه من الدين (إذا حت يُرى) بأنلم يكن 


»)۳۲۴۳ /۷( نهاية الوصول‎ )۸٤ /4( انظر الخلاف ني هذه المسألة في: المعتمد (۲/ 45 7), الإحكام‎ )١( 


شرح الكوكب المنير (5/ 7178). 

(۲) انظر هذا البحث ص(5/8١‏ )2 تعليق (5). 

(۳) انظر: رفع الحاجب /٤(‏ ۳۹۰)» تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١۳۸‏ 

() شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۳۷)ء وسيأتي أن القائل به هو أبو الهذيل» وقال ابن مفلح: ١‏ وهو في 
بعض كلام القاضي » يعني: أبا يعلى الفراء» انظر: شرح الكوكب المنير (775/5). 


اي 


الخلاف في 
القياس هل هو 


من الدين؟ 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


في المسألة دلي غيرهء وإلا فلا يكون من الدين؛ لعدم الحاجة إليه. وهذه الأقوال الثلاثة 
كلها للمعتزنةأ» کا صرح به الزركشي_ وضيرل)ء فالأول للقاضي عبد احبر 


والثاني لأبي ا ١‏ والثالث ا ١‏ 


( 


قال - أعني الزركفي -: « والحقٌّ إن عنوا - أي بالدين - الأحكام المقصودة 


لأنفِها بالوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين» وإن عنوا ما تُعُبّدنا به فهو 


(0120) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(6) 


(٦) 


(V۷) 


انظر: المعتمد .)١٤٤/۲(‏ 

انظر: تشنيف المسامع (/ ١٠٠)ء‏ وقال: ١‏ الأقوال الثلاثة غريبة جداً » . 

انظر: الغيث الهامع (۳/ 47 7)؛ شرح الکو كب الساطع (۲/ .)١١١‏ 

هو عبد الجبار بن أحمد, أبو الحسن الأسدآبادي» نسبة إلى أسدآباد حيث ولد فيها سنة 78 اه كان 
ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذهب المعتزلة في الأصول حتى صار رأساً ولي قضاء الري» من 
مصنفاته: العمدة» والمغني» وشرح الأصول الخمسة. توفي في الري سنة ٤٠١‏ ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)١٠١ /١١(‏ طبقات المعتزلة ص7١1١.,‏ طبقات ابن الصلاح ص77 25 
طبقات السبكي (5/ ۹۷)ء لسان الميزان (۳/ 57 5). 

هو: محمد بن الهذيل البصري العلاف» ولد سنة ١17١ه‏ رأس المعتزلة في وقته ومقدم الطائفة الهذلية» أخذ 
الاعتزال عن عثمان الطويل؛ وانفرد بأقوال مبتدعة كقّره بها المعتزلة وغيرهم, قال الذهبي: "طال عمره 
وجاوز التسعين وانقلع سنة سبع وعشرين ومئتين 

انظر ترحمته في: تاريخ بغداد (177/5). طبقات الالمعتزلة ص٤٤٠‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص ؛ 5 7. وفيات الأعيان (۲/ لاه 7), السير /٠١١(‏ 57 6). لسان الميزان(501//6). الفرق بين الفرق 
ص۱۲۱ . 

هو أبو علي - كا في المعتمد (7/ ٤٤‏ ۲) - محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي» ولد سنة ۲٠١‏ أحد 
أئمة المعتزلة» من مؤلفاته: الأصول» والاجتهاد. والتفسير الكبير» توفي سنة ٠7‏ "اه. 

انظر ترحمته في: طبقات المعتزلة ص 8٠١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۲۸۷ وفيات الأعيان 
(8/5ه")» السير /۱٤(‏ 187). لسان المیزان(٥/ .)۲۷١‏ 

تشنيف المسامع (/ ١٠٠)ء‏ وسبقه إلى هذا التفصيل الآمدي في الإحكام »)۸٤ /٤(‏ ونبه الاد 
في آخر كلامه على أن الخلاف في المسألة لفظي . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


(O 
0 


قال في «الآيات»: « ولما كان كونه من الدين ظاهراً موافقاً لقواعد أهل الحق 
صححه المصنف - أي ابن / ل٤ /١۷‏ ا حو پان ون ذلك ووا ضبن 
المعتزلة» على أنه يحتمل أنه رآه لأهل الحق أيضا ٠‏ © 

(و) الثانية: أن (من) موضوع (أصول الفقه ذا) القياس كما عُلِمَ من التعريف 
السابق في المقدمات © أنه جموع طرق الفقه الإجمالية التي من جملتها القباس» فإنجا هي 
القواعد الباحثة عنهاء إذ ذ حقيقة كل علم مسائله» أي: القواعد الكلية يكون ذلك 
المجموع موضوع علم أصول الفقه» هذا هو المشهور (خلف إمام الحرمين) 27 أي في 
قوله: ليس منه وإنا يبن في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته - المتوقف 


)١(‏ للصفى الهندى تفصيل آخرء قال: إنه الحق» انظره فى نهاية الوصول (۷/ 073775 وقد يقال: إن أرادوا 


بقوهم: القياس من الدين أن أدلة الشرع دلت على صحة الاحتجاج به فهو كذلكء وإن أرادوا به نتيجة 
قياس المجتهد في الفروع فليس من الدين» فإنه لا يجوز للقائس أن يقول فيما حكم فيه بالقياس: قياسي هذا 
من الدين. والله أعلم . 

(۲) حاشية ابن قاسم (5/ ۲۳۱). 

(۳) جع الجوامع ص(05). 

(4) وهذا الاحتمال هو الأظهر؛ فإن أدلة حجية القياس وكونه مأموراً به كثيرة وقوية» فيكون من الدين» ولهذا 
صرح الإمام الشافعي -إمام هذا العلم وواضعه- بأنه إنم) ذهب إلى حجية القياس استدلالاً بالكتاب 
والسنة والآثار» وبين ذلك في مواضع من الرسالة» انظرها ص(۲۱۸. »)٠٠١ ٤۷٦‏ وممن نص على أن 
القياس دين الله الشيرازي والسمعاني -كما سيأتي- والروياني في البحر, نسبه إليه في شرح الكوكب المنير 
(555/5). 

.)١١ /١( انظر: الإحكام (۲۱/۱)» وانظر: بيان المختصر (۱/ ۹)ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(5) انظر: جمع الجوامع ص(05). 

(۷) ونص كلامه في البرهان: « فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته. وأدلة الفقه هي الأدلة السمعيةء 
وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع » البرهان /١(‏ 85)» وقد وافق الغزالي الجويني في أن 
القياس ليس من أصول الفقه. لكنه -ك| قال الز ر كشى- خالفه في المأخذ, انظر: مأخذه في المستصفى 
(۱/ ۷)» وانظر: انحر ال 045 تس الععري ۸ 


و 


القياس من 
موضوع أصول 
الفقه خلافاً لإمام 
الحرمين 
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E NE 
اف الا « الظاهر أن أصول الفقه عنده لا تطلق إلا على ما يثبت‎ 
الفقه استقلالاء بأن لا يحناج في الدلالة على الحكم إلى غيره وهو الكتاب والسنة‎ 
والإجماعء بخلاف القياس فإنه محتاج في الدلالة على الحكم لحد هذه الثلاثة» ضرورة‎ 
توقفه على العلة ا منصوصة بأحدها أو المستنبطة نما نص عليه به» فثبت أن كونه حجة لا‎ 
يناني أنه ليس من أصول الفقه. وكون الإجماع مفتقراً إلى السند إنم| هو في تحققه لا في نفس‎ 
الدلالة على الحكم» فإن المستدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات إليه» بخلاف‎ 


الاستدلال بالقياس لا يمكن بدون اعتبار أحد تلك الثلاثة » 07 . 


(و) الثالثة (يقال) جوازاً (لحكم ما يقاس) وهو - الفرع -: إنه (دين) الله (ذي 


الجلال) أو رسوله 2 وشرعهم. 
الشيخ أبو المظفر (السمعنيٌ) بحذف الألف بين العين والنون للوزن (القول ذا 
يعزى ف أن عدج ال 


(ولاايجوز أن يقال) له (قاله) الله (رب العلا) أو رسوله ؛ لأنه مستنبطٌ لا 
منصوصٌ عليه. 


)١(‏ شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ ۳۳۸)ء ولم أقف على هذا النص للجويني ني مظانه من البرهان» فلعل 


الشارح المحقق ساق كلامه السابق بمعناه. 

(۲) هو الشربيني في تقريراته على البناني (۲/ ۳۳۸)» مع تصرف يسير. 

(۳) قوله: « وكون الإجماع.. » نصه عند الشربيني : ١‏ فإن قلت الإجماع أيضاً يفتقر إلى السند فينبغي ألا يكون 
من الأصول على هذاء قلت: أجاب السعد في التلويح بأن الإجماع إنما يحتاج إلى السند في تحققه لا في نفس 
الدلالة على الحكم... » الخ» وانظر: التلويح .)١١ /١(‏ 

() قواطع الأدلة « النسخة المحققة » (5/ 41)» ونصه: ١‏ ما دل عليه القياس في الشر-ع لا يجوز أن يقال إنه 
قول الله ولا قول رسوله. وإنما يقال هذا دين الله ودين رسوله. بمعنى أن الله تعالى دل عليه. وكذلك 
رسوله » ومن صرح بجواز هذا أبو إسحاق الشيرازي» وهذا نص كلامه: « ما دل عليه القياس في الشر-ع 
لايجوز أن يقال إنه قول الله كك ولا قول رسول الله ٠#‏ وإنما يقال: إن هذا دين الله ودين رس وله ال 
بمعنى أنهه| دلا عليه » التبصرة ص(7١‏ 0). 


اي 


يجوز أن يقال 
للقياس: هو دين 


الله 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانئمفة 


قال في «الآیات 0۲ ١ : J:‏ المفهوم من نفي الجواز الحرمة وقد يتجه أن يقال: إن قصد 


قائل ذلك أنه تعالى _ أي أو رسوله # - قال ذلك صريحاً بأن دل عليه بقولٍ يخضّه 
محري عير واه كاد غلابن يداه وز N E E‏ 


عليه ودليله فينبغي عدم التحریم» وكذا 0 الإطلاق » 


0 


والرابعة: القياس (فرض كفاية) () حيث لم تحدث حادثة وتعدّد امجتهدون“ 


(وكَرْ) أي ثبت القياس (عيناً) أي فرض عين (على مجتهدٍ له افتقر) بأن لم جد غيره في 
واقعةٍ وأراد العمل هو أو المقلَّد الذي يطلب منه البيان» بخلاف ما لو أراد الإعراض عنه 


(0120) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 
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حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۳۳)ء ولكلامه تتمة فلتراجع» وما بين المعقوفتين سقط منه قوله: ١‏ إليه » . 

في كلام ابن قاسم هذا نظر؛ فإنه لا يجوز أن يقال في حكم من الأحكام: قاله الله ورسوله. إلا فيا علم 
ثبوته يقيناً عن الله وعن رسوله 4 . ولا يقين إلا فيا حكم الله به في كتابه أو حكم به رسوله 4 في السنة 
والقياس ليس كذلك؛ فإن أكثره اجتهادي ظني» وهذا لما سئل الإمام الشافعي عن القياس أهو الاجتهاد 
أم هما مفترقان؟ قال: « هما اسمان لمعنى واحد )» وعد منزلة القياس منزلة ضرورة» وأعجب الإمام أحمد 
قوله هذاء انظر: الرسالة ص(۷۷٤»‏ 559). المسوّدة (۲/ .)7/١١‏ 

انظر حكم القياس في: نهاية الوصول (۷/ ۳۲۳۳)ء البحر المحيط (7017019//5), كشف الأسرار 
(4/ ۲۰)» إرشاد الفحول (۲/ .)٠٠٠‏ 

كلام المصنف هنا لم أقف عليه عند غيره» وهو غير صحيح» فإنه إذا لم تحدث حادثة لم يحتج إليه. وإذا لم 
يحتج إليه لم يجب العمل به لا على التعيين ولا على الكفاية» تعدد المجتهدون أم لم يتعددواء ولهذا قال 
العراقي: ١‏ القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون » الغيث الهامع (۳/ ۷۹۲)ء وانظر أيضاً 
نباية الوصول (۷/ 3717 7). 

حاشية ابن قاسم (4/ .)۲۳٤‏ 


القياس فرض 
كفاية 


e 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانئمفة 


(قلت:) زيادةً / ل١۷٠/‏ على الأصل (و) قر (ندباً) أي مندوباً إليه (حيث لا) 
يفتقر إليه (في الحال بل إنم افتقر) إليه (في المآل) بأن يََوَكَمَ الاحتياج إليه مآلا وقي ده في 
«الآيات» با إذا ترتب عليه تطوّعٌ بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وق وځ في محرّم 
قال: « ويتبغي أن يحرم إذا ترتب على سلو که حظور» كأن فوت الاشتغالٌ به واجباً فورياًء 
كإخراج الصلاة عن وقتهاء وأن يكره إذا ترتب عليه فوات خير لابجب فليتأمل »° . 


.)٠١ /5( كشف الأسرار‎ ,)7١1/5( انظر: البحر‎ )١( 
.)۲۳۳ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )۲( 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


وهو جَيٌٍ وتَفِي فالجلي مامْوعَنفارقِهفَطماحَيي 
أ واااو وا اف خلآفَهةوتِِلَمَذاعًدًنى 
4 0 ك 2 . o‏ 2 7 - 64 6 ةيد ° 
تسم الججحلي وا لخي فالشجبة وذو الوض وحبَينَ دين مَرَنَةُ 
قبل اللي الأول المساوي مَاوَضَخ21 وذو اخَمَاالأَدْوَدُ وهُوَمُْصطلحْ 
كر اا اه فك ب ور تخ لق ا CB‏ 
(وهو) آي القياس باعتبار قوته وضعفه على قسمين: (جلّ وخفي”” فالجلٍ ما) 
AR TET‏ و e e‏ 3 
قياس (هو عن فارقه قطعا خلي) بأن قطِع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع» كقياس 
الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك المعق ا موسر وعتقها عليه» كما مرفي الحديث 
المنفق عليه فى إلغاء الفارق الذى هو المسلك العاشر من مسالك العلة. 
وعَلِمَ ما قررت أن قول الأصل بنفي الفارق على حذف مضافيء أي بإلغائه. كما 
فشر به المحقق» وذلك لأن ثبوت الفارق في الجملة من ضرورة التعدد إذ لو انتفى رأساً 
انتفى التعدد. فليس المراد بنفيه انتفاء ثبوته بل انتفاء تأثيره. وم الا 0 
(أو ما احتماله) أي احتمال تأثير الفارق فيه (ضعيف) كقياس العمياء على العوراء 
في المنع من التضحية بها الثابت بحديث: ((أربع لا تجوز في الأضاحيء العوراء الب 


)١(‏ في (أ) والمساوي ما صلح » وهو خطأء والصواب ماني (ب) وهو الذي ني همع الهوامع. 

(۲) نسب الباقلاني هذا التقسيم إلى جمهور القائسين» انظر هذا التقسيم وحدود أقسامه في: التلخيص 
(/ ۲۲۸ اللمع ص (5 27١‏ قواطع الأدلة (377/5). المنخول ص(۳۲٤)»‏ المستصفى (۲/ »)٠١١‏ 
المحصول (۲/۲/ ,217٠١‏ الإحكام /٤(‏ ١)ء‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ ))۲٤۷‏ البحر المحيط 
(5/6). العدة لأبي يعلى /٤(‏ ١۲٠)»ء‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۲۳)» شرح الكوكب المنير 
(23017/5)» التحرير مع التيسير .)۷١ /٤(‏ 

(۳) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4٠‏ )» وانظر ما سبق ص (”477) . 

(4) حاشية ابن قاسم /٤(‏ 7125)» وقوله: « على حذف مضاف »» هو التأثيرء أي نفي تأثير الفارق» كما يدل 
عليه ما بعده . 

.07” 5٠ /۲( شرح المحلي بحاشية البناني‎ )٠( 


ا 


تَعَليم القيائن 
باعتبار قوته 


و 
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عَوَرها)) الخ رواه آهل السنن. 090 

قال شيخ الإسلام: « لاحتمال تأثير الفرق بينهم| بأن العمياء تُرشد إلى المرعى الجيّد 
فترعى فتسمنء والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي 
فكو الحو قلنة ااال نيد ان معن 2 

(و) القياس (الخنفى خلافه) وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً واحتمال نفى 
الفارق أقوى منه» كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص. وقد قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه بعدم وجوبه في المثقل وجعله كشبه العمد وفرّق بينه وبين المحدد 
بأن المحدد - وهو المفرّق للأجزاء - آلآ موضوعة للقتلء والمثقل كالعصا آلة موضوعة 


لاد صا و سان اراد لتقل فق لما فل غاا السو وان ون "ا 


»)۱٤۹۷( أخرجه مالك فى الموطاً(74١٠). وأحمد(186155). وأبوداود(7١38). والترمذى‎ )١( 
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» انظر: المستدرك‎ »)۳٠٤١٤( وابن ماجه‎ »)٤۳۸۱( والنسائي‎ 
حديث رقم‎ »)۲٤١ /۱۳( حديث رقم (۱۷۱۸)) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ 540 /۱( 
(919ه).‎ 

)۲( حاشية الأنصاري» ل159١/‏ بء ثم قال: « وبمذا سقط قول العراقي: وفيه نظرء فالذي يظهر أن هذا المثال 
من قسم القطعي ٠»‏ وانظر: الغيث الهامع (/ ۷۹۳)ء ولكن جزم الأنصاري بسقوط قول العراقي ليس 
بصحيح» فإن العراقي بنى قوله على أن الذي اعتبره الشرع ني عدم الإجزاء هو وجود العيب لا نقص 
السمن» وهذا هو الصحيح» كا يدل على هذا ما ورد ذكره في الحديث من الأصناف الأخرى. ولهذا قال 
(۲/ 0( 

)۳( قال الزركشي: « ونقل ابن برهان أن فيهم من سمى الأول أجلى» والثاني جلياً » » تشنيف المسامع 
(6/ ”0 6). 

(4) الدَّبُوس -ويسمى العامود- هو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها في قتال لابس البيضة ومن في معنا 
صبح الأعشى (۲/ »)216١‏ وقيل: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس» المعجم الوسيط »)۲۷١ /١(‏ 
وهو على وزن « تنور »» واحد الدبابيس» وصوب الزبيدي ضبط مفرده بالضم» وقال: ١‏ وكذا ضبطه غير 
واحد » تاج العروس /١7(‏ 59)» وهو من الأسماء المعرّبة» انظر: تبذيب الأسماء (۳/ /9). 


اي 
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0( 
الكبيرين والرمي بالرصاص والتحريق وهدم الجدار . 


(وقيل) إنه ينقسم ثلاثة أقسام: جلي وخفي وواضح”" . وقد بيّها بقوله: (هذا) أي 
ما / ل117/ احتماله ضعيف (عُدَّ في قسم) القياس (الجلي و) أما (الخفي ف) قياس 
(الشبه) وهو أن يشبه حادثةٌ أصلين فتلحق بأكثرهما شبهاً (وذو الوضوح) أي القياس 
الواضح (بين ذين مرتبه) المفهوم منه - كا قاله في «الآيات»- ١‏ أن المراد بذلك ما عداهما 
فيندرج فيه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً ما عدا الشبه إن شمله - على ما تقدم - 
وما كان الجمع فيه بنحو مجرد الاسم اللقب والوصف اللغوي. 

لاحل ادس راحب روه ا 
عدا ما كان الكلام فيه بمجرد ما ذكر») . 

و(قيل: الجلي) هو القياس (الأولى) كالضر-ب على التأفيف في التحريم 
(والمساوي ما وضح) أي القياس الواضح هو المساوي» كقياس إحراق مال اليتيم على 
أكله في التحر يدل (و) القياس (ذو الخفا) بالقصرء أي الخفي هو الأدون. مرّ أن المراد به 
ما احتمل أن يكون الوصف الذي فيه هو العلة وأن لا يكون بأن اشتمل على أحد وصفين 


)١(‏ حاشية الأنصاري» ل۹١٠/‏ ب» حاشية البناني (۲/ »)75٠‏ وقد حكى الباقلاني عن الأقلين من القائسين 
أن الجلي: هو ما ثبت علته بطريق القطع» والخفي: ما ثبت علته بالاجتهاد. انظر: التلخيص (۳/ ۲۲۸). 

(۲) هذا القول الثاني في تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه. وهو تقسيم الباجي وابن عقيل» ونسبه الباقلاي 
إلى بعض القائسين. وهي طريقة الشيخ أي إسحاق في الملخص في الجدل. انظر: المنهاج ص(5 5 ), إحكام 
الفصول (۲/ 2)577. الجدل لابن عقيل ص (3717). التلخيص (۳/ ۲۲۸)ء الملخص /١(‏ 86) . 

(۳) حاشية ابن قاسم /٤(‏ 8 717). 

)٤(‏ هذا هو القول الثالث في تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه. انظر: هذا التقسيم في: المحصول 
(؟/1375/7). الإحكام (5/ .)١‏ وحكى الباقلاني عن بعض الأصوليين أن القياس الجلي: ما تلقي من 
فحوى النص كالضرب على التأفيف في التحريم» والخفي: ما يصار إليه استنباطاء انظر: التلخيص 
(۹/۳). 

(5) انظر: شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٤١‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


ثبتا مع في الأصل» كقياس التفاح على الب في الربا كما تقد . 

وقوله (وهو) أي ما ذكِرٌ من الأقوال (مصطلح) أي ولا مشاحّة في الاصطلاح» من 
زيادته. 

قال المحقق: « ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي. فليتأمل » © . 

وجه الأمر بالتأمل خفاء صدقه على الأولى» ولذا جعل صدقه بالمساوي أمراً مسلا 
ومحل الاشتباه إنما هو صدقه بالأولى» مع أن المتبادر عكسه بأن يقال: يصدق بالمساوى 
كالأولى» إذ يتبادر أن صدقه بالأولى لا اشتباه فيه بخلاف صدقه بالمساوى» ووجه خفاء 
الصدق أن تعريفه بقطع نفي الفارق.. الخ يتوهم منه عدم صدقه بالأولى للقطع بتأثير 
الفارق فيه» ولذا كان ثبوت الحكم فيه أولى» إلا أن تأثير الفارق تارة يناني الحكم وتارة 
يؤكده ويفيد أولويته ووجه الصدق أن المراد بتأثير الفارق نفي الحكم لا مطلقاًء فهذا 


وجه الأمر بالتأمل» ا 


(۱) انظر ما تقدم ص(۷٥).‏ 
(۲) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)١٤١‏ 
(۳) حاشية العطار (۲/ .)١۸١‏ 
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موقاس ٌالهِلَةاللَدْئَلَه تصرييم ماوذوالدلاة 
ومابمعتى أَضْلِ الوافِقٍ إَإلَهُاجَمعٌبتهوهالقَارقٍ 
(ثم) القياس باعتبار علته ثلاثة اقا.9: قياس علةٍء وقياس دلالة» وقياس في 
معنى الأصلء. فأما (قياس العلة) فهو القياس (اللذ) بحذف الياء وإسكان الذال (ناله 
تصريحهم) أي القائسين (بها) أي بالعلة» كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر للإسكار, والمراد 
بالتصريح هنا جرد الجمع بها بأن كانت هي الملاحظ في الجمع بحسب الحقيقة سواء 
ذكرت أو قدرت» وليس المراد / ل۷۷٠/‏ ذكرها فقط وإلالم تنحصر الأقسام, إذ يبقى ما 
ی فيه بنفس العلة؛ لکن لم يصرّح بها بل قُدّرَت©. 

ثم قياس العلة هنا على ما قاله شيخ الإسلام شاملٌ لما إذا كانت المناسبة علةً ذاتيةً 
وغير ذاتية» فهو أعمٌ من قياس العلة في قوهم: ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس 
ا 

(و) أما القياس (ذو الدلالة) فهو (ما جمعوا) أي القائسون (فيه) أي في القياس 
(بلازم لها) أي العلةء بأن صرح به فيه كأن يقال: النبيذ حرامٌ كالخمر بجامع الرائحة 
المشتدّة وهي لازمةٌ للإسكار والمراد باللازم هنا كما بحثه في «الآيات» هو اللازم 
العقلي أو العادي» إذ الرائحة المشتدَّة لازمة عقلاً أو عادةً للإسكار اللخصوص, أي المائع 
أصالةء فلا يرد الأثر. كالإثم ني ا مغال الآتي. فإنه أيضاً لازم أي شرعيٌ» وإنما قيّدنا 


)١(‏ انظر تقسيم الأصوليين القياس بهذا الاعتبار ني: اللمع ص (؟ »)73١‏ البرهان (۲/ 2/85 887).: الإحكام 


(007/4. المختصر مع شرح العضدء (۲/ 477 7)) شرح الكوكب المنير »)۲٠۹ /٤(‏ المعونة ص‌(۹١۱).‏ 
الحدل لابن عقيل ص(۲۸۳))ء المنهاج للباجي ص(55 ). 

(۲( انظر: حاشية ابن قاسم .)۲۳١ /٤(‏ 

)۳( حاشية الأنصاري» ل١١/‏ أ وانظر: حاشية ابن قاسم .)۲١١ /٤(‏ 

)€( شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5١‏ 7), وانظر: تشنف المسامع (۳/ 5 ٠‏ 5). الغيث الطامع (۳/ ٤‏ ۷۹). 


ا 


باعتبار علته 
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NG‏ فإنه مسكرٌ مع انتفاء الرائحة 
المشتدة (فأة رٌ ها) أي العلة أيضاًء كأن يقال: القتل بمثقلٍ يوجب القود كالقتل بمحددٍ 
بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان (فحكم ج أي العلة أيضاً 
كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كا يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث 
كان غير عمدٍ. وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في 


والحاصل أنه استدلالٌ بأحد موجَبي الجناية من القود والدية الفارق بينهم| العمد 
کو ھا اسای رمعلاف لع ا ا ا 
مجهولٌ حكمه من النصوص الشرعية فأثبت بمعلوم وهو وجوب الدية عليهم بقطعه. 
فاندفع ما يقال: الاستدلال بأحد الموجبّين على الخ . 

ثم كل من الثلاثة. أ الان و لائر وای يدل هل العا بوكر من ان 
ھا دوو ل کا دنه فاا 


(و) أما (ما) أي القياس الذي (بمعنى أصله الموافق) وهو المسمى - كما قاله شيخ 
الإسلام - بإلغاء الفارق وتنقيح المناط (فإنه الجمع ب) سبب (نفي الفارق) أي انتفاء 
المؤثرء بأن لا يكون فارقٌ أصلاً أو كان تأثيره ضعيفا وهو المسمى فيما تقدَّم آنفاً بالجلي, 


.)۲۳۷ /٤( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(؟) انظر هذا المثال والذي قبله في شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 4١‏ 7)» تشنيف المسامع (۳/ ٠5‏ 4))» الغيث 
الشامع (۳/ 4 ۷۹). 

(۳) حاشية البناني (۲/ 27241» وني نقل المصنف عنه سقط في آخره أدى إلى التناقض» وهذا نص آخر عبارة 
البناني: « فلا يقال الاستدلال بأحد الموجبين على الآخر تحكم » . 

(54) شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 5١‏ 7). 

(5) انظر: حاشية الأنصاري» ل١5١/‏ أء ونسب هذه التسمية إلى العضد, انظر: شرحه على المختصر- 
8/9 ؟). 


(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ .)١٤١‏ 


اب 


إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الخانفة 


كقياس البول في إناء وصبّه في الماء الراكد على البول فيه في المنع» بجامع أن لا فارق بينهم| 
في مقصود المنع الثابت بحديث جابر رضي الله عنه: « آنه مبى أن يبال في الماء الراكد » 
رواء مسلم”أء ويذلك / ل۱۷۸ عَلِمَ أن معنى قوهم: « قياس في معنى الأصل » قياس 
[سبب] وجود مقصود الأصر ©. 
ا حي كاله كار أ - أن الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكم الأصل 
في الفرع ووجودها مظنة وجود العلةء فالجمع في الحقيقة بالعلة» إلا أنه استدل على 


وجودها بالحكمة؛ فهو قياس بتلك العلة المحققة بنفي الفارق" » فليتأمل. 


وإلى هنا انتهى الكلام على الكتاب الرابع بتوفيق الله المعرٌ الراف ا 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» حديث رقم (١۲۸)ء‏ وانظر هذا 
المثال في شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ 537 7). 

(۲) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 47 7)» وسقط ما بين المعقوفتين في النسختين باء الجرٌ فاختل المعنى» 
ون التقريرات: 9 يسيب : 

)۳( تبع المصنف العطار في نسبة هذا الكلام إلى الكمال» وم أره في حاشيته» فلعله ذكره في كتاب آخرء وقد 
ذكره بنصه ابن قاسم ولم يعزه لأحد» بل قال: « هكذا يظهر في تقرير ذلك ٠»‏ مما قد يرجح أن هذا الكلام 
له وأن نسبته إلى الكمال سهوء والله أعلم» انظر: حاشية ابن قاسم /٤(‏ ۲۳۷). 

(5) تقريرات الشربيني على البناني (۲/ 57 7). 

)6( معز والرافع اسان مشتقان من صفتين لله تعالى وصف با نفسه في کتابه» قال تعالى: 0 ورا 
" عور أن O O‏ العمل الصلح يرفعهء 4 سورة فاطر: (١ ٠(‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


الفهارس 


وفيه: - 
© فهرس الآيات القرآنية الواردة في النص 
> فهرس الأحاديث 
© فهرس الآثار 
© فهرس الأعلام 
> فهرس الكتب الواردة في النص 
© فهرس المصطلحات الأصولية 
ب فهرس الأبيات والأمثال 
5 فهرس المصادروالمراجع 
© فهرس الموضوعات 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في اللص 


+ $¢ 
5565 


5 و وب «دااعوت 
چكڭكڭككۇۇۆ ؤووؤؤج 


سورة إبراهيم 


سورة الإسراء 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


سورة المنافقون 
ا کے سے 
چڑڑڈ کک ککگگچ 


سورة القلم 
چۈ ۇۋ زد ا5چچ: 
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إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أدوا زكاة أموالكم 

أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها 

أربع لا تجوز في الأضاحي » العوراء البيّن عورها 

أعتق رقبة 

أفضل العبادات أحمزها 

اقترض النبي 4٤‏ بكرأ ورد رباعياً 

أن الرسول ع نهى عن بيع الحيوان باللحم 

إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

أنه 4 جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً 

أنه 4 دعي لدار قوم فاجاب وإلى دار أخرى فامتنع وقال إن فيه كلب 
أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 

الثيب أحق بنفسها 

سئل يِل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
في أربعين شاة شاة 

في الحلي زكاة 

القاتل لا يرث 

كل مسكر حرام 1 

لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
لا زكاة في الحلي 

لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 

من أعتق مسلما أعتقه الله من النار » ومن أعتق أمتين 

من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه 

من قاء أو رعف فليتوضاً 

من لم يبيت النية فلا صيام له 

من مس ذكره فليتوضاً 

نهى أن يبال في الماء الراكد 


الفهارس 
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ولا تستنج برجيع ولا عظم 
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قول علي بن أبي طالب في : ( أنت علي حرام على الطلاق ) 


قول ابن عباس في : ( أنت علي حرام على الطلاق ) 
قول أبي بكر في : ( أنت علي حرام على الطلاق ) 
قول عمر في : ( أنت علي حرام على الطلاق ) 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


فهرس الأعلام 


اسم العا م 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
أحمد بن علي الجصاص_ 
أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس 
الارموي : محمد بن الحسين 
أبو إسسحاق الإشفراييتي 
بو إسحاق المروزي 


البيضاوي : : عبد الله بن عمر بن محمد 
تفي الدين المقترح : مظفر بن عبد الله 
الجبائي ابو علي المعتزلي 

الجرجاني : محمد بن يحيى بن مهدي 
ابن الحاجب : عثمان بن عمر الكردي_أبو عمرو 
أب اتا 

ابن حجر الهيتمي 

ابن حزم الظاهري أبو محمد 

حسن بن محمد العطار أبو السعادات 
الحسين بن علي أبو عبد الله المعروف بالجعل 
أبو الحسين البصري 

الحليمي + الصبين بن الحسن 

الخفاف ٍ ٠‏ أحمد بن عمر 

داود بن علي الظاهري أبو سليمان 
أبو زرعة الرازي 

زكريا الانصاري 

أبو زيد الدبوسي 

سليم بن أيوب الرازي 

ابن السمعاني 

السيد السمهودي 

الشريف الصفوي 

الشهاب عير ٠‏ احم الدر لني 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


اسمالعا م 
ابن الصباغ : عبد السيد بن محمد البغدادي 
الصفي الهندي : : محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
آبو الطيب ار 
عبد الجبار بن أحمد الأسدابادي 
عبد الرحمن بن إسماعيل الروياني أبو المحاسن 
عبد الله بن عبدان الهمذاني أبو الفضا ( 
عبد الوهاب بن نصر البغدادي 


ابن قاسم العبادي 

القدوري : احمد بن محمد بن أحمد بن جعفر 

القرطبي : أحمد بن عمر المعروف بابن المزين 
الكرخي : عبيد الله بن الحسين 

الكسائي : علي بن حمزة : 

الكمال : محمد بن محمد بن أبي شريف 
المارودي : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن 
محمد بن حسن بن فورك 

محمد بن عبد الواحد بن الهمام 

محمد بن محمود السلمانى › أبو عبد الله الأصبهانى 
محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري 

ا لتر يري 

أبو المعالى الجوينى 

أبو منصور الماتريدي 

النظام المعتزلي : إبراهيم بن سيار البصر ي أبو إسحاق 
آبو الهذيل العلاف 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


فهرس الكتب الواردة في النص 


مختصر لتقر يب 
المعتمد:فئ: أضبول الاه 
ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


فهرس المصطلحات الأصولية 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


المصطلح 
قياس الشبه 


قياس الشبه الصوري 


المعارض المنافي في الأصل 
المعارض المنافي في الفرع 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


الوصف العدمي 


الوضيق الميهم 
الوضت المركتب 
الوضق المقدر 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


فهرس الأبيات والأمثال 
أولاً : الأبيات 
إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالتباس ۳۳ 
بلاد ہا نيطت على تمالمى TE ARA at‏ 
ثانياً : الأمثال 
ملكت فأسجحح ۹۰ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(۳) 


(۷) 


)1١( 


فهرس المصادر والمراجع 
الآيات البينات على شرح جمع الجوامع: لابن قاسم العبادي» تحقيق: زكريا 
عمبرات. ط ١ء ٤١۷‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية-ببروت. 

آداب الشافعي ومناقبه: للإمام أي محمد بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبد الغني 
بن عبد الخالق. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإبانة عن أصول الديانة» لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: فوقية 
بنت حسين بن محمود. ط١.ء‏ دار الأنصارء القاهرة» /1791١ه‏ . 

الإمباج في شرح المنهاج» تأليف: علي بن عبد الكاني السبكي» وولده تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١5٠ ٤‏ ه. 
الإجماع: لابن المنذر. ط١. ٠٤٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية- ببروت. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. ط١.‏ 7١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة- بروت. 

إحكام الفصول ني أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد 
تركي. ط۲ 5415١ه‏ دار الغرب الإسلامي-بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر- 
بروت. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهريء دار العلمية» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن الآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعيء الرياضء ط۱ 5 57 ١ه‏ . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها: علي بن محمد 
البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية- مصر. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(1۲) 


(1۳) 


)1١:( 


(۱6) 


)15( 


)۱۷( 


()۱۸( 


)۱۹( 


(۲۰) 


(۲۱) 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشو كاني» تحقيق: شعبان محمد 
إسماعيلء مطبعة المدني» بيروت. الطبعة الآول» 517 ١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط 5 
ت:ه 5١٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامى-ببروت ودمشق. 

أساس التقديس في علم الكلام: لأبي عبد الله الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية- 
ببروت,. ط1ء 6١51اه.‏ 

أساس القياس: للغزالي» تحقيق: فهد السر_حان, ١٠٤١١‏ ه مكتبة العبيكان- 
الرياض. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا تضمنه الموطاً من 
معاني الرأي والآثار. وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء تصنيف: ابن عبد 
البرء تحقيق: عبد المعطى قلعحى» ط١., 51١5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ملا علي قاري» تحقيق: محمد الصباغ. 
١ه‏ مؤسسة الرسالة-ببروت. 

إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع: للترمسبي-. تحقيق: علي 
المحمادى. إشراف: على عباس الحكمى» رسالة دكتوراه. ۲١‏ ه. 

الأشباه والنظائر: لابن الوكيلء تحقيق: أحمد بن محمد العنقرى. ط7. 51/4 ١ه‏ 
مكتبة الرشد- الرياض. 

الأشباه والنظائر: لعبد الوهاب ابن السبكى» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى 
محمد عوض» ط١٠‏ ١511١اه‏ دار الكتب العلمية-ببروت. 

أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي, تحقيق: أبي الوفاء الأفغانيء 
دار الفكر. 
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(YY) 


(YY) 


(۲4) 


(6) 


(55؟) 


)؟17/١‎ 


(۲۸( 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(۲) 


(YT) 


أصول الشاشي: لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» وبهامشه عمدة الحواشي 
شرح أصول الشاشى» ضبطه وصححه: عبد الله محمد الخليلي» طلا ٤۲ ٤‏ اه 
وأوالكس ا روت 


أصول الفقه تاريخه ورجاله» تأليف: شعبان إسماعیل» ط۰۲ ١۱٤۱۹‏ هه دار 
السلام-مصر. 


الاعتصام: للشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان» الخبر» الطبعة 
الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 

أعلام أصول الفقه. لمحمد مظهر بقاء ط١/‏ ١١٤٠ء‏ معهد البحوث العلمية, 
جامعة أم القرى. 

أعلام ا مكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهمجري» جمع وتصنيف: 
عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» ترتيب وضبط: محمد 
عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١ ٤‏ 5 ١ه.‏ 
الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

أعيان العصر وأعوان النصر-: للصفدي. تحقيق: علي أبو زيد ورفاقه. ط١اء‏ 
6ه دار الفكر المعاصر-بيروت. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» حقق بإشراف: عبد الستار أحمد الفراج» ط۸ 
٠‏ هادار الثقافة-بيروت. 

الأم: للشافعي» دار الفكرء بيروت» ١‏ هھ. 

إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيا بعد القرن الثامن الهجري» تأليف: إلياس 
أحمد البرماوي» ط١ 47١‏ ١ه‏ دار الندوة العالمية للطباعة. 


الإملاء والترقيم في الكتابة العربية: لعبد العليم إبراهيم» مكتبة غريبء القاهرة . 


و 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة: لأبي الحسن القفطى» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط ١ء‏ ١١٤٠ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة . 

الأنساب: للسمعاني» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١.‏ ۹١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية-ببروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي, تحقيق: أبي عبد الله محمد 
حسن الشافعى. ط١.5:18١ه‏ دار الكتب العلمية-ببروت. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد بن هشام الأنصاري المصر-ي. 
ومعه كناب عدة السالك لمحمد محيى الدين عبد الحميد. ط٩۰‏ 1795١هب‏ 
إيضاح المبهم من معاني المسلم: لأحمد الدمنهوري, تحقيق وتقديم: عمر فاروق 
الطباع» مكتبة المعارف. بيروت» الطبعة الأولى» ١ 5١1‏ ه. 

الإيضاح في علوم البلاغةء للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي» ط٤»‏ 
4 اه دار إحياء العلوم» بيروت . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم الحنفيء دار المعرفة-بيروت» ط۲. 
البحر المحيط في أصول الفقه: للز ركشى» تحرير: عمر سليمان الأشقر وعبد القادر 
العاني. 

بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي: للروياني» تحقيق: أحمد عزو عناية 
الدمشقى. ط١۰ ٤۲٣‏ ١اه‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» دار الكتاب العربي- ببروت. 3 
15ام. 


بداية المحتهد ونهاية المقتصد: للقرطبي» طلاء ه١5‏ اهمف دار المعرفة-ببروت. 
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البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» توزيع 
سليان الراجحي. دار هحر. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني الشر-ح الكبير: لابن الملقن. 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحى وآخرين. طاء ١٠٤٠١ه‏ دار ال مجرة- 
الرياض. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» تأليف: عبد الفتاح القاضى. طا 
١‏ هادر الكتاب العربي-بيروت. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني, تحقيق: عبد العظيم الديب» دار 
الأنصارء القاهرة, الطبعة الثانيةه ت٠٠15١اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية-ببروت. 

بيان المختصر- شرح مختصر ابن الحاجب: شمس الدين أب الثناء محمود 
الأصفهاني, تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدني» جدة» الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية: لقاسم قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان 
يو سف» ط ٤۱۳‏ اه دار القلم-دمشق. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: لابن المواق» ضبطه وخرجه: زكريا عمبرات. 
طاء5١51١هادار‏ الكتب العلمية-بيروت. دار الباز-مكة. 

تاريخ الإسلام: للذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» طكءلا٠:ةاهه‏ دار 
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تاريخ التعليم بمكة» لعبد الر من صالح عبد الله طا ۳ ء٧‏ دار الشر-وق» 


جدة . 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس» لأبي الوليد الأزدي» تحقيق: عزت 
الحسينى. ط ۲/ ٤١۸‏ ١ه‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام: لعبد الفتاح حسين رواه المكي. 
الناشر مكتبة المعارف-الطائف. 

تاريخ أمراء مكة» تأليف: عارف عبد الغني» ط١ء ١51‏ هس دار البشائر 
للطباعة. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ببروت. الطبعة الول /1١١51١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم بن عساكر, تحقيق: حب الدين العمريء دار 
الفكر-بيروت؛. 996١اه.‏ 

تاريخ مكة المكرمة التجاري» تأليف: ضيف الله الزهراني وعادل محمد نور 
غباشي» ط۰۱ 518 ١ه‏ الناشر: الغرفة التحارية بمكة. 

تاريخ مكة: لأحمد السباعي. ط٤‏ 112494١ه‏ دار مكة للطباعة والنشر. 

التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» 
تحقيق: محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق. الطبعة الأولى 07٠15١اه.‏ 

تبيين كذب المفترى: لابن عساكر» ط۳ 5 ٠٤١‏ ه دار الكتاب العربي-بيروت. 
التحصيل من المحصول: للأرموي» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. طا 
1ه مؤسسة الرسالة-ببروت. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ختصر ابن الحاجبء تأليف: إسماعيل بن كثيرء 
تحقيق: عبد الغنى الكبيسى» ط1اء”"٠:5١ه‏ دار حراء-مكة. 
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التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: للسخاوي» ط۱ ٤١٤٠١ه‏ دار الكتب 
العلمية-ببروت. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» بهامش حواشيه» لابن حجر الميتمي» المكتبة التجارية 
الكبرى لمصطفى محمد . 

تذكرة الحفاظ: للإمام أي عبد الله شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية- 
بروت. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تأليف: الزركشي- تحقيق: 
سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع» ط» 5419 ١ه‏ مكتبة قرطبة. 

التعريفات الفقهية: لمحمد عميم الإحسان المجدوي» ط۱ 4 57 ١ه‏ دار الكتب 
العلمية-ببروت. 

التعريفات: للجرجاني» طاء ١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 


تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير. دار الحديث. القاهرة, الطبعة الأولى» 
آه. 


تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجرء تقديم ومقابلة: محمد عوامة. دار الرشيد. 
حلب. الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن ججزيء تحقيق: 
عبد الله محمد الحبوری» ط۰۱ 577 ١ه‏ دار النفائس-الأردن. 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لابن حزم 
الأندلسى» تحقيق: أمد فريد المزيدى» ط7. 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية- 


بيروت. 
التقريب والإرشاد "الصغير": للقاضى أي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 


عبد الحميد أبو زنيد» ط1» 51 ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 
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التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهمام» تأليف: ابن أمير الحاج» دار الكتب 
العلمية» ببروت. الطبعة الثانية, 5٠7“‏ ١ه.‏ 

ترات ار عل حا الببان و شج لجل مطبوع ان حافية البناي 
وشرح الحلال المحليء ط۲ ۹٣اه‏ مطبعة مصطفى البناني الحلبي-مصر. 
تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد الدبوسى» تحقيق: خليل الميس» ط١‏ 
التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ط۳ ت: 415 ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية- 


بيروت. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني» عناية: 
عبد الله هاشم المدني. 


التلخيص في أصول الفقه: لأبي المعالى الجوينى, تحقيق: عبد الله النيبالي وشبير 
أحمد العمرى. ط1ء ١5117‏ ه دار البشائر -بيروت,. دار الباز-مكة. 


التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: للتفتازاني» ضبطه وخرجه: 
زكريا عمبرات» ط١٠‏ 6١5١هادار‏ الكتب العلمية-ببروت. 

التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبل» تحقيق: 
مفيد محمد أبو عمشة. ط۰۲ ١”57آاه‏ مؤسسة الريان-ببروت. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: للإسنوي» تحقيق: محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة. بروت» الطبعة الثالثة. 5 ١ه‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البرء تحقيق: سعيد 
أحمد أعراب, المكتبة التجارية. 

تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للقرافي» تحقيق: طله 
عبد الرؤوف سعد. ط”. 5١5‏ ١ه‏ المكتبة الأزهرية للتراث-مصر. 
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تنقيح المحصول: للتبريزي» رسالة كتوراه من جامعة أم القرى» تحقيق: حمزة 
حافظ. 

التتقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح: للمحبوبي البخاري الحنفي؛ مطبوع مع 
التلويح على التوضيح» ضبطه وخرجه: زكرياعميرات» طا 15 هھ دار 
الكتب العلمية-ببروت. 

تبذيب الأسماء واللغات: للنووي» دار الفكر-بيروت» ٩۱۹۹م‏ ط١.‏ 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت, الطبعة الأولى؛ 
5 اه 

عهذيب الكمال: للمزي» تحقيق: بشار عواد» طا ۸١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي-بيروت, ط۱ ١١٠٠م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: لعبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان 
الداية» ط١.‏ ١٠55١ه‏ دار الفكر-بيروت. 

تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاهء دار الفكر. 

الثذار اليوانع على أصول جمع الجوامع: للأزهري» رسالة مقدمة لنيل الماجستير 
تحقيق الطالب: محمد بن ناصر مريّح» من أول كتاب السنة إلى آخر مسالك العلة 
جامعة آم القری» 5١9‏ ١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم 
باجس» ط”ء ١٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبد البرء دار الكتب 
العلمية» بروت» /179ه. 
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الجدل على طريقة الفقهاء: لأبي الوفاء ابن عقيل» تحقيق: علي بن عبد العزيز 
العميرني» ط١.‏ 514 ١ه‏ دار التوبة-الرياض. 

جمع الجوامع: لابن السبكي» مع حاشية العطار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

جمع الجوامع: لعبد الوهاب ابن السبکي» 21 ١577‏ ه دار ابن حزم-بيروت. 
الجواهر المضيئة: لعبد القادر القرشي» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى 
الحلبي» /19١ه‏ دار العلوم-الرياض. 

الجواهر والدرر ني ترجمة الحافظ ابن حجر: للسخاوي» تحقيق: إبراهيم باجس» 
ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه دار ابن حزم» بيروت. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): للعلامة محمد أمين بن عابدين» 
تحقيق: محمد صبحي» وعامر حسين, ط ۱ء 519 ١ه‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: لسليمان بن عمر البجيرميء المكتبة 
الإسلامية-تركيا. 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» ط۲ 155هب 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر. 

حاشية السعد التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي. 
ط”. 507 ١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

حاشية العطار على جمع الجوامع: لحسن العطار» وبهامشه تقريرات الشربيني على 
جمع الجوامع, دار الكتب العلمية-ببروت. 

حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي: 
لابن الحاجب. دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية» 507 ١ه.‏ 

حاشية اللقاني على شرح جمع الجوامع» تأليف: ناصر الدين اللقاني» من مصورات 
مكتبة مكة المكرمة» رقم المخطوط .)7١5(‏ 
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حاشية المطيعي المسرّاة (سلم الوصول لشرح نهاية السول): محمد بن بخيت 
الطيعيء مطبوع بهامش نباية السول للإسنوي» ۱۹۸۲م» عالم الكتب-بيروت. 
حاشية زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع للجلال المحلى» من مصورات 
مكتبة مكة المكرمة» رقم المخطوط (۲۱۷). 

الحاصل من المحصول: لأبي عبد الله محمد الأرموي» تحقيق: عبد السلام أبو 
ناجي» طا المد الإسلامي -بيروت. 

الحاوي الكبير: للإمام أبي الحسن علي بن محمد المارودي» تحقيق: محمود مطرجي» 
وآخرین» ط. 5١51١ه‏ دار الفكر-بيروت. 

الحاوي للفتاوي: للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 0/8٠5١ه.‏ 

الحدودني الأصول: لابن فورك الأصبهاني» تعليق: محمد السلياني» ط١اء‏ 
49 دار الغرب الإسلامي-بيروت. 

الحدود, لأبي الوليد الباجي» تحقيق: نزيه مادء ط1١/‏ 11797١ه‏ مؤسسة الزعبي» 
ببروت,. لبنان. 

الحرم الشريف الجامع والجامعة» تأليف: عبد الوهاب أبو سليمان» من مطبوعات 
نادي مكة الثقاني, 4117 ١ه.‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي, تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» 1117 ه مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: المحبي» دار صادر-بيروت. 
الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية: لمحمد محفوظ الترمسي» المطبعة المبرية-مكة 
هلاه 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى» 150١‏ ١ه.‏ 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر» تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق» دار الكتب الحديثية-مصر . 

الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لابن أبي شريف المقدسي» رقم المخطوط 
»)٤۹(‏ من مصورات جامعة أم القرى. 

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني» أطروحة دكتوراه للباحث: سعيد 
بن غالب المحيدى. الجامعة الإسلامية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
مأمون الجنّان» ط١»‏ 411 ١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 


ديوان الإسلام: دين الغزى. تحقيق: سيد کسر-وی» طا» دار الكتب العلمية- 
بروت. 
الذخيرة: للقرانى. تحقيق : محمد ححی» دار الغرب-بيروت» ٤مم‏ 


ذيل طبقات الحفاظ: للسيوطي» دار الكتب العلمية-ببروت. 

ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب. دار المعرفة-ببروت. 

الرد على الأخنائي: لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن المعلميء المطبعة 
السلفية-القاهرة. 

الرسالة: للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لعبد الوهاب بن السبكي» تحقيق: علي 
محمد معوضء وعادل عبد الموجود. ط١.‏ 519 ١ه‏ عالم الكتب-بيروت. 

روضة الطالبين: لأي زكريا النووي» ط۰۱ 577 ١ه‏ دار ابن حزم-بيروت. 
روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الكريم النملة» ط۷ 
۳ اه مكتبة الرشد. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 
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زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيّم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط. طم ت ٤١ ٥:‏ اهب مؤسسة الرسالة-ببروت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للصنعاني» تعليق: محمد محرز 
حسن سلامة» ط۳ 5٠05‏ ١ه‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود. 

سراج القارىء المبتدي وتذكار المقري المنتهي شرح منظومة حرز الأماني: لأبي 
القاسم علي بن عثمان الناصح العذري البغدادي» طن “ااه مكتبة البابي 
الحلبى. 

سلاسل الذهب: للزرکشي» تحفيق: خمد المختار الشنقيطي» تقديم: عمر 
عبد العزيز وعطية محمد سالمء ط۲ ٤۲۳‏ اه. 


سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار الريان للتراث. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد عيسى بن سورة» تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب 
العلمية. ببروت. 

سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني» ط: بدونءت:5١5١هادار‏ 
الفكر للطباعة والنشر. 

سنن الدارمى: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق: محمد حيى 


السنن الكبرى: للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى: للنسائي» أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي, ط١‏ ١57١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» دار المعرفة» بيروت الطبعة 


.ه١‎ 51١5 الثانية»‎ 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 
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سير أعلام النبلاء: للذهبي» أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة, الطبعة السابعة, ١٠55١ه.‏ 

سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة, تأليف: عمر عبد الجبار. 
ط“ل 5:١“‏ اهب الكتاب العربي السعودى-جدة. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد خلوف» دار الفكر. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبل» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط۰۱ ٤۱۹‏ ١اه‏ دار الكتب العلمية-ببروت. 

البناني» ط۲ ۹٣٣١ھ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر. 

شرح العضد الإيجي على مختصر المنتهى: لابن الحاجب» ط۲ ۳ هھ دار 
الكتب العلمية-لبنان. 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركى وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
شرح قطر الندى وبل الصدى: لأبي محمد بن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد حيبي 
الدين عبد الحميد. ط١١. ۱١۸۳‏ . القاهرة . 

الحفنارى. ٠ه‏ مطبعة الإشعاع الفنية -مصر. 

شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: لابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي 
ونزيه مادء مطبوعات جامعة أم القرى, الطبعة الثانية» ١ 5١‏ ه. 

شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: علي العميريني» دار 
البخاري» القصيم» ۷ ه. 
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شرح اللمع: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامى. بروت» الطبعة الأولى» ٠8‏ 5ه 

شرح المقاصد في علم الكلام: للتفتازاني» ط١‏ ١40١ه‏ دار المعارف النعمانية- 
باكستان. 


: 7 5 5 5 3 
شرح النووي على صحيح مسلم» ضبط ورقم على طبعة: محمد فؤاد عبد الباقي. 
طاء ه١5١ها.دار‏ الكتب العلمية-ببروت. 


شرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لأبي العباس القرافي 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط”. 5١5‏ ١ه‏ المكتبة الأزهرية-مصر. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر: لأبي بكر ابن الجزري» تعليق: أنس مهرة» 
ط۲ اهادار الكتب العلمية-بيروت» توزيع مكتبة الباز. 

شرح ختصر الروضة: لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوني, تحقيق: عبد الله 
التركي» ط”؛ ١٤١۹‏ هه مؤسسة الرسالة-بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم» ط؟. 
۳ هه دار الكتب العلمية-بيروت. 

شفاء الغليل في بيان الشّبّه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: 
حمد الكبيسي» 0٠194١ه‏ مطبعة الإرشاد-بغداد. 

الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: السيد أحمد صقر 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه-القاهرة. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: للقلقشندي, تحقيق: عبد القادر زكارء وزارة 
الثقافة-دمشق» ١/19م.‏ 


الصحاح» للجوهرى. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» ط8959/5اه ببروت. 
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صحيح ابن خزيمة: للإمام أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. 
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى» ط١.‏ دار الثقة-مكة المكرمة. 

صحيح البخاري» دار السلا الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانن» أشرف على طبعه: زهير الشاويش. المكتب الإسلامى» الطبعة الثانيةه 
٤۹٦‏ اه. 

صحيح جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر» إعداد: أبي الأشبال الزهيري, 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة, الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود: للألباني» ط۲ 57١‏ ١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 
الرياض. 

صحيح مسلم بشرح النووي» ترقيم وضبط: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ه١51‏ ١ه.‏ 

الصلة في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: د 
القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال» اعتنى به: عزت الحسينى. ط۲ 
1ه مكتبة الخانحى -القاهرة. 

الضعفاء: لأبي زرعة» مع كتاب (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة)» دراسة 
و نحقيق: سعدى الهاشمى. طا ٤١۲‏ اه إحياء التراث فى الجامعة الإسلامية- 
المدينة. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاويء دار مكتبة الحياة- بيروت. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» تأليف: حلولو اليزليطني» من مصورات 
جامعة الإمام, رقم المخطوط /٠٠١(‏ ص). 

الطبقات السنية: لعبد القادر التميمى. تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ط۰۱ ١٤اه‏ 
دار الرفاء. 


و 
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طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب السبكي» تحقيق: محمود الطناحي» عبد 
الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية: لأبي بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» 
ط۱ ۷ اه عالم الكتب-بيروت. 

طبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح» تحقيق: محبي الدين علي نجيب» طا 
7 مع دار البشائر الإسلامية-بيروت. 

طبقات الفقهاء: للشيرازي, تحقيق: خليل الميس» دار القلم-بيروت. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
ببروت. الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

طبقات المعتزلة: لأحمد بن يحبى المرتضى-. تحقيق: سوسن دیفلد» اهف 
المطبعة الكاثوليكية-بروت. 

طبقات المفسرين: للداودي» تحقيق: سليان الخزي» ط ا١ء ١٤١۷‏ ه مكتبة 
العلوم والحكم. 

العبر في خبر من غبر: للذهبي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» ط۱ ١٠٤٠٥١‏ ه دار 
الكتب العلمية-ببروت. 

عجائب الآثار ني التراجم والأخبار: لعبد الرحمن الجبرتي» تحقيق: عبد الرحيم 
عبد الرحن» إشراف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية-القاهرة. 
۳م 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أب يعلى الحنبلي» تحقيق: أحمد بن علي المباركي. 
الطبعة الثانية» ا 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: لابن الملقنء تحقيق: أيمن نصر الأزهري» 
سيد مهناء 5117.1 ١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


)194*( 


)194:( 


)1١965( 


)1145( 


)۱۹۷( 


()۱۹۸( 


)199( 


(۲۰۰) 


(۲۰۱( 


(۰۲) 


(۰۳) 


العلماء والأدباء الوراقون ني الحجاز في القرن الرابع عشرء تأليف: عبد الوهاب 
أبو سليمان» ط١ء‏ 577 ١ه‏ نادي الطائف الأدبي. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري» الطبعة الأخيرة» مكتبة أحمد 
بن سعد نبهان-أندونيسيا. 

الغنية في الأصول: لمنصور بن إسحاق السجستاني» تحقيق: محمد صدقي. 

الغيث الهامع شرح حع الجوامع: لأبي زرعة العراقي» تحقيق: مكتبة قرطبة, ط١ء‏ 
١ه‏ الفاروق للنشر والتوزيع-القاهرة. 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الوعي» حلب» الطبعة 
الأولى. 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» حقق أجزاء منها: 
الشيخ عبد العزيز بن باز» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفيحاء-دمشق» 
الناشر: دار السلام-الرياض. 

فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم الحنفي» تعليق: عبد الرحمن البحراوي» طا 
5 اه دار الكتب العلمية-بيروت» توزيع مكتبة عباس الباز. 

فتح القدير: للكمال ابن الهمام» ط۲» دار الفكر-بيروت. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة 
الأزهرية للتراث-القاهرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاويء تعليق وتخريج: صلاح محمد 
عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 


دار المعرفة» بيروث. 
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الفروع: لابن مفلح. وبذيله تصحيح الفروع: للمرداوي» تحفقيق: أبي الزهراء 
حازم القاضي» ط ٤۱۸۰۱‏ ۱اه دار الكتب العلمية-ببروت. 
الفروق: للقرانى» تحقيق: خليل المنصور. ط١‏ ۸١٤٠١ه‏ دار الكتب العملية- 


ببروت. 
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الفصول في الأصول: لأبي بكر الجصاصء تحقيق: محمد محمد تامر» ط١‏ 
٠١‏ ها دار الكتب العلمية-بيروت. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لأبي القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار 
والحاكم الجشمي, تحقيق: فؤاد سيد الدار التونسية للنشرء تونس. 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى» 51١17‏ ١ه.‏ 

الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات اللكنوي» طبعة نور حمد- 
کراتشي» ۱۳۹۲ه. 

الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه: للبرماوي» أطروحة دكتوراه 
للطالب: حسن محمد المرزوقي» تحقيق أول مباحث العموم إلى آخر الكتاب» 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 5١54١ه.‏ 

فواتح الرحموت: لعبد العلي محمد الآنصاري» ط۲ 50١ه‏ دار الكتب 
العلمية-ببروت. 

القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» إعداد: محمد حامد عثمان» طا 
١ه‏ دار الحديث-القاهرة. 


القاموس المحيط: للفيروز آبادي» ط۲ ٤١۷‏ ۱اه مؤسسة الرسالة-ببروت. 
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قواطع الأدلة في الأصول: لأب المظفر السمعاني» تحقيق: محمد حسن الشافعي» 
ط١518.1١ءدار‏ الكتب العلمية» بروت . 

قواطع الآدلة في الأصول: لأ المظفر السمعاني» تحقيق: علي بن عباس الحكمي 
وعبد الله ابن حافظ الحكمي» الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي» 
تحقيق: علي عباس الحکمي» ط۱ 5404١ه‏ مطبوعات جامعة أم القرى. 
القوانين الفقهية: لمحمد بن جزي المالكي الغرناطي. 

الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل: للفخر الرازي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء ط۰۱ 511١ه‏ دار الجيل-بيروت. 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول: للأصفهاني» تحقيق: عادل عبد الموجود. 
وآخرين» ط١اء‏ 54194١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

الكافية في الجدل: للجويني» إمام الحرمين» تحقيق: فوقية حسين محمود. مكتبة 
الكليات الأزهرية, 799١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد بن علي التهانوي الحنفي. وضع حواشيه: 
أحمد حسن» ط١ ١٤١۸‏ ه دار الكتب العلمية-بيروت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي» 5٠7‏ ١ه‏ عالم الكتب-بيروت. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: للبزدوي» تأليف: علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» عناية: عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية, 
ببروت2:/١51اه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
للعجلوني» دار الكتب العلمية» بيروت» /0٠5١ه.‏ 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة . 

كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد: لمحمد محفوظ الترمسى» مطبعة هلال-مصر 
اه ۰ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأب البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني» تحقيق: عدنان درويش» ط ۲. 517 ١ه‏ مؤسسة الرسالة-بيروت. 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لمحمد بن محمد الغزي» تحقيق: جبرائيل 
جبور» ط7. ۱۹۷۹ م» دار الآفاق الجديدة-بيروت. 

لب الأصول: لأبي زكريا الأنصاري» مطبوع مع غاية الوصولء الطبعة الأخيرة 
مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان- أندونيسيا. 

لسان العرب: لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالفة 
۳ هھ. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوضء وعبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 
اللمع في أصول الفقه: للشيرازي» تحقيق: حيبي الدين ديب مستو» ويوسف علي 
بديوي, ط۳» “5717 اه دار ابن كثير-دمشق. 

المبدع: لابن مفلح» المكتب الإسلامي-بيروت,. 5 5٠‏ ١اه.‏ 

المبسوط: للسرخسي» ط۲٠‏ دار المعرفة-بيروت. 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السنة المحمدية» ٤‏ ۷١١١ه.‏ 


تحقيق: خمد نحيب المطيعى. مكتبة الإرشاد. جدة. 


و 
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مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة 
ابنه حمد» مكتبة المعارف» الرباط. 


المحصول في علم الأصول: للرازي» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الأولى» ١199‏ ه. 

محك النظر: لأبي حامد الغزالي» مطبوع مع التقريب لحد المنطق» ط۲ ٤١٤١ه‏ 
دار الكتب العلمية-بيروت. 
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المحل بالاثار : عق حرم. تحقيق: عبدالغفار البندارى» دار الفكر. بروت. 

ختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر. الطبعة الجديدة 
6ه مكتبة لبنان-ببروت. 

مختصر المزني: مطبوع مع الم للشافعي. 

مختصر خليل في فقه الإمام مالك تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى-مصرء 5١‏ ١اه.‏ 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن البعلي. 
المعروف بابن اللحام» تحقيق: محمد حسن إساعيل» طلا ٤۲١‏ اه دار الكتب 
العلمية-ببروت. 

المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر: لعبد الله أبو الخير» اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي 
وأحمد على» ط١.‏ /94١ه‏ من مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 

مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): لابن القيم» تحقيق : محمد 
حامد الفقهى. دار الكتاب العربي-بيروت» ۳ هھه. 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن آنس» رواية سحنون عن ابن القاسم» ومعها 
مقدمات ابن رشد.دار الفكر -بروت» ١‏ ه. 


و 
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لأبي محمد عبدالله اليافعى» دار الكتاب الإسلامى» 
القاهرة, 51١7‏ ١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد: لابنه عبد الله تحفقيق: زهير الشاويش. ط۳ ٤١۸‏ ۱ه 
المكتب الإسلامى-بيروت» دمشق. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» تأليف: محمد العروسى 
عبد القادر» دار حافظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأوللى» ۰ ه. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري مع تضمينات 


الإمام الذهبي في التلخيص والميزان» والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير 
وغبرهم. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طاء ت١١41١1ه‏ دار الكتب 


العلمية-ببروت. 
المستصفى في علم الأصول: للغزالى» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية» 
۲ ه. 


المستقصى فى أمثال العرب. للزخشر-ی» ط۲/ ١۱۳۹۷‏ ه دار الكتب العلمية 


بیروت» لبنان. 


مسلم الثبوت: لمحب الله ابن عبد الشكور, مطبوع مع المستصفى للغزاليء ط۲ 
۳ اه دار الكتب العلمية-ببروت. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف: سمير طه المجدوب» وآخرون» ط١اء‏ 
۳ ١ه‏ المكتب الإسلامي-بيروت. 

المسوّدة في أصول الفقه: لآل تيمية» تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي» طا 
ها دار الفضيلة-الرياض. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد الفيومي. 
تحقيق: عبد العظيم الشناوي» دار المعارف- القاهرة. 


اي 
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المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر بن أبي شيبة» تقديم وضبط: كمال 
الحوت. دار التاج» بيروت. الطبعة الأولى» 509 ١ه.‏ 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الله الأعظمي. 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١5401‏ ه. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: لملا علي القاري» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غده. 27 ۱۳۹۸ ه مؤسسة الرسالة-بيروت. 

المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله البعلي الحنبلي» ط١ ١15‏ هف دار الفكر- 
بيروت. 

معالم أصول الدين: للفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار 
الكتاب العربي- لبنان. 

المعالم في علم أصول الفقه: للفخر الرازيء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد 
معوضء 4١41١ه‏ دار عالم المعرفة-القاهرة. 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدين الزركشي» تحقيق: مدي 
بن عبد المجيد السلفي, ط۱ 5٠ ٤‏ ١ه‏ دار الأرقم. 

المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف آهل السنة منهم» لعواد بن عبد الله المعتق» 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 54١5‏ ١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري» تقديم: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

المعجم الفلسفي: لجميل صليبه» ط۱ ١۱۹۷م‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
المعجم الكبير: للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مدي عبد 
المجيد السلفي» ط ”. دار إحياء التراث العربي. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي-بيروت. 


اي 
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معلمة الفقه المالكي» تأليف: عبد العزيز عبد الله ط ۱ء ۳١٤٠ه‏ دار الغرب 
الإسلامي. 

المعونة في الجدل: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد تركي» طا 
4ه دار الغرب الإسلامي. 

المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاريء ط5. 1986م دار 
الفكر-ببروت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشربيني الخطيب» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» ۷ ھ. 

المغني: لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلو. ط۳» 41١17‏ ١ه‏ 
دار عالم الكتب-ببروت. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده» طذ١ء‏ 05٠15١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ويليه كتاب مثارات الغلط في 
الآدلة: للتلمساني» ط۲ 575 ١اهس‏ مؤسسة الريان-بيروت. الناشر: المكتبة 
المكية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: لابن القيم» تحقيق: علي 
ابن حسن الأثري» مراجعة: بكر أبو زيد» دار ابن عفان» ا لخر الطبعة الأولى» 
٦‏ ه. 

مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» 
ط١/؟417١ه‏ دار القلم» دمشق. 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسخاوي» 
تحقيق: محمد عثان الخشن» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
6ه 

مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء ط١.‏ 8١5١اهه‏ 
دار الفكر-ببروت. 

المقدمة في أصول الفقه: لابن القصارء تعليق: محمد بن الحسين السلياني» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت,ء الطبعة الأولى. 

الملخص في الجدل: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد يوسف نيازي» رسالة 
ماجستير» من جامعة آم القری» /501 ١اه.‏ 

الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز 
الوكيلء دار الفكرء بروت. 

الممنع في شرح المقنع: للتنوخي الحنبلي» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» ط 27 
له دار خضر-بيروت. 

المنار في أصول الفقه: للنسفيء مطبوع مع فتح الغفار بشر-ح المنارء ط١‏ 
5ه دار الكتب العلمية-بيروت. 

مناهج العقول (شرح البدخشي-): للبدخشي- شرح منهاج الوصول ني علم 
الأصول: للبيضاوي» ط ١ء ١٠٤٠٠١١‏ ه دار الكتب العلمية» ببروت . 

المنتتخل في الجدل: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: علي بن عبد العزيز العميري» طا 
٤‏ هھ دار الوراق-بيروت. 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد الباجي» ط۱» ١۳۳٠١ه‏ مطبعة 
السعادة. 


و 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(4۲( 


(4۳( 


)۲۹4( 


)۲۹٥( 


(145؟) 


)۲۹۷( 


()۲۹۸( 


)۲۹۹( 


(۳۰۰) 


(۳۰۱) 


(۳۰۲) 


منتهى السول والأمل في علمى الأصول والجدل: لابن الحاجب» طا 15٠68‏ اهف 
نالك العلين دمر ويك 
المنخول من تعليقات الأصول: للغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر- 


ببروت. 


منع الموانع عن جمع الجوامع: لعبد الوهاب ابن السبكي» تحقيق: سعيد بن علي 
الحمری» طا ٤۲١‏ ١اه‏ دار البشائر الإسلامية-ببروت. 
منهاج السنة النبوية: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» أشرف على طباعته 
ونشره: إدارة الثقافة والنشر- بجامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الأول 
٤۹٦‏ ١اه.‏ 
منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: للبيضاوي» مطبعة محمد صبيح -مصر. 
المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي» ط. 575 ١ه‏ مكتبة الرشد- 
الرياض. 
منهج الإمام الشافعي في أصول الفقهء أطروحة ماجستير: عبد الله بن علي المزم» 
جامعة آم القری» 57١‏ ١ه.‏ 
المهذب ني فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازيء دار الفكر-بيروت. 
موائد الفضل والكرم لتراجم آهل الحرم: لعبد الستار الدهلوي» من خطوطات 
مكتبة الحرم» برقم (۲۷۷۷/ ۳) تراجم. 
الموافقات: للشاطبى» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» تقديم: بكر 
أبو زيد, دار ابن عفان الطبعة الأولى» 1١5117‏ ه. 

وو ٠‏ 0 ۶ 
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: للحافظ ابن حجر» تحقيق: مدي 
السلفى. وحجر السامرائى. ط۳ 5١9‏ ١ه‏ مكتبة الرشد-الرياض. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(۳) 


(€) 


(۰0) 


(۳۰٦) 


(۳۰۷) 


(۳۰۸) 


(۳۰۹) 


(۳۱۰( 


(۳۱۱) 


(۳۱۲( 


المواقف في علم الكلام» تأليف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. عام الكتب» 


ببروت. 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب 
الرعيني» وبأسفله التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد ابن يوسف 
المواق» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكيريا عميرات» طا ت:5١اة5ةاهطلب‏ دار 
الكتب العلمية-بيروت. 

موسوعة المصطلحات الأصولية» لرفيق العجم» ط١/‏ ۱۹۹۸م مكتبة لبنان» 
بیروت» لبنان. 

الموطاً: لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس» تخريج وترقيم وتعليق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية-بيروت. 

الترمسي» المطبعة العامرية-مصر. ۲ اه. 

مان الأصكول: لأبي بكر السمرقندي» تحقيق: محمد زكى عبدالبر» طا 
٤‏ اهه الدوحة-قطر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبى. تحقيق: على محمد معوض» وعادل عبد 
الموجود» وعبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤٦‏ ١ه.‏ 

نراس العقول: لعيسى منون. إدارة الطباعة الميزانية. 

الحرم» برقم )١575(‏ تراجم. 

نزهة النظر. شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: للحافظ ابن حجرء مكتبة 
طيبة» ؟ 5٠‏ اه. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(۱۳) 


(۳۱4) 


(16م) 


)*815( 


(۳۱۷( 


(۳۱۸) 


)۳۱۹( 


(۲۰) 


(۳۲۱) 


(YY) 


(YY) 


نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» وضع حواشيه: 
فادي نصيف. طارق يحيبى» ط١ء‏ ١5471١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للمرغيناني» تأليف: الزيلعي» تحقيق: أحمد 
شمس الدين» ط١1.‏ 515١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهر: لعبد الله غازي الهندي» من مخطوطات 
مكتبة الحرم» برقم )۱٤۲۳(‏ تراجم. 

نظم العقيان ني أعيان الأعيان: للسيوطي» حرره: فيليب حتى» 19717 م, المكتبة 
العلمية-ببروت. 

نفائس الأصول في شرح المحصول: للقراني» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١اء‏ 
١‏ هادار الكتب العلمية-بيروت. 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري التلمساني» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر-بيروت» ۰۸ ٤‏ ١ه.‏ 


نباية السول في شرح الأصول: للبيضاوي» تأليف: حمال الدين الإسنوي. عالم 
الكتب» ببروت. 
نهاية الوصول في دراية الأصول: لمحمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق: 


صالح اليوسف» وسعد السويح» ط۲٠ 5١19‏ ١ه‏ مكتبة نزار مصطفى الباز- 
مكة. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول: لأحمد بن علي الساعاتي» تحقيق: سعد بن غرير 
السلمي» أطروحة دكتوراه» جامعة آم القرى. ١505‏ . 

النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير» تحقيق: حمود الطناحى. وطاهر أحمد 
الزاوى. ط۲ ۱۳۹۹هے دار الفكر-ببروت. 


النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر العروس» ط١.‏ ١٠٤٠١ه‏ دار 
الكتب العلمية» ببروت . 


اي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


(Y4) 


(۳۲٥( 


(۳۲٦) 


(TV) 


(۲۸) 


(۳۲۹( 


(۳۰) 


("1) 


(TY) 


(rrr) 


الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» مطبوع مع 
فتح القدير لابن ایام الطبعة الثانية. دار الفکر -بروت. 

هدية القاري إلى تجويد كلام الباري: لعبد الفتاح السيد عجيمي المرصفي» ط ”2 
مكتبة طيبة-المدينة. 

همع ال هوامع شرح جمع الجوامع: لآبي الحسن الأشموني» من مصورات جامعة أم 
القرى» رقم المخطوط (57)» أصول الفقه. 

همع ال موامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة التوفيقية» مصر . 

الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركى. مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

الوسيط في المذهب: لأبي حامد الغزالي تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تامر» ط١.‏ 5117 ١ه‏ دار السلام, القاهرة . 

الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح ابن برهان البغدادي» تحقيق: عبد الحميدعللى 
أبو زنيد» ٠٤٠١١‏ ه. مكتبة المعارف-الرياض. 

الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله التمرتاشى الغزي الحنفي. تحقيق: 
محمد شريف مصطفی» ط١ ٠١‏ ه. دار الكتب العلمية-ببروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس ابن خلكان» دار إحياء التراث 
العربي-بيروت. 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تأليف: عبد الرؤوف المناوي» دار 
النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 449١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: المرتضي الزين 
أحمد. 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


فهرس الموضوعات 
الموض ع الصفحة 
المقدمة N Tr‏ 0 
القسم الدراسي O‏ 0 
* الفصل الأول : دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه مع الجوامع ا 
المبحث الأول : ترجمة ابن السبكي ia E E E‏ 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده 5 E‏ 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم E E‏ 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه ذ[ذزذ[ذزذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ 1 ا 
المطلب الرابع : عقيدته O O‏ ور 
المطلب الخامس : وفاته ع ب ع موك الكو سر بل جا را E‏ 
المطلب السادس : مصنفاته E O O‏ 
اللبحث الثاني : نبذة عن كتابه جمع الجوامع ا ا 
المطلب الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه O‏ 
المطلب الثاني : منهج ابن السبكي في جمع الجوامع A Sois‏ 
المطلب الثالث : أعمال العلماء على جمع الجوامع 1 000011 
* الفصل الثاني : دراسة مختصرة عن الأشموني ونظمه جمع الجوامع eens‏ لقم 
الملبحث الأول : دراسة عن الأشموني 8ت 10030000 0 00000 0 00 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده 11 eh‏ 


ي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس ) الفهارس 


المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم E IT‏ ا 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه TT‏ 
المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي ماب ب لي اب اواك دلرو EO‏ 
المطلب الخامس : مكانته العلمية تسا ثعبو توا ا اماه توي اناه لأ عبان وأو م ود ا 
المطلب السادس : وفاته N O O‏ 
المطلب السابع : مؤلفاته ادناه ولج هوطع SOMERS SAE‏ 


اللبحث الثاني : نبذة عن نظمه لجمع الجوامع EEE‏ 

المطلب الأول : تحقيق نسبة النظم إليه وتحقيق اسم 0 

المطلب الثاني : شروح النظم سي ا OLR‏ ل ا 
المطلب الثالث : نماذج من زيادات الناظم على متن جمع الجوامع AT‏ 
* الفصل الثالث : دراسة موجزة عن الترمسي o‏ 

المببحث الأول : عصر المؤلف EEE‏ 

المطلب الأول : الحالة السياسية ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 1[ [ 1[ 1[ 1 1 21171111ك/ظ 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 51111( 
المطلب الثالث : الحالة العلمية CENET‏ 
الملبحث الثاني : ترجمة الترمسي ماد عم و ع لل موف رع وعة مانعيو م لايس بعلل لسو ا 0 و 1 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده 1 1 77ظ5ظ5ظ1 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم اك و ل ا ل 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه o‏ 
المطلب الرابع : ثناء الفضلاء والمتر جين عليه TO RE PNT NITE‏ 


ي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهي ONES‏ 
المطلب السادس : وفاته 1001 
المطلب السابع : مؤلفاته 00 1 001 
* الفصل الرابع : دراسة كتابه "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع" ۷۸ 
المطلب الأول : اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف 1[ N‏ 
المطلب الثاني : منهج الشارح في الكتاب ا O SSS‏ 
المطلب الثالث : مصادر الكتاب مسد واه اله عو الل ولا د ساو 1 
المطلب الرابع : المآخذ على الكتاب عافترا 
المطلب الخامس : المقارنة بين الكتاب وبين شرح الأشموني E‏ 
المطلب السادس : وصف نسخ مخطوطات الكتاب ا ا 
نماذج من نسخ الكتب المخطوطة 10 ا 
النص المحقق ا 
الكتاب الرابع القياس 1 1[ 1[ ز 1 ذا 
حد القياس في اللغة O‏ 
حد القياس في الاصطلاح ار SOR‏ ميم ادم اجر GO E‏ ا 
حجية القياس في الأمور الدنيوية ا الب ل 02 
المخالفون في حجية القياس في الشرع وجواب أدلتهم ل ل كر 
الخلاف في حجية القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات مف 
مذهب ابن عبدان في القياس وجواب دليله E Ea‏ 
المانعون من القياس ني الأسباب والشروط والموانع وجواب دليلهم ١5/8‏ 


ي 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


قول المانعين من القياس في أصول العبادات وجوا ب دليلهم e NN‏ 
المانعون من القياس الجزئي الحاجي وجواب دليلهم n‏ لطم 
المانعون من القياس في الأمر العقلي وجواب دليلهم NE e‏ 


المانعون من القياس في النفي الأصلي وجواب دليلهم Silos‏ 
القياس ني اللغة والتنبيه على تقدم ذكره aê SEES NS E SE ENN‏ 


الأدلة على حجية القياس ا O A‏ مس وى 


عدم جواز القياس فيه يرجع إلى العادة والخلقة 202353500000 


عدم جواز إثبات جميع الأحكام بالقياس O‏ 


عدم جواز القياس على أصل منسوخ STEN‏ ل 
تنبيه الناظم على عدم وقوع خلاف في هذه المسألة ا 


ليس النص على العلة أمراً بالقياس خلافاً لمن قال به 0 


الركن الأول : الأصل 0000 1[ O‏ 
شرطان في الأصل على خلاف مذهب الجمهور ل 
الركن الثاني : حكم الأصل ري سي د ا بد اد اي 
الشرط الأول لحكم الأصل ا 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


عدم صحة هذين القياسين خلافاً لأهل الجدل 4ب 52071000 


عدم اشتراط الإجماع على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة 


الركن الثالث : الفرع E ESSE OE‏ 
الشرط الأول من شروط الفرع OY‏ 


شروط في الفرع مردودة عند الجمهور E E EE PE E‏ 


الركن الرابع : العلة ET‏ 
حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص خلافاً للحنفية 1 E‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


الأصح التعليل بالوصف اللغوي والحكم الشرعي 212101111111117 
تقسيم العلة إلى وصف بسيط ووصف مركب E O‏ 


الأصح التعليل بالوصف المركب 77 


شروط الإلحاق بالعلة : الشرط الأول : اشتاها على حكمة 1111 


الشرط الثاني : أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة o‏ 


الشرط الثالث : أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي 1 525211111 


تعقب الناظم لصاحب الأصل في عزوه 


من قبيل العدمي الإضاني 00 
استدراك للناظم على صاحب الأصل عو امام مدر RD‏ 
جواز التعليل بم لم يطلع على حكمته ... 
التعليل بالعلة القاصرة 11011 
فوائد التعليل بالعلة القاصرة EET‏ 
من صور العلة القاصرة e‏ 
التعليل بالاسم اللقب TOU‏ 
نقل الاتفاق على التعليل بالمشتق e‏ 
تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر ا 


ختار صاحب الأصل في مسألة التعليل بعلتين o‏ 


تحرير حل الخلاف عند الناظم aS‏ م ا NEE ESO SESS SONE‏ 
تعليل حكمين أو أكثر بعلة واحدة 211111101010011 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


الشرط الرابع من شروط صحة العلة : أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن حكم الأصل ۲۷١‏ 
الشرط الخامس : أن لا تعود على الأصل بالإبطال O‏ 


حكم عود العلة على الأصل بالتخصيص O SOO‏ 
الشرط السادس : أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف في الأصل» وقيل ولا 


في الفرع N E a‏ 
الشرط السابع : أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً ا 0 
الشرط الثامن : أن لا تتضمن زيادة على النص منافية لمقتضاه E E o‏ 
الشرط التاسع : أن تكون وصفاً معيناً YAR es‏ 
الشرط العاشر : أن لا تكون وصفاً مقدراً OE‏ ا 
الشرط الحادي عشر : أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه على 
المختار ال ار ا ا 
ثلاثة شروط للعلة الصحيح على عدم اشتراطها مجم ف جوع اانا و FA‏ 
حكم المعارض غير المنافي i tO‏ 
حد المعارض ا TN‏ 
أقسام المعارض o‏ 
الخلاف ني إلزام المعترض بيان نفي وصف المعارض موسا واو ا 
أوجه دفع المعارضة 10-7788[ [ز[ز[ [ [ [ [ز 1 ا ا 
قول المستدل : ثبت الحكم مع انتفاء وصفك» لا يكفي إن لم يكن مع انتفاء وصف 
المعترض وصف مستدل مستقل ااا FETS‏ 
تعدد الوضع الما باب حم ووم احم وو ربتخمو له اط اوه أن ilar‏ امه ل 1 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


من أوجه دفع المعارضة رجحان وصف المستدل 


الاعتراض على الحكمة o‏ 


المسلك الأول : الإجماع OS O CIENT‏ 
المسلك الثاني : النص 000 


المسلك الرابع : السبر والتقسيم ê aR ARAS‏ 


قول المستدل : بحثت عن غير هذا الوصف فلم أجدء كافٍ في الحصر 5-5 


السبر القطعي والسبر الظني E‏ و او ا 
الخلاف في حجية السبر الظنى eT‏ 
الاعتراض على السبر yy‏ 


بعض طرق إبطال علية الأوصاف المحصورة التي لا تصلح للعلية 7ك 


السلك الخامين : المناسبة ET‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


مراتب حصول المقصود من شرع الحكم 0 
أقسام المناسب باعتبار المقصود AEE RES‏ 
القسم الأول : الضروري E AR SAS ER, SRE‏ 
القسم الثاني : الحاجي OO O OC CEO O OO‏ 
القسم الثالث : التحسيني yy‏ 


تقسيم المناسب من حيث اعتباره TTT TNT TTT‏ 
انخرام المناسبة بمقارنة مفسدها ET‏ 
المسلك الساذسن : اله ا 


المسلك السابع : الدوران OSES E‏ 
المسلك الثامن : الطرد ST IT IEE‏ 
المسلك التاسع تنقيح المناط د ب e‏ 
المسلك العاشر : إلغاء الفارق ل 


القادح الأول : النقض ل ل 


الخلاف في القدح بالنقض معنوي خلافاً لابن الحاجب 


من فروع الخلاف في القدح بالنقض OA Rê Ê‏ رارق ا 


ي 


الأجوبة التي يدفع بها النقض ... 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


ليس للمعترض أن يستدل على وجود العلة في| اعترض به د ين 
الخلاف في سماع نقض المعترض دليل المستدل على عدم النقض بالمنع a‏ 


ا لحلاف في الاحتراز من النقض : 


ما يتحه من النقوض ويستحق ق الجواب وما ليس كذلك ES e‏ ونه eee‏ 


القسم الثان 0 000 
القسم الثالث وأضربه 2527 


القسم الرابع e‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 
أقسام القول بالموجب 000 121 1 1 1 1 1 ا 
المختار قبول قول المعترض: هذا الذى نفيته أمها المستدل باستدلالك ليس مأخذى ٠۲١‏ 
القادح السابع: القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم لمقصوده.إلخ 7ه 


جواب هذا القادح 00 OTE‏ 
القادح الثامن : الفرق ONO‏ ا ا ا ا م 
الخلاف في قبول الفرق ا 000000001ا ا 
الخلاف في صحة تعدد الأصول ااا 
الخلاف في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد E‏ 
القادح التاسع : فساد الوضع ا ا 
قسم آخر من فساد الوضع امسر ا O‏ ل ا 8 
جواب قسمي فساد الوضع ما ا و م 
القادح العاشر : فساد الاعتبار 81 
جواب فساد الاعتبار 0 
القادح الحادي عشر : منع كون الوصف المدعى عليته علة ماله ون هوم الهو O‏ 
الخلاف في قبول هذا القادح ا ل ا رمي BO‏ 
جواب هذا القادح 68350 
من المنع منع وصف العلة 5 
جواب هذا المنع ا O‏ 
من المنع منع ثبوت حكم الأصل tients Oph‏ عي الو OB‏ 
الخلاف في قطعه للمستدل انا عام Sv‏ لبدو ب قاسو اليه بس و وي O‏ 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) 


للمعترض إذا استدل المستدل على حكم الأصل أن يعود فيعترض 520006 


ترتيب المنوع مجح سو ووو ود ا 
جواب هذه المنوع قا as‏ الاق ءءء 


جواز إيراد المعارضات من نوع واحد م 


جواب إيراد المعارضات من عدة أنواع ني الأصل 1225*520 


الترتيب للأسئلة واجب في الأصح 527 


القادح الثاني عشر : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ا 


جواب هذا القادح 111 


المختار أن الاعتراضات راجعة إلى المنع وحده 


القادح الثالث عشر : الاستفسار ا 


جواب هذا القادح ORO‏ 


القادح الرابع عشر : التقسيم e‏ 
الخلاف 1 القدح بالتقسيم TTT ETT‏ هاه واوا OTT‏ 2 


جواب هذا القادح 5777 


تفسير بعض ألفاظ الحدلية 1111111( 


إسعاف المطالع بشرح البدراللامع نظم جمع الجوامع (كتاب القياس) الفهارس 


تتمة في شروط المناظرة 00 00 
الخلاف في القياس هل هو من الدين ؟ انه 
القياس من موضوع أصول الفقه خلافاً للجويني Sane‏ لق 
يجوز أن يقال للقياس هو دين الله VOR OY‏ ل 
القياس فرض كفاية 1+1115+<+ه4ه+1ه+1!+1!1+1!+!+ظآ|<|<|]|]|<1<| 1< >< اا 
تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي O Be‏ 
تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس ني معنى الأصل ٠٠٦‏ 
الفهارس n‏ 1[ 0 
فهرس الآيات القرآنية الواردة في النص 1 
فهرس الأحاديث 0 ا 
فهرس الآثار ا 0 اا 
فهرس الأعلام VVE‏ 
فهرس الكتب الواردة في النص 99- + + ص12 
فهرس المصطلحات الأصولية E‏ 
فهرس الأبيات والأمثال 0000 ا 
فهرس المصادر والمراجع 9--9999 25*52 
فهرس الموضوعات و1 


